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قواعد النشر 
أولاً : شروط النشر 


١‏ -أن يكون البحث متسماً بالأصالة والابتكار والمنهجية العلمية؛ وسلامة الاتجاه. وصحة اللغة؛ وجودة الأسلوب. 

؟ -ألا يكون البحث قد سبق نشره؛ أو قدم للنشر لجهة أخرى. 

ل -جميع البحوث المقدمة للنشر 4 المجلة خاضعة للتحكيم. 

ثانيا: تعليمات النشر 

./5112://[0101:13315.011.6011.58 -يرس ل الباحث بحثه إلكترونياً على الموقع التفاعلي للمجلة‎ ١ 

١‏ -يطبع البحث بواسطة الحاسب الآلي ببرنامج (117010 ]1/11210501) و (004) متوافق مع (/181) وعلى وجه واحد 
فقطء ويكون على ورقة مقاس (44) مع ترك (" سم) لكل هامشء ومرقمة ترقيماً متسلسلاً بماك ذلك الأشكال 
والجداول. 

- يقدم الباحث ملخصاً للبحث باللغتين العربية والإنجليزية؛ بحيث لا تزيد كلماته عن (١٠؟)‏ كلمة أو صفحة 
واحدة. 

-تكون الكتابة بالخط المشهور [13010 11201]10031]العناوين بحجم )٠١(‏ أسود؛ والمتن بحجم (15) عادي» 
والحواشي بحجم )١4(‏ عادي. 

- تكتب الآيات القرآنية برسم مصحف المدينة. 

-لا تزيد صفحات البحث عن خمسين صفحة. 

-يكتب الباحث عنوان البحث؛ واسم الباحث؛ وعنوانه؛ ولقبه العلمي؛ والجهة التي يعمل بها باللغتين. 

-يتم التوثيق من المصادر والمراجع وفق ما يلي: 1 
أ ) الكتب: ذكرالمصدرأوالمرجع 4 الحاشية: فيضع الباحث رقما للحاشية 2 المكان المناسب؛ ثم يضع الحاشية 

أسفل الصفحة. 

ب ) الدوريات: يتم توثيقها 4 الحاشية بذدكر عنوان البحث ثم اسم الدورية؛ ورقم المجلد والعدد والصفحة. 

-توضع حواشي كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم الحواشي متسلسلاً من أول البحث إلى نهايته. 

- فهرس المصادر والمراجع يبدأ بذدكر اسم الكتاب كاماد ثم مؤلفه؛ وسنة الوفاة, ودار النشرء وسنة الطبع؛ وكذا 
.4 الدوريات يذكر عنوان البحث ثم صاحبه ثم اسم المجلة وعددها. 

-عند ورود الأعلام 4 متن البحث أو الدراسة؛ تذكر سنة الوفاة بالتاريخ الهجري إذا كان العلم متوفى مثال: (ت 


٠ه‏ ): وإذا كانت الأعلام أجنبية فإنها تكتب بحروف عربية؛ وبين قوسين بحروف لاتينية, ويذكر الاسم كاملاً 


عند وروده لأول مرة. 
-لا يجوز إعادة نشر أبحاث المجلة 2# أي مطبوعة أخرى إلا بإذن كتابي من رئيس التحرير. 
-يعطى الباحث نسختين من المجلة؛ وسبع مستلات من بحثه المنشور . 
-يلتزم الباحث بإجراء التعديلات المنصوص عليها 4 تقارير المحكمين؛ مع تعليل مالم يعدل. 
-تعبر المواد المنشورة 2 المجلة عن آراء أصحابيها فقط. 


عناوين المراسلة 
المجلة العلمية لجامعة القصيم (العلوم الشرعية) 
جميع المراسلات ترسل باسم رئيس تحرير المجلة: 
الموقع الإلكتروني: نالء. نال.10215تاوز//:صاغخط 
البريد الإلكتروني: حدمء.[تمدمع © طه ا اعص.نن 
هاتف المجلة: كو ا: 
تحويلة رئيس التحرير: 4640 تحويلة أمين المجلة: /09/ 
جوال المجلة: زه 9509877.. 
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العلوم الشرعية 
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النشر العلمي والترجمة 


هيئة التحرير 


رئيس التحرير 
أ.د. عبدالعزيزين محمد الربييش 
أستاذ الفقه» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية: جامعة القصيم. 
الأعضاء 
أ.د.أحمد ين محمد البريدي 
أستاذ القرآن وعلومه؛ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة القصيم. 
أ.د.عمرين عبدالله المقبل 
أستاذ السنة. كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» جامعة القصيم. 
أ.د.عبدالعزيزين محمد العويد 
أستاذ أصول الفقه؛ كلية الشريعة والدراسات الاسلامية: جامعة القصيم. 
أ. د. سليمان بن محمد الدبيخي 
أستاذ العقيدة» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية: جامعة القصيم. 
أ.د.علي حسين شطناوي 
أستاذ القانون» كلية الشريعة والدراسات الاسلامية» جامعة القصيم. 
د. محمد بن عبدالرحمن الدخيل 
أستاذ مشارك بقسم الدعوة والثقافة الاسلامية, كلية الشريعة والدراسات الاسلامية: جامعة القصيم. 
أمين المجلة 
د. محمد فوزي عبدالله الحادر 


أستاذ الفقه المشارك بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم. 


رقم الإيداع :5078 / ١579‏ 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيم المجلد .)١١(‏ العدد (١)؛‏ ص ص 5517-١‏ (محرم 559 ١هاسبتمير‏ 70117م) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ... أما بعد , 

فيسر هيئة تحرير مجلة جامعة القصيم العلمية " العلوم الشرعية " أن تقدم بين 
يدي قرائها المجلد الحادي عشرء العدد الأول. 

وقد حوى بين طياته جملة من الأبحاث المتميزة والمتنوعة في تخصصات الشريعة 
والدراسات الإسلامية والأنظمة. 

وهي على النحو الآتي : 

« النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" المتشابه اللفظي في 
القرآن الكريم أنموذجاً . 

لقد عالح الباحث مسألة الاختلاط التي قد تحصل عند البعض في مصطلحي 
النظم والسياق وجعلهما في مشرب واحدء الأمر الذي قد يؤدي إلى اختلاط البحث 
البياني المتعلق بالنظر التدبري التأملي التأويلي في القرآن الكريم. 


مقدمة 


٠.‏ منهج القرآن في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد. 

بين الباحث هداية القرآن الكريم وإعجازه في إدارة الحكم والتحاكم لشرع الله 
وما يترتب على ذلك من صلاح» وهداية القرآن الكريم في إدارة المال والاقتصاد وما 
يترتب على ذلك من خيرية» من خلال التعرف على أهم أوجه الإعجاز في إدارة 
الحكم بشرع الله؛ بالنظر إلى واقع المسلمين في الماضي والحاضر . 

« ( أل ) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة 
تأصيلية نقدية" . 

عرّف الباحث بنوع من أنواع "أل" التعريف» وهي "أل" الدالة على الكمال 
وإثبات هذا المعنى لبا من خلال نصوص علماء اللغة العربية وعلماء التفسير» وأبرز 
المفسرين الذين وظفوا هذا المعنى من معاني "أل" التعريف في تفسير القرآن الكريم» مع 
عرض نماذج من أقوال المفسرين . 

. منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة‎ ٠ 

تناولت الباحثة دراسة عن الحافظ عمرو بن علي الفلاس "رحمه الله" وذلك 
بذكر سيرته وعصره وشيوخه وتلاميذه ومكانته بين العلماء وأثره في نقد الرواة 
والأسانيد والمتون» وبيان منهجه في نقد الرواة. 

إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي . 

هدف الباحث إلى بيان الحكم الشرعي في تأجير حلي الذهب والفضة؛ وبيان 
بعض الأحكام المتعلقة بالحلي المؤجرة نحو الأحكام المتعلقة بالحلي المؤجرة كضمانها 
وتأجيرها للغير وزكاتهاء وتأجيرها بالإجارة المنتهية بالتمليك وأخذ الرهن عليها. 


مقدمة 


« موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه . 

تناولت الباحثة إشكالية موت أحد الزوجين في الفترة بين وجوب اللعان 
عليهماء وقبل انتهائهما من إتمامه وتكون هذه الفترة من وقت قيام سبب اللعان» وقبل 
البدذء فيه أصتلا أوبيغد البلء فيه وكين الانتهاء منه. 

٠‏ عقود رسم المفتي لابن عابدين "دراسة وتحقيق”" 

قام الباحث بتحقيق كتاب عقود رسم المفتي لخاتمة المحققين ابن عابدين (ت 
5ه ) باعتبارها المنظومة الوحيدة في علم رسم المفتي عند الحنفية» وهي أوسع ما 
جمع من مسائل وقواعد علم أصول الإفتاءء لكنها لم تنل تحقيقاً علمياً بمفردهاء 
فرأى الباحث أهمية العناية بها وكنيتها لتضح صؤرتها للباحثين» ويزداد الانتفاع بها. 

« قاعدة الاستثناء معيار العموم و 

عني الباحث بقاعدة أصولية مشهورة بكثرة ورودها في كلام العلماء» وهي 
تعتبر من القواعد المشتركة في مباحثها بين الأصوليين والنحويين» وقد هدف إلى تحرير 
معنى القاعدة وتوثيقها وبيان ألفاظها وموقف العلماء منها والإشارة إلى ما يمكن أن 
يكون ضابطاً لإعمالباء ثم توضيح آثرها في المسائل الأصولية والأحكام الفقهية. 

« تأثير فقه الواقع في الفتوى . 

بينت الباحثة فقه الواقع وأهميته واتساعه,» اك ل ع ميري 
وتأثيره فيهاء وما يحتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى وذلك منعاً من اختلاط 
المفاهيم والمصطلحات. 


مقدمة 


« التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 
"دراسة مقارنة" 

تطرق الباحث للسياسة الشرعية لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام 
الحاسب الآلي في كل من الأردن وفرنسا وانجلترا وأمريكا وسويسرا لمعرفة مدى تباين 
هذه القوانين التي تجرم هذه الجريمة.. 

وفي النهاية ندعو الله أن نكون قد وفقنا في تقديم كل ما هو نافع ومفيد» خدمة 
للعلم والعلماء وطلاب العلم .. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


رئيس تحرير امجلة 


جلة العلوم الشرعية 
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المحتوبات 


3 


صفحه 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" "المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم أنموذجا" 

3 المثنى عبدالفتاح محمود الوا اجا شوق روت لقو وف وو الفا الخ 1 

د. محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 0 
(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية 
نقدية" 

د. حاتم جلال التميمي ااا يا 1 1 1[ 1[ [1[1[1[ذ[1[1[ز[ 1[ 01 
منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة 

د. ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر لقعو ا الم ا اا وسو اد موسق اروك ال هم 
إجارة الحلى وأحكامها في الفقه الإسلامي 

د. أحمد بن حمود المخلفي اطاط سح نمام طق تماد مسحو اسان اس مم أ 

3 رحاب مصطفي كامل السيد ا 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت707١ه)‏ "دراسة وتحقيق”" 
د. صلاح محمد سال أبو الحاج 1 1 1 1ز 1 1ز1 1 1 1 ا ااا 


امحتويات 
يِ 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقا 


د. وليد بن فهد الودعان 1 11 1 1[ [ [ [  [‏ ا 120001 
تأثير فقه الواقع في الفتوى 

د. جيهان الطاهر محمد عبدالحليم ا ا 
التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة 
مقارنة" 


د. مهند وليد إ“عاعيل الحداد امدق الصو لوانت ارمق مور د مام وا ااا اط موا لاله 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيم؛ امجلد (١١)؛‏ العدد :)١(‏ ص ص 55-١‏ (محرم 479 ١هاسبتمبر‏ 70117م) 


النظم والسياق 


د. المثنى عبدالفتاح محمود 
أستاذ مشارك بقسم التفسير وعلوم القرآن 
ف يكلية القرآن الكريم في ا جامعة الإسلامية با مدينة ا منورة 


ملخص البحث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم» وبعد؛ فإن كثيراً من 
الباحثين يخلط بين مصطلحي النظم والسياق فيجعلهما من مشرب واحد بل ف مصب واحدء وينبني عليه عدم 
وضوح العلاقة القائمة بين النظم والسياق» وبالتالي اختلاط الأوراق فيما يخص هذا الجانب من البحث البياني 
المتعلق بالنظر التدبري التأملي التأويلي في القرآن الكريم» وهي قضية أشغلتني زماناً حتى رأيت فيها بعداً بيانياً 
يستحق النظر والتدقيق» فمن هاهنا نبعت فكرة هذا البحث؛ لتعالح هذه الزاوية الدقيقة في علم البلاغة عموماً 
وعلم التأويل القرآني خصوصاء ولتبرز الخيوط المتشابكة فتُعيدها على سابق نسجها وغزهاء ولتُظهر الجانب الأوفق 
والمنحى الأوثق في العلاقة المتجذرة بين النظم والسياق» من حيث إن كلاً منهما يغطي جانباً لا يغطيه الآخرء 
وبيان ذلك من خلال آيات المتشابه اللفظي في القرآن الكريم أنموذجاً تطبيقياء نستجلي منه خيوط العلاقة المتينة» 
وعرى الروابط الأنيقة» بما يكون عوناً لنا إلى الوصول إلى أحد أهداف التأمل ومقاصد التدبر» التي هي باب من 
أبواب الولوج إلى ساحات العبادة في زمن تكائرت فيه الكلمات» وتعالت فيه الصيحاتء ولله الأمر من قبل ومن 
بعد. 


الكلمات المفتاحية: (النظم - السياق - المناسبات - المتشابه اللفظي في القرآن الكريم). 


المثنى عبد الفتاح محمود 
المقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه 
بإحسان إلى يوم الدين ووالاه» وبعد؛ فإن معرفة الفروق بين المصطلحات العلمية لبو 
من تحديد المفاهيم والمعاني والدلالات؛: لاسيما إذا ارتبط بأصول العلم» ومعرفة 
العلاقة بين المصطلحات العلمية التي يفترق في الحقيقة مفهومها - وهي مختلطة واقعا 
عند عموم طلاب العلم -» لبو ما تتشابك فيه النظرات» وتختصم فيه الآراءء 
وتعترك فيه الأقلام؛ فإني وجدت كثيراً من طلاب العلم لا يفرقون بين النظم 
والسياق» ويظنونهما من بابي واحد» صدرا عن مورد متحد الانبجاس» وهذا ثما لا 
يخفى على خبير بالقومء عركت قواه قرائحّهم» وحركت أفكاره حناجرّهم؛ فلهذا 
وذاك أردت أن أبين في هذا البحث دلالة مصطلح النظم والسياق» ثم أفرق بينهماء 
وأضع القارئ على طبيعة العلاقة الاتصالية بينهماء بعد انفصالبما في ذاتيهماء فهما 
قد توسطا في كماليهماء حيث اتصلا في المضمون» وانفصلا في الذات» وهذا ما يعطي 
تصوراً حول طبيعة الانسجام والاتصال في المصطلح العلمي التخصصيء وهو ما 
سنقف عليه في ثنايا هذا البحث وتضاعيفه. 

وقد اختص البحث في بابِهٍ دقيق من أبواب المصطلح العلمي في الدراسات 
القرآنية» حيث من شأنه أن يزيل الالتباس» ويجلي الصورة للقارئ» ويعين على فهم 
أبعاد الدلالة» ويبني لبنة من لبنات البناء العلمي ؛ ليضع الدارس في صلب منهجيات 
البحث العلمي الجاد» ضمن تسلسل منهجي متوال متتابع» لنصل إلى الأقرب 
والأوضح في فهم المقصودء من إنزال هذا القرآن لنيل رضا المعبود جل في علاه. 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... 

المشكلة البحنية 

يدور البحث حول سؤال رئيس وهو: 

هل هناك فرق علمي بين النظم والسياق؟ وينشأ عن هذا السؤال أسئلة فرعية 
وهي : 

ما الفرق بين النظم والسياق؟ هل توجد علاقة بين النظم والسياق؟ ما أبعاد 
هذه العلاقة وماذا يترتب عليها من أبعاد علمية؟ ومن كم ما الفرق بين السياق 
والمناسبات والوحدة والموضوعية؟ 

يقوم البحث على المنهج التحليلي والاستنباطي» فالدراسة دراسة مصطلحية 


الدراسات السابقة 

لم يطلع الباحث على بحث متخصص في بيان العلاقة بين النظم والسياق 
والفرق بينهما في بحث علمي مستقل. 

خطة البحث 

هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في فصلين اثنين وهما: 

الفصل الأول: الدراسة النظرية وتشمل : 

المبحث الأول: مفهوم النظم ؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: النظم لغة. 

المطلب الثاني : النظم اسظاكا: 

المبحث الثاني : مفهوم السياق ؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : السياق لغة. 

المطلب الثاني : السياق اصطلاحاً. 
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المبحث الثالث : العلاقة بين النظم والسياق» والفرق بينهما. 

المبحث الرابع: السياق وعلاقته بالمناسبات والوحدة الموضوعية؛ وفيه 
مطلبان: 

المطلب الأول: علاقة السياق بالمناسبات والفرق بينهما. 

المطلب الثاني : علاقة السياق بالوحدة الموضوعية والفرق بينهما. 

الفصل الثاني : الدراسة التطبيقية» سأجعلها في مثالين اثنين أذكر في كل مثال 
منهما آيتين من أيات المتشابه اللفظي في القرآن الكريم ؛ كردا درطيها لبان فين 
النظم ومعنى السياق» وأوجه الارتباط بينهما في منهجية علمية منضبطة. 

ؤائله أشأل أن قعل هذا لحت مولا عدده دوأن عل ديه الأنن والتوية 
فإن أحسنت فمنه سبحانه دون سواه» وإن أسأت فمن تقصيري وضعفي» أسأله أن 


يغفر لى إنه ولى ذلك والقادر عليه. 


الفصل الأول الدراسة النظرية 

تناولت في هذا الفصل بيان مفهوم النظم والسياق لغة واصطلاحاًء وبيان 
العلاقة بينهما بعد بيان الفرق» والفرق بين السياق والمناسبات والوحدة الموضوعية 
والفرق بينهماء باعتبارها دراسة مصطلحية. 
المبحث الأول: مفهوم النظم 

تناولت في هذا المبحث بيان مفهوم النظم من حيث دلالته اللغوية» واقفاً مع 
أصل هذه الكلمة في لغة العرب القديمة» في بعدها المادي الذي تطور فيما بعد حتى 
أخذ شكله الدلالي؛ وما جرى عليها أثناء ذلك من تدرج وتَشَكَلٍ حتى وصلت إلى 
المفهوم المستقر عند أثمة اللغة وسادتهاء ثم بعد ذلك ذكرت مفهوم النظم فيما بخص 
الدراسة العلمية التخصصية؛ سواءً أكان ذلك على مستوى النشأة والتطورء أم على 
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ستوئ الأبغوان والاشتشان» ‏ وذلك ليكوت هادا وتوطتة للذخول ”في طبيعة العلاقة 
الاتصالية والانفصالية بين مصطلحي النظم والسياق. 

المطلب الأول: النظم لغة: 

دلالة النظم في اللغة تأخذنا في منحىّ غير متوقع إذ ستشارك السياق في دلالته 
اللغوية» وهذه المشاركة سيكون لبا حظوة في بيان التواصل بين هذين اللفظين في 
الأصل اللغوي» وما نشأ عنه بعد ذلك من ارتباط في المعنى الاصطلاحي» ولنبدأ في 
كتب اللغة الأصيلة التي نستقي منها رواء ألبابناء جاء في العين: "النظمُ : نظمُك خرزا 
بعضّه إلى بعض في نظام واحدء وهو في كل شيءٍ حتى قيل: ليس لأمره نظام» أي : 
لا تستقيم طريقته» والنظام: كل خيط ينظم به لؤلؤ أو غيره فهو نظام» والجميع : 
نظم» وفعلك: النظم والتنظيم» قال: 

مثل الفريد الذي يجري في النظم'" 

والانتظام: الاتساق» وفي حديث أشراط الساعة: "وآيات تتابع ؛ كنظام بال» 
قَطِمْ سلكه”27 والنظام: العقد في الجوهر والخرز ونحوهماء وسلكه خيطه؛ والنظام: 


)١(‏ هذا عجز بيت لساعدة بن جؤية وصدره: ولا صوار مدرّاة مناسجهاء يقول ابن قتيبة في شرحه: "كأنما 
ضربت مناسجها بالمداري» وذلك إذا ضربتها الريح فتنتفش» وتفرق كما يدرى الشعر بالمداري» والفريد 
شيء يعمل من فضة ويجعل مع الحلي» شبهها به لبياضهاء والنظم جمع نظام وهو الخيط", المعاني الكبير في 
أبيات المعاي» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
مم ص177١1.‏ 

(؟) سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» كتاب الفتن» باب علامة حلول المسخ والخسف, رقم الحديث: ))55١١(‏ 
ج؛؟ص5 253 وف آخره كنظام بال قُطع 0 فتتابع» وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله يُنظر؛ سلسلة 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف» الرياض - 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 597١م‏ رقم الحديث: )١771(‏ ج44 ص5١5.‏ 
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البدية والسيرة» وليس لأمرهم نظام» أي: ليس له هدي ولا متعلق يتعلق به 
وتقول: في بطنها أناظيم» والنظام: بيض الضب كأنه منظوم في خيط» وفي بطنها 
نظامانء وكذلك نظاما السمكة» وقد نظمت السمكة فهي ناظم ؛ وذلك حين يمتلئ 
من أصل ذنبها إلى أذنها بيضاء والنظم : در ونحوه مما ينظه"”". 

الملحوظ أن صاحب العين ابتدأ كلامه في بيان ما وصل إليه لفظ النظم من 
دلالة» أي ابتدأ في مرحلة ما بعد التطور الدلالي لبذا اللفظ»: ولم يبدأ بأصله المادي 
عند العرب» وفي ذلك لمح للأثر القديم لبذا اللفظ عند اللغويين؛ بل إن صاحب العين 
أعطى دلالة واسعة جداً حين قال: "وهو في كل شيء"؛ فهو يرى أن أولى تعريف يليق 
بهذا اللفظ هو ما يفعله الإنسان من ترتبيب شيء ثمين بتوال ؛ ولذلك جعل النظم تنظيم 
الخرز وفق شكل ماء بل جعل الانتظام والاتساق رديفين» وهو ما سنقف معه في 
العلاقة اللغوية بين اللفظين. 

وأما ابن فارس (740ه) فأتى على المسألة بِرَدّها إلى أصلها كما هي عادته 
فقال: "النون والظاء والميم: أصلٌ يدل على تأليف شيءٍ وتأليفه» ونَظَمْتُْ الخخرَرَ 
6 ونَظَمْتْ الشّمْرَ وغيره. والنُظام: الخيط يُجمّع الخْرَزء والتُظامان من المّبٌ: 
كَشيكَان من جنبيه» منظوما ةن أعد لاني [لزدال2 3 والطمك الجا : صار في 
جوفها بَيضء ويقال لكواكب الجوزاء: نَظم. وجاءنا نَظمّ من جَرادٍ: أي كثير". 

وهذا المعنى الذي فهمه ابن فارس رحمه الله من كون النظم ؛ تأليفَ شيء 
وتأليفه» هو ما استقر عليه الأمر فيما بعد في المعنى الاصطلاحي» وقد حفظ لنا 


(*) العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي, تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الحلال» ج/ص55١155-1.‏ 
5( مقاييس اللغة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا» تحقيق: عبد السلام محمد هاروكث» دار الفكر» 


9 امءجدص5735 455-5. 
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الأزهري (١17اه)‏ في تهذيبه بعض النقول اللغوية التي قد لا نجدها عند غيره؛ لما 
امتاز به من جمعه شتات كلمات اللغويين وحفظه لكثير من التصانيف المفقودة 
والمندرسة» فقال رحمه الله تعالى: "قال الحسن (١١١ه)‏ في بعض مواعظه: يا ابن آدم 
عليك يتصيبك في الآخرة فإنه يأتي على نُصيبك من الدنيا فينْتظِمه لك انتظاماء ثم 

وقال الكسائي (19اه): يقال : جاءنا نِظّام من جرادٍ وهو الكثيرٌ» وقال ابن 
شميل (*١٠ه)*:‏ النَّظِيمُ شِعْبْ فيه غدُرٌ أو قِلاتْ مُتواصلة بعضّها قريب من 
بعص » فالشّعبْ حيئئذ نَظيمٌ لأنهُ نَظَّمّ ذلك الماءَ» والجماعة الُظُم. وقال غيره: النّظِيمُ 
من الركي ما تَناسّق فقرُهُ على تسق وَاحِو””". 

وجاء عند الجوهري (59لأهم) : "نظمت اللؤلؤ» ع جمعته قِ السلك» 
والتنظيم مثله, ومنه : نظمت الشعر ونظمته » والنظام : الخنيط الذي ينظم به اللؤلؤ» 
ونظم من لؤلؤء وهو في الأصل مصدر» وجاءنا نظم من جراد» وهو الكثير» ويقال 
لثلاثة كواكب من الجوزاء: نظم » والانتظام : الاتساق» وطعنه فانتظمه» أ اختله. 


(5) لابن شميل مصنفاثٌُ كثيرة في الصفات ولمنطق والنوادر. وكان شُمْر بن حَمْدُوية صرف اهتمامه إلى كتبه 
فسمعها من أحمد بن الحريش القاضيء, كان بَحرَاةَ أيام الطاهرية» وما عزاه الأزهري لابن ميل فهو من هذه 
الجهة» إلا ما كان منها في تفسير غريب الحديثء وهو النضر بن ميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم بن 
عبدة بن زهير بن عروة المازثي التميمي البصري أبو الحسن» لزمَ الخليل بن أحمد أعواماء وأقام بالبصرة دهراً 
طويلاً» وكان يدخْل المرْيَد ويلقى الأعراب ويستفيد من لغاتحم وقد كتب الحديث ولقي الرّجال» وكان ورعاً 
ديّناً صدوقاء توثي النضر سنة ثلاث ومائتين, يُنظر في ترجمته: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن 
يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» 5007 ١ه‏ الطبعة 
الأول» ج١ص75.‏ وتحذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعبء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ١١٠٠٠م,‏ الطبعة الأولل» ج١اص5١.‏ 


(5) تمذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» ج4 ١ص .75/81-5/8٠١‏ 
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والنظامان من الضب: كشيتان منظومتان من جانبي كليتيه طويلتان» وأنظمت 
الدتجاجة + إذ1 ضبان فق يظنها نب "7. 

والذي يراه الباحث أن الأصل المادي لبذه الكلمة يعود لما أطلقته العرب على 
بيض الضب وبيض السمكة حال امتلائه في أحشائها من الذنب إلى الرأس» وذلك 
انتظامٌ للبيض» أي توال؛ ثم توسع العرب بعد ذلك فأطلقوا النظم على اللؤلؤ المنظوم 
والخرز المسبوك في خيط واحدء من قبيل المشابهة المادية بين اللؤلؤ المتوالي وبيض 
الضب والسمكة ؛ فإن اللؤلؤ المسبوك في سلك واحد يُشبه بيض الضب» فشبهوا 
صنيع الإنسان باللؤلق بخلق الله تعالى بيضَّ الضب فقالوا فيه: نظمٌء أي: كنظم 
الضب: 

وهو ما يدعونا للتأمل في سبب تسمية العرب لنجوم الجوزاء بالنظم ؛ لنؤكد 
على أن الأمر مرتبط بالمشابهة» يقول المرزوقي (١457ه):‏ 'وأما الكواكب البيض 
المستعرضة في وسط الجوزاء الوباضة فإن العرب تسميها النظم”*؛ فسبب التسمية قائم 
على المشابهة بين هذه الكواكب وبين البَيض» فظهر لنا أن العرب تطلق النظم في بداية 
الأمر على كل شيء متوال يشبه البيض كما يظهر ذلك جلياً في اللؤلؤ» وقد قال 
اران 

إذا كان للجَوْزاءِ نَظمٌ كأنّها ... أُساطِيرٌ وَالآها من الكيس نَاقد”*© 


(0) تاج اللغة وصحاح العربية» إجماعيل بن حماد الجوهريء دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» ج7ص9١75.‏ 

(8) الأزمنة والأمكنة» أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» 955١م‏ ص579. 

(9) الجيم» أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباني» تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» 
القاهرق» 194١ه‏ 91/5١م»‏ جاص 88. 
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ثم بعد ذلك توسع العرب فأطلقوا على كل توال ماديا كان أو معنوياً يتعلق 
أوله بآخره برباط نظماًء وهذا منهم معهود معروف فيما استقر في عرفهم في إطلاق 
الألفاظ على مرادفات بينها تعلق وارتباط قائم على عنصر المشابهة. 

عر ار سي بلا اي قي رار ارا 
ويلاحظ أنهم أطلقوا النظام على كل عملية'ثرة تيب متوال لما يشابه بيضَ الضب وهو 
اللؤلؤء وا كان اللؤلق فيناً أطلقوا النظم أو النظام على كل عملية تجمع أمراً ينا ؛ 
هذا وقد ذكر ثعلب عن ابن الأعرابي (1١71ه)‏ أنه قال: "السنيح : لبط الذي ينْظم 
فيه الدّرٌ قبل أن ينظم فيه الدرّء فإذا نْظِم فهو عِقَدُ”27 » فالخيط له تسميتان واحدة قبل 
النظم والثانية بعده» وبه يكون الخيط اكتسب هذا الاسم وتشرّف به لما يجمعه من 
مفردات ثمينة لها قيمة في حس العربي وذوقه. 

وحار ا جور الي ا رسي ام وياد وهاه لذ 
الأنيقة» حيث يقول: "النَظْم : : نمك الشيء» الخرز وغيره ؛ لَظَمَ ينظم تَظْما ونظاماً» 
والنُظام: كل منظوم ؛ ويقال: نَظَمْتُْ ونظّمت نظماً وتنظيما. والنّْم : كراكب ذ 
السنماء من جوم الجوزاء تسمى النظمء والنْظيم : ماء معروف بنجد» ويقال: انتتظمت 
الصيدء إذا طعنته أو رميته حتى تُنْفِدّه» وقال بعضهم: لا يقال: انتظمئه حتى تجمع 
بين رميتين بسهم أو ل 

فهو يقرر أن استعمال النظم عام في كل شيء متوال ومرتب» وبذلك يعطي 
إشارة لغوية بأن هذا الاسم يُستعمل في كل منظوم معنوياً كان أو مادياء وهي متابعة 


)0 6 تمذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت - لبنان» ١١٠٠٠مء‏ الطبعة الأولى» ج:ص187. 
(١ 1)‏ جمهرة اللغة محمد بن الحسن بن دريد» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /1/وام 
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لغوية لما قاله صاحب العين» وهو ما صار إليه الاستعمال اللغوي فيما بعد» ومن 
هاهنا كانت الانطلاقة في فهم أبعاد هذه الكلمة العربية الأصيلة» التي تطورت عبر 
موق ين الاستعيالة وال نات بعس وصانة إلى ينا وكيك لزه وبنودا د ضرا 
في رسو تلك الاستعمالات في المعنى الاصطلاحي. 

وقد وقف الجرجاني (471ه) في أسرار البلاغة مع لفظ النظم من حيث اللغة 
وما قد يلابسه من حيثيات فقال: "النّظم في الأصل لجمع الجواهر وما كان مثلها في 
السلوك» ثم لما حصل في الشّخْصّين من الرجال أن يجمعهما الحاذق المبدغ في الطعن في 
رُمّحٍ واحد ذلك الضرب من الجمع» عبّر عنه بالنُّظم» كقولهم: انتظمها برمحهء 
وكقوله: 

قالوا وينظمٌ فَارِسَيّن بطَعْنَةٍ 

وكان ذلك استعارة ؛ لأن اللفظة وقعت في الأصل لا يُجْمع في السّلوك من 
الحبوب والأجسام الصغار» إذ كانت تلك البيئة في الجمع تَخْصِّها في الغالب» وكان 
حصولها في أشخاص الرجال من النادر الذي لا يكاد يقع » وال فلؤ فرضِينا أن يكير 
وجودُه في الأشخاص الكبيرة» لكان لفظ النظم أصلاً و حقيقة فيها ب كو ب 
في نحو الحبوب» وهذا النحو لشدة الشنّبه فيه» يكاد يلحق بالحقيقة”""", وكما ترى فإن 
تقرير الجرجاني ليس دقيقاً في وصف تاريخ اللفظ؛ ولكنه أعطانا رحمه الله تعالى 
إماحة حول إمكائية انتقال :هذا اللفظ من الاستعازة إلى الحقيقة » وهذا ما يعنينا في هذا 
الباب. 


(؟١١)‏ أسرار البلاغة» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» تحقيق: محمود شاكر» مكتبة 
الخانجي, الطبعة الأولى» ١99١م‏ ص87. 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... ١١‏ 


ونجد الزمخشري (518ه) يصرح بأن استعمال النظم في الكلام مجاز» حيث 
يقول: "ومن امجاز: نظم الكلام» وهذا نظم حسنء وانتظم كلامه وأمره”"''», وكلام 
الركشري غير مُسلم»: وإن كان يبدو:صحبحا باديخ الأمر» نيت إن أصل النظم: لم 
يُستعمل في الكلام؛ لكنّ أهل العربية أُنفسّهم أعطوا سماحة في استعمال هذا اللفظ لل 
يشارك أصله المادي ؛ ولذلك نجد أن استعمال هذه الكلمة في الكلام أخرجها عن 
مجازها الذي أشار إليه الزمخشري إلى كونها حقيقة لغوية» وكان دورٌ العربية مطاوعة 
الناس فيما تعارفوا عليه من جعل هذه الكلمة حقيقة كذلك في الكلام» وهذا من سعة 
العرينة وطوو اليا هبن ياف المت القديه بق كم السدى اتمالا رادم 
الاستعمال الدارج هو الحقيقة اللغوية. 

المطلب الثاني: النظم اصطلاحاً: 

لعل أكثر من اعتنى بالنظم من علماء البلاغة» الذي اشتّهر أمره وطار ذكره بأنه 
واضع نظرية النظم هو الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى في أخص كتبه وهو 
دلائل الإعجاز» وهذا الكلام صحيح؛ لا يعتريه غبار الشك ولا تقربه رياح الريب» 
لكن من الدقة بمكان أن نقف قليلاً مع هذا الاشتهار فتُقيّدَهِ وتُضِيّقه ونحيله على شيخ 
فرسان هذا الميدان» وصاحب التصريح الأول فيما وصلنا في هذا الباب» وهو الإمام 
الحدث الفقيه أبو سليمان الخطابي (784ه) في رسالته بيان إعجاز القرآنء يقول 
رحمه الله تعالى: "وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة» لفظ حامل» ومعنى به 
قائم» ورباط لبما ناظم» وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف 
والفضيلة» حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه؛ ولا 


)١6(‏ أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ام جاص 7//1. 


١‏ المثنى عبد الفتاح محمود 
ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمهء وأما المعاني فلا خفاء على 
ذي عقل أنها هي التي تشهد لبا العقول بالتقدم في أبوابهاء والترقي إلى أعلى درجات 
الفضل من نعوتها وصفاتها”؟". 

فهذه الكلمة من الإمام الخطابي ترسم لنا طريق معرفة المصطلح» وإن كنا لا 
و تغرينا 4 اله فإننا نرى أصول المعاني الكامنة في التعريف ظاهرة في كلامه 
رحمه الله تعالى. 

وقد نقل الأئمة أن الجاحظ (00١ه)‏ هو أول من صنع كتاباً في نظم القرآن: 
فإنَّ كتابه هذا لم يصلنا”''» وتبقى إشارات الجاحظ في هذا المقام هي القائمة حين 
يقول: "ألا ترى أنّا نزعم أن عجز العرب عن مثل نظم القرآن حجة على العجم من 
جهة إعلام العرب العجمٌ أنهم كانوا عن ذلك عجزة”” '': فهو يصرح بهذا الكلام أن 
المقصود في الوجه المعجز في القرآن هو النظم دون غيره» وبه يكون الجاحظ صاحب 
الإشارة الأولى في ذكر النظم وجعله الوجه المعجرّ في القرآن» ثم واسطة العقد الإمام 
الخطابي الذي رسم حدود النظم وأظهر دقيق جماله» ثم المتمم والمكمل مِعْقَد البلاغة 
وشيخ العربية عبد القاهر الجرجاني في دلائله حيث أفاض في البيان والشرح في المقصود 
من النظم» وما يطرأ عليه من شبهات وأقاويل» فاستفاض كلامُّه في الناس استفاضة 
الماء العذب في أفواه العطاش » ونقف مع هذه الكلمة التي يبين فيها رؤيته للنظم : 


)١4(‏ بيان إعجاز القرآن» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» تحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول 
سلام» الطبعة الثالثة» ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص7 7. 

(15) يُنظر؛ الفهرستء أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم» دار المعرفة» بيروت» /119ه 91١م؛‏ ص/5017. 

)١5(‏ البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحرء تحقيق: فوزي عطوي», دار صعبء بيروت -- لبنان» الطبعة 
الأولى» 1١954‏ ص77 ه. 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... ٠‏ 


"اعلم أنه وإن كانت الصورة في الذي أعدنا وأبدأنا فيه» من أنه لا معنى للنظم 
غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم» قد بلغت في الوضوح والظهور والانكشاف 
إلى أقصى الغاية» وإلى أن تكون الزيادة عليه كالتكلف لما لا يحتاج إليه» فإن النفس 
تنازع إلى تتبع كل ضرب من الشبهة يرى أنه يعرض للمسلم نفسه عند اعتراض 
الشك”""'» فهو يرى رحمه الله أنه قد أتى على المسألة تفصيلا وتفصيصاء بما لا يدع 
مجالاً لشاك فيما ذكر في معنى النظم أن يُقال. 

وهناك من العلماء من ذكر النظم ضمناً دون أن يقف على حروفه كما قال 
القاضي عبد الجبار (14١5ه)‏ : "اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام» وإنما 
تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة”"", لكنه لم يوقفنا على هذه الطريقة 
المخصوصة كما صنع الجرجاني » وبذلك يستبين الأمر للواقفين على هذا الأمر أن 
تعريف عبد القاهر الجرجاني هو المتَصدّرء وأن من جاء بعده تابعٌ له مقتفم أثره. 

وتعريف الجرجاني النظمٌ بأنه توخي معاني النحو فيما بين الكلم» يقع فيه خلط 
عجيب عند بعض الباحثين» فيذهبون في ذلك مذاهب لم تخطر للجرجاني من قريب 
أو بعيدء حيث يظن قوم بأن توخي معاني النظم هو صنعة الإعراب؛ وهذا قول بعيد 
غير مراد لدى الشيخ رحمه الله تعالى» بل المراد شيء آخرء وهو ما تنتجه الجملة 
العربية من معان بحسب انتقاء الكلمات ومن كم ترتيبها وصياغتهاء وهذا الترتيب 
وهذه الصياغة متوقفان على المعاني المرادة لدى المتكلم» وبه يكون النظم منتجا 
للمعاني بحسب إرادة المتكلم » فهذا هو توخي معاني النحو عند الشيخ » وليس معاني 
النحو أن تعرب تلك اللفظة حالا أو تمبيزا أو مفغولاء غاية ما في الأمر أن هذا 
)١0(‏ دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» تحقيق: محمود محمد شاكر أبو 


فهرء مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بحدة» الطبعة الثالثة» 5١01‏ ١ه‏ 9917١م,‏ ص7170. 
(18) المغني في أبواب التوحيد والعدل, عبد الجبار الهمذاني» ج7١‏ ص59١.‏ 


١‏ المثنى عبدالفتاح محمود 


الإعراب هو النتيجة الطبيعية لفهم المتلقي كلام المتكلم» الذي هو عبارة عن نظم 
الكلام. 

كذلك فإن النظم ليس مقتصرا على الوجوه البلاغية كما هو شائع عند بعض 
سالط حورن كانت هي الأشمل -» بل الأمر يتعداها إلى انتقاء الألفاظ على 
مستوى الحروف والأسماء والأفعال» بل في صيغ الأفعال» فالنظم هو توخي معاني 
النحو في التركيب النحوي من جهة؛ ومستتبعاته من جهة أخرى ؛ وإلا لكان النظم هو 
البلاغة» وسيأتي مزيد بيان للنظم حين التفرقة بينه وبين السياق. 
المبحث الثاني: مفهوم السياق 
النظم» ولكننا سنجد هنا أن الأمر قد اختلف في المفهوم الاصطلاحي» حيث إننا لم 
نجد في كلام المتقدمين نصا في مفهوم السياق كما وجدنا ذلك بالنسبة للنظم. 

المطلب الأول: السياق لغة: 

تعددت استعمالاات كلمة سوق باختلاف اشتقاقاتها وذلك بحسب تطورها 
وطرائق استعمالباء وسأورد مع بعض النصوص اللغوية لكي نستوضح معنى هذه 
المادة, جاء في العين: "سقته سوق ورأيته يسوق سياقاً» أي: ينزع نزعاً يعني: الموت»: 
والساق لكل شجر وإنسان وطائر» وامرأة سوقاءء» أي تارة الساقين ذات شعر» 
والأسوق: الطويل عظم الساق» والمصدر .. والسوق معروفة» والسوق موضع 
البياعات » وسوق الحرب: حومة القتال» والأساقة: سير الركاب للسروج » 
والسوقة: أوساط الناس والجميع ال 


.١5١ العين» للفراهيدي» جه ص‎ )١5( 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... ١‏ 


وقال الشيباني (5١٠ه)‏ : "الترشيح: سوق البهم» إنما هو أن يضرب أذنابها 


انا 
وأما ابن فارس فرجعه إلى أصله بقوله: "السين والواو والقاف أصل واحد»ء 


2 


وهو حَدوٌ الشّيء. اليا لا حبني لتو قا بول مق مان افون مض انناو ا 
ويقال: سقت إلى امرأتي صّداقهاء وَأَسَقَيهُ والسّوق مشتقة من هذاء لما يُساق إليها 
من كل شيء؛ والجمع أسواق» والساق للإنسان وغيره» والجمع سُوقء إِنّما سمّيت 
بذلك لأنّ الماشي ينْساق عليهاء ويقال: امرأة سَؤقاء» ورجلٌ أسوّقء إذا كان عظيم 
الباق والفيدة السوف 7 

وقول آم فده زه 244" ركاف لنها؟ لعف دلوج هياقا »ساقم يوان 
كان دراهم أو دنانير؛ لأن أصل الصداق عند العرب الإبل» وهي التي تساق» 
فاستعمل ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما”"". 

وقد سمت العرب سوق المريد بهذا الاسم ؛ لأن المربد هو محبس الإبل» من 
قولبم: ربد الإبل أي حبسهاء ولما كانت الإبل تُحبس في موضع معين فإنها نُساق 
لذلك الموضع» فسموه المربدء وهم يريدون سوق الإبل لحبسهاء ثم اتسع هذا الأمر 
فأطلق على كل موضع تساق إليه السلع والبضائع» جاء في غريب أبي عبيد (175ه) 
: "قال الأصمعي (0١1ه)‏ : المربد كل شيء حبست به الإبل ولبذا قيل: مربد النعم 
الذي بالمدينة» وبه سمي مربد البصرة إنما كان موضع سوق الإبل”"". 


)5١(‏ الجيم» لأبي عمرو الشيباني» ج”اص77. 

(١؟)‏ مقاييس اللغة» ابن فارس» ج٠“اص7١١.‏ 

(؟١)‏ المحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدهء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١57١‏ ه ١٠٠٠م‏ ج“ص074. 


.757صا١ج غريب الحديث لأبي عبيد»‎ )١7( 


١‏ المثنى عبدالفتاح محمود 


قال أن شين اه نه "السوق + سين يعت الع اوغارة أسوافة رقا 
والحوق»ه غلظ الشاقو ربقل أسْوق وامر ا مترقاء اك والحواق؟ مفرونة فر رك 
وتذكرء وأصل اشتقاقها من سوق الناس إليها بضائعهه"9". 

فتدور جميع نصوص أهل اللغة حول معنى متقارب» وهو تتابع المسير لبلوغ 
غاية محددة» والذي يظهر للمدقق أن مدار الأمر قائم على الساق التي هي أحد أجزاء 
الإنسان» وأنه بالسير عليها كانت هي السائقة لمراده في الوصول إلى مبتغاه» فهذا من 
باب الاشتقاق» اشتقوا من الساق التي هي آلة موصلة لصاحبها اسماً أو فعلاً مرتبطاً 
بمعناهاء كما قال الجرجاني في تعريف الاشتقاق: 'نزع لفظ من آخر بشرط تناسبهما 
معن وتركيباًء وتغايرهما في الصيغة بحرف أو بحركة» وأن يزيد المشتق على المشتقّ منه 
"000 


ٍ 


ولما كانت السوق غاية معظم الناس وينساقون إليها بسيقانهم سميت بهذا 
الاسم» ثم أصبح السياق يطلق على كل تتابع منتظم لأجل الوصول إلى غاية محددة؛ 
"فالسياق في الحس اللغوي وفي دلالته اللغوية - بمجموع المعاني التي تدل عليها 
تقليبات هذه الكلمة -» يدل على انتظام متوال في الحركة لبلوغ غاية محددة. 

فالتتابع فيما بين الأشياء هو التساوق» ولا يكون متتابعا إلا إذا كان له غاية لا 
بد من وصولباء فمنه سوق المبيعات نحو السوق» إذ ما سيقت إلا لغاية بيعهاء وما 
سيق الصداق إلا لغاية إيصاله للمرأة» فما قاله ابن فارس - رحمه الله - وهو صاحب 
الحس اللغوي الرفيع بأن هذا الأصل يدل على "حدو الشيء”"": أي : تتابعه بالسير 


)5:5 جمهرة اللغة لابن دريد» جاص575. 
)١5(‏ المفتاح في الصرف»ء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» تحقيق: د. علي توفيق الحَمَد مؤسسة 
الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 401 ١ه‏ 910١م‏ ص537. 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... ١‏ 


يوقفنا على المعنى الدقيق لمفهوم السياق» فالسياق في اللغة يدل على تتابع منتظم في 
التوكة وضلا إن غاية محددة؛ دون أن يكون هناك انقطاع أو انفصال؛ هذا ما تفهمه 
مجموع النصوص اللغوية الواردة على هذا الجذر”"". 

المطلب الثاني: السياق اصطلاحاً: 

ذكر المفسرون كلمة السياق ومشتقاتها ومرادفاتها في تفاسيرهم»؛ لكنهم لم 
يُعطوا تعريفاً أو مفهوماً أو تصوراً منضبطاً حول مفهوم السياق في الجانب التنظيري» 
وهذا يعني أمرين اثنين ؛ الأمر الأول: وضوح هذا المفهوم في أذهانهم رحمهم الله؛ 
بحيث استغنوا عن بيانه لوضوحه, الأمر الثاني : وهو ما يخصنا في هذا المقام» وذلك في 
الاجتهاد في وضع مفهوم منضبط حول مفهوم السياق» يتطابق مع ما استقر في أذهان 
المفسرين في معناهء حيث إن المصطلح يجب أن يكون متصلاً بأصحاب الفن غير 

وقد رويت كلمات مشرقة في هذا الصددء فمن ذلك ما روي عن مسلم بن 
يسار (7١٠ه)‏ - رحمه الله تعالى - أنه قال: "إذا حدثت عن الله فأمسك ؛ فاعلم ما 
قبله وما بعده””"» والذي يُفهم من هذه الكلمة أن السياق وأثره في التدبر والفهم 
واضح في أذهان القوم» وهم ينظرون إليه من خلال السابق واللاحق» وهو ما دعا 
كير مو الباعيق ون بهن عضن إلى دريف اليناف وبالتيابق ولاق :نك حل نما 
وجدوه من تلك الكلمات عن السلف. 

ونحن في عصر نحتاج فيه إلى التأصيل العلمي» مع لِحاظ التفصيلات الدقيقة 
التي من شأنها أن تزيل الغشاوة عن منهجيات الفهم وآليات التأويل» لاسيما في هذا 
(1) نظرية السياق القرآيء المثنى عبد الفتاح» ص6 .١‏ 
)١8(‏ الأصفهان, أحمد بن عبد الله حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» بيروت - لبنان» دار الكتب العلمية» 


(د.ط)ء 00 ج'كص53575. 


١‏ المثنى عبدالفتاح محمود 


الزمن الذي كثرت فيه القراءات الحداثية الحائمة حول حرف الأفهام عن المقصود 
والمرادء وبالتالي كان التأصيل العلمي واجباً على العلماء المختصين في هذا الشأن» 
فإن البقاء في عموميات الطرح العلمي» المتسم بالإجمال صنعة غير مرضية» ومسلك 
ضعيف» ينحدر بأصحابه عن بلوغ رتب العلم ؛ لذا كان لزاماً التفصيل والتدقيق في 
هذا الباب من أبواب العلم. 

جاء في "نظرية السياق القرآني" في مفهوم السياق القرآني بأنه: "تتابع المعاني 
وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية؛ لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود, 
دون انقطاع أو انفصال", والمقصود من "تتابع المعاني" : ترابط المعاني الفرعية لخدمة 
المعنى الأصيل الوارد ذكره في السورة أو المقطع, و"انتظامها": أي أن هذه المعاني تسير 
سيراً منتظماً مقصوداً من قبل المتكلم» غير مشتتة ولا مبعثرة» و"في سلك الألفاظ 
القرآنية": باعتبار أن اللفظ القرآني هو الحامل للمعاني وبه تظهر صورة النظم» 
والتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود' : الغاية الأصيلة للسياق القرآني هي 
إعطاء معنى تام كامل يؤدي الغرض الذي لأجله أنزل القرآن» فكان لا بد لبذه المعاني 
المتتابعة من إبرازه وتوضيحهء 'ودون انقطاع : أي : من غير انقطاع المعاني التي 
تتحدث عنها الآيات» فلا يصح أن تقف الآيات رأساً دون أن تكتمل المعاني وتتجسد 
للرائي» و"دون انفصال": أي: دون أن يكون هناك فاصل أجنبي» من غير أن يكون 
له داع ؛ أو ارتباط بموضوع الآيات”"". 

وعليه فا مقصود من السياق تتابع المعاني في ألفاظها فهي الرائدة إلى المقصود من 
الألفاظ» لتبلغ غاية المتكلم بطريقة خصوصة وهي مراد النظم» وهذا التعريف للسياق 


.١ نظرية السياق القرآني» المثنى عبد الفتاح» ص4‎ )١9( 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... ١‏ 


بهذا البيان هو الأقرب للانضباط العلمي التخصصي» وهو الأسلم في إعطاء معيار 
دقيق في تناول هذا المصطلح في ميدان التفسير والتأويل والبيان. 
المبحث الثالث: العلاقة بين النظم والسياق 

ذو خلول ها سي اناق القووم اللتوق لكر عو لتم والهياف » وثقباعلى 
مجموعة من المعاني التي نستطيع من خلالبا أن نصنع مقاربة لغوية بين الكلمتين» 
فالنظم والسياق يدلان على التوالي والترتيب» فال منظوم والمساق في آحاده توال» وهذا 
التوالي هو توال مُرنَب وفق أمر ماء ويفترق مفهوم النظم لغة عن مفهوم السياق لغة في 
كون النظم أشدً ظهوراً من السياق ؛ فالنظم يأتي في أمورٍ مشاهدة محسوسة واضحة» 
كما سبق بيانه في بيض السمك والضب أو الجوزاء» أو نظم الكلام المسموع, في حين 
أن السياق يحتاج إلى مزيد تأمل وتدبر بحسب الغاية والمقصدء فلا يظهر مقصد السياق 
وغايته إلا بعد طول تتبع وتدبر وتأمل للمقصد. 

أما من حيث الاصطلاح فإن الفرق يظهر لنا من خلال تدبر المعنى الاصطلاحي 
لكل من النظم والسياق ؛ لاستنباط الفروق الدقيقة بين هذين المصطلحين» ولي أن 
أقف في هذا المقام مع بعض كلمات لعلماء التفسير والعربية رحمهم الله تعالى» في بيان 
الفرق بين هذين المصطلحين» وسأبدأ مع شيخ المفسرين ابن جرير الطبري (١٠اه)‏ 
رحمه الله تعالى حيث يقول: 'وإنما اخترنا ذلك من سائر الأقوال التي ذكرناها ؛ لأنه 
أصح معنى» وأحسنها استقامة على كلام العرب» وأشدها اتساقاً على نظم الكلام 
وسياقه”' "»؛ فعطف السياق على النظم يدل على تغاير بين المعطوفين. 


(0) الطبري : جامع البيان ج7اص5١71.‏ 


المثنى عبدالفتاح محمود 


ويقول الخطابي: 'ولم نقتصر فيما اعتمدناه من البلاغة لإعجاز القرآن على 
مفرد الألفاظ التي منها يتركب الكلام» دون ما يتضمنه من ودائعه التي هي معانيه؛ 
وملابسه التي هي نظوم تأليفه”"'". 

فهو يفرق بين معاني الكلام ونظوم تأليفه» ومراده بالمعاني هاهنا السياق» حيث 
يقول: 'فأما المعاني التي تحملها الألفاظ» فالأمر في معاناتها أشد؛ لأنها نتائج العقول 
وولائد الأفهام وبنات الأفكار. 

وأما رسوم النظم فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيها أكثر؛ لأنها لجام الألفاظ 
وزمام المعاني» وبه تنتظم أجزاء الكلام» ويلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة في 
النفس يتشكل بها البيان”7. 

فالخطابي يرى رحمه الله تعالى أن هناك ثلاثة أركان للكلام» وهي اللفظ 
والمعنى والنظم» وهذه الثلاثة يقوم عليها النص القرآني» فأما الألفاظ فأمرها واضح 
ِيّنَء وأما النظم فهو الرابط بين اللفظ والمعنى» وبه يتشكل البيان» وأما المعاني التي 
هي في حقيقة الأمر الجزء الرئيس في النظم» حيث إن الألفاظ حاملتها وخادمتها ؛ 
ولذلك جعل طريق الوصول إليها صعباً حيث تحتاج إلى نتائج العقول وولائد الأفهام 
وبنات الأفكار» وهذا هو السياق الذي هو عبارة عن تتابع المعاني عبر الألفاظ الموصلة 
إلى الغاية التي لأجلها نظم الكلام بالشكل الذي نُظم عليه. 

ويبين الشيخ عبد القاهر الجرجاني موقفه من النظم والمعاني (السياق) بقوله : 
"واعلم أن ما ترى أنه لا بد منه من ترتيب الألفاظ وتواليها على النظم الخاص» ليس 
هو الذي طلبته بالفكر» ولكنه شيء يقع بسبب الأول ضرورة؛ من حيث إن الألفاظ 


(١؟)‏ الخطابي» بيان إعجاز القرآن» ص5”. 


(؟؟) الخطابي» بيان إعجاز القرآن» ص"7؟. 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... ل 


إذا كانت أوعية للمعاني ؛ فإنها لا محالة تتبع المعاني في مواقعهاء فإذا وجب المعنى أن 
يكوك أؤلا ف التفتن :«ويضية اللفظ الدال عليه أ3 يكون مله أولا .فى النطىء :ناما أن 
تتصور في الألفاظ أن تكون المقصودة قبل المعاني بالنظم والترتيب» وأن يكون الفكر في 
النظم الذي يتواصفه البلغاء فكراً في نظم الألفاظ؛ أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى 
فكر تستأنفه ؛ لأن تجيء بالألفاظ على نسقها ؛ فباطل من الظن» ووهم يتخيل إلى من 
لا يوفي النظر حقه"”"". 

ففي هذا النص يبين - رحمه الله - أن المعاني هي السابقة للنظم» وسبقها 
يجعلها الحاكمة على النظم؛ فالمعاني هي أَسّ النظم» والنظم هو المنادي على الألفاظ 
المكلّفة بحمل المعاني؛ فتترتب الألفاظ ضمن نظم فريدء ضمن تتابع للمعاني السابقة 
واللاحقة» وهو يوضح رحمه الله تعالى كيف أن النظم خادم للمعاني» وأداة ذلك 
الألفاظء فيقول: "ليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق» بل أن 
تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل» وكيف يتصور أن 
يقصد به إلى توالي الألفاظ في النطق بعد أن ثبت أنه نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه 
مع بعض» وأنه نظير الصياغة والتحبير والتفويف والنقش وكل ما يقصد به التصوير» 
وبعد أن كنا لا نشك في أن لا حال للفظة مع صاحبتها تعتبر إذا أنت عزلت دلالتهما 
ا" 

وقد شاع عند المفسرين رحمهم الله تعالى استعمال النظم في مسائل البيان 
والبلاغة وأسرار القرآن المودعة» بينما استعملوا السياق في معاني القرآن وآياته؛ 
فتراهم يستدلون بالسياق في الترجيح بين المعاني المختلف فيهاء التي تحتملها ألفاظ 


(") دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني» ص57. 
(74) دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجاني» ص١‏ 5. 


"١‏ المثنى عبدالفتاح محمود 


القرآنء وبه نخلص إلى أن الفرق بين النظم والسياق يكمن في أن النظم "هو ما يكثر 
الحديث عنه في بيان الوجوه البيانية ؛ كاختلاف معاني الألفاظ التي تنعت بالمترادفة » 
والتقديم والتأخير» والحذف والذكرء والتعريف والتنكيرء فإذا أطلق النظم قصد به 
أوجه الاختلاف هذه» وما ينشأ عنها من نكت بيانية. 

أما السياق فإنه يختلف عن النظم بهذا الاعتبار» إذ إنه يبحث في الدلالات 
المعنوية الآتية في مساق واحدء ومدى انسجامها فيما بينها» بحيث تشكل قطعة 
موضوعية من الحقائق العقدية» أو التشريعية» أو الآفاقية والكونية» بما يحقق للإنسان 
درب البداية والفلاح» ومدى ترابط المعاني وتتابعها في طريق واحد ؛ لأجل الوصول 
إلى غاية محددة. 

فالسياق يبحث في ترابط المعاني بالمعاني السابقة واللاحقة» والنظم يبحث في 
ترابط المعاني بألفاظهاء وبهذا يظهر الفرق بين المصطلحين» وبعبارة دقيقة موجزة» 
السياق هو علاقة المعنى بالمعنى » والنظم هو علاقة اللفظ بالمعنى. 

والسياق بهذا المفهوم خادم للنظم» إذ إن الأخير قد اختص بإيضاح الوجوه 
البيانية ومدى تناسب المعاني مع ألفاظهاء إذ لا يتضح المعنى ويبين وجهه حتى يتم 
استجلاء السياق من حيث دلالته المعنوية بسباقه ولحاقه» ومن ثم يتضح الوجه 
الملبحوث عنه من ناحية النظم ؛ لأن ذلك أدعى لتلمس الحقيقة والكشف عن وجه 
ا 

ومن الاستطراد ا محمود أن نذكر العلم المختص ببيان علاقة اللفظ باللفظ وهو 
علم النحوء حيث هو العلم الظاهر المنتشر في الدراسات القرآنية القديمة ؛) وذلك 
لتخصصه بصنعة اللفظ وعلاقة الألفاظ بالألفاظ» فالئحو هو صاحب الحضور الأول 


(8) نظرية السياق القرآنيء ص14. 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... ل 


على مدار التاريخ العلمي للتأليف في اللشنييا وفلويي 0 وول كان" اللنقة ملفا 
بالمعاني» وجدنا النظم المختص ببيان علاقة اللفظ بالمعنى صاحب الحضور الثاني»؛ ثم 
السياق وهو العلم المختص ببيان علاقة المعنى بالمعنى صاحب الحضور الثالث. 

وهذا الحضور بهذا الترتيب لا يعني أبداً أن القوم لم يعتنوا بالسياق القرآني أو 
بالنظم» وإئما الذي يعنيه أن النحو أثرٌ من آثار النظم» ولولا النظم لما حَسّن الإعراب 
وملح» وأما النظم الذي يكمن في علاقة اللفظ بالمعنى فإنه كذلك جاء لبيان المعاني 
المترابطة في تعلقها بالألفاظء وهو يترجم طبيعة علاقة المعاني بالمعاني» فالسياق هو لَب 
القضية» وعليه مدار العمل» ولا يتضح جمال النظم وحسنه إلا بالوقوف على المعاني 
التي تقف وراء جدران الألفاظ» ولا يأتي الإعراب في موقعه الأليق» إلا بعد الوقوف 
على أسرار النظم ؛ ولذلك فالإعراب فرع المعنى» وغصن المبنى» ولولا المعاني الإلبية 
الشريفة لما كان نظم معجز ولا إعراب مفصح. 

وانتقاء اللفظ كامنٌ في سر النظم؛ كما أن سر النظم كامنٌ في المعنى» فهذه 
ثلاثية يجب معها معرفة موقع هذه العلوم الدقيقة من بعض» وترتب بعضها على 
بع 4 ومن لم يسن هذاء فلن يسن الوقؤف على جنال الكلام» فصلا على أن 
يقف على أسرار تراكيبه» والتفريق بين متشابهه؛ للوصول إلى مقصوده؛ يقول الشيخ 
عبد القاهر في بيان آثر المعنى في اللفظ » وترتب وصول المعنى إلى السامع بناءً على فهم 
اللفظ : "إذا كان النظم سوراء يو اكائق مشكقياء كان واسدرل الكل  1‏ لن قلاف عل 
وصول اللفظ إلى سمعك؛ وإذا كان على خلاف ما ينبغي؛ وصل اللفظ إلى السمع» 


(7") يظهر ذلك جلياً في كتب المتقدمين ككتب معان القرآن للفراء وقطرب والأخفش ومجاز القرآن لأبي عبيدة» 


وكتب إعراب القرآن للزجاج والنحاس وابن خالويه. 


01 المثنى عبدالفتاح محمود 


وبقيت في المعنى تطلبه وتتعب فيه» وإذا أفرط الأمر في ذلك صار إلى التعقيد الذي 
قالوا: إله يسعيلك: ال "20 

وهذا الذي ذكره دقيق المسلك» حيث إنه فرق بين النظم السوي وغير السويء 
ومبنى النظم السوي على المعنى السليم» فإنه ينشأ عن المعاني المبعثرة المشتتة نظم 
موصوف بوصفهاء وما ألفاظه إلا أصوات تستهلك الأفكار» فعلمنا من ذلك أن سر 
اللفظ كامن في النظم» كما أن سر النظم العالي هو المعنى الشريف ؛ وقد وصف 
الشيخ عبد القاهر صنيع البلغاء في وصف الألفاظ بصفات هي في حقيقتها للمعنى 
فقال: "وصفوا اللفظ في ذلك بأوصاف يعلم أنها لا تكون أوصافاً له من حيث هو 
لفظء كنحو وصفهم له بأنه لفظ شريف» وأنه قد زان المعنى» وأن له ديباجة» وأن 
عليه طلاوة» وأن المعنى منه في مثل الوشي» وأنه عليه كالحلي؛ إلى أشباه ذلك مما 
يعلم ضرورة أنه لا يعنى بمثله الصوت والحرف”*". 

وبذلك نستطيع أن نقول: إن اللفظ متوقف على النظم» والنظم متوقف على 
المعنى » فالمعاني هي سر النظوم » كما أن النظوم سر الألفاظ» وبه تكون القسمة ثلاثية 
متدرجة» فالمقام الأول في فهم النص هو اللفظ وهو الذي اختص به علم النحوء ثم 
يأتي المقام الثاني وهو أعمق من السابق لشموله اللفظ والمعنى وهو النظم» ثم يأتي 
الثهم وهو أعمق الجميع لوقوفه على علائق المعاني بعضها ببعض وهو السياق؛ 
وعليه يكون السياق في علاقة المعنى بالمعنى» والنظم في علاقة اللفظ بالمعنى» والنحو 
في علاقة اللفظ باللفظ » وبه يكون اللفظ المادة الخام للنص وترجمانه النحوء والنظم 


(0") دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني.» ص١77.‏ 
(8؟) دلائل الإعجازء, عبد القاهر الجرجاني» ص757. 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... و 


الخادم الحقيقي في بيان جلي المعاني » والسياق هو المقصود في ذلك كله» إذ يكمن عمل 
المفسر في الوقوف على مراد المتكلم من كلامه. 
المبحث الرابع: السياق وعلاقته بالمناسبات والوحدة الموضوعية 

من المفاهيم العلمية في الدراسات القرآنية التي يقع الخلط فيها عند بعض 
الباحثين» مفهوما المناسبات والوحدة الموضوعية» وذلك لارتباطهما بعلم المعنى في 
التفسيرء القائم على السياق في الدرجة الأولى» وقد جعلت التفريق بينهما وبين 
السياق في مطلبين اثنين» من باب التتميم والتكميل لما كنا قد بدأناه في هذا الباب. 

المطلب الأول: علاقة السياق بالمناسبات والفرق بينهما 

وما يحسن أن نقف عليه هناء العلاقة بين السياق والمناسبات والفرق بينهماء 
حيث إن هذا ثما يقع الخلط فيه كذلك بين كثير من الباحثين» حيث لا يفرقون بين 
السياق والمناسبة ؛ فيظنونهما من مشرب واحدء حيث يطلقون السياق ويريدون 
المناسبة » وهذا عائد بسبب قلة الدربة والمراس في التعامل مع المصطلحات العلمية» ما 
يعود أثره في الخلط بين المعاني والمفاهيم ؛ كمن يطلق المناسبة على سبب النزول» 
فكو كاذه إنتهانية نزول قوله تماق :ثم يذكن الآية:ووواية سبي النزول: وما لم 
أنه قد أتى كبيرة في البحث العلمي التخصصي. 

وللتفريق بين المناسبة والسياق يجدر بنا أن نعرف المناسبة» عند أفضل من وقف 
مع تعريف المناسبة تعريفاً لّقِيّ قبولاً عند تلميذه الإمام البقاعي» والذي يحلو لتلميذه 
البقاعي وصفه: "قال شيخنا الإمام المحقق أبو الفضل محمد بن العلامة القدوة أبي عبد 
اللهء محمد بن العلامة القدوة أبي القاسم محمد المشدالي المغربي البجائي المالكي , 
علامة الزمان سقى الله عهده سحائب الرضوان وأسكنه أعلى الجنان: الأمر الكلي 
المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له 
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السورة» وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى مراتب تلك 
الله والبعد من المطلوب» ل 
يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له» التي تقتضي 
البلاغة شفاء العليل» يدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها ندع الامو كل 
البتوو كي حك لبط بين جني جزل قوذ بوؤد اقطلئة تجوو للق إدمشاء كرجه 
النظم مفصلاً بين كل آية وآية» في كل سورة وسورة؛ والله البادي""". 

فهذا التعريف يكشف لك حقيقة المناسبة» وأنها تحتاج إلى تقسيم السورة إلى 
مقدمات ومقاطع» ثم تنظر في ترتيبها وعلل ذلك الترتيب» فالمناسبات إذن هي معرفة 
العلاقة بين المقدمة وما يتبعها من موضوعات ضمن سلسلة من المقاطع» فالعلاقة بين 
الموضوعات المختلفة ذاتاً المتفقة اتصالاً هي ما اختص به علم المناسبات» فهي بيان 
علل الترتيب» بينما السياق فهو المعاني المتتابعة في المقاطع وبين المقاطع» فالمناسبة لا 
نستطيع أن نقف عليها ما لم نفهم سياق الآيات» فالمستوى الأول لفهم المناسبة بين 
المقاطع والموضوعات هو فهم السياق. 

وعليه فالسياق القرآانى ي لخادم للمناسبة إذ هو يمثل المعاني المتتابعة في جسد 
السورة من أولها حتى ختامهاء كسريان الدم في العروق؛ والمناسبة هي العلاقة الدلالية 
بين المقاطع والموضوعات» كعلاقة أعضاء الجسد فيما بينهاء فاختلاف الموضوعات لا 
يعني فقدَ الترابط» وإنما يعني تقوية أوجه الترابط والترتيب فيما بينهاء وهذا ما لا 
يكشفه إلا علم المناسبات القائم على فهم السياق للسورة أو المقطع أو الآية» فالعلاقة 


(59) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي» تحقيق: عبد الرزاق 
غالب المهدي, دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 51١‏ ١ه‏ 995١م‏ ج١اص١١.‏ 
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بين المناسبات والسياق علاقة متداخلة لا يكشفها إلا التدبر وتمعن الآيات بسابقها 
ولاحنها! 

وهنا نستطيع أن نقول: إن السياق علاقة الخلية بالخلية والجزء بالجزء» والمناسبة 
علاقة العضو بالعضو والكل بالكل» وهذه العلاقة علاقة دلالية معنوية ترابطية» ومن 
هاهنا جاء الخلط عند بعض الباحثين» أنهم ا نظروا إلى طبيعة العلاقة بين معاني الجزء 
بالجزء» والكل بالكل»؛ ظنوا أن هذه العلاقة هي السياق» ثم بحثوا في الرابط بينها 
فوجدوه المناسبة» فظنوا أن السياق هو المناسبة والمناسبة هي السياق» فوقع الخلط لشدة 
الارتباط والتشابه بين هذين العلمين» فادعوا أن علماءنا أطلقوا لفظين على معنى 
واحد من باب التفنن اللفظي » ووهمهم هذا منبعه القصور في تدبر كلمات العلماء ؛ 
ولذلك لا نجدهم يخلطون بين المناسبة والنظم» كما خلطوا بين السياق والمناسبة» 
وذلك لوضوح الأمر في النظم وخفائه في السياق. 

المطلب الثاني: علاقة السياق بالوحدة الموضوعية والفرق بينهما 

ما يعنينا من أنواع التفسير الموضوعي هو الوحدة الموضوعية في السورة» فلا 
يعنينا في بحثنا هذا التفسير الموضوعي للمصطلح القرآني» أو الموضوع القرآني» وإنما 
الذي يعنينا التفسير الموضوعي للسورة الواحدة» ففيه يقع البحث عن المعاني الكلية 
والجزئية في تشخيص السورة باعتبارها وحدة موضوعية» وبناء على ذلك زعم بعض 
المعاصرين بأن المناسبة والتفسير الموضوعي للسورة القرآنية شيء واحدء بل قد استدل 
بعض أولئك بتعريفات الأئمة الأعلام لعلم المناسبات وقالوا: هذا هو التفسير 
الموضوعي» وما زعموه لا يعدو أن يكون اضطرابا مؤقتاء يزول مع اتضاح هذه 
المصطلحات العلمية المعاصرة؛ حيث تتفكك عناصرهاء وتتضح معاللها. 
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والعلاقة بين التفسير الموضوعي والسياق والمناسبات تظهر لناء من خلال معرفة 
أن التفسير الموضوعي متوقف على أمرين اثنين وهما: فهم السياق الذي هو علاقة 
المعنى الجزئي بالمعنى الجزئي» وفهم المناسبات التي هي علاقة المعنى الكلي بالمعنى 
الكلي» فإذا عرف سياق السورة والمناسبة بين مقاطعها ومقدماتهاء استطاع المفسر أن 
يقف على الموضوع الذي هو عبارة عن فلك السورة الذي تدور حوله موضوعاته 
المختلفة» وبذلك يتبين لنا أن التفسير الموضوعي لا يتم فهمه إلا بأداتين اثنتين وهما 
السياق والمناسبات» وهما وسيلة الفهم والتدبر» للوصول إلى موضوع السورة. 

وعليه فإن التفسير الموضوعي هو الخلاصة المجملة لمعنى السورة» والمناسبات 
هي بيان وجه العلاقة بين المعاني الكلية» والسياق هو بيان وجه العلاقة بيان المعاني 
الجزئية» فالسياق يمثل الدم الساري في شرايين الجسدء والمناسبات تمثل الأعضاء 
المترابطة» والوحدة الموضوعية تمثل الصورة المتكاملة للجسد الواحد المتشخص» 
وبذلك يزول الخلط بين هذه المصطلحات» وما يطرأ عليها من تداخل في التصور 
والفهم. 


الفصل الثاني: الدراسة التطبيقية 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم أغموذجاً 
وقع الاختيار على هذا الباب لما فيه من تشابه بين الآيات» فيظن القارئ لآيات 
المتشابه اللفظي في الوهلة الأولى أنها متحدة الدلالة؛ متفقة المعنى» والأمر على خلاف 
ذلك» فأردت أن أبيّن قيمة النظم والسياق في الكشف عن غامض المعاني في باب يقع 
فيه التشابه» والأمر الآخر وهو بيان أوجه الاتفاق والافتراق بين النظم والسياق» من 
خلال تطبيق عملي على مجموعة من الآيات القرآنية. 
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وما كان النظم كاشفاً عن علاقة اللفظ بالمعنى» مُبّرّاً الفروق الدلالية ومُظهراً 
النكات البلاغية» كان السياق موضحاً المعاني التي تدور حولها الألفاظ والنظوم» كما 
قال شيخ البلاغة: 'مدار أمر النظم على معاني النحو» وعلى الوجوه والفروق التي 
من شأنها أن تكون فيه» فاعلم أن الفروق والوجوه كثيرة انين كبا قا ركفت عدها: 
ونهاية لا تجد لبا ازدياداً بعدهاء ثم اعلم أن ليست المزيّة بواجبة لبا في أنفسهاء 
حيث هي على الإطلاق؛ ولكن تعرض بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لبا 
الكلام؛ ثم بحسب موقع بعضها من بعضء واستعمال بعضها مع بعض””'"'» فالنظم 
والسياق يكمل أحدهما الآخر» ولا يتضح المقال إلا بالمثال» ولذلك ارتأيت أن أجعل 
ذخاتب ف اين انين ركو اللأؤل كوها اها خوذ ا من السون المكية فى امن التترة 
وموقف المشركين منهاء والثاني من السور المدنية في أمر الجنة وموقف المؤمنين منهاء 
لتتنوع الأمثلة في زمان نزولها وموضوعها: 

المثال الأول: 

سأقف في هذا المثال مع قوله تعالى: ‏ لَلَقَ الِكرْعَلِيَهِ من ييا بل هُوَكَدَّاْ 
أَشْيٌ © [القمر :70 ]؛ وقوله: آص :18» حيث سأبدأ في بيان مسائل النظم في الآية» 
ال ل ا ل 
الخطاب في هذا الباب من العلم» بحيث ترتسم منهجية النظر ضمن خطوات منضبطة 
تظيقية واضحة 

أولة: النظم: 

ليس النظم علماً نظرياً مقتصراً على الوجوه البيانية فحسب» بقدر ما هوآلة 
وأداة ممُعينة على فهم النص» وذلك من خلال ملاحظة مجموع الفروق اللفظية الناشئة 


(50) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص87. 
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عن المعنى المراد إيصاله في كلام المتكلم ؛ وهذا دأب المفسرين من سلف هذه الأمة 
فعندما كانوا يفسرون كتاب الله تعالى كانوا يقفون على مسائل النظم وقفات ضمنية 
دون أن يصرحوا بها ؛ ولذلك لم ينقل عنهم مثل هذه القضايا وإن كانت حاضرة في 
المعنى المنقول إلينا في التفسيرء وهذا لا يقف عليه إلا من فهم النظم وفهم معه أبعاد 
أقوال السلف في التفسير» ولا يصح أبداً أن يعتقد باحث - يظن في نفسه المخير 
السلف لم يكونوا على دراية بهذه القضاياء كما أنه لا يصح أبداً أن يتوهم متوهم 
أنهم لم يكونوا ليعرفوا اللغة نحواً وصرفاً واشتقاقاً ودلالة» وهذا من ذاك» وإنما يكمن 
الأمر في التصريح من عدمه» فالنظم أداة أسلوبية تدبرية من أدوات فهم كتاب الله 
تعالى؛ ومن لم يتدبر القرآن من خلالها فاته خير عظيم » وضاع منه جهد كبير. 

فلأجل هذا سأعقد مقارنة بين الآيتين في السورتين في قضايا النظم ؛ للوصول 
إلى المعنى المراد بقدر طاقتنا وجهدناء فأقول: 

اتفقت الآيتان على الابتداء بالجملة الفعلية» بالفعل المبني لما لم يسم فاعله» 
بأسلوب الاستفهام الإنكاري» وافترقتا في أمور؛ ففي سورة القمر ذُكر الإلقاء: 
« لل © بينما في سورة ص فذكر الإنزال: +أءُنزل) » وفي سورة القمر قدم نائب 
الفاعل وهو الذكر: « ذل ألم عليه عَلْيَهِ 2# كمااق سوزة صن فنذم 'الخاربوا خرون 
على نائب الفاعل : م« لور عَبَيهِ عَكو اذ 6ه والؤسرات و سور التق واحد وهو من 
كلام تمود: 9 بَلْ هُوَكدَاتٌ أَشرٌ 4 بينما في سورة ص فهو من كلام الله تعالى: «( 
بلْ هر في سَّكٍ من وك 4 » وجاء بعد الإضراب إضراب : إل لَكَايدُوفْعَدَا ب . 

فهذه القضايا ما اتفق منها وما افترق لبا دلالتها المعينة في توجيه المتشابه 
اللفظي» وفي فهم المراد من خلال ملاحظة أثرها في بيان المعنى الذي لأجله نُظم 
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الكلام بهذا الشكل» ولنبدأ في التفريق بينها تفريقاً ذاتيًء ثم بعد ذلك نرجع إلى معناها 
في السياق» ولنبدأ في التفريق بين الإلقاء والإنزال. 

أما الإلقاء فهو من الطرح» جاء في العين: " واللقى: ما ألقى الناس من خرقة 
ونحوه””'؛ ويفسر الخطابي أصل هذه المادة فيقول فيما روي عن أم حكيم بن حزام 
حين ولدته في الكعبة "فجعلت ثيابها لقى": "أي : ملقى مطروحاً في المطاف» لا تلبس 
ولا تستعمل» وكان هذا ضرباً من نسك أهل الجاهلية» كانوا إذا حجوا نزعوا ثيابهم 
فرموا بها ثم طافوا عراة؛ فإذا قضوا نسكهم لم يلبسوها وتركوها ملقاة تدوسها 
الأرجل حتى تبلى» وكانوا يقولون: إنها ثياب قد قارفنا فيها الآثام فلا نعود فيهاء 
وكانوا يسمونها لقى» ومعناه الشيء الذي قد ألقي”"". 

وعرّفه ابن دريد بقوله : " اللّقَى: الشيء الُلقَى لبوانه. قال الشاعر: 

فلك حال البحرٌ دونك كُلّه وكنت لقىّ تجري عليك السّوائل 

جمع سائل» وجمع لقىّ ألقاء؛ ممدود» وألقيه من يدي إلقاء”7"". 

وأما الراغب فقال: "والإلقاء: طرح الشيء حيث تلقاه» أي: تراه» ثم صار 
في التعارف اسماً لكل طرح”1. 

والذي يظهر أن الإلقاء يطلق على طرح شيء لا قيمة له عند العربي» مع أن 
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)5١(‏ العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د.مهدي المخزومي ود.إبراهيم السامرائي» دار 
ومكتبة الحلال» جدءص5١7.‏ 

(؟4) غريب الحديثء أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة» 507 ١ه‏ ج٠اص5017.‏ 

ع جمهرة اللغةع ابن دريد,» جاص 55. 

(:4) مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» دار القلم -- دمشق» جص 5 5 ”. 
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فإنما يريد بذلك أنه هين لا يُلتفت إليه ؛ ولذلك كانوا يطلقون اسم اللقى على الثياب 
التي يطرحونها وفيها آثار آثامهم؛ ثم أصبح له دلالة أخرى وهي دلالة الالتقاء؛ 
فالأصل في ذلك الطرح» ثم لما بات المطروح يُلقى قيل له: التقاء» ثم توسعوا في ذلك 
فأطلقوا الإلقاء على ما من شأنه أن يطرح فيتلقى من شخص أو من مكانء؛ وهناك 
معنى آخر ضروري في هذا الباب وهو؛ أن المطروح إِلقَاء ملحوظ فيه قوة الإلقاء 
وتمكنه2» هذا ما تشهد له نصوص العربية» واستعمالات القرآن2 كقوله تعالى: 
« وَيتُ عَلدَكَ مَحَبَدٌ يق 4 اطه: 174 وكقوله: « إن سملت عَلَكَ قلا تيا 4 
[المزمل : 10]» فلما وصف القول بأنه ثقيل» حسن أن يأتي بالإلقاء دون الإنزال. 

وأما الإنزال فدلالته تختلف عن دلالة الإلقاء» في كون الإنزال ملحوظ فيه 
استساغة النازل» فكل نازل سهل متيسر» وهذا ليس بالضرورة أن يكون في الإلقاءء 
إذ تتركز دلالة الإلقاء في القوة والتمكن» ودلالة الإنزال في الاستساغة والسهولة» 
وهذا لا ينافي وقوع إحدى الدلالتين في اللفظة الأخرى بحسب الاستعمال السياقي» 
وقد أضاق أبو عبيدة مع آخر وهو" الزيادة والفضل فقال+ "الْرل والتزّل وانحد وهو 
الفضل» يقال: هذا طعام لا تُْل وترّل أي : ريع "10 وقد نقل أبو علي القالي في 
أماليه أن للحياني قولاً آخر فقال: "والنزل ما ينساغ من الطعام» ويقال: هذا طعام 
قليل النُزْل والتَرّل إذا كان لا ينساغ, ولاديقال 4 الفوول والترل والتل أيضا: الريع» 
وهو الزيادة» ذكره اللحياني»: فأما قولهم: أخذ القوم نزلبم» فمعناه؛ ما تجري 
عادتهم بأخذه ما ينزلون عليه ويصلح عيشهم به» وهو مأخوذ من النزول؛ يدل عليه 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديث الاستسقاء : "اللهم أنزل علينا في 


(5:) مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري» تحقيق: محمد فؤاد سركين» مكتبة الخانجي, القاهرة» ط١اء‏ 
اص ج كص 2117١‏ والريع هو الفضل والزيادة» يُنظر؛ مقاييس اللغة لابن فارس» اج كص 1/8 5 . 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... لين 


أرضنا: سكي" أى+ ل سهان موي لقان ناوسا لات الذي #مكق 
الأرض به ؛ فالسكن من سكن بمنزلة النزل من نزل”". 

وما ذكره اللحياني””*) دقيق المسلك»؛ وفي ظني أنه لا يتعارض مع ما جاء في 
مجاز أبي عبيدة» فإن المستساغ يكون ذا فضل وزيادة» وهو من السهولة كذلك» فإن 
السهولة نتاج الاستساغة» جاء عند الأزهري: "وقال اللحياني: طعامٌ نَل وأرضٌ 
نزلة ومكانٌ تَزِل: سريعٌ السّيلء وقال غيرُه: مكان َزِل: يُنْرّلَ فيه كثيرأء ويقال: إن 
فلاناً لَحَسنٌ التُزْل والتّلء أي: الضيافة”*؛ فإن ما ورد يدل على أن في النزول 
معنى اليُسر والسهولة والاستساغة ؛ ولذلك كثر النزول فيه دون غيره» فالمكان فيه من 
الصفات العالية ما استحق لأجلها النزول فيه دون غيره من الأمكنة ؛ ولبذا استساغ 
النازلون هذه الصفات الملازمة للمكان فنزلوا فيه. 

ولذلك فإن كلمة ابن فارس: "النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدلُ على 
هبوط شيء ووقوعه”””»: ليست بدقة المعنى المستنبط من كلام اللحياني؛ فما الفرق 


(5:) المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة العلوم والحكم, الموصل - العراق» الطبعة الثانية» 5٠.5‏ ١ه‏ 901١م‏ رقم الحديث: (5105)» 
جلاص777. 

(507) الأمالي في لغة العرب» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» /9١ه‏ 
978١م‏ جاص50. 

(58) كان اللحياني علي بن حازم رحمه الله تعالى ذا علم وفير بنوادر العرب» حتى تقل عن الفراء أنه كان إذا أملى 
كتابه في النوادر ودخل اللحياني أمسك عن الإملاء حتى يخرج؛ فإذا خرج قال: هذا أحفظ الناس للنادرء 
وقد حفظ لنا هذا الكتاب الأزهري في تمذيبه, يُنظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي» تحقيق: محمد المصري. جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» 507 ١هه‏ الطبعة الأولى» 
ص43. 

(5:) تحذيب اللغة» الأزهري» ج١اص545١.‏ 


(50) مقاييس اللغة, ابن فارس» جهءص7 54١‏ . 


ع المثنى عبدالفتاح محمود 


بين النزول والببوط إذا كان النزول هو الببوط؟! والصحيح أن الببوط يختلف عن 
النزول» حيث إن الببوط هو "الانحدار على سبيل القهر”"”؛ وقد يكون بسبب علة 
معنوية ؛ كما كان إهباط آدم عليه السلام» وقد قهر بذلك؛ ولذلك قال شمر بن 
حمدويه: "يقال: هبط شّحُْمٌ الناقة: إذا انّضع وقل» وهبَط من السّلعة» وهبط فلان» 
إذا اتتضعء وهبط القوم: صاروا في هُبوط”””'؛ فهبوط شحم الناقة بسبب علة داخلية 
كمرض ونحوه» وقال الراغب: "النزول في الأصل هو انحطاط من علو”” » فالهببوط 
يختلف عن النزول من هذه الأبواب. 

وأما الاستفهام فهو أحد فروع علم المعاني» ولا نستطيع معرفة الغرض من 
الامحوام الم انا فلي الاق الذي وزو حا لك الاسفوام : ا 
الواردة بعد أداة الاستفهام » سواء أكانت فعلاً أم 0-6 » كما قال شيخ البلاغة: 
موضع الكلام على أنك إذا قلت: أفعلت؟ فبدأت بالفعل» كان الشك في الفعل 
نفسه )» وكان غرضك من استفهامك أن تعلم واو وسنتكلم عن غرض 
الاستفهام في الآيتين في المستوى السياقي. 

وأما التقديم والتأخير» فهو باب من أبواب علم المعاني المتسع في دلالته بحسب 
السياق الوارد فيه» وإنما يجمل التقديم ويقبح في موطن آخر بحسب تلاؤمه مع المعاني 
المصاحبة له» وإنها يحسّن موقعه بقدر حسن أداء وظيفته البيانية» إبرازا للمعاني 
وإظهاراً للدلالات. 


(1ه) مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» دار القلم - دمشق» ج١٠ص557.‏ 
(؟5) تمذيب اللغة» الأزهري» ج“صه١٠.‏ 

(57) مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» ج٠ص5١4.‏ 

(5:4) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص١١١.‏ 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... م 


والأصل في هذا الباب كلمة سيبويه في وصف صنيع العرب بتقديم المفعول على 
الفاعل» حيث قال: 'كأنهم إِنّما يقدّمون الذي بيانه أهم لبم» وهم ببيانه أَعْتَى» وإن 
كانا جميعاً يُهِمَانِهِم ويّعزبانهم””“, ثم جرت هذه الكلمة عند القوم لاسيما عند 
النحويين ولم يضيفوا شيعا ذا بال في هذا المقام» فكان من شيخ البلاغة أن انتقد هذا 
الأمر فقال: "وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال: إنه قدم للعناية» ولأن ذكره 
أهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية؟ وبم كان أهم؟ ولتخيلهم ذلك قد 
صغر أمر التقديم والتأخير في نفوسهم» وهونوا الخطب فيه» حتى إنك لترى أكثرهم 
يرى تتبعه والنظر فيه ضرباً من التكلف» ولم تر ظناً أزرى على صاحبه من هذا 


0601 


وما قاله صاحب الدلائل هو أصل الدلائل ؛ فإن التقديم تغيير في التركيب» 
وهذا التغيير لا يكون إلا عن علة مرادة من المتكلم؛ وشأن المفسر أن يبحث عن هذه 
العلة ليُظهرهاء لا ليكتفي بقوله هذا من العناية والرعاية كما يحدث عند طائفة من 
المفسرين» فيهربون من الجواب بإقحام كلمة سيبويه لتكون هي الجواب» وسر التقديم 
في الآية التي معنى إنما يُظهره السياق» وهذا ما سنتناوله في المستوى الثاني من الدراسة 
وهو المستوى السياقي. 

وأما الإضراب فقد أتى في الآيتين» أما آية القمر فقال تعالى: «! ولق ارك عليه 


من بين بَلّ هوَكَدَائُ ا 2 فهذا الإضراب من كلام غود وهو إضراب أفاد 


(هه) الكتاب» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الجيل» بيروت - 
لبنان» جاص 54. 
(ه) دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» ص8 .١٠١‏ 


ا المثنى عبدالفتاح محمود 


الانتقال من الاستفهام الإنكاري إلى التأكيد الخبري» فبعد أن استفهمواء أضريوا 
منتقلين إلى التكذيب المباشر. 

أما في سورة ص فإن الإضراب أفاد الإبطال لا الانتقال» وذلك أنه من جهة 
غير الجهة التي صدر عنها ما قبله» فهي من كلام الله تعالى إبطالاً لاتهامهم» وهو 
إضراب بعد إضراب» أما الإضراب الأول فأفاد الإبطال» وأما الثاني فأفاد الانتقال» 
قال تعالى: 8 لَنلَ َب ألما بابل هر في طق ين وى بل لَنَا يدوا عَذَاب 4, 
فكان الأول مهاداً للثاني» فبعد أن وصفهم بأنهم في شك من الوحيء أخبر أنهم 
سيذوقون العذاب؛ وهو من الانتقال من السبب إلى النتيجة؛ فسبب العذاب شكهم 
الذي هو عبارة عن تكذيب. 

ثانياً: السياق: 

هاتان الآيتان مكيتان» وقد نزلت سورة ص على إثر سورة القمر» ولم ينزل 
بين السورتين شيء من القرآن”"”» تتحدث سورة القمر عن موقف المشركين في 
تكذوهة :الب صلق الله عليه" وسلم» .وغرضك. السورة للتكذييه. توطفة لبيان: مان 
الأمم المكذبة» وأن الذي سينزل بالمشركين إن هم استمروا في تكذيبهم عينْ ما نزل 
بالأمم السالفة - ومن تلك الأمم مود -», والملاحظ أن سياق الآيات كان فيه 
اتساع فيما يخص مود في موقفهم من دعوة صالح عليه السلام؛ إذ جاء فيه بيان علل 
التكذيب والباعث عليهاء وهذه القصة هي درة قلادة بقية القتصص» وعليها يدور 


رلك 


الموقف من الوحي والنبي» لاسيما قوله تعالى: 9 لَلْقَ لَك عَبَيِْ من ييا بل هو 


(0) يُنظر: البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار المعرفة» بيروت > لبتانة ١55اضص‏ جاص؟57١.‏ 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ا 


بينما سورة ص فقد عرضت قضية الخصومة رما متكاملاً » في الحاضر 
والماضي الغيبي والماضي المشاهدء والمستقبل القريب والبعيد» وكان من المسائل 
الأساسية في موضوع الخصومة التكذيب؛ فهي أشمل من سورة القمر في معالجتها هذا 
لموضوع ومتعلقاته» وقوله تعالى: ل كنل عله لز من بَتَا ملْ هر في سك من وذ 
35 كا يدوا عَذَابِ اب #», يمثل الحالة التي انطلق منها الملأ في التكذيب والإنكار 
والشقاق» ولننظر في السياق نظرة تخصصية تفصيلية» فيما بخص قصة ثمود في سورة 
القمر» وما يخص المقطع الأول من سورة ص. 

أولاً: سورة القمر: 

2 

صَكَلٍ وَسْغرٍ © َلْقَ اكد عَيِْ من ب يا بل و4155 زر © بتار 6 0 عدب 
0 0 لتاقو هته لَه وَرَتَقتهُع وأصطيز © وتتقغر أن آلمة فسمة 
20 تعَقَرَ © كص كَنَ عَدَإبى وَبْذْرٍ © إن 


0000 


سكا عَم صَبِحَةٌ ود هأ كير الفختيار. © وقد يتا لتك اث مَل ين 


6 
ع 


هذه القصة من مطلعها تُبرز الجانب الأظهر فيها وهو تكذيب ثمود صالحاً عليه 
السلام؛ والذي يظهر من السياق أن ثمود اعتمدت التكذيب في مواجهة دعوة صالح 
عليه السلام» وذلك فيما أخبر سبحانه من بداية المطلع: <( كَذَبَتَ كَمُودُ يألدّدْرٍ 24 
فالتكذيب هو عنوان القصةء ثم شرع السياق في بيان هذا الام من ا 
ماني يانه ذا ذا نّى صَكَلٍ و وَشحْرِ 24 وقد أبرز السياق هاهنا استفهاما 
إتكازيا استيجانا أن يكون المْتبَعْ بغرا متهم ثم قطعوا الأمر بالحكم على أنفسهم 
بالضلال والجحيم إن هم اتبعوه» والملاحظ هنا أن الاستفهام وقع على شخص صالح 


ا المثنى عبدالفتاح محمود 


غليه الستلام. بصفته يشر واجداً متهم + وهذا: يدل على الكبن والعتجهية وصعوية 
الانقياد لشخص واحد. 

ثم تأتي درة القلادة فتكشف حقيقة الموقف من الرسالة: للق اليك عَلِنهِ من 
با بْلْ هُوَكَدَاكٌ شر ومن يدقق النظر في هذا السياق» يجد تناقضّ القوم الذي 
يكشف كبرّهم وغرورهم» ففي الآية السابقة كان استهجانهم واستنكارهم أن يكون 
المنبّعْ بشرأ منهمء والمعتى الكامن في هذا السياق إنكارٌ نزول الوحي على بشر منهمء 
ثم تأني الآية الثانية لتذكر قولاً جرى على ألسنتهم يُدينهم ويكشف تناقضهم: لْقَ 
لز عَليَدِ من يَنينا 4: إذن هم أنكروا أن يُلقى الذكر على صالح عليه السلام لا أنهم 
أنكروا إلقاءَ الذكر أصالة» فإن ألقي عليهم لا عليه قبل الإلقاء» وهذا يكشف العتو 
والكبر واعتقاد خيريتهم عليه. 

معد سي ا باح وا 
صالح عليه السلام فقالوا: ا بَلْ هُوَ كَذَاكُ أَشِرٌ4: ودلالة الكذب واضحة في موقفهم 
من بدية القصةء أما الأشر فهو شدة البطر بل دلالته أبلغ من دلالة البطر'*”', و 
يدل على أن ثمود لما اتهموا نبي الله صالح بالكذب الذي هو صفة للقول الذي هو نتاج 
التفكير أتبعوه وصفاً متعلقاً بالنفس ؛ ليدل على مدى فرحه وبطره فيما ادعى» وهو 
يعكس ضرورة نفسية المتكبر المتعجرف» الذي يرى الناس بعين نفسه» فلما تكبروا عن 
قبول الحق» رأوا أصحاب الحق متكبرين» وقد ناسب هؤلاء المتكبرين أن يأتي التهديد 
الرباني تباعاً: «إسَيَعََُونَ عا مَنِ الْصَدَآْ الل 4. 

وبالتالي فإن سياق المعاني في هذه القصة يدور حول بيان موقف ثمود من دعوة 
صالح عليه السلام» وأنهم قوم قد تكبروا عن قبول الحق» لا لشبهة عندهم» وإما 


(مه) يُنظر؛ مفردات ألفاظ القرآن» الراغغب الأصفهاني» ل 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... و 


لكبر وغرور في نفوسهم» وهذا ما يناسب ذكر الإلقاء دون الإنزال» فهم قد استنكروا 
أن يكون صالح رسولاً من ربه» فناسب أن يُذكر في شأنهم الإلقاء دون الإنزال ؛ لأنهم 
يرون أن الذكر النازل على صالح ليس ذكراًء وبالتالي فهو مطروح ملقىّ عليه لا قيمة 
له ولوق هادف الإنوال لنهم أن القوم يفون عنما بفننه نذا الترل + ولكنهم 
قوم تكبروا وطغوا فأنكروا إلقاء الذكر أصالة. 

أما تقديم الذكر على الجار والمجرور فهو يدل على أن الاستنكار عندهم منبعه 
ا ل ا 


ص 


روماه رمحا رف ره كوا ا« َل لمك أدبن اسك كروأ من 
يمي للدت 1 انتصينرا ات عن عادو اي ا 
دَق كا يها تيل يده امرك نج 06 انق تسترا 7 00 
لو واي -05لء وقال: 9 وما كَمُو 
أَسَيَحَبوا الْصَيَ عَلَ الْهُدَى وَلمَدَبْرَ عدا أَلْمُونِ يما كوأ 0 © 7 
[فصلت +1١7:‏ وقال تعالى: ا ال د رود © #* 
[الذاريات : 5 15 هذا فيما يتعلق بسياق هذه القصة في هذه السورة. 

ثانياً: سورة ص: 

قال تعالى: «إص وَآلََّانِ ذى اير © بل أينَ كبوأ في عِنَّوْ مَسِقَاقٍ © د 
َلك من مَتلهِر من رن مَكموأ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ © يوا أنه قنز :2 8 مَنْمُمَ وَدَالَ 


الكرون هذا سو حكذاف 3 لحمل الية لها ويد إِنَّ هذا لتى؛ عَابٌ © وطاق 
مدا ل ع ص ماص 300 00 
الملا مِتَمْرَ أن أُمَسُوأ وَأَصِيرُوأ عل ءَالمَيِج إن هذا لني جُرَاكُ © مَا مَمِعنا بادا فى الْمِّ 


000 


لكي إِنَ كد إِلّا أخيلقٌ © أ أل تكد مط تيا ل خرف كو فى ولد بل لَنَا 


3 المثنى عبدالفتاح محمود 


و ليه 06 


وا عدب © أ نَغر حزآين يَمَ رَيَْ القير ألمب © أو لكر ملك التمتو 
لض وَمَامِهَسَا يأ فى الب © جُند ما حْتَالِكَ مَمَرْومٌ مَنَ لحري ©4. 

سياق هذا المقطع في هذه السورة يختلف عن سياق قصة ثمود في سورة القمرء 
من حيث طرح موقف المكذبين من دعوة المرسلين» على أن السورتين قد نزلتا 
متواليتين » وهذا يؤكد على أن المعاني النازلة في القرآن معان مقصودة لذاتهاء لنبينة 
من باب التكرار في شيء»: ولننظر في هذا المقطع في السياق لنرَ أثراً من آثار القصة 
القرآنية في الواقع الذي نزلت فيه» مع بيان الاختلافات بين الواقعين. 

فالسياق هنا يكشف حقيقة التكذيب والسببّ الباعث على التكذيب عند المشركين » 
وهو الحسد بالمقام الأول - وإن كان كبرهم وإباؤهم داخلاً ف لك كما 2 فزد 
اتهموا النبيّ صلى الله عليه وسلم بالسحر والتكذيب: #وَكَالَ لكوي هذا سَحِرٌ 
حَذَابٌ 4: وقدّم السحر على التكذيب في قيلهم: وقد وصف الله سبحانه وتعالى 
قولبم هذا بالعجب: #وَحبْوأ أن جأكهر مور متم 24 ؛ كما أنه سجّل عليهم قولهم 
ذلك: ظطإِقّ عدا لَنَنَة خحَايُ 4: ثم اتهموا النبي بأنه مختلق: لما سَمِعَنَا بهذا فى 
لْمَِوَ الج إِنْ هذا إل لنيكذ ». والذي يظهر من هذا السياق أن القوم ريا مو 
الوحي والنبوة على مائدة البحث» وأخذوا بردها اتهاماً تارة» وتكذيباً أخرى» جدالاً 
وأخذاً ورداً حتى جاء منهم القول الفصل الكاشف عما يدور في صدورهم: هنل 

وهم في ذلك يرفعون الغطاء عن معنى الحسد الباعث على تلك التهم» فهم 
ألا اسودوا جديا افسنالة ثازلة يق الشمايه وذلك كوك ما جاد دق قضة قاذ 
جيء بالإلقاء لا بالإتزال» ثانياً لما قدّموا الجار والمجرور الذي هو غبارة عن نزول 
الوحي على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم علم بذلك أنهم يستنكرون الإنزال 
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على شخصه لا الإنزال» بخلاف ما جاء في قصة ثمودء وفي ذلك تلويح لهم بما يحول في 
صدورهم لاسيما أن تقارب النزول بين الآيتين فيه دلالة ذلك. 

ثم انظر إلى معنى الإضراب الانتقالي وكيف كان على لسان مود في قصة صالح 
عليه السلام» وفي ذلك بيان لكبرهم وعتوهم» فهم لا يكتفون بالاستنكار بل يزيدون 
الأمر شناعة في قيلهم» بخلاف ما جاء هناء فالإضراب كان إبطالياً من الله تعالى» 
وذلك أدعى لردعهم حيث هم يعلمون الحق لكن الحسد يمنعهم من الإذعان» فكان 
3 بل هرف سَكمِن ىبل لََايَدُوفعدَا ب فيه تهديدان» الأول بيان حالهم 
وأنهم في شك لا في تكذيب»؛ وهذا من فضح ما في صدور القوم» الثاني التلويح لهم 
بعصا العذاب ؛ لردعهم عن غيهم وزجرهم عن قاديهم. 

وبناءً على المتقدم فإن القراءة التأويلية لقوله تعالى: «مزيين 4 في هذا السياق 
تختلف عنها في سياق سورة القمرء إذ هنا المقصود يتضح من خلال قوله تعالى: 

وَدَالا لامر هذا قانع صَبْل مِنَ القريتين عَظِر © 4 [الزخرف:١‏ 219 فهم 

يريدون الإنزال ويتمنونهء ويسعون إليه إن استطاعوا تحصيله» ويرونه مجداً وعزة 
00 لكنهم لا يريدونه لشخص نبينا صلى الله عليه وسلم» ثم انظر إلى قولهم : 
زا َل 4 فهم إذن يعترقوة بالعويل :يدون من أنزل عليه فالسيبي.وراء 
كفرهم الحسد أولا : ثم الكبر والطغيان ثانياًء » بخلاف ود إذ المانع الحقيقي هو الكبر أولا 
ثم الحسد ثانياء وبذلك نكون قد وقفنا من خلال تدبر النظم ثم السياق على الفروق 
الدلالية في هاتين الآيتين؛ لنستضيء بعد ذلك في الوقوف على المنهج البدائي في 
التعامل مع الأمم المخالفة في المنهج. 

ولعلّ سائلاً يسأل: ما الفائدة المرجوة من خلال هذا التفكر لعلم النظم 
والسياق بهذه المنهجية المتبعة» فأقول: إن فهم القرآن عبادة من أعلى العبادات أجرا 
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وثواباء لاسيما إذا أسهم هذا التدبر في فهم موقف القرآن من الأمم المخالفة» ومنهج 
التعامل معهاء فنحن رأينا أن ثمود امتنعت عن الإيمان بسبب كبرها وطغيانهاء بخلاف 
قريش فبسبب حسدها وغرورهاء وهذا يقودنا إلى محاولةٍ جادةٍ في محاولة التعرف على 
موقف الأمم من الدعوة الإسلامية» وسبب تلك المواقف» ويظهر لنا أن موقف الأمم 
الحاسدة ألطف في المآل من موقف الأمم المتكبرة» وهذا يقودنا إلى اتخاذ التدابير 
الدعوية في فن التواصل الدعوي مع واقع الأمم على ضوء منهج القرآن في تعامله مع 
تلك الأمم. 

وملخص ذلك أن يقال: إن النزول يعبر عن اعترافهم بشيء قد نزل» لكنهم لا 
يريدون الاعتراف بمن عليه نزل؛» والإلقاء يعبر عن شيء قد تُلقي» لكنهم لا يريدون 
الاعتراف باتباع من ألقي عليه» فمشركو قريش يعترفون بالنزول ضمناء ولكنهم 
يرفضون التصريح به بدافع الحسد» فاتبعوا أسلوب المراوغة» وذلك بانتقالبم من 
استنكارهم توحيد الله إلى استنكارهم توحيد الرسول» أما مود فلم يراوغوا وإنما 
رفضوا الخضوع والاتباع بقطع النظر عن صحة وصدق الرسالة» ولما كانت سورة 
القمر السابقة في النزول» أعطانا ذلك إبصاراً لا عاشه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
نزول سورة ص» وعليه فسورة القمر فيها تمهيد لسورة ص ؛ ليعلم عليه الصلاة 
والسلام أن الذي عاناه صالح عليه الصلاة والسلام من قومه» سيعانيه هو كذلك مع 
قومه2؛ وهذا من الخصوصية التي عاشها عليه الصلاة والسلام في فهم كتاب ربه 
تعالى» والله أعلم. 

المغال الثاني: 


0 1 
حَنَّةٍ عَرَصضهَاَلسَمَوَاتُ وَالَأرَضُ أعِدَّثَلِلمَتَقِينَ ©4آل عمران: 1١7‏ وقوله:9 
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سَابشوا ل مَعْمْرَوَمِن وَيكْ ود عَرَضهَاككرْضِ اسم وَالارْضِ عدت لِلَِنَ ملوأ 
1 اه دلِكَ فصل أله مد من َه وَأ ذوالْصَصَلٍ العطير © »4 
[الحديد: ١‏ 217 وكما هو ملاحظ فإن الآيتين قد اختلفتا من حيث النظم» فجاءت 
آية سورة آل عمران بذكر المسارعة وبالوصل» بينما آية الحديد فقد جاءت بذكر 
المسابقة وبالفصل» وجاء التشبيه في آية آل عمران بحذف أداة التشبيه والمشبه به 
وبجمع السماء» وبأن الجنة مُعدَّة للمتقين: بخلاف آية الحديد فقد جاءت بإثبات أداة 
التشبيه والمشبه بهء وإفراد السماءء وبأن الجنة مُعدَّة للذين آمنوا بالله ورسلهء فهذه 
خمسة فروق في نظم الآيتين» وسنشرع في الإجابة عليها من خلال النظم أولاً ثم 
السياق. 

أولة: النظم: 

: -الفرق بين المسارعة والمسابقة‎ ١ 

وسأبداً بالتفريق بين المسارعة والمسابقة قبل الفصل والوصل وذلك لتوقف 
فهم الفصل والوصل على هذا التفريق؛: فأما المسارعة فهي تُقايل البطءَء جاء في 
العين: "السرع : من السرعة في جري الماء وانهمار المطر ونحوه» والسريع: نقيض 
الطرع يا" كان شويع + ولقد: رع لنترغة :> والسرعة» فطلب ربنق "من قطان 
الكرم وجمعه: سروع»؛ وهي تسرع مرو فهي سارعة والجميع : سوارع ما 
دامت غرتها تقودهاء والسرع اسم للقضيب خاصة» ويقال لكل قضيب مادام 
غضاً رطباً : سرعرع”””'» وقضيب الكرمة الذي يُسمى سرع هو أول ما يخرج 
منها ؛ فهو الذي يسرع في الظهور قبل غيره» "والمسارعة إلى الشيء: المبادرة 


(9ه) العين» الفراهيدي» جاص» رات 
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إليه””''» ونقل الأزهري عن ابن الأعرابي أنه كان يقول: "سرعان الناس: 
أوائلهم”''': فالسرعة تدل على المبادرة في الفعل في بدايته» فأول الفعل هو 
المستازعة: 

وأما المسابقة فهي التقدم على الغير وإحراز الأمر والظفر به» وقد أحسن 
بنا ابن فارس حين قال في بيان أصل ذلك: "السين والباء والقاف أصل واحد 

3 "1 : 3 د م 5 

صحيح يدل على التقديم 5 وهذا 00 يحتاج كن تمويه وبيان من كلام 
فحول اللغة» جاء في العين: 'السيق + : القلمّة وتفول: له في الجري وفي الأمر 
سبق وسبقة وسابقة» أي: سبق الناس إليه» والسبق: الخطر يوضع بين أهل 
السباق» وجمعه أسباق» والسباقان: قيد أرجل الطائر الجارح بسير أو 
خيط”"' ؛ فالسبق هو القدمة التي هي عبارة عن تحصيل الأمر كما قال تعالى: 
ونش رالزب مسو أن لكر دوع ره ابرض :"1ء ويقول ابن 
دريد في بيان معنى أصل الرعف : '"وأصل الررعف التقدم » من قولهم : فرس 
راعف» إذا كان يتقدمٌ الخيل» فكأنٌ الرّعاف دم سَبَّقَّ فتقدّم”"': فلما تقدم 
الدم نزولا كان سابقا. 

والحقة نا عن ابقل لل 417 رسيي السو اونا اث النق 
يحصل عليه قد سبق غيرهء وقد نقل الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال: السبق 


20 الصحاح» الجوهري» ج ؛ ص 7717 . 
(11) تحذيب اللغة» الأزهري» ج7"اص؛ 5. 
(57) مقاييس اللغة» ابن فارس» جاص 9؟7١.‏ 
(71) العين» الفراهيدي» جاص ٠0‏ 7”. 

6 جمهرة اللغة» ابن دريد» ج ١ص .57١‏ 
() غريب الحديث؛ الخطابي» ج١ص١57.‏ 
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والْخطرٌ والنّدَبٌْ والقرَعْ والوجب كله الذي يُوضع في النُصال والرهان» فمن سَبّق 
أخَدَهء يقال فيه كله: فَخّلَ مُشّدداً إذا أخذه””"» قال ابن الزبير الغرناطي: "المسارعة 
إلى الشيء قبل مسابقته قال تعالى: لاوْلَيَكَ نف لَلَوَْتِ وَهْوَلَهَاسَيِنُونَ 4 
[المؤمنون: ..]1١‏ ألا ترى أن المسارع إلى الشيء قد يحصل له ما سارع إليه وقد لا 
يحصل» ولا يقال في الغالب: سبق إلا فيمن تحصل له مطلوبه» هذا هو الأكثرء 
والتارعة" ميقدة فى الرتية + “قال» تعالن: « وليك مغن فى توفلا 
سيقو »4 وقال تعلى: 8 إن أت سَبَقَتَ لَهُمجِنَا لََنَىَ وليك عَنَهَا 
مَبَحَذُوت 4 [الأنبياء: 1٠١١‏ أي: ثبتت وحقت لبه" 7" 

فمما تقدم يتبين لنا أن المسابقة هي التقدم وإحراز الأمرء وهذا لا يكون إلا بعد 
انتهاء الفعل2» بخلاف المسارعة فهي ابتداء الفعل2» وعليه فالفعل الذي يكون فيه 
منافسة من عدة أطراف يكون له بداية ونهاية» فالبداية يقال لبا: المسارعة» والنهاية 
يقال لها: المسابقة» وعليه فيصح لنا أن نقول: سرع فسبق» ولا يصح لنا أن نقول: 
سبق فسرع. 

وهنا مسألة فرعية متعلقة بما نحن فيه وهي أنه يصح إطلاق المسارعة ومعنى 
المسابقة ملحوظ فيهاء ويصح كذلك إطلاق المسابقة ومعنى المسارعة ملحوظ فيهاء 
لكن لا يصح أبداً أن تُطلق المسارعة مع إرادة المسابقة وكذلك العكس» لاستقلال كل 
لفظ منهما في الدرجة الأولى بموقعه الأليق به. 


(57) تحذيب اللغة» الأزهري» ج54 ١اص١١٠١.‏ 
(70) ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي التنزيل» أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الغرناطي» تحقيق: عبد الغني محمد علي الفاسيء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ج١اص١3.‏ 
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- الفصل والوصل : 

فن الفصل والوصل لب علم المعاني في البلاغة العربية» حتى "قيل للفارسي 
ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل من الوصل”"'», والمقصود "بالوصل عطف بعض 
الجمل على بعض والفصل تركه”*" »؛ وفي هاتين الآيتين نجد أن آية آل عمران جاءت 
موصولة؛ بخلاف آية الحديد فهي مفصولة» وغرضنا أن نفهم سر ذلك النظم. 

أما آية آل عمران فقد جاءت موصولة فهى من باب عطف الأمر بالمسارعة على 
1 1 7 2 0700 عل ب ضاق 
الأمر بالطاعة» في قوله تعالى في الآية السابقة: 9 وَأَطِيِعْوا لَه وَالَممُولٌ لعذكر 
د سو هذه 5 “بخ 5 
نَيَحمُوت 46 » فمعنى المسارعة حينئذ غير معنى الطاعة» إذ نذهب حينئذ بالطاعة 
إلى الواجبات ابتداء» وبالمسارعة ترك المعاصي والاستغفار انتهاءء بدليل: إل 
حا ابي اليه 26 5 5 5 شالع 
مَمْفْرَوْمّن َيَكرٌ4 فيحيا المؤمن بين طرفي الطاعة والمسارعة» أي بين طرفي الإقبال 
على الطاعات الواجبة وترك ا محرمات» والمسارعة في ترك المعاصي والاستغفار منها. 

أما آية الحديد فجاءت مفصولة بطرح الواو» ويحمل ذلك على شبه كمال 
الاتصال» فالداعي للفصل هنا هو الاستئناف البياني » وبيان ذلك : أنه تعالى لما قال في 
5 04 سرف > لامر 2 000 م ووو. 
الآية السابقة: 38 أَعَلْمَوَا أَنْمَا 0 لديا دع وَلْمَووَرِيسَة وَتَقَاحر ل 


ص 


2 ود > رصا سر 2 برا كرشي 72 يه ئس هه 
الول وا لور َكَل عَيْتِ أَعَبّ أ لكَقَرَبَائْدْنُوَ ييح تضكر ب 2-6 


2002 ا 


ره جردي 1 0 7 2ب مير "ع شر مامه أن عبت سر 6 
وَف الكحرَةَ عَذَابُ سَدِيدٌوَمَعْفِرَ م نَللَهِ وَرِضْوانٌ وَمَا ألْحَيوه نيا إِلامتَم الور * 


الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» 5١19‏ اه ص43/86 . 
(59) بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب» الطبعة السابعة 


عشر» 5 اهه.56مء جاص١15١.‏ 
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[الحديد: :1٠١‏ فأخبر سبحانه عن حقيقة الحياة الدنيا بأنها لعب ولبو وزينة وتفاخر 
لو ا الا ا 
مله ضوف ته َوِحَئَوعََضَاككَرْضِ ةوارض عدت لِلَذَِ 
مَخوأ هه وَسْيو دك مَبْلُ َه بوبه ص يَكه لالض لٍالطير © 4: ولا 
مُسُوغ للوصل مع السابقة» فكان الفصل هو محز البلاغة ومربط البيان» والأدعى 
للفهم والتدبر في الواجب على العاقل أن يسلكه بعد علمه بحقيقة الحال والمآل. 
7 - الفرق بين نظم التشبيهين: 
كما سبق أن التشبيه في آية آل عمران جاء بحذف أداة التشبيه والمشبه به 
بخلاف ما جاء عليه الأمر في آية الحديد» وقد أجاب عن هذا السؤال ابن الزبير رحمه 
الله تعالى فقال: "إن آية آل عمران على حذف المضاف كما تقدم» أي: عرضها مثل 
عرض السماوات والأرض» وقد أفصحت آية الحديد بما يقوم مقام هذا المضاف 
وفص ها وذكاق اللبعي» لاتسذاها بض :ماله وعدت الاق ا وكرة كير 
عند قصد البالغة» وكذا جعل الشيء نفس الشيء» وهو مما يتقدم في آية آل 
عمران”””"؛ وبيان ذلك أن آية الحديد مبينة لآية آل عمران» فلما فصّل الأمر في 
الحديد أوجز العبارة في آل عمران» والقرآن رم بعد باافكامت | الل 
لآية آل عمران» وهذا الكلام ادال الا اس وسيأتي في السياق ما يزيد الأمر 
وضوحا. 
5 - جمع السماء في آل عمران وإفرادها في الحديد: 
دلالة الإفراد تختلف عن دلالة الجمع في الاستعمال القرآني» فغالب الاستعمال 
القرآني للجمع كان في إثبات ملكية السماوات والأرض لله تعالى أو بيان خلقه لباء أو 


.*0ص١ج ملاك التأويل؛ الغرناطيء‎ )٠١( 
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إثبات علمه في السماوات والأرض» وغالب المعنى الذي تدور حوله الآيات هو ما 
يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى» بخلاف دلالة الإفراد؛ فإنها تدل على أمور 
متعددة» منها إنزال الكتب» أو إنزال العذاب أو إنزال المطر» وغالب المعنى الذي تدور 
عليه الآيات هو ما يفهمه المخاطبون من السماء التي تعلو رؤوسهم» وفي السياق زيادة 
إيضاح لبذا الكلام. 
- ذكر المتقين في آية آل عمران» وذكر الذين آمنوا بالله ورسله في آية 
الحديد» وهذه بحثها في السياق لا في النظم ؛ لأنها من تتمة المعنى وتكميله. 
ثانياً: السياق: 
بعد الحديث عن متعلقات النظم في الآيتين نشرع في بيان المعاني السياقية» 
وأثرها في اختيار الألفاظ وترتيب النظم وفاق ما جاء عليه» ولنبدأ بسورة الحديد؛ فقد 
جاء الأمر فيها بالمسابقة لا بالمسارعة» وذلك أن المؤمنين الأوائل هم أصحاب التقدمة 
الإيمانية والحظوة الربانية» فكان سبقهم هو السبق السبق» وقد جاء في سياق السورة 
ا ص _- 
مدج وثناء من اللّه تعالى على السابقين فقال: ومالك ألا تيففوافي سَبِيِلٍ| 4 ؤلله 
مث لسوت وَالْارْصضنَلاِبصيى حك من لون ل الفح وَقَعلَ لَك عَطمْدصبَة 
وه أده الوق أ م أ بتذ ومو يل 1ج ك2 للقي مأ رجا ده 5 
مَنَ آلْذِنَ أنكنوا هر يد ومكل > وعد أله الى ونه يما ماوت حبيل 
احج ان سي م ا ل ا اد اع ا 
الإيمان في الزمن الأول وهم السابقون» مع إثباتها لأصحاب الزمن الثاني» ولذلك 


قال سبحانه: 8 وَاَلسَيِقُونَ لون الموامررة لنب وكا انبره 


ل عَنَهُوَعَدَلَهُءَْجَنّنِ خرق كَنَهَاأ حاير 


فيه 
لخاد _ « 


دن َعَوَرُ ألَعَطْير 1#التوبة : .]٠٠١‏ 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" 4 


وقد شهد لبم القرآن بذلك فامتدحهم وأثنى عليهم فقال سبحانه: 
(لتيثرة التيثرة © اليك النترّقة د ف جنَّتِ ألجِبو © دمن ليان © 
0 منَالْآحِرينَ) 1#الواقعة -15]ء فجعلهم قسمين اثنين؛ الأولين وهم 
الأكثر الذين عبّر عنهم بالثلة» والآخرين الذين عبّر عنهم بالقليل» وجعل السابقين 
وأصحاب اليمين الذين جعلهم نصفين ؛ ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» أصحاب 
الجنة» وفيه من امتداح السابقين وتقديمهم على المسارعين عين - أصحاب اليمين - ما لا 
يخفى على متدبرء فالمسابقة غاية نبيلة» وحظوة عظيمة وسيلتها المسارعة» ولا تكون 
المسابقة إلا :بعد المسارعة». فكل مسايقة تبدأ بالمسارعة» وليس ضرورة أن تتهي 
المسارعة بالمسابقة» فآية الحديد ذكرت الغاية» وآية آل عمران ذكرت وسيلة الغاية» 
وإن كانت هذه الوسيلة بحد ذاتها غاية للمؤمنين ابتداء» وهي وسيلة كذلك انتهاءً ؛ 
لآأوهن سبوعان المشارعة سق ياذن الله عار 

أما الفصل والوصل» فأمره ظاهر كما بيناه في مسائل النظم» ففيما يتعلق بآية 
دريل ققالر ناك قصاذ 3104 القضل مودق تعناء العرق بالسياق الو اردة فيد إفقان 
تقدم حوار بين المؤمنين والمنافقين» ومقارنة بين المؤمنين في الزمن السابق للفتح 
والؤمقق :"الزن اللاتحق »> فكات مق المناسب تعدا أن يامو الله غياذة المؤمنين بالمسابقة 
لاسيينا:: قن تدم ترف لالمومدين: بالل وؤميلة + <وا ديق ملوأ د و11 
م و خا رم د واه 5 
ل د رت كرو ركذو كينا 


ضَِحَبٌ للحي #الحديد مما يحفز البمم لنيل تلك الدرجات» ثم جاء 


قوله تعالى: 3# أُعُلَمُوَا أَنمَ لوه الذي ليث وله وزيية وتداحرا بيك وفكاذوق 


ير 


الول ولوك دِ َمل عِيَتِ َكب لكف رَبَائْةخْرَ يَهِجُ فَتَكْهَمْجَ 2 مُصَهَرًا شم يون 02 


0 المثنى عبد الفتاح محمود 
وَفِ ألْكَحْرَوَ عَذَابُ ررد وَمَعْفرَةُة كم نابول دْتإلامَتَمْ الكزور 4 
لديا بايا تال اننا اوغرووناء تعمد تفيل فل لعفيو وشفيظ القلون 
للنظر في الآخرة» فكان الفصل على أسلوب الاستئناف البياني هو الأنسب والأليق في 
هذا السياق دون سواه. 
وأما سياق آية آل عمران فإن الأمر فيه يحدمل الفصل والوصل» فيكر الواو 

حسن بليغ ومثله طرحهاء فقد قرأ نافع وابن عامر» وقرأ الباقون بهاء قال ابن مجاهد: 
"وكلهم قرأ: إوَسَارعُوأك بواو غير نافع وابن عامر فَإنّْهما قرآ: سَارعُواك بغير 
واوء وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشاهم”"". 

فالقراءة بالواو وبدونها قراءة متواترة توافق 5 المصحف؛» وكل قارئ قرأ 
بمصحف مصره» فقرأ نافع وأبو جعفر بما يوافق مصحفهما ومثلهما صنع ابن عامرء 
وقرأ الباقون بما يوافق مصاحفهم» وعليه تكون الواو ثابتة في مصحف البصريين 
والكوفيين والمكيين» محذوفة من مصاحف أهل المدينة والشام ؛ لأنها لا توافق قراءتهم. 

وقد وجه الفارسي هاتين القراءتين فقال: "كلا الأمرين سائغ مستقيم» فمن قرأ 
بالواو فلأئه عطف الجملة على الجملة» والمعطوف عليها قوله: «#وَأطِيعُوأ أللَهَ 
ْوَل 4 1ل غغراة :11159 والمقطوف] او شارغواكا ».ومن :يرك الواق فلا الجملة 
الثانية ملتبسة بالأولى مستغنية بالتباسها بها عن عطفها بالواو" '"". 


0 


إللقة السبعة قِ القراءات» ابن يجاهد ص" 0 
يفيه الحجة في القراءوات السبع» الفارسي» ج 7ص 237/8 وبه قال ابن زنجلة في حجة القراءوات» ص 2١75‏ والرازي 
في التفسير الكبير» ج9صه. والنيسابوري في غرائب القرآن ورغائب الفرقان» ج ”ص58 ؟. 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" آه 


قبع الالباسسن بن التملكن هما قولة تمان لوو طيقوا لله وا ول للك 
حورت © 4 : .وقوله تعالى + لإسَارعُوا إل مَمْفْرَوْمْن ريك رْقِجَنَّةِ عَرهَا 


َلتَمواث وَالْرض هدس رلمْتِينَ 4: على قراءة من طرح الواوء أن يكون بينهما 
تعلق وارتباط » فإما أن تكونا من قبيل تعلق الثانية بالأولى عطف بيان أو بدل اشتمال 
وهي من قبيل كمال الاتصال» وإما من قبيل تعلق الثانية بالأولى استعنافاً بيانياً وهي 
حينئذ تكون شبه كمال الاتصال. 

فإذا كان تعلق الثانية بالأولى عطف بيان فمعناه أن الثانية تبين معنى الطاعة 
الوازذة :قّ الآية: السابقة :. :ف طيخو لَه ولول ملك تورك © 4+ قطاعة الله 
والرسول هي المسارعة إلى المغفرة والجنة» وعليه فالآية تأمر المخاطبين بطاعة الله 
ورسوله التي هي عبارة عن المسارعة إلى المغفرة لدخول الجنة» فتكون الطاعة هي 
التشوكبوكوة المارق مانا لقا 

وإذا كان تعلقها بالأولى تعلق بدل اشتمال فمعناه أن الثانية هي المقصودة لا 
الأولى كما مر في عطف البيان» ومعنى ذلك أن المقصود بالأمر بالطاعة هو المسارعة 
إلى المغفرة والجنة» والفرق بين هذين التوجيهينء أن التوجيه الأول يبرز طاعة الله 
ورسوله على أنها السبب في المغفرة ودخول الجنة» والتوجيه الثاني يبرز النتيجة والمآل 
في أن المقصود من طاعة الله ورسوله تحصيل المغفرة ودخول الجنة» والتوجيهان تحيط 
بهما حلاوة الذكر وعذوبة البيان» وهذان التوجيهان هما من باب كمال الاتصال 
الذي هو أحد أسباب الفصل في البلاغة» كما رأينا في هذه القراءة. 


0 
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ولنا أن نحمل الفصل بين الآيتين على الاستئناف كما ذهب العكبري وغيره'”" 
حين قال: "يقرأ بالواو وحذفهاء فمن أثبتها عطفه على ما قبله من الأوامر» ومن لم 
يثبتها استأنف”*", والمقصود بالاستئناف الاستئناف البياني» وهو على تقدير أن 
بالا تقه ال كرك تكو "طافة الله ورمدر له لتكون مه مون # شماه اران 
«إسارعوا إل مَفِْرَة قن رَيََكُرْ وَجَدَة عَرضُهَا موت وَالْارَصُ أِدَّت مين 4: 
وضعل كوق هذ مورنات شبد كمال الأسبال: 

وأما توجيه قراءة الجمهور التي هي من قبيل الوصل ؛ فهي من باب عطف الأمر 
بالمسارعة على الأمر بالطاعة» فمعنى المسارعة حينئذ غير معنى الطاعة» إذ نذهب 
حينئذ بالطاعة إلى الواجبات ابتداءً» وبالمسارعة ترك المعاصي والاستغفار انتهاءً» فيحيا 
المؤمن بين طرفي الطاعة والمسارعة» أي بين طرفي الإقبال على الطاعات الواجبة وترك 
المحرمات» والمسارعة في ترك المعاصي والاستغفار منهاء وهما طرفان يريدهما طالب 
معنى الطاعة وبيانها ؛ لتأتي القراءة الثانية مجيبة عن هذا المعنى المطلوب ببيان شافيء 
ولا تكتمل الطاعات إلا بالمسارعة إليها والمسارعة في الاستغفار من ضدها. 

وملخص ذلك أن يقال: إن القراءتين قد أتتا على معنيين اثنين كل منهما مراد» 
أما المعنى الأول التي تبينه قراءة الفصل بإسقاط الواو فهو بيان السبب والنتيجة وطريقة 
تحقيق الطاعة على وجههاء والمعنى الثاني الذي تبينه قراءة الجمهور بذكر الواو فهو 
التركيز على الطاعة في الواجبات» المؤدي بدوره إلى المسارعة في الاستغفار وترك 
المحرمات» وبذلك تكون القراءتان قد أوضحتا المعاني بأشهى بيان. 


(*7) ذهب إلى هذا الرأي كذلك أبو حيان في البحر المحيط فقال: "قرأ ابن عامر ونافع: [ سَارعُوا] بغير واو 
على الاستثناف» والباقون بالواو على العطف",» ج“اص١5.,‏ وأبو السعود في إرشاد العقل السليم» قال: 
" [ وَسَارِعُوا عطف على أطيعواء وقرئ بغير واو على وجه الاستئناف» أي: بادروا وأقبلوا"» ج ١ص‏ 85. 
(75) التبيان في إعراب القرآن» العكبري؛ ج١اص757.‏ 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... من 


وفي هذه الآية دليل عظيم على قاعدة بيانية وهي أن الفصل والوصل مقبول 
مستساغ إذا تعددت الاعتبارات لذلك» كما قال ابن عاشور: "وفي هذه الآية ما ينبئنا 
بأنه يجوز الفصل في بعض الجمل باعتبارين”*", وهنا صح هذا الفصل باعتبارات 
بيتتها فيما سبق» ومن هنا تعلم أن قول أبي منصور: "القراءة جائزة بالواو وغير 
الواو» غير أني أحب القراءة بالواو””'"؛ قولٌ غير محبوب في هذا المقام» إذ السياق قد 
استساغ الأمر وأجازه وجعل لكل وجه منهما بلاغته ورونقه. 

وأما إفراد السماء في آية الحديدء فذلك عائد إلى التشبيه ؛ فلما كان المشبه به 
مطبرحها يم ادو افراطن 16د الفنيناء اتوك إل #القود يمان ا رغدران فاق 
التشبيه بليغ والمشبه به هو السماوات» فكان التشبيه إخباراء فهو يخبر بأن الجنة الموعود 
بها المؤمنين عرضّها السماوات والأرض؛ ونحن لا نعلم حقيقة عرض السماوات 
والأرض» بل لا نستطيع أن نتصوره» وغاية ما نعرفه عظم هذا العرض» بخلاف 
السماء التي تعلو رؤوسنا وإن كنا لا نحيط بها علماء ولكن تصورها ممكن مقارنة 
بتصور السماوات» فلهذا جاء ذكر المشبه به وهو عرض» وأداة التشبيه مع إفراد 
السماء في آية الحديد؛ بخلاف ما جاء في آية آل عمران» فجاء في كل سورة ما يتناسب 
مع سياقها. 

وبهذين المثالين نكون قد خلصنا إلى أن بيان الدقائق الدلالية لا نستطيع فهمها 
حق الفهم» إلا بالوقوف على أسرار النظم» ومعاني السياق» وبه نكون قد اطلعنا 
على أدوات بيانية في فهم كتاب الله تعالى» وفي تحليل مراده» وهما النظم والسياق» 
بعد الوقوف على الفروق بينهما. 


ديه التحرير والتنوير» ابن عاشور» ل 
(77) معاني القراءات» الأزهري» ج١اص777.‏ 


ه المثنى عبدالفتاح محمود 


الخاتمة 

من خلال دراستنا المصطلحية للنظم والسياق؛ وتطبيق ذلك على بعض آيات 
المتشابه اللفظي» نستطيع أن نخرج بمجموعة من النتائج العلمية» التي هي عبارة عن 
مجمل ما في هذه الدراسة من دليل واستدلال» وهي على النحو الآتي : 

١‏ - يطلق النظم لغة على جمع اللؤلؤ أو الدّر في سلك؛ ويُلاحظ أن العرب 
أطلقت النظام على كل عملية ترتيب متوال» لما يشابه ترتيب بيض الضب فيها وهو 
ترتيب اللؤلؤ في السلك» ولا كان اللؤلؤ ثميناً أطلقوا النظم أو النظام على كل عملية 
تجمع أمرا ثمينا. 

؟ - أوَل من أشار إلى الفرق بين النظم والسياق هو الإمام اللحدث الخطابي في 
رسالته بيان إعجاز القرآن» ثم كان التفصيل على يد شيخ العربية الإمام الجرجاني 
رحمهما الله تعالى. 

* - تعريف الجرجاني للنظم بأنه توخي معاني النحو فيما بين الكلم» ليس 
مقتصراً على الوجوه البلاغية كما هو شائع عند بعض قصّار النظر - وإن كانت هي 
الأشمل -» بل الأمر يتعداها إلى انتقاء الألفاظ على مستوى الحروف والأسماء 
والأفعال» بل في صيغ الأفعال» فالنظم هو توخي معاني النحو في التركيب النحوي» 
ومستتبعاته من جهة أخرى ؛ وإلا لكان النظم هو البلاغة» فالنظم ما تنتجه الجملة 
العربية من معان بحسب انتقاء الكلمات ومن كم ترتيبها وصياغتهاء وهذا الترتيب 
وهل الضاقة متوقفان على المعاني المرادة لدى المتكلمء وبه يكون النظم منتجاً 
للمعاني بحسب إرادة المتكلم» فعلى هذا ليس النظم النحو» فالنظم شيء آخر سوى 


النحو وسوى البلاغة» وإن كانا أداتي فهمه. 


النظم والسياق "المفهوم الانفصالي والعلاقة الاتصالية" ... مه 


5 - ما جاء في كتاب نظرية السياق القرآني تعريفاً للسياق وهو: "تتابع المعاني 
وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية ؛ لتبلغ غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصودء 
دون انقطاع أو انفصال" هو المعتمد في هذه الدراسة. 

ه - السياق هو لب الأمرء وعليه مدار العمل» ولا يتضح جمال النظم 
وحسنه إلا بالوقوف على المعاني التي تقف وراء جدران الألفاظء ولا يأتي الإعراب 
في موقعه الأليق» إلا بعد الوقوف على أسرار النظم ؛ ولذلك فالإعراب فرع المعنى» 
وغصن المبنى ؛ فاتصف النظم بكونه معجزاً لتضمنه المعاني الإلبية التي نُظمت بألفاظٍ 
فكان الإعجاز. 

١‏ - القسمة ثلاثية متدرجةء فالمقام الأول في فهم النص هو اللفظء وهو 
الذي اختص به علم النحوء ثم يأتي المقام الثاني وهو أعمق من السابق لشموله اللفظ 
والمعنى وهو النظم» ثم يأني ثالثهم وهو أعمق الجميع لوقوفه على علائق المعاني 
بعضها ببعض وهو السياق ؛ وعليه يكون السياق في علاقة المعنى بالمعنى» والنظم في 
علاقة اللفظ بالمعنى» والنحو في علاقة اللفظ باللفظ. 

"٠‏ - التفسير الموضوعي هو الخلاصة المجملة لمعنى السورة» والمناسبات هي 
بيان وجه العلاقة بين المعاني الكلية» والسياق هو بيان وجه العلاقة بيان المعاني 
الجزئية» فالسياق يمثل الدم الساري في شرايين الجسدء والمناسبات تمثل الأعضاء 
المترابطة» والوحدة الموضوعية تمثل الصورة المتكاملة للجسد الواحد المتشخص» 
وبذلك يزول الخلط بين هذه المصطلحات» وما يطرأ عليها من تداخل في التصور 
والفهم. 

فهذه سبعة نتائج أكتفي بها في خاتمة هذا البحث» وأوصي الدارسين لعلم 
التفسير» أن ينتبهوا لبذه الفروق الدقيقة في المصطلحات العلمية» فيثورونها في البحث 


7 المثنى عبدالفتاح محمود 


والتنقيب ؛ لتكون آداة من أدوات فهم كتاب الله تعالى» والوقوف على أسراره 
الكامنة» لاسيما أننا في عصر قد اجترأ فئام من الناس في التطاول على كتاب الله تعالى 
تأؤيلاً فاسيداء: مق غير ضبظ أوتريط : وأعطلوا النظر بوساظة العلم الحقى ‏ تاظريق إل 
ما أنتجته المدارس الحدائية الغربية» في فهم النص عموماًء مطبقين ذلك على كتاب الله 
تعالى. 

فكان من الواجب العلمي رده ومن الواجب الخلقي اا دوق الواح 
الشرعي الذي هو في أعناقنا واجب عيني» أن ندرس كتاب الله تعالى على ضوء 
الانضباط» وترك الانفلات» ومتابعة أهل العلم فيما أصّلوه وبينوه ؛ لنكون في طرف 
اجتماعهم على العلم والخير» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


قائمة المصادر والمراجع 

[3] إرشاد العقل السليم إلى هزايا القرآن الكريم» محمد بن محمد العمادي 
أبو السعود» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

[1] الأزمنة والأمكنة» أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي» تحقيق: خليل المنصور» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

1 أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري, تحقيق: محمد باسل عيون 
السود» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /95١م.‏ 

[:] أسرار البلاغة» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى» تحقيق: 
محمود شاكرء مكتبة الخانجي» الطبعة الأولى» ١991١م.‏ 
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الأمالي في لغة العرب» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» 59/8 ١ه‏ - 91/8 ام. 

البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 
5ه - ١102م‏ 

البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت - لبنان» ١791١ه.‏ 

بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي» مكتبة 
الآداب» الطبعة السابعة عشرء» 575 ١اهه١٠٠7م.‏ 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: 
محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» 407 ١ه»‏ الطبعة 
الأولى. 

بيان إعجاز القرآن» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» تحقيق: 
محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام» الطبعة الثالثة» ضمن ثلاث رسائل في 
إعجاز القرآن. 

البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحرء تحقيق: فوزي عطوي» دار صعب» 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» /357١م.‏ 

تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري», دار العلم للملايين» 
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التبيان في إعراب القرآن» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري» 
تحقيق: علي محمد البجاويء الناشر عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور» مؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 57١‏ اه.٠٠٠5م.‏ 

تحذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» ١١٠٠٠١م,‏ الطبعة الأولى. 

جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 
الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأوى)» ١٠57١ه‏ 
نكم 

جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد» دار العلم للملايين» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 9/.07١م.‏ 

الجيم» أبو عمرو إسحاق بن مرّار الشيباي» تحقيق: إبراهيم الأبياري» الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» 5 59١ه‏ 914١م.‏ 

حجة القراءات» أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة» تحقيق: سعيد 
الأفغاني» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية» 4٠.57‏ ١ه‏ 9/7١م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» الأصفهاني» أحمد بن عبد الله بيروت - 
لبنان» دار الكتب العلمية» (د.ط)» (د.ت). 

دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» 
تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهرء مطبعة المدني بالقاهرة - دار المدني بجدة» 
الطبعة الثالثة» 141١51‏ ١ه‏ 9937١م.‏ 
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السبعة في القراءات» أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد. تحقيق: 
د. شوقي ضيفء دار المعارف» القاهرة» الطبعة الثانية» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» محمد ناصر 
الدين الألباني» دار المعارف, الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة 
لأول» ؟١5١ه‏ 1997م. 

ستع الترمدذي» أبو عبس مك بن عبس التزمدئ» محقيق: أحن مد شاكر 
وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

الصناعتين» أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري» تحقيق: علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت - لبنان» 
65آاه 

لعين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د.مهدي المخزومي 
ود.إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري» تحقيق: الشيخ ركريا عميران» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 535 ١م.‏ 

غريب الحديث,» أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» تحقيق: 
عبدالكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى - مكة المكرمة» 407 ١ه.‏ 
الفهرست» أبو الفرج محمد بن إسحاق بن النديم» دار المعرفة» بيروت» 


8ه 91/8 ام. 
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الكتاب» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون؛ دار الجيل» بيروت - لبنان. 

مجاز القرآن» أبو عبيدة معمر بن للمثبى البصري» تحقيق: محمد فؤاد سرّكين» 
مكتبة الخانجي» القاهرة» ط١اء‏ ١/7١ه.‏ 

امحكم والمحيط الأعظم, أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: عبد 
الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ 
وم 

معاني القراءات» الأزهري. 

المعاني الكبير في أبيات المعاني, أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 9/.5١م.‏ 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق : حمدي 
بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكمء الموصل - العراق» الطبعة الثانية» 


5 ١ه‏ 9898ام. 


مقايبس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكرء 5919١م.‏ 

المغبي في أبواب التوحيد والعدل» عبد الجبار الحمذاني» قومه: أمين الخولي» دار 
الكتب» الطبعة الأولى» ٠9١م.‏ 

مفاتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» ١47ه‏ ١.٠.٠٠٠م.‏ 
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المفتاح في الصرف» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» تحقيق: 
د.علي توفيق الحمّد مؤسسة الرسالة) بيروت - لبنان» الطبعة الأولى» 


7 ١ه‏ 9410 ام. 


مفردات ألفاظ القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» دار 
القلم حب ويشق: 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه متشابه اللفظ من آي 
التنزيل» أحمد بن إبراهيم ابن الزبير الغرناطي» تحقيق: عبد الغني محمد علي 
الفاسي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

نظرية السياق القرآنئي دراسة تأصيلية دلالية نقدية» المثنى عبد الفتاح محمود» دار 
وائل للنشرء عمان - الأردنء الطبعة الأولى» 8/١٠٠م.‏ 

نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي» تحقيق: عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية» بيروت - 


.م١‎ 996 ه١‎ 54١6 لبنان»‎ 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيون المجلد »)١١(‏ العدد »)١(‏ ص ص 5-5 ١١‏ (محرم 5179 ١هاسبتمير‏ 117 0٠0م)‏ 


منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد 


د. محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 
الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين 


ملخص البحث. القرآن الكريم معجزة الله تعالى الخالدة» التي لا تنقضي عجائبه. ولا تنفذ خزائنه يسود ويحكم في 
كل زمان ومكان» فهو منهج حياة» وسفينة نجاة» ومنهج متكامل في فنون الحكم والإدارة . 

وتتئمة للفائدة قسمت بحي إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة: 

في المبحث الأول منه بينت فيه منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم (وفيه مطالب أربعة). خلاصتها 
كما يلي: 

-١‏ الحكم بالعدل وفق المبادئ الكلية التي جاء بما القرآن الكريم مصدر أساس من مصادر الأمن والأمان 
والاستقرار العام» وأن وجود الحاكم العدل سبيل من سبل التمكين لمنهج الله تعالى أن يسود ويحكم. 

؟- الحكم بالشورى وفق دلالة الآيات القرآنية ركيزة أساسية من ركائز الحكم؛ ومظهر من مظاهر السيادة 
لشرع الله وتحقيق مقاصد الشرع الكلية التي يراد منها أن تكون الشورى سمة من مات الحياة الإسْلاميّة وجزئية في 
التَظَام الإسلامي عامة وحق من الحقوق المِياسِيّة للأمة الإسْلاميّة. 

*- المساواة بين آحاد الرعية وأثرها في تحقيق السلام الاجتماعي وفق نصوص القرآن الكريم ضمانة 
أساسية من ضمان الحكومات الراشدة» سواء منها المساواة الإنسانية أم المساواة أمام الشريعة وعدم التمييز بين 
الناس. بما يضمن تحقيق الوئام والسلام الاجتماعي» والتوازن بين الحقوق والواجبات. 

4- تقرير مسؤولية ولاة الأمر وأتمم غير معصومين في القرآن الكريم يفيد في توازن العلاقة بين الحاكم 
وا محكوم» ويضمن تحقيق المساءلة والشفافية في الحكم والإدارة التي هي أهم مقومات الحكومات الراشدة في واقعنا 
المعاصر. 
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وف المبحث الثاني : بينت فيه منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الاقتصاد (وفيه مطالب أربعة) خلاصتها 
كما يلي: 

حديث القرآن الكريم عن العدالة الاجتماعية وأثرها في تحقيق التوازن الاجتماعي ضمانة أساسية من 
ضمانات الحكم الراشد. 

-١‏ ضمان حد الكفاية من خلال فريضة الرّكاة كما ورد النص عليها في القرآن الكريم يحقق المستوى 
المعيشي اللائق لكل مواطن. 

؟- المعالجة المثالية لكافة المشاكل الاقتصادية من خلال المنهج الاقتصادي في القرآن الكريم؛ بما يضمن 
تحقيق الاستقرار العام» فالله تعالى قدر أقوات الخلق أجمعين إلى أن يرث الأرض ومن عليها لكن السلوكيات 
الاستهلاكية لبني الإنسان الماردة على أصول الفطرة السوية هي التي تصطدم مع أصول هذا المنهج القرآني. 

*- التوسط في الاقتصاد بلا إفراط أو تفريط كما ورد في القرآن الكريم هو الأساس في تحقيق التوازن 
الكلي للاقتصاد العام وضبط سلوك النشاط الاقتصادي الخاص. 
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المقدمة 
الحمد لله القائل في القرآن المجيد : + ككبُ أَرَلَهُ إيَكَ مَك توأ ينيو وَلتذكرَ ولوأ 
لدب * *' والصلاة والسلام على من قيل له: + إن عِبات 4ه ”نبي البدى 
ومصباح الدجى محمد -28 -ورضي الله عن السائرين في سبيل الحق هداة مهتدين 

بنور القرآن» مستمسكين بعروته الوثقى» وبعد: 
فإن الله تعالى قد ختم الرسالات السماوية برسالة محمد -# -»ء أنّا وهي 
القرآن الكريم وقد أنزله بلغة العرب كما قال تعالى : +[ إِنَآأَرَلَهُ فنا عرَبِيالَمَلَكُم 
تَعْقِدُورت * ””», ولما كان العرب قد فاقوا غيرهم بالفصاحة والبيان» فكان القرآن 
الكريم معجرًا بلفظه ومعناه» فتحداهم بما هم متميزون به»ء فعجزوا عن مجاراته؛ 
وسلّموا له في نهاية المظاف» قال تعالى: + قل بن لبْسَممَتِ الإض وَآلْجِنُ ع أن ينوا 
بَمِمْلٍ عذا لم لَا باون يدلو ولو كات بنط لض طهيرا. “ه أوكتاب الله - جنل 
جلاله - يستحق منا مزيدًا من البحث والدراسة والعناية في جوانب جديدة» تشتد 
الحاجة إلى الاعتناء بها في هذا الزمن؛ زمن العُربّة عن الدين ولتلبية الأمر الإلبي الذي 
طالب بالجهاد بكتابه الحكيم» قال تعالى: # فلا تع المكفريت وَحَدهِدَهُم بو جِهَادًا 
كيرا * “و إعمال هذه الوجوه في واقع المسلمين فريضة لا يتم التكليف الإلبي ولا 


)١(‏ سورة ص:59 

(١؟)‏ سورة القيامة ١9:‏ 
(؟) سورة يوسف :7. 
(4) سورة الإسراء :.8/ 


(5) سورة الفرقان: 5ه 
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يتحقق الاستخلاف إِنَا بها» ويتجلى ذلك بوضوح في قضايا الحكم والإدارة والاقتصاد 
في واقعنا المعاصر. 

ولعل شهادة أعداء الإسلام وخصومه بمدى حاجة العالم الإنساني عامة 
والإسلامي خاصة خير دليل على ذلك ومنهم المؤرخ الايطالي (برنس جيوانيبوركيز) 
الذي قال ' لقد ابتعدت مصاديق السعادة والسيادة عن المسلمين بسبب تهاونهم في اتباع 
القرآن والعمل بقوانينه وأحكامه وذلك بعدما كانت حياتهم موسومة بالعزة والفخر 
والعظمة»؛ وقد استغل الأعداء هذا الأمر فشنوا البجوم عليهم نعم إن هذا الظلام 
الذي يخيم على حياة المسلمين إنما سببه عدم مراعاتهم لقوانين القرآن الكريم لا لنتقص 
فيه أو في الإسلام عمومّاء فالحق أنه لا يمكن أخذ أي نقص على الدين الإسلامي 
الطاهر”". 

إن إدارة الحكم والمال بصورة شرعية قائمة على العدل والمساواة هي الأصل في 
قيام الدول وثباتها» وحفظ المجتمعات من الصراعات والتقلبات» ومخالفة ذلك هي 
السبب في كثير من الصراعات الواقعة في العالم اليوم» فلما غاب العدل عن واقع 
الناس وأصبح الحكم والتحاكم بين طرفي نقيض: (تفريط وإفراط) بين من ينادي بنبذ 
الدين والشرعية؛ وبين من ينادي بتحكيمهاء على جهل من كلا الطرفين بعظمة 
الشريعة المنزلة من خالقهم» وأنها وسط بين طرفين» ولا تكون صالحة للتطبيق إِنَا 
بنهج الوسطية الذي هو ميزة هذه الأمة» قال الله تعالى: + وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أمَّهٌ وَسَطا 
لِنحَحُووأ يداه عَلَ ألدّاس وَيَكْونَ ألرَسُولْ عَلََكُمَ سّهِيدًا )4 ". 


(5) مقال د. عمر عبد الكافي : مرمء. سقصع-له. :مط موقع الكترون ام 


(0) سورة البقرة: ١417‏ . 
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ومن هنا وجب بيان الأصول المعتبرة الواردة في القرآن الكريم في محال إدارة 
الحكم والاقتصاد 

وتظل قيمة العدل هي التي ينبغي أن تكون الحاكمة على كل تصرفات المؤمن 
نأل ندال يا نما الذين اموا كوتو قراين لله شيداء بالط ونا يَجَرمدكم شََآنْ 
قَوْم عَلَى أن تَمْدنُوا اغِْلُوا هُوَأقربْلِلتَّقوَى وَانَّهُوا الل إن الله يريما َْمَنُونَ ). 

وعند التنازع أمرالله بالرد إليه وإلى رسوله * في قوله تعالى: +( كايا الَدِينَ َامَنْوَا 
أيليئوأ لله وأليعُوأ لول وَل ال دك إن لتَوَعَمٌ في ع دوه | 

وفي مجال إدارة الاقتصاد حذر الله من أكل أموال الناس بالباطل فقال تعالى: 
+ ينها الت ءَامَنوأ لا تكلا تولك ينْنَسكُم بالبليال إلَآ كوت يحدرة عن 
ناض يكم 4 

وحرم الربا وبّين خطره وأن الله يمحقهء كما في قوله تعالى: + يَمَحَقَانَهُ اربوأ 
يرق ألصَدَ قت وله ايحت لكريم 4" فمن الانتصار لبذا الأصل في كتاب الله بيان 
أوجه الإعجاز في حال التطبيق وعدم التطبيق لشرع الله. 

ولما كانت آيات القرآن الكريم الواردة في إدارة الحكم والاقتصاد تحتاج إلى 
معرفة أوجه الإعجاز فيها من خلال ربطها بواقع الناس والنظر في مدى اتساق واقع 
الناس اليوم في المجتمعات الإسلامية مع أحكامها وهداياتهاء ثم بيان أوجه الإعجاز في 


(8) سورة المائدة: /. 
(9) سورة النساء: 59. 
)٠١(‏ سورة النساء : 59. 


)١1١(‏ سورة البقرة: 5/؟. 
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حفظ الأنفس والأموال والأعراض في البلدان التي طبقت شرع الله كالمملكة العربية 
السعودية» وبيان أوجه الإعجاز بذكر الآثار السلبية الناجمة عن اعتماد القوانين 
الوضعية في إدارة المال والاقتصاد من خلال تتبع حركة الانهيارات المالية في الأسواق 
العالمية والأسهم والاقتصاديات الدولية العالمية. 

ومن هنا نشأت فكرة هذا البحث الذي سأتناول فيه ما يتعلق بذلك بصورة 
موجزة ؛ لعلي أساهم في الانتصار لكتاب الله ولشريعة الإسلام الخالدة. 

أهداف البحث: 

-١‏ بيان هداية القرآن الكريم وإعجازه في إدارة الحكم والتحاكم لشرع الله 
وما يترتب على ذلك من صلاح. 

؟- بيان هداية القرآن الكريم في إدارة المال والاقتصاد وما يترتب على ذلك 
مز تخيرية. 

*- التعرف على أهم أوجه الإعجاز في إدارة الحكم بشرع الله بالنظر لواقع 
المسلمين في الماضي والحاضر. 

:- التعرف على أهم أوجه الإعجاز في إدارة المال والاقتصاد في الإسلام 
بالنظر لواقع الأنظمة المعمول بها في العصر الحاضر. 

ه- رصد الآثار الإيجابية والسلبية في المجتمعات الإسلامية في مجالي إدارة 
الحكم والاقتصاد. 

منهج البحث: 

سأقتصر في دراستي للموضوع على نماذج من الآيات القرآنية ؛لتشعب 
الموضوع وتفرع مجالاته» وللتدليل على أن منهج القرآن الكريم منهج متكامل في تدبير 
شؤون البلاد والعباد» وأن الحجة قائمة على واضعي السياسات العامة في الاعتماد 


منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد 4 


على هذا المنهج في صياغة قوانينها وفق أصول هذا المنهج؛ وهو ما حرصت عليه 
المملكة العربية السعودية في تقرير هذا الأصل في كافة التشريعات والنظم المعمول بها في 
مجال الحكم والإدارة» وقد سلكت في منهجي بهذا البحث بأن أوثق البحث من 
مصادره الأصلية؛ وأخرج الأحاديث وأذكر أحكام التقاد عليها صحة وضعفاًء 
وأترجم للأعلام باختصارء وأعلق على ما يحتاج لتعليق كذلك؛ والله وحده الموفق . 

الدراسات السابقة: 

يوجد في المكتبة البحثية الكثير من الدراسات المتخصصة في مجال الحكم والإدارة 
التي تعالج الموضوع كدراسة أكاديمية في إطار نظري أكاديمي”''', لكن حصر هذه الرؤية 
في وجوه الإعجاز القرآني هو ما بميز بحثي ؛ لإظهار أن وجوه الإعجاز في القرآن 
الكريم ليست قاصرة على الإعجاز العلمي فحسب» بل تشمل كافة مجالات واقع 
الحياة السياسية والاقتصادية وأمور الحكم والإدارة» وبهذا يظهر أن الشريعة الإسلامية 
بأصولها ومبادئها الكلية ليست قاصرة على مجال بعينه» بل تتسع لتشمل شؤون الحياة 
كافة: تصذيقا لقوله تعلق + جأا كنا فى الكت من كَئْء ) ”"" وهوما برضت اللمملكة 
العربية السعودية على تقريره في النظام الأساسي للحكم» إذ نصت الادة الأولى منه 
على أن ( المملكة العربية السعودية» دولة عربية إسلامية» ذات سيادة تامة» دينها 
الإسلام» ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي 
اللغة العربية» وعاصمتها مدينة الرياض). 


(؟١١)‏ ومن هذه الدراسات :الدراسات الاقتصادية المؤسسة على الأصول والأحكام المستنبطة من القرآن الكريم 
والسنة النبوية في إطار ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي ,أو النظام السياسي الإسلامي أو نظام الحكم والإدارة 
في الإسلام »فضلاً عن الدراسات الخاصة بوجوه الإعجاز في القرآن الكريم »وغيرها كثير. 


)*/4( سورة الأنعام من الآية‎ )١7( 
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هيكل البحث: 

يتكون هذا البحث من تمهيد ومبحثين وخاتمة : 

- التمهيد: توطئة وتقديم 

- المبحث الأول: منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم .(وفيه مطالب 
أربعة) 

- المبحث الثاني : منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الاقتصاد (وفيه مطالب 
أربعة) 


- الخاتقة في بيان أهم النتائج والتوصيات 


ا مبحث التمهيدي: توطئة وتقديم 
القرآن الكريم معجزة خالدة» يسود ويحكم جميع التصرفات البشرية» ويتجلى 
ذلك بوضوح في أمور الحكم والإدارة وشؤون المال والاقتصاد التي في الأخذ بها قوام 
صلاح البلاد والعباد. 
قال الثعالبي”*" - رحمه الله - " من أراد أن يعرف جوامع الكلم ويتنبه على 
فضل الإعجاز والاختصار ويحيط ببلاغة الإيماء ويفطن لكفاية الإيجاز فليتدبر القرآن 
وليتأمل علوه ه على سائر الكلام » » فمن ذلك قوله عر ذكره : + إِنَالِسَ كَالُواره نااك 


م 


ثُمَ أسْتََمُوا 4# *' استقاموا كلمة واحدة تفصح عن الطاعات كلها في الاثتمار 


)١ 5(‏ الثعالبي: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» أبو منصور الثعالبي» من ن أئمة اللغة والأدب. من أهل نيسابور.. 
واشتغل بالأدب والتاريخ» فنبغ. وصئف الكتب الكثيرة الممتعة. من كتبه " يتيمة الدهر". و " الإعجاز 
والإيجاز" و " لطائف المعارف. مات: سنة ثلاثين وأربع مائة» وله ثمانون سنة. سير أعلام النبلاء (11/ 
4 ) شذرات الذهب ( 0545/9 . 

. )70( سورة فصلت من الآية‎ )١15( 
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والانزجار» وذلك لو أن إنساناً أطاع الله سبحانه مائة سئة ثم سرق حبة واحدة لخرج 
بسرقتها عن حد الاستقامة .." 09 

'ومعجزة القرآن تختلف عن معجزات الرسل السابقين في كثير من زوايا 
الإعجازء وللقرآن إعجاز لا يتنبه إليه العقل إلا بعد أن ينشط ويكتشف المستور عنه 
من حقائق الكون وأسراره؛ حينئذ يتبين أن للقرآن وجوه إعجاز أخرى أو جديدة تزيد 
في معنى الإعجاز أو تعطي أبعاداً جديدة لما يقال ". 

هذا ما قرره الشيخ الشعراوي”"'' رحمه الله تعالى - من أن ابتداء تنبه المسلم 
إلى وجه إعجازي قد لا يتأت من القرآن مباشرة» بل ينبع رفده من الكون ويبزغ بريقه 
من أسرار هذا الكون» سواء ما كان بالفكر العقلي ا مجرد أو بواسطة ما يتوصل به إلى 
غموض هذه الأسرار من وسائل . 

وفي صفحة أخرى يقول الشيخ ' إن القرآن لم يأت ليعلمنا أسرار الوجود ولكنه 
أشار إليها وسجلها ليظهر الإعجاز الإلبي للناس في كل عصر ومع تقدم العلم 
البشرى...على أن ربط القرآن الكريم بالنظريات العلمية شيء لا يجب أن يحدث»؛ 
فالقرآن لا تُرْبَطُ صحيّه باتفاقه مع نظرية علمية أيا كانت ولكن العلم هو الذي يستمد 
صحته وبيانه إذا اتفق مع آيات القرآن الكريم؛ فكل علم مخالف لحقائق القرآن هو 


(15) الإعجاز والإيجاز )٠١/1(‏ 

)١0(‏ الشيخ محمد متولي الشعرواي: عالم دين »ووزير أوقاف مصري سابق. يعد من أشهر مفسري معان القرآن 
الكريم في العصر الحديث؛ حيث عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية ما جعله يستطيع 
الوصول لشريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي» لقبه البعض بإمام الدعاة » وأول من قدم علم 
الرازي والطبري والقرطبي وابن كثير وغيرهم سهلاً ميسورأ» تتسابق إلى سماعه العوام قبل العلماء» توفي صباح 
الأربعاء ؟؟ صفر 5١9‏ ١ه‏ الموافق 939//7/117١م‏ ؛ عن سبع و ثمانين عاما و شهرين و ستة عشر يوما 


.موسوعة ويكبيديا »موقع إلكترون 1ك 
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علم زائف ؛ لأن قائل القرآن هو الله سبحانه وتعالى وخالق الكون هو الله سبحانه 
ا" 

وعليه فإن الناظر إلى القرآن ككلام يحوي أعاجيب لا تنقضيء قال بالإعجاز 
القرآني» وبيّن وجوها منه» ومن نظر إلى كلام الله النفسي جعله هو المعجزء وهذا حق 
متى علم» وهو لم يطلع عليه أحد بعد ولم يكن منه تحد إلى أحد من الخلق ؛ لأن 
التحدي كان حينما سمع المعرضون القرآن وقالوا إن الرسول © قد افتراه» حينئذ قال 
لهم : فأتوا بعشر سور مثله مفتريات»؛ وما تحداهم إلا بمثل ما سمعواء ومن نظر إلى 
الناس فرأى فيهم ذا القدرة الفائقة على البيان وإجادة الكلام بنظم بليغ وقول مجيد ولم 
يحد منهم إقدامًا نحو الإتيان بمثله» بل من دفعه طيشه ونزقه وأفنٌْ عقله إلى المعارضة» 
أتى بالسخيف مما لا يرقى إلى مستوى الإجادة المعتادة في كلام العرب» ومن رأى فيهم 
غلبة القرآن عليهم؛ قال بصرف الله لبم عن الممائلة وا محاكاة ”*". 


المبحث الأول: منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم 
من الثابت بيقين أن الله تعالى أكمل بنبيه محمد -25 - دينه القويم» وهدى به 
من شاء إلى الصراط المستقيم » وأسس شرعه المطهر على أحسن الطرائق وأجمل 
القواعد» وشيده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد» وأيده بالأدلة 
الموضحة للحق وأسبابه» المرشدة إلى إيصال الحق لأربابه» وحماه بالسياسة الجارية 


5 سِ 
12 . عر ال رك 
7 


عار تفن الى واميو انف :و لذللق شان يدانه وقفا ل ل وتكنت كروت رك ضيننا 
عدا نا مدل لكلنائه وَهُوَ السّمِيع لْعَلِيم» " فالمراد بالكلمات : القرآن العظيم» 
)١18(‏ معجزة القرآن (* /92*:ت 3899 ) . 


)١ 5 عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم - د/ حسن عبد الفتاح أحمد (ص:‎ )١5( 


.١١:ماعنألا سورة‎ )٠١( 
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تمت دلائله وحججه وأوامره ونواهيه وأحكامه وبشارته ونذارته وأمثاله ''"“وقال 
تكالن 3 البو أكملسة لكم ويتكم والمدت عليك بن ورطينفة لكم الإنثلاء وي)7) 
وتتمثل أهم أصول الحكم في الإسلام من خلال النصوص الشرعية الواردة في القرآن 
الكريم في أربعة مطالب : 
المطلب الأول: الحكم بالعدل وأثره في تحقيق الأمن والأمان في القرآن الكريم. 

أوجب الإسلام الحكم بالعدل وجعله أساس انتظام الدولة» وصمام الأمن 
والأمان والاستقرار العام» قال الراغب الأصفهاني ' العَدَلَ هو التتقسيط على سواء .. 
تنبيهًا أنه لو كان ركن من الأركان الأربعة في العالم زائدًا على الآخرء أو ناقصاً عنه 
على مقتضى ال حكمة لم يكن العالم منتظماً" ”" أما العدل في قوله تعالى: #«إِنَّ لله 
أمُُ دل وَالاحْسيٍ وَإيَآي ذى الشرص وَينَض عَن الفح وَالشحكر وَالبَئ يكم 
مَيَكُمْ . كروت 4 **" فيفسر العدل بالحق» كما في قوله تعالى: الورك يميد 

و 


اذخ مم ا ممعج و سس (050050 2 .لاس 
لَحَقّ سن تَقَلَتَ موزيمة. فأؤلتيك هم الْممْلِحوت # ”'" " كما يفسر القسط بالعدل» دل 


عليه قوله تعالى: # قلس رَيَ بألْقِسَطٍ *#'"" قال الطبري" والقسط : العدل" ”7 


. )7١ / 7( ينظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (؟١ / ؟1) الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 
.7” سورة المائدة:‎ )١١؟(‎ 

. 57ه)‎ / ١( المفردات في غريب القرآن‎ )١8( 

(4؟) سورة النحل :30. 

(5؟) سورة الأعراف:7/. 

(17) جامع البيان في تأويل آي القرآن (17 / 6.4) 

(0؟) سورة الأعراف من الآية :79. 

. )©58٠0 /15( جامع البيان‎ )١8( 
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ويجد العدل في الحكم أساسه في أكثر من آية» منها : 
-الآية الأولى: قوله تعالى: + يداد نا جعَلَْكَ حَلِيِقَةٌ في الَْرضٍ َعَم بن لدان الي 


7 0 21 وير سل ام سا سير ٠6‏ سوسا 


11 مه سا ب 00 يي يرح دم 
لْهُوك فِيضِلكَ عن سل أله إن الِينَ يَضِلُوتَ عن سيل أله لَهُمْ عَذَابُ سَّدِيد يما هوأ يوم 


َلْسَابِ 4 ”*" قال الطبري”' " "يعني : بالعدل والإنصاف ولا نَع الْهَوَك *4 يقول: ولا 
تؤثر هواك في قضائك بينهم على الحق والعدل فيه» فتجور عن الحق + فَيُضِركَ عن سبل 
لَه 4# يقول: فيميل بك اتباعك هواك في قضائك على العدل والعمل بالحق عن طريق 
الله الذي جعله لأهل الإيمان فيه» فتكون من البالكين بضلالك عن سبيل الله.”"" 

والحق الواجب الحكم به :هو ما يقتضيه العدل الشرعي من معاملة الناس 
بعضهم بعضا وتصرفاتهم في خاصتهم وعامتهم ويتعين الحق بتعين الشريعة. 

قال الشيخ الطاهر بن عاشور'"" "وفرع على جعله خليفة أمره بأن يحكم بين 
الناس بالحق للدلالة على أن ذلك واجبه وأنه أحق الناس بالحكم بالعدل؛ ذلك لأنه 
هو المرجع للمظلومين والذي ترفع إليه مظالم الظلمة من الولاة فإذا كان عادلا خشيه 
الولاة والأمراء ؛ لأنه ألف العدل وكره الظلم فلا يقر ما يجري منه في رعيته كلما بلغه 


(9١؟)‏ سورة ص: 75. 

)٠٠(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل طبرستان» واستوطن بغداد وتوفي 
بحما. وعرض عليه القضاء فامتنع؛ والمظالم فأبى له "أخبار الرسل والملوك" و "جامع البيان في تفسير القرآن» 
وغيره كثير » وهو من ثقات المؤرخين» قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ » وي تفسيره ما يدل 
على علم غزير وتحقيق. وكان مجتهداً في أحكام الدين لا يقلد أحداء بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله 
وآرائه»توفي عام( ١٠ه)‏ ينظر: طبقات السبكي ( ؟/ )١75‏ »طبقات المفسرين للسيوطي (ص: 18) . 

(81) جامع البيان في تأويل آي القرآن )١85 / 5١(‏ . 

(؟*) محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوى: 757١ه)‏ . نقيب أشراف تونس 
وكبير علمائهاء له كتبء منها (شفاء القلب الجريح - ط) في شرح البردة» و (هدية الأريب) (حاشية على 
امحلى على جمع الجوامع) ينظر: معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (؟/ 37) » الأعلام للزركلي (5/ .)١07‏ 
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فيكون الناس في حذر من أن يصدر عنهم ما عسى أن يرفع إلى الخليفة فيقتتص من 
الظالم» وأما إن كان الخليفة يظلم في حكمه فإنه يألف الظلم فلا يغضبه إذا رفعت إليه 
مظلمة شخص ولا يحرص على إنصاف المظلوه" '"" 

-الآية الثانية ا : © وَإِذَا قلثْمَ ما أعرلوا واوجكان دادر وكات أذذا 
دَلِحكُمٌ وَصَكْمْ يو لعل وت 4 ”*" قال الطبري في معنى الآية " وإذا حكمتم بين 
الناس فتكلمتم فقولوا الحق بينهم» واعدلوا وأنصفوا ولا تجورواء ولو كان الذي 
يتوجه الحق عليه والحكم» ذا قرابة لكم» ولا تحملنكم قرابة قريب أو صداقة صديق 
حكمتم بينه وبين غيره» أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيه." '”" 

-الآية الغالفة : قال الله تعالى: #[ وكا كان لك ِبْمَإِك الْشُرَئ يظُلي وَأَهْلْهَا 
ل ''" قال القرطبي " قوله تعالى "وما كَانَ رَبك لِيُهْلِكَ القرَى يظلم' أي 
بشرك وكقر" وَأهْلَها مُصْلِحُونَ "أي فيما بينهم في تعاطي الحقوق ؛ أي لم يكن 
ليهلكهم بالكفر وحده حتى ينضاف إليه الفسادء كما أهلك قوم شعيب ببخس المكيال 
والميزان» وقوم لوط باللواط ؛ ودل هذا على أن المعاصي أقرب إلى عذاب الاستئصال 
في الدنيا من الشرك » وإن كان عذاب الشرك في الآخرة أصعب"”"" 

وتظهر وجوه تدبير الحكم في هذه الآيات فيما يلي: 

١‏ - أن وصف ولي الأمر بالخليفة يتفرع عنه أمره بأن يحكم بين الناس بالحق 
للدلالة على أن ذلك واجبه وأنه أحق الناس بالحكم بالعدل؛ ذلك لأنه هو المرجع 


(89) التحرير والتنوير (7 / )١51‏ 

(5؟) سورة الأنعام: ١85‏ . 

(5؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن (؟١‏ / 5؟؟) 
(5؟) سورة هود :/ا١١‏ 

(70) الجامع لأحكام القرآن الكريم (9 / 4 )١١‏ 
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للمظلومين والذي ترفع إليه مظالم الظلمة من الولاة فإذا كان عادلاً خشيه الولاة 
والأمراء ؛ لأنه ألف العدل وكره الظلم فلا يقر ما يجري منه في رعيته كلما بلغه فيكون 
الناس في حذر من أن يصدر عنهم ما عسى أن يرفع إلى الخليفة فيقتص من الظالم» 
وأما إن كان الخليفة يظلم في حكمه» فإنه يألف الظلم فلا يغضبه إذا رفعت إليه مظلمة 
شخص ولا يحرص على إنصاف المظلوم. 7" 

١‏ - نهيه تعالى عن اتباع البوى 2 وَلَاتَيعألْهَوَ * بعد تقدم عليه أمره بالحكم 
بالحق ليكون توطبة للنهي عن اتباع البوى سداً لذريعة الوقوع في خطأ الحق» فإن 
داوود ممن حكم بالحق فأمره به باعتبار المستقبل. ''" 

* - التعريف في [ِالْهَوَى) تعريف الجنس المفيد للاستغراق» فالنهي يعم كل 
ما هو هوى» سواء كان هوى المخاطب أو هوى غيره مثل هوى زوجه وولده وسيده» 
وصديقه؛ أو هوى الجمهور» ومن شأن هذا حماية الحكم من أي هوى يجنح بالحاكم 
عن طريق الجادة والصواب. 

- أن عدل الإمام أفضل من العبادة في ميزان الله تعالى» ويسد مسد كثير من 
أعمال البر والطاعة؛ 'فعن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله © " 
يوم من إمام عادل أفضل من عبادة ستين سنة» وحد يقام في الأرض بحقه أزكى من 
مطر أربعين صباحاً ”“وروى مسلم عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما - أن 


)١ 4١ / 75( التحرير والتنوير‎ )8( 

)١ 41١ / 75( التحرير والتنوير‎ )5( 

(40) أخرجه الطبراني في الأوسط )7١5/8(‏ وفي الكبير (7717/11) وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (5/ 
7ه“ ح7١٠30)‏ وفيه سعد أبو غيلان الشيباني» ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات ". 
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وَجَلّ وَكِلْنَا 108 امي وما 8 0 

ه - بالعدل في الحكم تنبسط آمال الناس في العمل والتنمية» وفي هذا ذكر ابن 
خلدون””*' في مقدمته ما قاله أحد الناصحين للملك الفارسي 'بهرام' الذي قد فشى في 
عهده الظلم والخراب والفتن " أيها الملك إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله 
بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه» ولا قوام للشريعة إلا بالمللك» ولا عز للملك إلا 
بالرجال ولا قوام للرجال إلا بالمال» ولا سبيل للمال إلا بالعمارة» وسيل العمنازة 
إلا بالعدل والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة» اعديه توه وسما لدا ني رذ 


الملك 0 
المطلب الثاني: الحكم بالشورى وأثره في الاستقرار العام في القرآن الكريم. 
الشورى: الأمر الذي يُتَشَاوَرُ فيه» قال الراغب الأصفهاني 'والتَّشَاوْرُ 


لجار و : استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض » من قولهم: 


شرت العمل : إذا اتخذته من موضعه» امش 0 


)4١1(‏ أخرجه مسلم في صحيحة » من كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل (755/7 ح4/55) 

(؟5) عبد الرحمن بن محمد بن محمد» ابن خلدون أبو زيد» » الفيلسوف المؤرخ, العالم الاجتماعي البحاثة. أصله 
من إشبيلية» ومولده ومنشأه بتونس. رحل إلى فاس وغرناطة وتلمسان والأندلس» وتولى أعمالأ» واعترضته 
دسائس ووشايات» وعاد إلى تونس» ثم توجه إلى مصر فأكرمه سلطاتما الظاهر برقوق» وولي فيها قضاء 
المالكية». وعزل» وأعيد. وتوفي فجأة في القاهرة. اشتهر بكتابه (العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب 
والعجم والبربر) » أُوَهَا (المقدمة) وهي تعد من أصول علم الاجتماع» ترجمت هي وأجزاء منه إلى الفرنسية 
وغيرها. ينظر: نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص: )١5١‏ »شجرة النور الركية في طبقات المالكية /١(‏ 
27 الأعلام للزركلي (9/ 790) . 

(7) المقدمة لابن خلدون (57/9-.59) 

(44) مفردات القرآن للراغب )407١ / ١(‏ . 
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ويقوم نظام الحكم الإسلامي على الشورى» وقد تواترت بذلك الكثير من 
الآيات القرآنية منها 
4# 5 ع جد ٠‏ 522 هه سه مسي 1 2 01 20 
١‏ - قوله تع الى : + وََاوِرَهُمَ في الخ ودَاحَرْمتَفْتَوَكل عَلَ أ نَأ لَه حب 
لْمَتَوَكِينَ ‏ '”*' ومعنى الآية أنه © لما رفق بمن تولى يوم أحد ولم يعنفهم بين الرب 
تبارك وتعالى إنما فعل ذلك بتوفيق من الله تعالى إياه" ' ووصف الله المؤمنين بقوله 
تعالى( مهم شورى بيتهه) 17 
فلهم عليه أن يرجع 0 أمور لاستشارتهم فيهاء قال على : كرتشم امت 
دا تيكل حل أله لَه حب الْمتوَكاينَ 4 4 قال الطوي ل سبوا ' إنما أمر الله 
كن 2 ند مسا باكر ب قار ب اسك او يه 
من بعده ومطلبها ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم فيتشاورون فيما 


)59( " 


تملح الله المشاورة في الأمور. 


وقال الرّازي في تفسيره "فال اف 5 وات د حوة 77 ا ام بلاق + 


أي أمر الله رسوله بالمشاورة - ليقتدي به غيره في المشاورة ويصير سنّة في أمته ”'”. 


(45) سورة آل عمران : ١59‏ 

(57) انظر: الجامع لأحكام القرآن ( 554/5 ) . 

(40) سورة الشورى: 38 . 

(48) سورة آل عمران: .١69‏ 

(59) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (4/9؟) . 

(50) الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد(المتوق: ١١١‏ ه ) تابعي» كان إمام أهل البصرة» وحبر الأمة في زمنه. 
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة» وشبٌ في كنف علي بن أبي طالب» 
واستكتبه الربيع بن زياد والي خراسان ف عهد معاوية» وسكن البصرة. وعظمت هيبته في القلوب فكان 
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قَالَ الشيخ سَيّد قطب””* في تفسير الآية" أنها نزلت في أعقاب غزوة أحد وكان 
في استطاعة رسول الله © أن يجنب الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة التي تعرضت 
لها لو أنه قضى برأي في خطة المعركة مستندا إلى رؤياه الصادقة» وفيها يشيرإلى أن 
المدينة درع حصينة ولم يستشر أصحابه أو لم يأخذ بالرأي الذي انجلت المشورة عن 
رجحانه في تقدير الجماعة» ولكنه وهو يقدر النتائج كلها أنفذ الشورى» وأنفذ ما 
استقرت عليه» ذلك كي تجابه الجماعة المسلمة نتائج التبعة الجماعية» وتتعلم كيف 
احتمدال تنعنة التراى:وتبعنة العم لدم الأسنالالين :لهبالسووض. ‏ ديعك المعركة 
كذلك ديا لديا و منواجية نتاتجه المريزة فيكون هذا أقوئ وأعمقق إقرازو هد 
ناحية » وفي إيضاح قواعد ال منهج من ناحية...”*”. 

وهكذا كان رسول الله © كثير المشاورة لأصحابه حتى قال القرطبي" لم يكن 


ف "2ه6ه) 


أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله 26 


يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم؛ لا يخاف في الحق لومة لائم . سير أعلام النبلاء (9/ 585) »حلية 
الأولياء ( ؟/ )١181‏ . 

(51) سفيان بن عيينة بن ميمون الحلالي الكوفي» محدّث الحرم المككئ. من الموالي. ولد بالكوفة» وسكن مكة وتوفي 
بما. كان حافظًا ثقة» واسع العلم كبير القدر » طلب الحديث وهو حدثء بل غلام» ولقي الكبار. وحمل 
عنهم علما جماء وأتقن» وجود» وجمع» وصنفء وعمر دهراء وازدحم الخلق عليه» وانتهى إليه علو الإسناد» 
ورحل إليه من البلاد» وألحق الأحفاد بالأجداد. توفي عام ( ١9‏ ه ) ينظر: تذكرة الحفاظ )١17 /١(‏ 
سير أعلام النبلاء (/ 4 45) تمذيب التهذيب( 5 )١١7/‏ ءوفيات الأعيان ( ؟ / 91 - 298 ) , 

(57) التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب (55/9) . 

(0) سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية (موشا) في أسيوط. تخرج بكلية دار العلوم 
(بالقاهرة) سنة ١751‏ ه ١3174(‏ م) وعمل في جريدة الأهرام. وكتب في مجلتي (الرسالة) و (الثقافة) وعين 
مدرسا للعربية» فموظفا في ديوان وزارة المعارف. الأعلام للزركلي (9/ 4307 )١‏ . 

(:ه) في ظلال القرآن ١(‏ / 25 ه) . 

(5ه) الجامع لأحكام القرآن (59/5؟) . 


/١‏ محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 


* - قوله تعالى + وَمَرهم سورَعاينَ وَهِمًا ردقه فقون )4 ”' في الآية الكريمة أثنى 
الله تعالى على المؤمنين ومدحهم بأعلى صفاتهم » وجعل المشاورة منهاء وذلك في " 
نص مكي كان قبل قيام الدَّولّة الإسْلاميّة في المدينة» ومن ثم كان طابع الشورى في 
الحياة الإسئلاميّة مبكراً وكان مدلوله أوسع وأعمق من محيط الدّولّة وشؤون الحكم» 
ولعل إتباع إقامة الصلاة بصفة الشورى ما يؤكد مكانة الشورى في الإسلام وإنها 
وصف لازم للجماعة في أطوارها وشؤون حياتها" ”". 

وجوه تدبير الحكم في هذه الآيات القرآنية 

الشورى سمة من سمات الحياة الإسّلاميّة وجزئية في النُظَام الإسلامي عامة 
وحق من الحقوق السيّامييّة للأمة الإسلاميّة يحقق أموراً مهمّة منها: 

-الأول : لم يفصل القرآن الكريم نظاماً لشكل الحكومة؛ ولا لتنظيم سلطانها 
ولا لاختيار أولي الحل والعقد فيهاء وإنما اكتفى بالنص على الدعائم الثابتة التي ينبغي 
أن تعتمد عليها نظم كل حكومة عادلة ولا تختلف فيها أمة عن أمة» ومن أهم هذه 
الدعائم الشورى؛ قال تعالى : مإ وَسَاوِرهُمْ في لي )4 '”“ وهو أمر يجعل العمل السياسي 

-من خلال الأحزاب السياسية المعاصرة» ومجالس التشريع والشورى المعهودة في 

بلاد المسلمين اليوم - دائرًا في فلك قضايا السياسة الشرعية القائمة على المقابلة بين 
المصالح والمفاسدء والتي قد تختلف فيها الفتيا باختلاف الزمان والمكان والأحوال؛ 
فكل طريقة تحقق هذه الدعامة فهي طريقة معتبرة شرعاً» مادام أنها تتفق مع الأصول 
العامة والمبادئ الكلية. 


(ده) الشورى : /”. 
(507) تحكيم الشّريعة ودعاوى العَلّمانية:د/صلاح الصاوي» (ص"47 )١‏ . 


(58) سورة آل عمران : .١59‏ 
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ولا تعارض بين دلالة هذه الآية وبين قوله تعالى : + وَبَرَلنَا مكلك الْكسب يَنِينًا 
لُكل شَىْءِ وَهْدَى وَرَحَمَهٌ وسشَرك لِلْمُسَلِينَ 4" فالقرآن الكريم هو المصدر الأول 
للتشريع الإسلامي تبيان لكل شيء حيث إنه أحاط بجميع الأصول والقواعد التي لابد 
منها في كل قانون ونظام كوجوب العدل والشورى ورفع الحرج ودفع الضرر» ورعاية 
الحقوق لأصحابهاء وأداء الأمانات إلى أهلهاء والرجوع بمهام الأمور إلى أهل الذكر 
والاختصاص ...ال4”') 

يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف"'' -رحمه الله - 'فالله أمر بالشورى 
وسكت عن تفصيلها ليكون ولاة الأمر في كل أمة في سعة من وضع نظمها بما يلائم 
حالباء فهم الذين يقررون نظام اتتخاب رجالبا والشرائط اللازمة فيمن ينتتخب» 
وكيفية قيامهم بواجبهم وغير ذلك ما تتحقق به الشورى ويتوصل به إلى الاشتراك في 
الأو مع قا سو أن آنه لتر عور ين 67 

-الغاني: إشراك الأمة في مزاولة السلطة والتفكير بقضايا الأمّة مع الشخص 
الذي أنابه عنهاء وهو الأمير. 

-الغالث: الحيلولة دون استبداد الحاكم أو طغيانه» يقول ابن عطية 'والشورى 
من قواعد الشريعة» وعزائم الأحكام؛ ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله 


واجب هذا ما لا خلااف فبه"2077 


(59) سورة النحل : 85. 

(10) انظر: السياسة الشرعية :الشيخ عبد الرحمن تاج (ص 45) . 
(51) الشيخ عبد الوهاب خلاف (المتوق: 11/5١ه)‏ . 

(؟5) انظر: السياسة الشرعية (ص 54" ) . 

(5) المرجع السابق. 


/ محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 


-الرابع : تطييب نفوس المحكومين وتأليف قلوبهم بما يجمعها مع الحاكم برباط 


المودة والتعاون» كما أشار الزمخشري”'' في تفسيره عند قوله تعالى: # وَسَاوِرَهُمَ في 


ل 4 2فقَال "لما فيه ع يجيت نفوسهم والرفع م أقدارهم “وقال شيخ 


الإسلام ابن تَيْعيّة''" " إِنْ الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه وليقتدي بها من بعده 


وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي من أمر الحرب والأمور الجزئية وغير 
ذلك 5 0 
-الخامس: تجنب الخطأ في اتخاذ القرارات ؛ لأن الأمّة باعتبار مجموعها معصومة 


من الخطأ كما هو مقرر في علم الأصول» لقوله © "إن الله لا يجمع أمتي أو قال أمة 


(14) أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد؛ الزنخشري جار الله »صاحب الكشاف بإمام من أثمة العلم بالتفسير 
واللغة والآداب ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) كان مولده بزمخشر - قرية من عمل خوارزم - في رجب» 
سنة سبع وستين وأربع مائة. كان رأسًا ف البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وله نظم جيد. سافر إلى مكة 
فجاور بما زمنا فلقب يجار الله وتنقل في البلدان» ثم عاد إلى الجرجانية (من قرى خوارزم) فتوقي فيها في عام 
(+*ده) ينظر: سير أعلام النبلاء /٠١(‏ ؟١١)‏ » طبقات المفسرين للسيوطي (ص )4١‏ طبقات 
المفسرين للداوودي ( ؟ / #95 )28١5-‏ . 

(55) آل عمران / .١59‏ 

(57) الكشاف عن حقائق التنزيل )*”7/١(‏ . 

(50) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 
(المتوق: 1/اه) . الإمام» شيخ الإسلام. ولد في حران وتحول به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. كان كثير 
البحث في فنون الحكمة, داعية إصلاح في الدين. آية في التفسير والأصول؛ فصيح اللسان, قلمه ولسانه 
متقاربان. ينظر: الدرر الكامنة )١ 54 /١(‏ النجوم الزاهرة (9/ )777١‏ . 

(14) الميَاسِيّة الشّرعية بين الراعي والرعية (ص )١89:‏ . 
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"(016) ان 


محمد على ضلالة ويد الله مع الجماعة ومن شذ شذ إلى النار ويقول شيخ 
الإسلام ابن تَيّمِيّة ' إذا أخطأ الإمام كان في الأمّة من ينبهه بحيث لا يحصل اتفاق الكل 
على الخطأء كما إذا أخطأ أحد الرعية نبهه إمامه أو نائبه وتكون العصمة ثابتة 
للمجموع بحيث لا يحصل اتفاقهم على الخطأ ". 

-السادس: ترك الشورى إخلال بالشريعة» والإخلال بالشريعة وإهمال إقامة 
نواميس العدل يخل بنظام العالم» وحب الاستثثار بالمال يفرق الكلمة» ويشتت الآراء 
ويهيج الحروب والفتن وممالأة الكفار على المسلمين» وإفشاء الأسرار إليهم» وذلك 
يجر إلى فساد عريض » فلا حرج في تمني الموت حينئل. 

-السابع: المشاورة حصن من الندامة» وأمان من الملامة» يقول القرطبي "وقد 
كان النبي © يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب» وذلك في الآراء كثير» 
ولم يكن 26 يشاورهم في الأحكام ؛ لأنها منزلة من عند الله تعالى على جميع الأقسام 
من الفرض والندبء؛ والمكروه» والمباح» والحرام» فأما الصحابة بعد استثثار الله تعالى 
به عليناء فكانوا يتشاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة" ”"" . 
المطلب الثالث: المساواة بين آحاد الرعية وأثرها في تحقيق السلام الاجتماعي في 
القرآن الكريم 

من الثابت أن الإسلام يقوم في الحقوق والواجبات على مبدأ العدل لا مبدأ 
المناؤاة والذيمى الساواة شل اعمازها ميدأ غاما وقاعذة مطرجة ونا قرعا يكنا 


(59) أخرجه الترمذي في سننه من كتاب الفتن» باب لزوم الجماعة (577/5) رقم(5717١5؟)‏ قال أبو عيسى:" 
هذا حديث غريب" من هذا الوجه. وقال الشيخ الألباني : صحيح دون ومن شذ ينظر: صحيح وضعيف 
سنن الترمذي (5/ )١737‏ . 

. )5 ١ الدّوْلّة ونظام الحسبة ( ص:‎ )١( 

)7١(‏ الجامع لأحكام القرآن (: / 59 ؟) 
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1م 
يقتضيها العدل وتظهر عظمة الإسلام وسمو شريعته في هذا الميدان كما ظهرت في غيره 
من الميادين » فلأول مرة في فى تارب جح الضرية بايا الإنملام رغم للعالينم دين يوجه إلى 
النشورة كلينا وش كل إساة علن وعد الأرمن فنازيا لاكخر وهو أهل خف 
التقوق وعهل الواجنات كاي إننان اشر وان كلا :ميخ الأصل ؤاشسن واللون 
ها ا روص جه سر م التاش: 11 
علتتكرٌ ين كر وق وجعلنكة شنو وَل لترؤا إن رمك عند مو قنك إن أنه َم 
حِيكُ 4''" وفي هذا الوحي الرباني نجد أول إعلان في تاريخ الإنسانية يؤكد مبدأ 


- 


المسناواة دين بتي الإشان تجميعا أمام شرع 'أبلههان :العثلاف 'اصليم واجاسهم 
وألوانهم وظروفهم الاجتماعية أو درجاتهم في الجماعة» وتظهر وجوه المساواة - 
كأساس للحكم - في القرآن الكريم في أكثر من وجه: 

الأول: المساواة في الإنسانية: 

لقم و الشعريعة الإسلامية يرن الأفراد قهدم جميها لندى البريعة الله سواة: 
فالحاكم كا محكوم» والشريف كالوضيع » والقوي كالضعيف» ولا فضل لأحد على 
آخر إلا بالتقوى؛ ويظهر ذلك جلياً في قصة عبد الله ابن أم مكتوه””") رضي الله 
عنه - وتحقيقًا لذلك قد عاتب الله نبيه عتابًا شديداً ؛ لأنه اهتم بأمر قادة قريش 
وسراتها أكثر ما اهتم بأمر فقير أعمى؛ هو ابن أم مكتوم عمرو بن قيس» جاء يسأل 
رسول الله © أن يعلمه نما علمه الله وكان النبي ؛ © مجتمعًا في هذا الوقت بصناديد 


(77) سورة الحجرات: ١‏ 

(7) هو: عبّد الله بْن شريح .وهو بن أم مكتوم» ..قدم المدينة مهاجرًا بعد بدر بسنتين» وكان قد ذهب بصره» 
وشهد القادسية ومعه الراية» ثم رجع إِلَ المدينة ومات بماء ولم يسمع له بذكر بعد عمر. وكان النََِ -صَلّى 
اله عَليْهِ وَسَلَّمَ -يستخلفه عَلَى المدينة في بعض غزواته» ينظر في ترجمته: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
)9١8١ /9(‏ . أسد الغابة (8/ )١079‏ . 
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قريش وسراتها يكلمهم في شأن الدعوة» فكره أن يقطع عليه ابن أم مكتوم كلامه؛ 
وظهرت هذه الكراهية في وجهه» وأعرض عنه وهو يطمع في استمالة القوم» فأنزل 
الله جل شأنه في هذا الحادث» قوله تعالى : +[ عبس وَتَول (8) دجا لخن (0) وماد ربك لله 
100 و 5 فلتقعه الرَّدَى ع )أْمَامنأ أستغى 5 فَأنتَ له تصدّكث(رة )وما عَيّكَ الاك (0) ومن 
ا 6 0 الا 

ونظيرهذه الآية في العتاب قوله تعالى: ١‏ ولا عرد الَدنَ يُدَعْوتَ ديهم بِالْعَدَفةَ 
الى وده ما لَك من سسابهم من شَّىِْ وَمَاعِنَ حِسَإِكٌ عَليّهم مّن سَىْءِ فَتَطردَهُمٌ 
كوت ون اديت 14" . 

يقول لشيخ ابن عاشور' والمعنى أن رسول الله 5 لحرصه على إيمان عظماء 
قريش ليكونوا قدوة لقومهم ولعلمه بأن أصحابه يحرصون حرصه ولا يوحشهم أن 
يقاموا من اجلس إذا حضره عظماء قريش ؛ لأنهم آمنوا يريدون وجه الله لا للرياء 
اتج قر لك لذ تجاد شي" اللك ةويا مسرو تاعبانا لحني اللونو ولاق كم : 
وهي كانت أرجح من الطمع في إيمان أولئك ؛ لأن الله اطلع على سرائرهم فعلم أنهم 


(7/4) سورة عبسء الآيات ١١-1١:‏ 

(75) ينظر: تفسير القرطبي )١١١ / ١9(‏ تفسير الطبري (5؟/ 17١؟)‏ تفسير الرازي (81/ 037) . 

(77) سورة الأنعام: ؟5, روى الطبري في سبب نزول هذه الآية عن بن مسعود -رضي الله عنه- أنه قال: مر 
الملأ من قريش بالنيّ 26» وعنده صهيب وعمار وبلال وخبّاب» ونحوهم من ضعفاء المسلمين؛ فقالوا: يا 
محمد» أرضيت بمؤلاء من قومك؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ أنحن نكون تبعًا لمؤلاء؟ اطردهم 
عنك! فلعلك إن طردتحم أن نتّبعك! فنزلت هذه الآية" تفسير الطبري /١١(‏ 3075) . 

وف صحيح مسلم عن سَعْدٍ قَالَ كُنّا مَعْ النََ -28- سِنّة تَمَرٍ فَقَالَ الْمُسْرَكُونَ لِلنىَ -ة- اطْرْدُ هَوْلاءِ لا يجترئُونَ 
عََِنَا. َالَ وَكُنْتُ أَنا وَابْنُ مسشغودٍ وَرَجُلٌ من هُذَيْلٍ وَبِلالٌ ورَجُلدَنِ لَسْث أُسمهِمَا فَوَقَعَ في نَفْسٍ رَسُولٍ الله 
-ي- ما شَاءِ اله أَنْ يَمَعَ مَحَدَّتَ تَفْسَهُ فَأَنْرلَ اله عَرّ وَجَلَ (لا تَطْرْدٍ الَّذِينَ يَدعُونَ رَبَهُمْ بالْعَدَاةٍ والْعشِىَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ) ..أخرجه مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصحابة ( / 5707اح 5595) . 
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لا يؤمنونء وأراد الله أن يظهر استغناء دينه ورسوله عن الاعتزاز بأولئك الطغاة 
القساة» وليظهر لبم أن أولئك الضعفاء خير منهم» وأن الحرص على قريهم من 
الرسول © أولى من الحرص على قرب المشركين» وأن الدين يرغب الناس فيه وليس 
هو يرغب في اناس كما قال تعالى : + يَميُنَعَلَكَ اد أسْكموا لاما ِسلسَؤْ باه 
7 يود مَدَس لايم إن كُتْر د ١‏ سد 

الثاني: المساواة أمام الشريعة وعدم التمييز بين الناس: 

من الثابت شرعاً أن الظلم آفة العمران» وأن العدل أساس الملك وقوام البنيان؛ 
ومن أظهر الآيات الواردة في هذا الأمر قوله تعالى هنا نولا إِنَبْكَ الكتَاب والكن 
لتحكم يَيْنَ لاما أرَاكُ الله وا تكن لِلْحَائِيينَ نموي 09 نزلت هذه الآيات في 
بيان أن العدل في الإسلام عدل شامل» يستظل به الجميع» بلا تفرقة بسبب الدين أو 
الجنس» أو التاريخ أو اللغة» وذلك بسبب ما كان من قوم طعمة بن أبيرق 
المسلم - الأنصاري» ومحاولتهم استغلال عاطفة رسول الله -#8 -» وكان طعمة 
اح و ل م ل 
يقال له زيد , بن السمين" » وكان الدرع في جراب له فيه دقيق ٠»‏ فجعل الدقيق ينتثشر 
خرق في الجراب حتى انتهى إلى دار الأنصاري» ثم أخذ ينتشر بعد ذلك حتى انتهى 1 
دار اليهودي» فالتمس صاحب الدرع درعه عند طعمة الأنصاري» فحلف كاذبا بالله 
ما أخذها وما له بها علم» فتركه وتتبع أثر الدقيق إلى منزل اليهودي» فوجدها عنده؛ 
فأخذها منه» فقال اليهودي : دفعها إليّ طعمة بن أبيرق» فرفع الأمر إلى رسول الله 


(17/ا) سورة الحجرات: .١1/‏ 
(78) التحرير والتنوير (5 / )١١5‏ 
(9/) سورة النساء : .١٠١8‏ 


منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد ار 


© وقدم إليه الأنصاري واليهودي ليحكم أيهما السارق» فحاول بنو ظفرء وهم 
رهط طعمة الأنصاري أن يستغلوا عاطفة رسول الله ) -© نحوهم ؛ لأنهم مسلمون» 
وكراهيتهم لخصمهم زيد بن السمين ؛ لأنه يهودي» وأن يصرفوه عن الحقيقة ويقنعوه 
بأن هذا اليهودي هو السارق وأن تبرتته ستؤدي إلى افتضاحهم وافتضاح المسلمين» 
فكاد رسول الله 5 يجنح إلى الاقتناع بحجتهم من قبل أن يستكمل الأدلة والبينات 
وتستوفى القضية ما ينبغي أن تستوفيه من تحر وتحقيق» ثم تغلب بعد ذلك على 
عاطفته فاهتدى إلى الحق» وبرأ اليهودي؛ ومع ذلك عاتبه الله عتاباً شديداً في آي 
الذكر الحكيم جرد أن عاطفته قد جنحت به فترة ما إلى الاقتناع بكلام المسلم وتكذيب 
اليهودي قبل استكمال الأدلة المرجحة وظهور ما يقطع بصدق هذا وكذب ذاك بسبب 
”5 اله 
الككاب يالْحَيّ ليحي بَيْنَالنَاس عارك أمَذولَافك لَِكَإبِنينَ حَصِيا 2 وَاسْتَخْف ره" 
إنك لله ل 0 َ 
حَوَانًا أيسًا (]! يَْسَخَطْونَ ون انيس ولا ِمَنتَحَفودو َوهو مَعَهُمْ إِذْ يمون ما ابرض ين 
لْقَولٍ وك دَسَدِيمَا نكا يا 9 )“4 . ذلك 

00 -رحمه الله تعالى - "وجائز أن يكون النبي © دفع عنهم» 
وجائز أن يكون هم بالدفع عنهم» ميلاً منه إلى المسلمين دون اليهودي» إذ لم يكن 


/١١( التفسير الكبير‎ )١75 /9( وف أسباب النزول ينظر: تفسير الطبري‎ ٠١8: ٠١ سورة النساء:ه‎ )8١( 
/7( تفسير ابن كثير‎ )5577 /١( تفسير القرطبي (5/ 075") الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١ 
/4( ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين‎ )٠١ /١14( والحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ "9 
وسكت عنه الذهبي في التلخيص.‎ )8١74(مقر‎ )15 

(81) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوق: ١71ه)‏ قال الخطيب: كان أمام أصحاب أبي 
حنيفة ف وقته» وكان مشهوراً بالزهد. تفقه على أبي سهل النجاج صاحب كتاب الرياضة. وله من 
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عنده أنهم غير محقين» وإذا كان ظاهر الحال وجود الدرع عند اليهودي فكان اليهودي 
أولى بالتهمة» والمسلم أولى ببراءة الساحة» فأمر الله تعالى بترك الميل إلى أحد الخصمين 
على الآخر» وإن كان أحدهما ذا حرمة والآخر على خلافه" ”07 

يقول الشيخ سيد قطب -رحمه الله - "هذه الآيات تحكي قصة لا تعرف لها 
ارسي للد ود لل شرف !لبقن شييها وتتييل - وحدها - بأن هذا القرآن 
وهذا الدين لا بد أن يكون من عند الله ؛ لأن البشر - مهما ارتفع تصورهم» ومهما 
صفت أرواحهم» ومهما استقامت طبائعهم - لا يمكن أن يرتفعوا - بأنفسهم - 
إلى هذا المستوى الذي تشير إليه هذه الآيات ؛ إلا بوحي من الله . . هذا المستوى الذي 
يرسم خطاً على الأفق لم تصعد إليه البشرية - إلا في ظل هذا المنهج - ولا تملك 
الصعود إليه أبداً إلا في ظل هذا المنهج كذلك !0 

وجوه تدبير الحكم في هذا المنهج: 

١‏ - أن المساواة بين آحاد الرعية بالصورة التي رسمها القرآن الكريم تحقق ما 
عجزت عنه النظم السياسية المعاصرة من وجوه التعايش السلمي والتراحم الإنساني. 

١‏ - أن المساواة بين الناس أمام الشريعة وعدم التمييز فيما بينهم هو غاية ما 
تهدف إليه النظم السياسية المعاصرة» ولكنها تعجز بصورة أو بأخرى عن تحقيقه» بينما 


المصنفات: أحكام القرآن» وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي» وشرح مختصر الطحاوي؛ وشرح الجامع 
محمد بن الحسن؛ وشرح الأسماء الحسنى» قال ابن النجار: توق في يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة 717٠١‏ 
ه.ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية (ص: )١١7‏ » طبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 57) »سير 
أعلام النبلاء (15/ 550) . 

(8) أحكام القرآن :الجصاص (” / 514؟) 

(0م) - ني ظلال القرآن (؟ / )736١‏ . 
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يعد تحقيقها وفق المنهج القرآني جزء من عقيدة المؤمن وبه تتحقق النجاة والسلامة من 
موجبات الفتن. 
المطلب الرابع: تقرير مسؤولية ولاة الأمر وأتهم غير معصومين في القرآن الكريم 

الحاكم وإن كانت له واجبات دينية» فما هوإِنًا فرد من المسلمين وثقوا 
بكفاءته؛ وفي هذا نقل القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج ميثاق الفاروق عمر 
-رضي الله عنه- في الحكم "والله ما أنا بملك فأستعبدكم ُلك أو جبرية» وما أنا إلاً 
الحدكمء منزلتي كمتزلة والق اليتيم منه.ومق ماله”"99 فالذاكم المسلم انيس مقديا ولا 
معصوماًء وليس له سلطة دينية ويتأكد هذا بأن القرآن الكريم في كثير من آياته يتوجه 
بالخطاجاق الأمون العامة إن الخناعة)للإجاؤيية كلها وما هذ ل لأنها ناح اق 
في تنفيذ الأوامر والرقابة على القائمين بهاء وهذا بيقين مظهر السيادة والسلطان. 

ون هل نات أي الريد متو كر ا ديق بالق و1 ايا انين 
آكْوا اونا بالتقيق""" ريمن هنذا القداء آنا كتدج :الات فا للسوسنة افيا 
الأمر بأداء الأمانات» والحكم بالعدل» وتنفيذ الحدود والأمر بالمعروف» يقول 
الدكتور محمد يوسف موسى -رحمه الله -'وفي توجيه القرآن الخطاب إلى الأمة» 


دلالة على أن الأمة هي التي تحمل مسؤولية إقامة الدين ورعاية المصالح العامة ""7 


(85) الخراج ( ص: )١١307‏ . 

(85) سورة النساء : ١78‏ . 

(87) سورة المائدة : ١‏ 

(80) انظر: نظام الحكم في الإسلام (ص: 1١58‏ ) 
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وتقرير مسؤولية ولي الأمر تواترت بشأنه الكثير من الآيات القرآنية؛ منها: 
١‏ -قوله تعالى: ٠+‏ يَدَاوْهُ ينا جمَلنَكَ لَه الْضٍ ميا لين كاي 

هرك مْضِآكَ عن سد ل َه ديعن سب للم عَدَابُ صَديديمَاَوابَمكلسَاٍ )0104 

١‏ - قال الطبري في تفسيره 'إنّا جَعَلنَاكَ خَلِيفَة ' ملّكه في الأرض "فاحكم بَيْنَ 
النّاسِ يالحَق " يعني : بالعدل والإنصاف ( ولا تنب الهَوّى) يقول: ولا تؤثر هواك في 

قضائك بينهم على الحق والعدل فيه؛ فتجور عن الحق ( فيَضِلك عَنْ سَّبيل الله ) 

يقول : فيميل بك اتباعك هواك في قضائك على العدل والعمل بالحق عن طريق الله 

الذي جعله لأهل الإيمان فيه» فتكون من البالكين بضلالك عن سبيل الله» وقوله 

تعالى: ( إِنَّ الينَ يَضْيلونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمّ عَذَابٌ شَدِيدٌ يما نَسُوا يَوْمَ الحِسَّابٍ » 

يقول تعالى ذكره : إن الذين يميلون عن سبيل الله » وذلك الحق الذي شرعه لعباده» 

وأمرهم بالعمل به؛ فيجورون عنه في الدنياء لهم في الآخرة يوم الحساب عذاب شديد 

على ضلالبم عن سبيل الله بما نسوا أمر الله» يقول: بما تركوا القضاء بالعدل» والعمل 

بطاعة الله ( يَوْمِ الْحِسَّابِ » من صلة العذاب الشديد " (89) 

وفي الآية الكريمة دلالة على أن اتباع البوى يحمل على الشهادة بغير الحق» 
وعلى الجور في الحكم» إلى غير ذلك. وقال الشعبي(90) -رحمه الله تعالى - " أخذ 

(88) -سورة ص:75. 

)١85 /571١( جامع البيان‎ )85( 

)0 عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار» الشعبي الحميري» أبو عمرو» راوية» من التابعين» يضرب المثل بحفظه. 
ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة. وهو من رجال الحديث الثقات» قال أحمد بن عبد الله العجلي: جمع 
صحيحاً. استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيهاً شاعراً قال الواقدي: مات سنة خمس ومائة» عن سبع 
وسبعين سنة الأعلام (*/ ١5؟)‏ ينظر:سير أعلام النبلاء (5/ )١914‏ طبقات ابن سعد ( 7/5 15؟١)‏ 
طبقات الفقهاء للشيرازي (ص )8١‏ . 
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الله -وق - على الحكام ثلاثة أشياء: ألا يتبعوا البوى» وألا يخشوا الناس ويخشوه» 
وألا ي* يشتروا بآياته ثمنا قليلاً".(91) 


59 - 


* - قوله تعالى : + كرس عَدصَاكريدا ادويق لطن 
بين “4'”*' قال القرطبي في تفسير هذه ا الآية دليل على تفقد الإمام 
أحوال رعيته» والمحافظة عليهم. فانظر إلى البدهد مع صغره كيف لم يخف على 
سليمان حاله» فكيف بعظام الملك» ويرحم الله عمر -رضي الله عنه - فإنه كان 
على سيرته» قال: لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسأل عنها عمر 
ا ا 


آذ يه 


4 - قوله تعالى معاتبا نبيهقة : © عَمَا نَهُ عند انك لبح تان الك 


الركطة دَفُوَ وَتَعَلَمَ الكذييت © "قال القرطبي ' ' وهذا عتاب تلطف إذ قال: عَفَا 
للهُ عَنْكَ" 2 وكان ##أذن من غير وحي نزل فيه ؛ قال قتادة . ان 


(41) الجامع لأحكام القرآن الكريم (ه / )4١‏ 

(؟9) سورة النمل :0٠؟71/5.‏ 

(9) تفسير القرطبي ١(‏ / 117) 

(95) سورة التوبة :47 . 

(15) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز » أبو الخطاب السدوسي البصري (المتوق: ١١4‏ ه ) مفسر حافظ 
ضرير أكمه قال الإمام أحمد بن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع علمه بالحديث, رأسا في العربية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب. وكان يرى القدر» وقد يدلّس في الحديث. مات بواسط في الطاعون. 
سير أعلام النبلاء (ه/ 59؟) طبقات ابن سعد (7 / 9؟١)‏ تذكرة الحفاظ )١١7 /1١(‏ . 

(97) عمرو بن ميمونء الإمام أبو عبد الله الأودي المذحجي اليماني: نزيل الكوفة قدم زمن الصديق مع معاذ 
فروى عنه وعن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعنه أبو إسحاق وحصين وعبدة بن أبي لبابة 


ومحمد بن سوقة وغيرهم وثقه يحبى بن معين. قال مات سنة خمس وسبعين, أو في سنة أربع و سبعين رمه 
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رحمهما الله تعالى - ' ثنتان فعلهما النبي :لم يؤمر بهما : إذنه لطائفة من المنافقين في 
التخلف عنه ولم يكن له أن يحضي شيئا إلا بوحي» وأخذه من الأسارى الفدية فعاتبه 
الله كما تسمعون» قال بعض العلماء : إنما بدر منه ترك الأولى فقدم الله له العفو على 
الخطاب الذي هو في صورة العتاب. 

وقد أشار الشيخ محمد رشيد رضا””'' إلى كثير من وجوه اليكم في اجتهاد 
النبي © في هذه القضية ووجوه تصحيح الخنطأ في هذا الاجتهاد بوصف بشر بقوله 
الحكمة الثالثة ' إن النبي نفسه قد يخطئ في اجتهاده؛ ولكن الله تعالى يبين له ذلك» ولا 
يقره عليه كما صرح به العلماء فهو معصوم من الخطأ في التبليغ عن الله تعالى لا في 
الرأي والاجتهاد؛ ومنه ما سبق من اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه بمكة في 
الإعراض عن الأعمى الفقير الضعيف عبدالله بن أم مكتوم رضي الله عنه حين جاءه 
يسأله وهو يدعو كبراء أغنياء المشركين المتكبرين إلى الإسلام؛ لثلا يعرضوا عن سماع 
دعوته» فعاتبه الله على ذلك بقوله " عبس وتولى أن جاءه الأعمى" ثم قال : 

الحكمة الرابعة : أن الله تعالى يعاتب رسوله على الخطأ في الاجتهاد مع حسن 
نيته فيه» ويعده ذنبا له» ويمن عليه بعفوه عنه ومغفرته له على كون الخطأ في الاجتهاد 


الله تعالى حديثه في الكتب ليس بالكثير. ينظر: تذكرة الحفاظ /١(‏ 57) » تمذيب التهذيب ( 7/48 8١1ء‏ 
9 )علعقد الثمين ( 5 )4١17/‏ 

(90) محمد رشيد بن علي رضا بن محمد مس الدين بن محمد بماء الدين بن منلا علي خليفة القلموي 
البغدادي الأصلء الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي .من الكتّاب 
والعلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. (توفي في : ١514‏ ه - ١985‏ م) ينظر: الأعلام (5/ 
5) ءمعجم المؤلفين (5/ .)١07٠١‏ 
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معفوًا عنه في شريعته ؛ لأنه في علو مقامه وسعة عرفانه يعد عليه من " مخالفة الأولى 
والأفضل والأكمل ما لا يعد على من دونه من المؤمنين .. 9" 

هذه النصوص -وغيرها كثير - قاطعة في تقرير مسؤولية ولاة الأمر وأنهم 
غير معصومين» وهذه ضمانة لتحقيق الاستقرار في مجال الحكم والإدارة وضبط شؤون 
البلاد والعباد بما يقطع الطريق على المفسدين. 


المبحث الثاني: منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الاقتصاد الراشد 

القرآن الكريم - هو المصدر الأول من مصادر التشريع - وهو كتاب هداية 
وشريعة وحياة ونظام متكامل الأركان» عظيم البنيان في تدبير شؤون البلاد والعباد 
بالخير والرشاد . 

ومن يطالع الفقه الاقتصادي الغربي يجد أنه لا يخلو من معالم الاقتصاد 
الإسلامي”'''؛ لأنه اقتصاد إلبي الأصول بشري التطبيق» يستجيب لكل تطور 
ويواكب كل تقدمء حتى قال ( جاك أوستري) -أستاذ الاقتصاد الفرنسي - 
(زناوداك .1 ) وقد بهره الاقتصاد الإسلامي وتوفيقه بين المصالح الخاصة والمصالح العامة 
فيقرر في مؤلفه الإسلام في مواجهة التقدم الاقتصادي أن طرق الإثماء الاقتصادي 
ليست محصورة في النظامين المعروفين الرأسمالي””''' والاشتراكي"'''". بل هناك اقتصاد 


(98) تفسير المنار ٠١(‏ / 87) . 

(19) الاقتصاد الإسلامي: هو مجموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في المجتمع 
المسلم. الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة د/يوسف كمال»(ص 4 5) الإسلام والتوازن الاقتصادي بين 
الأفراد والدول »د/ محمد شوقي الفنجري(ص: 9") . 

3٠٠١‏ ) الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية» يقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان 

الضرورية والكمالية» وتنمية الملكية الفردية والمحافظة عليهاء متوسعاً في مفهوم الحرية» معتمداً على سياسة 
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ثالث راجح هو الاقتصاد الإسلامي الذي يرى هذا المستشرق أنه سيسود المستقبل ؛ 
لأنه على حد تعبيره أسلوب حياة كامل 6ذ/ا 06 70181 21046 102 يحقق المزايا ويتجنب 
كافة المساوئ 97""©, 

وتتعدد وجوه الإعجاز في القرآن الكريم في مجال المال والاقتصاد»ء وقد آثرت 
اختيار أربعة صور لبحثها في هذا امجال» وذلك في مطالب أربعة» بيانها كما يلي. 
المطلب الأول: العدالة الاجتماعية وأثرها في تحقيق التوازن الاجتماعي في القرآن الكريم 

العدالة الاجتماعية » هي نظام اقتصادي» اجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق 
الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع وتسمى أحياناً العدالة المدنية» وتصف فكرة 
امجتمع الذي تسود العدالة كافة مناحيهء بدلاً من انحصارها في عدالة القانون فقط 
بشكل عام» تفهم العدالة الاجتماعية على أنها توفير معاملة عادلة و حصة تشاركية 
من خيرات امجتمع””". 

وفي القرآن الكريم أصول ومبادئ هذا الأصل» بل يندر أن توجد طريقة تحقيقه 
خارج هذا التطبيق القرآني؛ نجد ذلك واضحاً في كثير من الآيات منها: 


فصل الدين تحائياً عن الحياة. ينظر: موسوعة المصطلحات الاقتصادية: د/ راشد البراوي(ص(51) 
الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة د/يوسف كمال(ص: ١‏ *) 

)٠١١(‏ الاشتراكية: نظام اقتصاديا واجتماعي ينادي بالشراكة بين أفراد المجتمع الواحد» فقد قامت الاشتراكية من 
أجل الحفاظ على حقوق الطبقات الاجتماعية العاملة» وقد نادت بالمساواة والعدالة بين الأفراد» وقد 
ثارت على الأرستقراطية التي تعيش على حساب كدح الفقراء. موسوعة المصطلحات الاقتصادية: د/ 
راشد البراوي(ص:7١)‏ , الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة د/يوسف كمال(ص:0.*) . 

(؟١٠)‏ ينظر: الموقع العلمي للاقتصاد الإسلامي :طامء.دعءكة. اناه //:صاغط 

)٠١*(‏ ينظر: دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للدخول والتنمية الاجتماعية: د/ 
السيد عطية عبد الواحد» ص؟77١.‏ 
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رص > 1 لؤسم 1ك مي 


قوله تعالى: # وأعلمواً نَم جَنِمَثُم من شَىْء فأَنَ لَه مس4 وَلِرَسُولوَإِذى الْفْرِقَ 
الست والمستكين وابري السبيل 0 ''' وقوله تعالى: : + وَمَآأقه لعل رَسُول له ينهم هَمَآ 
َوِجَفُْمَ عَلَيّهِ مِنْ حَيّلٍ و اركب كن أَهَ لط شاه عل مَنْيَمَد اكه ع1 حك تو 557 


ما أله عل رَسُولِه- من أَهْل )ل ل بلكل 


عسو مدوم م 4 سم 


يكوند وله بي أ حيرا و #””'' ويمكن الاستدلال بهذه الآيات على ما يعرف بالعدالة 


الاجتماعية بين الأقاليم ويتجلى ذلك بوضوح في شأن مسلك الفاروق عمر -رضي 
الله عنه - في شأن الأراضي المفتوحة والذي نود التأكيد عليه هو أن تشريع الخراج قد 
ظهر بالصورة التي عرفها الفقه الإسلامي في عهد عمر - رضي الله عنه -عندما 
كثرت الفتوحات الإسلامية» وفتح سواد العراق"'' وغيره من الأقاليم كمصر 
والشام» عندما سأله بعض الصحابة كالزبير وبلال وغيرهما قسمة هذه الأراضي 
قسمة الغنيمة بينما البعض الآخر من الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب» وعثمان» 
وعلي ؛ ومعاذ بن جبل» وطلحة وغيرهم -رضي الله عنهم - لم يقتنع بوجهة النظر 
القائمة على هذا التقسيم» لما يترتب عليه من أن تقسيم هذه الأراضي الواسعة على 
الغانفين أمر غير ممكن تطبيقه عملياً» نظراً لعدم خبرتهم جميعاً بالزراعة» فيترتب على 
ذلك جدب الأرض فتصبح الأرض قاحلة جرداء لا خير فيهاء وذلك ليس في مصلحة 
المسلمين»: هذا من جهة. 


١ : سورة الأنفال‎ )٠١5( 

٠ + : سورة الحشر‎ )1١0( 

)1١5(‏ ما بين عبادان إلى الموصل طولاً » ومن القادسية إلى حلوان عرضاً » وسواد العراق قراها ومزارعها ميت 
سواداً لكثرة خضرتما » والعرب تقول لكل أخضر أسود. النظم المستعذب (55/5؟) . 
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ومن جهة أخرى» فإن المدن والأقاليم العظيمة التي فتحها المسلمون كالشام 
ومصر والجزيرة والكوفة والبصرة وغيرهاء وما اشتملت عليه هذه المدن والأقاليم من 
ثغور ومرافق عامة في حاجة إلى تحصين وعمارة» فالدولة في حاجة إلى كثير من 
الأموال لتحصين هذه الثغور والمرافق» ولو قسمت هذه الأرض قسمة الغنيمة فمن أين 
تغطية هذه الأموال الكثيرة التي تحتاجها الدولة الإسلامية ؟ 

قال القاسم بن سلام””" " قم عُمَرٌ الجَايبَة» فَأَرَادَ قَسُم الأَرْض بَيْنَ 
المُسْلِمِينَ» فَقَالَ لَهُ مُعَاد: وَاللَّهِإدْنْ ليَكُوئنَ ما تَكرَهُ» نك إِنْ قَسَمِتَهَا صَّارَ الرّيع 
العَظِيمْ في أَيْلدِي القوم» ثم يَبييدُون» فَيَصِيرُ ذلك إِنَى الرَّجُل الوَاجِد أَو المَرأَوء ثم 
يَأنِي مِنْ بَخْدهِم قَوْمُ يَسْدُونَ مِنَ الإِسْلّام مَسَدَاء وَهُمْ لا يَحِدُونَ شَيئًاء فَانْظرْأَمْرَا يسَعْ 
لهم آرم 

لبذا كله رأى عمر - رضي الله عنه - ترك الأرض لأهلها بعد أن استشار 
كبار الصحابة -رضي الله عنهم - وبعد جدل ومناقشة استقر الرأي لدى جميع 
الصحابة من المهاجرين والأنصار على أن تبقى الأرض في يد أهلها على أن تفرض 
عليهم ضريبة سنوية على هذه الأرض يؤديها أصحابها للخليفة كل عام» وتطبيق هذه 
السياسات في واقعنا المعاصر قليل ونادر» ومن هنا تظهر الحكمة من عدالة توزيع 
الموارد بين الأقاليم في تحقيق التوازن الاجتماعي وحماية نسيج المجتمع . 


2 
3 


)٠١(‏ أبو غُبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي (المتوق: 74ه) م نكبار العلماء بالحديث 
والأدب والفقه. ورحل إلى مصر سنة 5١7‏ وإلى بغداد» فسمع الناس من كتبه. وحجء فتوفي بمكة. قال 
الجاحظ: " لم يكتب الناس أصح من كتبه» ولا أكثر فائدة ".تذكرة الحفاظ( ؟/ 5) تمذيب التهذيب ( 
ره ام . 

. )75 انظر تفصيل هذه المسألة: الأموال للقاسم بن سلام (ص:‎ )٠١4( 
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/4 
المطلب الثاني: ضمان حد الكفاية من خلال فريضة الزكاة في القرآن الكريم 

حد الكفاية هو المستوى المعيشي اللائق» دلت عليه الكثير من الآيات القرآنية» 
منها : 

١‏ - قوله تعالى : +[ حُدمِنَ َم صَدَهٌَ وهم وبَكهم ها وصَلِ عَلتومإدصَلوْتكَ 
ماك الي 0 وقوله تعالى: © إِنَمَا ألْصَدَفتَلِلْمْفَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ 
انان عَلَاوَالْمولْفِ وم وَفي الا ورين وَف9 يديل أنه وان اليل َه 
1 0 6" ربياه :أن الزكاة تهدف إلى تحقيق حد الكفاية 
أي المستوى المعيشي اللائق لكل مواطن . 

وقد اختلف الفقهاء في المقصود بحد الكفاية» فذهب فقهاء الحنفية إلى أن حد 
الكفاية هو حد الغنى أي ما يخرج الشخص من صفة الفقر إلى صفة الغنى بمقاييس 
العصرء وفى هذا المعنى يقول محمد بن الحسن ''''' وعلى الإمام أن يتقي الله في صرف 
الأموال إلى المصارف فلا يدع فقيراً إلا أعطاه من الصدقات حتى يغنيه وعياله» وإن 
احتاج بعض المسلمين وليس في بيت المال من الصدقات شيء أعطى الإمام ما يحتاجون 
إليه من بيت مال الخراج ". 77©. 


٠١ سورة التوبة:‎ )1١5( 

>.. سورة التوية:‎ )1٠١( 

)١١١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصولء وهو الذي نشر علم 
أبي حنيفة. أصله من قرية حرستة؛ في غوطة دمشقء وولد بواسط. ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة 
وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. وقال الشافعي: ما 
ا يه ود هر امو لوا كت ال وروى عن: أبي 
حنيفة» ومسعرء ومالك بن مغول, والأوزاعي» ومالك بن أنس. توفي عام (85١ه)‏ . ينظر: الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية /١(‏ 57) »طبقات الفقهاء (ص: )١75‏ سير أعلام النبلاء 5 4) 

.)١8/1( المبسوط‎ ) 3١( 
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وذهب فقهاء الشافعية إلى أن امحتاج يُعْطى من الزكاة ما يخرجه من الحاجة إلى 
الغنى وهو ما تحصل به الكفاية ''''"' » وروى أبو عبيد عن عمرو بن دينار أن عمر بن 
الخطاب -©ه -قال لعمال الصدقة ' إذا أعطيتم فأغنواء كرروا عليهم الصدقة وإن 
راح على أحدهم مائة من الإبل " '''' فالتثمير ملحوظ في تصميمه - رضي الله عنه 
- على أن يجعل مستوى التمليك بين الأعراب» إذ الأعراب أقدر على استيلادهاء 
ورعاية نتاجها ما لو كانت في حرز الدولة. 

- قوله تعالى: # َس الْبِرَ أن ولوأ وَجُوسَكُم قِبَلَ اْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ وَلَكنَ ير من َامَنَ 
بأل ووو لآ وَالْمكهكة والْكتي وَاليَيَسَ وَءَانَ ألْمَالَ عَكَ منَه- وى الْشْرْق وَالسنى 
وَالْسَكِينَ وَآبْنَ ألسَّبِيلٍ “4 *'' دلت الآية على أن في 
قوله تعالى: # وَءَاقَ الْمَالَ عَلَ عُيوء 4 وإنفاذاً لبذا الأمر فإنه إذا اقتضى سبيل المصلحة 
العامة مزيدا من المال فوق الزكاة المفروضة» فإن لولي الأمر أن يأخذ من المال العفو 
وهو الفضل الزائد عن الحاجة الأصلية وحاجة من يعول لقوله تعالى: # خُذٍ الَنْوَ وَأ 
ِآلْمرْفِ وَأَعْرضَ عن لبتهليت 74" قال ابن عباس -رضي الله عنهما " العفوما 
يفضل أهلك" ”"' فلو لم يكن ذلك هو المقصود ووقف الأمر عند حد المقدار المعين 
من الزكاة ولم يجز تجاوزه لبقي الأمر معطلا في قوله تعالى: 8 حُذٍ مثو" قال 


ده 


امال تكلينا ماليا فوق الركافةه وهو وهو 


. )١199 /5( المجموع‎ )110( 

) 1١178 الأموال (ص 231078 بند رقم‎ )١١5( 

.١١ا/ا/ سورة البقرة من الآية رقم‎ )١١5( 

.١99 سورة الأعراف الآية‎ )١١5( 

. )١9575 الأموال (ص:57ه رقم‎ )١1١90( 

. انظر :الكشاف عن حقائق التنزيل (5/1 78 ) » تفسير القرآن العظيم (57/1؟)‎ )١١8( 
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القرطبي : " اتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة يجب صرف 
أثال الها" (119) 

وكفالة المستوى المعيشي اللائق يندر أن يتحقق في واقعنا المعاصر بتلك الصورة 
اللائقة التي تضمنها القرآن الكريم . 

وعليه لا يجوز أن يبقى رجل من غير دخل - قليل أو كثير - يكفل له 
المستوى الواجب لمعيشته. وعلى المجتمع الدّيْن» أن ينظم أموره تنظيمّاء يؤدى إلى هذه 


عن 


النتيجة المحتومة» وإلا كان مجتمعًا لا دين له» وفى ذلك يقول الرسول -©# - أيما 
أهل عرصة - قرية - أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك 
وتعالى””"". 
المطلب الثالث: المعاجة المثالية لكافة المشاكل الاقتصادية في القرآن الكريم 

عرفت المشكلة الاقتصادية بعدم إمكانية الموارد الاقتصادية المحدودة (المتناقصة 
عادة» أو المتزايد بعضها بنسبة حسابية أو أقل من حسابية)» من تلبية كافة الاحتياجات 
المتزايدة . 

ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير في البلدان المتقدمة صناعياً أو ذ 
البلدان الخليجية البترولية ذات الدخل المرتفع على الفرد الواحد من السكان. في حين 


5 


. الجامع لأحكام القرآن (537/7؟)‎ )١١9( 

)١1٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (8/ 485 ح0٠488)‏ والبزار في البحر الزخار )١5 /١١(‏ والطبراني في 
المعجم الأوسط (8/ )١١١‏ والحديث إسناده ضعيف لجهالة أبي بشرء قال اب أبي حاتم في "العلل" 
)١1117(‏ : لا أعرفه» وقال في "الجرح والتعديل " 5417/9؟: سثل يحي بن معين عن أبي بشر الذي 
يحدث عن أبي الزاهرية الذي روى عنه أصبغ بن زيد» فقال: لا شيء. قال الهيئمي:" رواه أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معين". مجمع الزوائد: الميثمي- 
(18/5م). 


محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 


١٠6 
تبدو المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان قليلة الموارد» المكتظة‎ 
بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفر الإمكانات اللازمة لديهم» وهنا تظهر‎ 
مشكلة ارتفاع الأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب» كما للمنتجات المحلية؛‎ 
رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك كثرة الحاجة لبهاء ولكن ارتفاع الأسعار.‎ 
أما في الإسلام فالمشكلة الاقتصادية ليست كما قال الرأسماليون بأنها الندرة؛‎ 
ولا كما قال الشيوعيون ''' بأنها عدم تطور علاقات التوزيع مع شكل الإنتاج» بل‎ 
المشكلة الاقتصادية في الإسلام تكمن في الإنسان الذي يظلم نفسه ويظلم الآخرين‎ 
باتباع سياسة خاطئة في توزيع الثروة لم يشرعها الله سبحانه وفي كفران الإنسان للنعمة‎ 
كوا ل لل اه لت ا قال تعالى:‎ 


هوه 6 ل 1 د رس ل جح سد سر اه 2 تروط 
+ ألَأليِى حَقَأَلسَمَوتٍ وَالْرْصَ وَنَرَكَ يت السَمَ مَهُ فَأَخْرَحَ به- مِنَالتَّمَرتِ ردقا لم 
م ل سه الشللت 0 ع 00 21000011010 حر ا *السَّمَسَ 
وَسَخَر لا مرو وُسَخَر1 هر ا و تولك الس 


ّ لتَبَاوَ 


كز ا كال ون قثا 
الِإِضنَ دلوم كَتَادٌ 4ه “'"' وقال تعالى: # فل بتكم 
تَكرُونَ اذى كلأس بوتأو : أدَادا كك وَثُالْعكِينٌ 3 وحعلَ فا واس من 
وها برك ها وََدَّرَ ذه أقوَها ريَحةِ يوسو لسَكنَ 4 7" 'وغيرها من الآيات التي 
تعالجح المشكلة الاقتصادية من جذورها. 


0 
ظَ 
وو 


0 
نعمت اللَهِ لا مخصوها ار 


)١١١(‏ الشيوعية:مصطلح يشير إلى مجموعة أفكار في التنظيم السياسي والمجتمعي مبنية على الملكية المشتركة 
لوسائل الإنتاج في الاقتصاد؛ تؤدي بحسب منظريها لإنماء الطبقية الاجتماعية ولتغيّر مجتمعي يؤدي 
لانتتفاء الحاجة للمال. موسوعة المصطلحات الاقتصادية: د/ راشد البراوي (ص:55) »موسوعة 
المصطلحات الاقتصادية: د/حسين عمر(ص:7١١)‏ . 

(؟١1١)‏ سورة إبراهيم: 770757391١‏ 

١٠١)9:تلصف سورة‎ )١١*( 


منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد ا 


قال الطبري في تفسير قوله تعالى ( وَبَارَكَ فِيهًا ) يقول: وبارك في الأرض 
فجعلها دائمة الخير لأهلها ( وَقَدَرَ فِها أَوَاتًا ) وقدر فيها أقوات أهلها بمعنى أرزاقهم 
ومعايشهم" إحيلفق 

وقال الزمخشري (وقَدَرَ فيها أقواتها) أي قدر الأقوات التي يختص حدوثها بهاء 
وذلك لأنه تعالى جعل كل بلدة معدنا لنوع آخر من الأشياء المطلوبة» حتى أن أهل 
هذه البلدة يحتاجون إلى الأشياء المتولدة في تلك البلدة وبالعكس» فصار هذا المعنى 
سببًا لرغبة الناس في التجارات من اكتساب الأموال» ورأيت من كان يقول صنعة 
الزراعة والحراثة أكثر الحرف والصنائع بركة ؛ لأن الله تعالى وضع الأرزاق والأقوات 
في الأرض "010 

وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره (وَبَارَكَ فِيهَا جعل فيها البركة» والبركة : 
الخير النافع» وفي الأرض خيرات كثيرة فيها رزق الإنسان وماشيته» وفيها التراب 
والحجارة والمعادن» وكلها بركات والمقدار: النصاب المحدود بالنوع أو الكمية» فمعنى 
(قدَرَ فِهًا أَقوَاتَهَ) أنه خلق في الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول 
أجناس الأقوات وأنواعها من الحب للحبوبء والكلا والكمأة» والنوى للثمار» 
والحرارة التي يتأثر بها تولد الحيوان من الدواب والطير» وما يتولد منه الحيتان ودواب 
البحار والأنهار" ''") 

ثما تقدم يتضح أن الله تعالى أودع في الأرض من المخزون المعاشي ما تتوازن به 
الحياة» بحيث لا يطغى جانب على جانب وقد توصل إلى هذا المعنى الذي قرره القرآن 


)١١5(‏ جامع البيان 5١(‏ / ه*1) 
)١١5(‏ مفاتيح الغيب (717 / 048) . 
)١١(‏ التحرير والتنوير (5؟ / )١8‏ . 


١)‏ محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 


قبل خمسة عشر قرناً غير المسلمين وأثبتوا هذا في تقاريرهم المبنية على دراسة علمية لا 
على أسس فكرية . 
المطلب الرابع: التوسط في الاقتصاد بلا إفراط أو تفريط في القرآن الكريم 

التوازن في الإنفاق يعني النفقة بالمعروف» بلا إفراط أو تفريط وهو مظهر من 
مظاهر الاقتصاد الراشد الذي يندر تحققه في واقعنا المعاصرء حيث تتباهى بعض الدولة 
بكثرة ما تنفقه تنفقه في الشهوات والملذات الممنوعة والمشروعة» وبات هذا مظهراً من مظاهر 
الجريمة في الإنفاق» قال الله تعالى: ا ا م 
المتاوق الارض لحمل مدن ل مِنْهُدٌ مكبح الت للمواما أ تُرفُوا فِيهِ وَكانوا 


فوافية 


مريت 4 *"”"قال القرطبي : " (وَاتبّ الَذِينَ ظَلَمُو) أي أشركوا وعصوا لما أَنْرِفُوا 
فيه» أي من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثار ذلك على الآخرة *"'' وقال تعالى: 

وَل إِذاانفَفُولم مره هوأ وَلَمْيَقَيوأ وكا نبي للك قَوَامًا ١4‏ “''اختلف 
المفسرون في تأويل هذه الآية» فقال النحاس”'"' : ومن أحسن ما قيل في معناه أن من 
أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف» ومن أمسك عن طاعة الله عز وجل فهو الإقتار» 
ومن أنفق» في طاعة الله تعالى فهو القوام 


إنضلة 


. )١18/ التحرير والتنوير (8؟‎ )١١0( 

. )١١17 / 9( تفسير القرطبي‎ )١١( 

(9؟1١)‏ سورة الفرقان : /51 

)١10(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصريء أبو جعفر النحاس: مفسرء أديب. مولده ووفاته بمصر. زار 
العراق واجتمع بعلمائه. وصنف (تفسير القرآن) و (إعراب القرآن) و (ناسخ القرآن ومنسوخه) و (معاني 
القرآن) توفي عام (8+*ه) ينظر: النجوم الزاهرة ( / )"6٠‏ البداية والنهاية ( /١١‏ 577) . 

)07١ /31١( تفسير القرطبي‎ )١8١( 


منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد ١)‏ 


والإسراف: تجاوز الحد الذي يقتضيه الإنفاق بحسب حال المنفق وحال المنفق 
عليه”""'» وتقدم معنى الإسراف في قولنه تعال : ولا تأكلوهًا إِسْرَافا» وقوه 
تعالى: (وَلا تُسرِفوا إِنهُ لا يُحِبْ المُسْرؤِين)*"" والإقتار عكسه: وكان أهل الجاهلية 
يسرفون في النفقة في اللذات ويغلون السباء في الخمر ويتممون الأيسار في الميسر: *") 

قال القرطبي " أدب الشرع فيها ألا يفرط الإنسان حتى يضيع حقاً آخر أو عيالاً 
ونحو هذاء وألاً يضيق أيضًا ويقترحتى يجيع العيال ويفرط في الشح» والحسن في ذلك 
هو القوام؛ أي العدل» والقوام في كل واحد بحسب عياله وحاله» وخفة ظهره وصبره 
وجلده على الكسب» أو ضد هذه الخصال» وخير الأمور أوساطها ؛ ولبذا ترك 
رسول الله © أبا بكر الصديق -رضي الله عنه - أن يتصدق بجميع ماله ؛ لأن ذلك 
وسط بنسبة جلده وصبره في الدين» ومنع غيره من ذلك" '" "'' هذه النصوص وغيرها 
كثير قاطعة بأن الرشد في الإنفاق من أظهر وجوه الحكمة في تدبير الشؤون المالية 
والاقتصادية» وأن القرآن الكريم هو أصل هذا المنهج؛ وهذه دعوة إلى إعمال القرآن 
الكريم في مختلف جوانب الحياة تحقيقاً للقوامة والرشاد. 


(17) في تعريف الإسراف ينظر: التحرير والتنوير (15 / )3١‏ » التعريفات (ص: 1) المعجم الوسيط 
(5070/1:) 

." سورة النساء:‎ )١79( 

.١ 5١ سورة الأنعام:‎ )١184( 

)3١ / 15( التحرير والتنوير‎ )١5( 

)07١ /1١( تفسير القرطبي‎ )١١( 


01 محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 
الخاتمة 
الحمد لله رب العالمين» وصلاة وسلاما على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين» 
وبعد: فإن الانتصار للقرآن الكريم إنما يكون بإعمال أحكامه في واقع الأمة ليكتب لها 
درجة السبق والريادة» ويحول الله بينها وبين الأزمات التى تعصف بكيانها, 56 
و كه ير 22 وه 7 سي 


2 2 سح سا س وك دح سه يك رع سا .0 ِو ررس 
لقوله تعالى : + وَصَرَبَ لَه مَتَلَافرَيَهَ حكَادتٌ ءَمِنَهَ مُطمَيِنََ تيه رِرْفَها رَعَدَامِّن كل 


-ه 


ع عه 0 


مَكَانِ مَحَكَفَرتَ نص أنه دافا الها سَالْجوع وَاَلْحَوْفِ يما حكَانأْيَضْتعُوتَ 
يَصَبَعوت 4ا""" لقد وعظ الله تعالى المؤمنين في كتابه العزيز بحال الأمم السابقة التي 
تعهدها سبحانه وتعالى بالفضل والنعم فنسيت فضله» وقابلت نعمه بالجحود 
والنكران» والتمرد والعصيان» فعاقبها بالأزمات والنوائب» التي حلت بهم فأتت 


على الأخضر واليابس فلم تدع بنيانا إلا وهدمته» أوهودا أسضر إلا واه فيه 


الضف 


قال تعالى في كتابه العزيز: +( فَكَمَا شَُوأْ مَا دُحكَروا بو مَسَحَنا عَليْهِمْ أَبْوَابَ كل 


58 4< 00 سمو بج سج سر 00 52 هه 5 ا 8 بنيز 
تو حَقَ دحوأ يمآ أوفوا َحَدْنهُمبََْهَ داهم مُيَِسُونَ 4“ وقال تعالى: ©#اقَلَمَا سَُوأ ما 
كوأ بو َتنا ان ينهو عن الشوء وَلَمَذَا لدت لمأ بعَدَايٍ يكين يما كانوأ 
يرعش رص هو 07و قال تعال 9 شأن المنافقه” والمنافقات : مخ ) مسر 24 معت اهم 
يفسَقون ه وقال لق نا فعين وا لاه # سوأ ألله فدسيهم للح 
قرت هْمْ الْمَسِوُوت *””*' وفي الآية الأولى دليل على أنهم لما تركوا ما 
ذكروا به فتح الله عليهم أبواب كل شيء من النعم والخيرات فلما بطروا وأشروا 


١١١ النحل:‎ )١0( 
614 سورة الأنعام:‎ )١88( 
١١55 سورة الأعراف:‎ )١179( 


51/ : سورة التوبة‎ )١50( 


منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد 00500 


وأعجبوا وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيدء وأنه دال على رضاء الله عز وجل أخذهم الله 
بغتة أي استأصلهم وسطا بهم "4" 

وروى عقبة بن عامر هه أن النبي كله قال "إذا رأ يتم الله يعطي العباد ما 
يشاءون على معاصيهم فإنما ذلك امكدزاع هله لبه" كم تذا رسال الله 46 : 


+ كَلَمَا كَلَع 2 جل سه جني تر اي ره ا مه . 2 - 


00 


وما حك روا بود متنا عله باب حكن موت و حو إذا وا يما روا اخذنهم بغتة 


َإِدَاهُم 4 ع د 

ا اس ره ا و ان 
ووعظهم به الرسل وتركوا الاهتداء به حتى نسوه أو جعلوه كالمنسي في عدم الاعتبار 
والاتعاظ به لإصرارهم على كفرهم» وجمودهم على تقليد من قبلهم؛ بلوناهم 
بالحسنات بما فتحنا عليهم من أبواب كل شيء من أنواع سعة الرزق ورخاء العيش 
وصحة الأجسام» والأمن على النفس والأموال» كما قال تعالى في قوم موسى : 
+( وبلوتهم سوليات لعَلهُم غود 117.4 

وفي ختام هذا البحث يمكن تقرير بعض النتائج التي ترتبت على إعداده. منها 

١‏ - أن نجاة الأمة الإسلامية في الأخذ بكتاب الله تعالى وإعمال أحكامه في 

واقع المسلمين» وإلا أصابها ما أصابها من السقوط والتردي. 


)١51(‏ الجامع لأحكام القرآن (ج455/5) 

)١57(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده (ج55/54 ١‏ ح١١17)‏ قال المحقق:" حديث حسنء وهذا إسناد ضعيف 
لضعف رشدين بن سعدء وباقي رجال الإسناد ثقات. وهو عند الإمام أحمد في "الزهد" بن حنبل (ص: 
15) رقم(؟5). 

» كمذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "التفسير"( )١95/7‏ من طريق أبي الصلت الشامي . 

.١5/ سورة الأعراف:‎ )١59( 


٠0‏ محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 


؟ - أن المنهج القرآني في تدبير شؤون الحياة منهج متكامل» يعم كافة أمور 
الحكم والإدارة» وأن ما يترتب عليه هو بمثابة القانون الراشد الذي يجب أن يسود 
ويحكم في كل زمان ومكان. 

* - القرآن الكريم بما تضمنه من أصول وأحكام هو منهج حياة وسفينة نجاة . 

هذا والبحث يوصي بما يلي : 

١‏ - تفعيل المنهج الإسلامي في إطار من الرشد والوسطية التي تعبدنا الله تعالى 
بها . 

؟ - تنمية الوعي الديني بأهمية الاحتكام إلى المنهج القرآني في أمور الحكم 
والإدارة. 

والفي ‏ : النداك لاا انمي درم لسار كاتس وا مر هد يدق 
المهديين بهديه» المتتصرين لشرعه» القائمين على أمره » وآخر دعوانا أن الحكم لله 
رب العالمين . 


أهم المصادر والمراجع 
]1١[‏ القرآن الكريم. 
3" الإسلام والتوازن الاقتصادي بين الأفراد والدول» د/محمد شوقي الفنجري» 
مكتبة الأنجلو المصرية» 19/5١م.‏ 
1 الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة د/يوسف كمال دار الوفاء للطباعة 
والنشر والتوزيع . 


1 


]0[ 


] 


7/1و 


81 


]041 


]١1[ 


منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد ١٠١‏ 


الزهد: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
«المتوفى: ١51١ه».‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأول 1 

أحكام القرآن: أحمه بن علي المكتنى بأبي بكر الدرازي اللقاصن 
(المتوفى ٠/الاه)»‏ دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت» سنة الطبع : ١500‏ ه. 
دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للدخول والتنمية 
الاجتماعية» د/ السيد عطية عبد الواحد: ط دار النهضة العربية» 1997م . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي (المتوفى : 571 ه)» المحقق: علي محمد البجاوي» الناشر: دار الجيل » 
بيروت» الطبعة: الأولى» 7١١5١اه‏ -1995١مم.‏ 

أسد الغابة : أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد 
الواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ١5717ه)‏ الناشر: دار 
الفكر - بيروت» عام النشر: 509١ه‏ -1944م, 

الإعجاز والإيجاز : أبو منصور عبد الملك عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
الثعالبي (المتوفى: 1/0/ه)» مكتبة القرآن - القاهرة. 

الأعلام : خير الدين الزركلي» (المنوفى: 1179157ه) الناشر: دار العلم 
للملايين» الطبعة: الخامسة عشرة - أيار / مايو 7٠١7‏ م 

الأموال: القاسم بن سلاء (المتوفى: 15١١ه»).‏ المحقق: خليل محمد هراس. 


الناشر: دار الفكر. - بيروت. 
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محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 


تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد: محمد الطاهر 
بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوفى : 17947١ه)‏ الناشر : 
الدار التونسية للنشر - تونس» سنة النشر: ١91/15‏ ه 

تذكرة المفاظ قوسن الديى انوا عيه عسويو احو دق عفان بن ناجلاذ 
الذهبي (المتوفى: /5/اه)الناشر: دار الكتب العلمية بيروت-لبنان» الطبعة: 
الأولى؛ 1519ه-1598م. 

تفسير القرآن العظيم (ابن كثير): أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
«المتوفى : 5/ا/اه)» المحقق: محمد حسين شمس الدين» الناشر: دار الكتب 
العلمية» منشورات محمد علي بيضون - بيروت» الطبعة: الأولى - ١519‏ ه. 
تفسير المنار : الشيخ محمد رشيد رضا (المتوفى : 11705١ه)-‏ الناشر: البيئة 
المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 5٠199١م.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي 
(المتوفى : ١٠7ه»)»‏ الناشر: دار القلمء الدار الشامية - دمشق بيروت»؛ 
الطبعة : الأولى - 17١5١ه.‏ 

الجامع الصحيح : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري(المتوفى : 07١ه)؛‏ 
دار ابن كثير» بيروت» الطبعة الثالثة, ١51/‏ -/19/1م. 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد الذهبي (المتوفى : 
اه )لحقق : مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» » 
مؤسسة الرسالة» الطبعة : الثالثة» ١5٠00‏ ه / 1980 م. 

طبقات المفسرين العشرين: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(المتوفى: ١١4ه»).»‏ الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة: الأولى: 95١١ه.‏ 
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منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد 0 


شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم 
مخلوف «(المتوفى: 0٠7١ه)‏ الناشر: دار الكتب العلمية؛ لبنان» الطبعة: 
الأولى» 1575 ه- 1597م 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج : أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج السوداني» أبو 
العباس (المتوفى: ٠١75‏ ه)» الناشر: دار الكاتب» طرابلس - ليبيا. 

الجامع لأحكام القرآن : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ١717ه)‏ - تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيش» الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانية» 185١ه.‏ 

الحسبة في الإسلام : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 
بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبلي (المتوفى: /7/اه) , 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى. 

سئن الترمذي" : أبو عسئ محمد بق غبسئ العرملي (المتوفى + 11/9ه) تحقيق: 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي بيروت. الطبعة : الثانية» ١10‏ ه - 
60 ام. 

السياسة الشرعية : الشيخ عبد الوهاب خلاف .دار الأنصارء القاهرة .11/17م. 
السيامبيّة الشرّعية بين الراعي والرعية : تقي الدين أبو العاس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني 
الحنبلي الدمشقي(المتوفى: /1لاه)» وزارة الشئون الإسلامية - السعودية- 
تاريخ النشر : 518١ه.‏ 


١١‏ محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 


[0] صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري (المتوفى: ١151ه).‏ الناشر : دار 

[3! عناية المسلمين بإبراز وجوه الإعجاز في القرآن الكريم» د/ حسن عبد الفتاح 
أحمد» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 

3 في ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي(المتوفى: 7/6١ه)ء‏ 
الناشر: دار الشروق - بيروت- القاهرة» الطبعة: السابعة عشر - 7١5١ه.‏ 
3 القاموس الحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (المتوفى سنة: /١11/‏ 
ه)تحقيق : مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» الناشر: مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة: الثامنة» ١577‏ ه - 

060آام. 

3 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل : المؤلف : أبو القاسم محمود بن عمرو بن 
أحمدء الزمخشري(المتوفى: 0478ه».» الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة : الثالثة - ١501/‏ ه. 
الحنظلي» الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 17177ه)الناشر: طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية - بحيدر آباد الدكن - البند» دار إحياء التراث العربى - 
بيروت» الطبعة: الأولى؛ ١71/١‏ ه 1107 م. 

3 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين (المتوفى: 41784ه)» الناشر: وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى» دار الكتب» مصر. 


منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد ا 


3 ميزان الاعتدال في نقد الرجال: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
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عثمان بن قايُماز الذهبي (المدوفى: 48 لاه )تحقيق: علي محمد البجاوي؛ 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى؛. 87/١7١ه‏ 
14 م 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني (المتوفى: ١47ه)الناشر:‏ السعادة» 
141 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان (المتوفى: ١748ه)‏ المحقق: إحسان عباس» 
الناشر: دار صادر - بيروت» طبعة 9195١م.‏ 

المبسوط : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: 
7ه )؛ طبعة دار المعرفة - بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ 
النشن:1515ه- 1558م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
البيثمي (المتوفى: 01/ه) المحقق: حسام الدين القدسي» الناشر: مكتبة 
القدسيء» القاهرة؛ : 5١5١هء ١19954‏ م. 

المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى : 
5/ااه)ء دار الفكر. 

المحصل " وهو نمحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين ": أبو 


عبد الله محمد بن عمر بن حسين فخر الدين الرازي (المتوفى: 1١5‏ ه) تقديم 
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محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 


وتحقيق» دكتور / حسين أتاى» مكتبة التراث - القاهرة - الطبعة الأولى. 
(154١1م-9١١1م)‏ 

مسند أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى : 
١0ه)لحقق:‏ شعيب الأرنؤوط وآخرون:» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأو ١1331-3147ام‏ 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري (المتوفى: ١7١ه)‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

معالم التنزيل: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي : حققه وخرج أحاديثه محمد 
عبد الله النمر وآخرون؛ الناشر : دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة : الرابعة؛ 
5511م 

معجزة القرآن: الشيخ محمد متولي الشعراوي؛ مطبعة أخبار اليوم» 0١٠5م.‏ 
مفاتيح الغيب (التفسير الكبير) : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين 
التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 1 ٠57ه)‏ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي -- بيروت» الطبعة : الثالثة - ١57١‏ ه. 
المفردات في غريب القرآن: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المنوفى: 07٠0ه».»‏ الناشر: دار القلم» الدار الشامية - دمشق 
بيروت» الطبعة: الأولى - 1١517‏ ه. 

مقال د. عمر عبد الكافي : 9/7/.31-6112.012//:م12]1 موقع الكتروني 
اه 
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منهج القرآن الكريم في تدبير دعائم الحكم والاقتصاد ع" 


المو قع العالمي للاقتصاد الإسلامي : تتا0ه. وقع 15. /17/17/10//:متاط 

نظام الحكم في الإسلام : د./ محمد يوسف موسىء ط دار الكاتب العربي مصر 
117ام. 

التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» الناشر: دار الكتب 
العلمية؛ الطبعة: الأولى, 575١ه‏ -"١٠٠٠ام‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري الرويفعى الإفريقي (المتوفى: ١١لاه)»‏ الناشر: دار صادر - 
بيروت»؛ الطبعة : الثالثة ١51١5-‏ ه. 

موسوعة المصطلحات الاقتصادية: د/ راشد البراوي» طبعة مكتبة النهضة 
المصرية؛ الطبعة الأولى /19/17م. 


موسوعة المصطلحات الاقتصادية : داحسين عمر» دار الفكر العربى» القاهرة» 
1امم. 
النظم المستَعذب فِي تفسير غريب ألفاظ المهٌدّبِ: محمد بن أحمد بن محمد بن 


سليمان» الناشر: المكتبة التجارية» مكة المكرمة. عام النشر: ١98/‏ م. 


١١‏ محمد بن أحمد بن عبدالله بن معيض الحواش 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيو, المجلد »)١١(‏ العدد »)١(‏ ص ص ١51-١١5‏ (محرم 479 ١هاسبتمبر‏ 117 78م) 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم 


"دراسة تأصيلية نقدية" 


أسناذ مشارك في التفسير وعلوم القرآن هكلية القرآن والدراسات الإسلامية 
جامعة القدس» فلسطين 


ملخص البحث. تشتمل هذه الدراسةٌ على التّعِْيِيفٍ بنوع من أنواع (أل) التعريف؛ وهي (أل) الدالة على 
الكمال» وإثبات هذا المعنى لما من خلال نصوص علماء اللغة العربية» وعلماء التفسير» وأبرز المفسرين الذين 
وَظَهُوا هذا المعنى من معاني (أل) التعريف ف تَفْسِير الْقُرَآن الْكَريم» مع عرض نماذج من أقوال المفسرين» ومناقشة 
ما قالوه تأييداً أو نقدأ» ومدى إيراد المفسرين لهذا المعنى في تفاسيرهم؛ والمرجحات التي يترجح بما هذا المعنى على 
غيره» والمرجحات التي يترجح بما غيره عليه. 

الكلمات المفتاحية: القرآن الكريم» ال التعريف» تفسير الكمال» الاستغراق. 


١)‏ يي 
مقدمة 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاًء وأفضل الصلاة وأتم 
السلام على من أرسله الله للعالمين هداية وفرجاًء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
فطلم ليها كثيرا. 

وبعل..... فإن روف المعاتي ذورا مهما جدا في تفسير القرآن الكريم» ولها تأثيرٌ 
بالغ في معانيه ؛ فكثيراً ما يختلفُ المعنى والتفسيرٌ إذا فُسَّرتْ آية من آي الذكر الحكيم 
وفنا لأحد معاني حرف من حروف المعاني» وإذا فسّرت وفق معنىّ آخرّ للحرف ذاتِه 
فإنها تعطي معن آخرَ مغايراً للمعنى الأول. ومن هنا كدر اهتمامُ العلماءِ بحروف المعاني 
وتوظيفها في تفسير القرآن الكريم. 

ومن حروف المعاني التي لبا تأثيرٌ كبيرٌ جداً في التفسيرء ووردت في القرآن 
الكريم مرات كثيرة (أل) التعريف؛ وهي أنواغٌ عدّة كما سيأتي بيانه في البحث إن شاء 
الله تعالى. ومن تلك المعاني معنى ذَكَرَهُ كثيرٌ من أهل التفسير واللغة؛ وهو مجيءٌ (أل) 
معنى للدلالة على الكمال الكمال. فوقع اختياري على هذا الموضوع للكتابة فيه: 
ونال الله معان العورث والتوفيق والسذاد. 

أسباب اختيار الموضوع 

١‏ - الرغبة في ضبط معاني أدوات التفسير عامة» و(أل) التعريف خاصة. 

١‏ - الرغبة في عمل دراسة مُحَقَقَةٍ حول (أل) التعريف الدالة على الكمال في 
القرآن الكريم. 

5 - عدم وتجوه وزانتة متعقاة اق نذا لوطو 

أهداف الدراسة: 


١‏ - ضبط معاني (أل) التعريف» والتمييز بينها. 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" ا 


5ت الرقوف على الأعراهن البالاقية ذال الذالة على الكماك. 

٠7‏ - مناقشة أقوال المفسرين في (أل) الدالة على الكمال. 

أهمية الدراسة: 

١‏ - أنّهَا الأولى بحسب علم الباحث - التي تناولت هذا الموضوع. 

؟ - أن القولَ بحمل (أل) على الكمال أو عدم القول به يترتب عليه آثارٌ في 
تفسير بعض آي القرآن الكريم. 

* - أنها عملت على ضبط ما يتعلق ب(أل) الدالة على الكمال في القرآن 
الكريم. 

حدود الدراسة: 

عله ادراب عدون يدوابتة زآل) الداندعلن الكيان: 3 النيافات: الفرانة 
وأثرها في تفسير القرآن الكريم. 

الدراسات السابقة: 

لم يَقِف البَاحِثْ عَلَى دِرَاسَةٍ أَصّلتْ مَوْضُوعٌ (أل) التعريف الدالة على الكمال 
بحسب المنهج العلمي. 

منهجية البحث: 

اتبع الباحث المنهج الاستقرائيّ ؛ حيث قام باستقراءٍ المواضع التي ذكر 
المفسرون فيها (أل) الدّالّة على الكمال في تفاسيرهم للقرآن الكريم» من خلال كتب 
التفسير المتداولة المطبوعة» واستخراج طائفةٍ من أبرز المواضع التي ذكر المفسرون فيها 
هذا المعنى من معاني (أل). وَاتَبَع الباحث أنضا المنهج الوصفي ؛ وذلك يذذكر ما يتعلق 
بالمواضع التي تي السو له على الكمان وهنا فففها تأنينا أ 
مخالفة. 


0 اي 


وقد جاءً هذا البحث في مقدمةٍ وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة» وذلك عَلَى 
النحو الآتي : 

المقدمة: وفيها استعراض أدبيّات البحث. 

تمهيد : معاني (أل) عند علماء اللغة. 

المبحث الأول: مجيءٌ (أل) دالة على الكمال عند علماء اللغة» واختلاف 


عباراتهم فيها. 

المبحث الثاني : نحِيءٌ (أل) دالة على الكمال عند علماء التفسيرء وتعبيراتهم 
عنها. 

المبحث الثالث: نماذج من أفوال التسريق فق سير (آل) الدالة على الكمال مع 
مناقشتها. 

المبحث الرابع : الخلاف في دلالة (أل) بين الموصولية والكمال» ومرجحات كل 
تنهيما: 


الخائقة : وفيها أهم التنَائْج. 
والله الموفق والمادي إلى سواء السبيل 


تمهيد : معانى (أل) عند علماء اللغة 
ذكر أهل اللغة ل«ال») عدة معان» أشهرها(١):‏ 
الأول: أن تكون اسماً موصولاً بمعنى «الذي»» و«التي»» ونحوهماء وهي 
الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين ؛ نحو : «إإعَالتتيلميت وَالْصسْيمي 4 
[الأحزاب : 8*5 الآية» #التتيبورب الصدبذورت * [التوبة: ]١١7‏ الآية. 


.١55 الكليات ص:‎ .187-١5/7 مغني اللبيب ص: ”7 -75. الإتقان‎ .١57 ينظر: الجنى الداني ص:‎ )١1( 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" وا 


الثاي: أن تكون حرف تعريفء يفيد العهد. 

وهي ثلاثة أقسام : 

١‏ -العهد الذكري؛ وذلك بأن يذكر اسم منكراًء ثم يعاد ذكره معرفاً 
بدال»» نحو: م أَرسَلمَإكَ وق تل متت وزنقذث نتن 4 [المزمل: 1١6‏ 115 ظإفَا 
يَعَبَة لِْصَبَحُ في مُبَلجةٌ ليباه كأنها كوك دوهع 4 [النور : 5 "]. 

١‏ -العهد الذهني ل في الذهن» لا 
ينصرف الذهن إلى سواهء نحو: لذ هُمَاففآلكارٍ 4 [التوبة: 014٠‏ #إإذيإيوككت 
تحت ألشَّجَرَوَ © [الفتح : .]١8‏ 

٠+‏ - العهد الحضوري ؛ بأن يكون الاسم الذي دخلت عليه «ال» حاضراًء 
نحو: لوم أَكْمَلْتُ لك ديت © [المائدة: 1# كأنه قيل: اليوم الحاضر؛ وهويوم 
عرفة. 

الثالث: أن تكون حرف تعريف» يفيد الجنسية. 

وهي ثلاثة أقسام : 

- أن تكون لاستغراق أفراد الجنس ؛ كقوله تعالى : ولق لاضن 
للخم .. وضابطها أن يصح حلول «كل» محلها على جهة الحقيقة ؛ 
فإنه لو قيل: وخْلِقَ كل إنسان ضعيفاً لصح ذلك ؛ على جهة الحقيقة. 

؟ - أن تكون لاستغراق خصائص الأفراد؛ كقولبم: "أنت الرجل علما". 
وَضّايطها أن يّصح حُلُول «كل محلهًا على جهّة الْمجّاز ؛ فَإنه لو قيل: "أنْت كل رجل 
علما" لصّحّ دلِك ؛ على جهّة الْمبَالمّة. وهذا النوع هو الذي يدور حوله هذا البحث. 


١)‏ حاتم جلال التميمي 


- أن تكون لتعريف الماهية والحقيقة والجنس ؛ وهي التي لا تخلفها «كل»» 

لا حقيقة ولا مجازا؛ نحو: نإوَحَمَلَْامِنَ الْمَوِكلّ + شَىَوِحَيَ 4 [الأنبياء: 10, ف(أل) 
التعريف هنا توضح ماهية المادة التي خلق منها الإنسان وحقيقتها. 

الرابع: أن تكون زائدةً؛ وهي لا تفيد أيّ مع مع المعاني السابقة. 

وهي نوعان: 

١‏ - لازمة» لا تنفك عن الكلمة ولا تفارقها؛ مثل «ال) في: «الذي» 
و«التي») وبقية الموصولات. 

؟ - غير لازمة» مثل «ال» في : «الحارث» و«العباس» و«الضحاك»», فد«ال» 
هنا لا تفيد التعريف ؛ ولكنها دخلت من أجل لمح الأصل في تلك الأسماء. 


المبحث الأول: مجيءٌ (أل) دالةً على الكمال عند علماء اللغة, 
واختلاف عباراتهم فيها 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: مجيءٌ (أل) دالةً على الكمال عند علماء اللغة 

يظهر بجلاء لمن يقف على كتب أهل اللغة أن يجيءًَ (أل) بمعنى الكمال قد ذَُكَرَهُ 
كثيرٌ من أهل اللغة. 

ومن أبرز الذين نَصّوا على هذا المعنى ل(أل): إمامٌ النحو واللغة سيبويه (ت 
». قال في الكتاب: "ومن الصفة: أنت الرجل كل الرجل»؛ ومررت بالرجل 
كل الرجل. فإن قلت : هذا عبد الله كل الرجل؛ أو هذا أخوك كل الرجل؛ فليس في 
الحسن كالألف واللام ؛ لأنك إنما أردت بهذا الكلام هذا الرجل المبالغ في الكمال”". 


.١7/؟ الكتاب لسيبويه‎ )١( 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" ا 


وابن مالك (ت 777 ه)ء قال في (شرح الكافية الشافية): "وقد استعملوا الجنسية 
مجارًا في الدلالة على الكمال مدحاً وذماً؛ نحو: "نعم الرجل زيدٌ» وبعس الرجلٌ 
عمِرُو”".وفال الموادي (ت:44* ه) ف الجبئ التداتي» "وه الهي ترد يمول 
خصائض اشن على سبيل البالكة: نحخو: أنت الرجل غلما ؛ أي : الكامئل في :هذه 
الصفة. ويقال لبا: التي للكمال”''؛ قال ابن هشام (ت ١1لاه)»‏ في أوضح المسالك : 
"أو قرن هو بلأل) الدالة على الكمال» نحو "أنت الرجل علما”©.والأشموني (ت 
ه) في شرح الألفية”. والشيخ خالدٌ الأزهري (ت ٠00‏ ه) وقررها تقريرا 
ا وو ف تايا رسع وضع لكر كا هيا عوسيل اسار لتقمو 
تطزااين اشن مبالكة قو" انث الرجن علما" ننه لوه "أنت كل رَجُلٍ عِلْم" 
نْصّحّ على جهة امجاز؛ على معنى أَنّك اجتمع فيك ما افترق في غيرك من الرجال من 
جهة كمالك في العلم» ولا اعتداد بعلم غيرك ؛ لقصوره عن رتبة الكمال”". 
والسيوطي (ت 41١‏ ه) في (همع البوامع»: وزاد بأنها تفيد المبالغة في المدح أو الذء*. 
والبغداديٌ (ت 91١1ه)‏ في (خزانة الأدب)”". والصَّبَّانُ (ت ١٠7١5‏ ه) في حاشيته 
على (شرح الأشموني)؛ وَشَرَحَهًا شُرْحاً مُفَصّلاً ؛ فأوضح أن استغراقها لخصائص 
أفراد الجنس مجارًا هو على سبيل الاستعارة ؛ بأن شبّهت جميعٌ الخصائص في قولهم: 


(*) شرح الكافية الشافية .877/1١‏ 

(:) الجنى الداني ص: .١514‏ وقال نحو ذلك في: توضيح المقاصد والمسالك .551/١‏ 

(5) أوضح المسالك .181١/١‏ وينظر: شرح شذور الذهب ص: .١15‏ شرح قطر الندى ص: .١١7‏ مغني 
اللبييب ص: 7/. 

(5) شرح الأشمونٍ لألفية ابن مالك 2157/8/1١‏ 3/7. 

(0) شرح التصريح على التوضيح .18١/١‏ 

(8) همع ال موامع في شرح جمع الجوامع .731/١‏ 


(9) خزانة الأدب 38/5 2.5 هركدق ه/لالمة. 


00 0 


"أنت الرجل علماً" بجميع الرجال» يجامع الشمول في (كل)؛ واستعمل اللفظ الموضوع 
لجميع الرجال» وهو الرجل ب(أل) الاستغراقية في جميع الخصائص. فيحمل إما على 
لمبالغة» أو على تقدير مضاف ؛ أي : جامعٌ كل خصيصة”". وأبو البقاء الكفوي (ت 
ه31 
المطلب الثاني: عبارات علماء اللغة في التعبير عن هذا المعنى من معان (أل)» ومناقشتها 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: عبارات علماء اللغة في التعبير عن هذا المعنى من معاني (أل) 
اختلفت عبارات أهل اللغةٍ في التعبير عن هذا النوع من (أل) ؛ فعبّروا عنها 
بتعبيرات عدة » بعضّها يقرب من بعض » فيما يأتي بيانهاء ومناقشتهاء وصولاً إلى 
الأرجح منهاء وهي: 
«أنها التي تدل على (الكمال). ذكره ابن مالكع» والمرادي» وابن هشام» وخالدٌ 
الأزهري» والسيوطي»؛ والصبان”"". 
«أنها التي تدل على (شثمول خصائص الجدس)» ذكره المرادي» وابنُ هشاء””". 
«أنها التي تدل على (استغراق خصائص الجنس), ذكره ابن هشامء 


0) 


والأشمونى» وخالد الأزهري, والغلايينى 


.557/١ حاشية الصبان على شرح الأشمون‎ )٠١( 

.١55 الكليات ص:‎ )١١( 

)١1١(‏ شرح الكافية الشافية .577/١‏ الجنى الداني ص: .١54‏ أوضح المسالك .١59/7‏ شرح التصريح على 
التوضيح .587/١‏ همع الموامع 733/5. حاشية الصبان 55//7. 

.١81/1١ أوضح المسالك‎ .١1314 الجنى الداني ص:‎ )١( 

(15) شرح شذور الذهب ص: .١55‏ شرح الأهموني .158/١‏ شرح التصريح على التوضيح .181/١‏ جامع 
الدروس العربية .١ 5/8/١‏ 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" س١‏ 


«أنها التي تدل على (استغراق خصائص الأفراد). ذكره ابن هشام» والسيوطيء 
والكفوي» والتَّائَوي". 

«أنها التي تدل على (استغراق صفات الأفراد). ذكره ابن هشام» وكوي 

الفرع الثاني : مناقشة أقوال علماء اللغة والراجح منها 

وفيه أربع مسائل: 

المسألة الأولى: مناقشة القول بأنها التي تدل على الكمال: 

فثر لين تعيوا ل هذا القول الكهان بان التو العابنؤاى اليه و؛ كقولهم: 
(أنت الرجل علماً. على معنى : : أنت كل الرجال من ناحية العلم؛ وأنت بمنّزلتهم 
جديها قة امنده الداع فأنت تحيط بهذه الصفة إحاطة شاملة لم تتهيأ إلا للرجال 
كلهم مجتمعين'”"". 

وقد ذكر ابن مالك أن ذلك يكون إما على سبيل المدح»؛ وإما على سبيل 

6". وبجيءٌ (أل) بمعنى الكمال في معرض المدح واضحٌ؛ ولا إشكال فيه. ولكن قد 

ا إذ كيف يوصف الأمر المذموم ؛ كالكفر""', 
والظلم”'"؛ بالكمال؟ 


(15) مغني اللبيب ص: 77. همع الموامع .5١١/١‏ الكليات ص: .١57‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
00 

(16) شرح قطر الندى ص: .١١7‏ الكليات ص: .١55‏ 

(1) النحو الوافي .4717/-54575/١‏ 

(18) شرح الكافية الشافية .771/١‏ وينظر: همع الهوامع 5١١/١‏ 

(15) كقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى: مأأوْكهِكَ هْمالكَيويَ كا 4 [النساء: :]١5١‏ "أي: هم الكاملون في 
الكفر"(9١).‏ [الكشاف .]587/١‏ 

)٠١(‏ كقول الرازي في تفسير قوله تعالى: (إوَالكَيرُونَ هُمْ اَمو © [البقرة: 55 ؟]: "أي: هم الكاملون في الظلم؛ 
البالغون المبلغ العظيم فيه" [مفاتيح الغيب 0557/5]. 


نا سد 


والجوابٌ عن هذا الإشكال: أن الكمال هنا مستعمل بمعناه اللغوي ؛ وهو بلوعٌ 
الغاية في الشيء ء كما تقدم؛ وليس مستعملاً بمعناه الاصطلاحي ؛ وهو: الانتهاءً فِي 
الفضل إلى نِهَايّة النّماه"". 

وعليه فهذا التعبيرٌ لا إشكال فيه» بل هو من أكثر التعبيرات شيوعاً #كعاسياتق 
عند علماء التفسير. 

المسألة الثانية: مناقشة القول بأتما التي تفيد (شمول خصائص الجْدْسٍ). 

الشمول في اللغة معناه: العٌموم ؛ يقال شملهم أمرء أي: عمَّهم'". وفي 
الاصطلاح + تناول الكلى لخزعياتة”". 

وبناءً على هذا فالتعبير بالشمول هنا غير دقيق ؛ لأن المفهوم المعبر عنه ل(أل) في 
وللاااقاء الا بطع كله يقيوم الشفواق :نإ الطافر من الأمللة الى مكار ينا 0ل 
المذكور قد استغرق خصائص أفراد الجنس المذكور كله» وليس المراد تناول الجنس 
لكل خصائص الأفراد المندرجة تحته. على سبيل المثال: قوله تعالى: ©إوَأْوْلَيِكَ هُمْ 
لْمُمْيِحُرت * [البقرة: 15» المراد بالمفلحين هنا : الكاملون في الفلاح» الذين اسْتَوْفَوًا 
خصائص أفراد الفلاح. وليس المراد تناول الفلاح لكل خصائص الأفراد المفلحين. 
ودليلٌ صحَةٍ هذا القول أنه يصح أن يقال: استوفى فلانُ صفات المفلحين» ولا يصح 
أن يقال: شَمَّلَ فلا صفات المفلحين. 


.557/١ مشارق الأنوار على صحاح الآثار‎ )١١( 
.5515 المفردات في غريب القرآن ص:‎ .5514/١١ تحذيب اللغة‎ .5١5/7 مقاييس اللغة‎ )؟١(‎ 
ه‎ 1٠ (؟) الكليات ص:‎ 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" 0 


المسألة الثالثة: مناقشة القول بأتما التي تدل على (استغراق خصائص الجدس) 

التعبيرُ بالاستغراق هنا أدق وأصوّبُْ من التَّعِْيرِ بِالشّمُول المذكور في النقطة التي 
قبلها ؛ لأن الاستغراقَ هو: استيفاءً شيءٍ بتمام أجزائهِ أو أفراده؛ بحيث لا يخرج عنه 
شيءٌ. واستغراق اللفظ : أن يُرادَ به كل فردٍ ما يتناوله» بحسب اللغة» أو الشرع» أو 
العدق 7 

ومن هنا يترجح التعبير بالاستغراق على التعبير بالشمول ؛ لما ذُكِر. 

هذاء والتعبيرات الثلاثة الأخيرة مشتركة في التعبير ب(الاستغراق)؛ ولكن 
الفروق بينها فيما بعد ذلك ؛ فالتعبيرٌ الثالث (استغراق خصائص الجنس)» والتعبيرٌ 
الرابع (استغراق خصائص الأفراد)؛ أضافا الاستغراق إلى الخصائص ؛ وهي: 
العبعات الى تمير الشى غتن غليره وغدوه”"".ويداء علئ هن التجبير لأريكون 
الاستغراق لجميع صفات الأفراد ؛ وإنما للصفات التي يختص بها. ولعل هذه التفرقة 
غير دقيقةٍ ؛ فقوله تعالى: لإدَلِكَ الكِتبٌ © [البقرة: ؟! ناطق بأن القرآن الكريم جامع 
لصفات جَمِيع الكتب المزّلّة. ولو قيل إنه جاممٌ لخصائصها لكان المعنى أنه جامعٌ لما 
اختص به كل كتابيوء فيخرج من ذلك ما كان مشتركا بين تلك الكتب ؛ لأنه ليس من 

وبهذا يكونُ التعبير الخامس ؛ وهو أنها التي تدل على (استغراق صفات 
الأفراد)؛ أسلم من التعبير الثاني والثالث والرابع. 

بقي أمرٌّ؛ وهو التعبير ب(الجنس) أو (الأفراد). والخطب في هذا يسيرٌ؛ فالأصل 
أن يكون التعبيرٌ (أفراد الجنس)» فمن عبّر ب(الجدس) فعلى حذف المضاف وإقامةٍ 


.75/١ التعريفات ص: 4 ؟. دستور العلماء‎ )١5( 
.5957/١ معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١5( 


١‏ ا سند 


لقتناف لع مقام وهم عتر ب (الآفزاد) فدلئ أن (آل) عيدب + كاتدوقل + الافواد 
المعهودين من ذلك الجنس. 

المسألة الرابعة: الراجح من تلك التعبيرات 

والمحضيلة بون كل هذا آن التجير الأول » وهو أنه ]لد ال على الكسال: اين 
الخامس ؛ وهو أنها التي تدل على (استغراق صفات الأفراد), هما أسلم تلك 
التعبيرات» وأبعدها عن النقد. والله تعالى أعلم. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هؤلاء العلماء وإن عبروا عنها بتعبيرات متغايرة إلا أن 
عيازاتهم جميعا تهندقة إل غاية واحدة ؛ وهي إفادتها لمعنى الكمال. 


المبحث الثاني: مجيء (أل) للدلالة على الكمال عند علماء التفسير, 
وتعبيراتهم عنها 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مجيء (أل) للدلالة على الكمال عند علماء التفسير 

بعد إثبات مجيء (أل) بمعنى الكمال عند علماء اللغة لا بُدَّ من إثبات مجيئها 
كذلك عند علماء التفسير. وبعد البحث والتنقيب في مصنفات التفسير وجدت أن فإن 
أكثر المفسرين» المتقدمين منهم والمتأخرين» قد أثبتوا لبا هذا المعنى. والمفسرون في ذلك 
بين مصرّح وملمح. 

فمن الذي صرحوا به: الزمخشري (ت 8ه ه)”". والفخرٌ الرازي 


ع 


(ت 50 ه)”"”". والبيضاوي (ت 586 ه)”". والنسفيّ (ت ١171ه)".‏ وأبو حيانٌ 


(5؟) ينظر على سبيل المثال: الكشاف 514/١‏ ١279م‏ 1./5ك ؟للارى العلمف لاركدى 1/4ئه. 
(0؟) ينظر على سبيل المثال: مفاتيح الغيب 78/7 7١//اق‏ 3777/9518 5.6 ا:ه. 
)١8(‏ ينظر على سبيل المفال: أنوار التنزيل 501/١‏ ع 5//5.ى لاق وى #/را1 ى ألكى مركت 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" ١‏ 


(ت ه74 ه)”". وابنُ عادل الدمشقَي (ت هلالا ه)". 6 الوبسابووزي 
(ت ١6م‏ ه)”"" . والبقاعي (ت 880 ه)”"". والشربيني 7". وأبو السعود العمادي 
(ت #ازف ه71" والبزو تيو "18137١‏ وارسن عجيية 11 
والشوكاني (ت 1710٠١‏ ه)”". والآلوسيّ (ت 17٠١‏ ه)"". وسيأتي بيان أقوالهم 
مستوفاة في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 

ومن المفسرين الذين أمحوا إلى هذا المعنى : ث شيخ المفسرين ابن جرير الطبري (ت 
٠‏ ه) ؛ قال عند تفسير قوله تعالى : نما الْمُؤهئُوب لذبن اموأ أله سول وَإدَا كَانوأ معهر 
ا اح تترل) او 55 "ميا المؤمنون حي الافنان إلآالذين 
دفو اله فر 7 اوفحو فال مكي ب بن أبي طالب (ت 5*1 ه)”". 


)١9(‏ ينظر على سبيل المثال: مدارك التنزيل ١١م 41١١‏ (ردكت الكقى الدعى الكاة. 

(0) ينظر على سبيل المثال: البحر المحيط 0311/1١‏ 5ه ه24 5٠ت‏ 5"/4". 

(١؟)‏ ينظر على سبيل المثال: اللباب في علوم الكتاب 141/1١ 19/5 7.5/١‏ 14/ل. 

(؟5) ينظر على سبيل المقال: غرائب القرآن 5ل ؟/هء”ى #ردهدل؟ :ولك ؟/ودت أ/دكث 
كلاه ؟. 

(*؟) ينظر على سبيل المثال: نظم الدرر 554/١6 391/1١8 290/١‏ 8١/51؟.‏ 

(4؟) ينظر على سبيل المثال: السراج المنير "51/١ 3524/1١‏ (لء لاه الت الكت 115/4 

(5؟) ينظر على سبيل المثال: إرشاد العقل السليم 48/١‏ 5 557/9 0/5 5/مه 31 91/5 1. 

(5؟) ينظر على سبيل المثال: روح البيان 5ع ان 7/9 لت 501/9ة. لعفي كرحي و/دة:. 

(0؟) ينظر على سبيل المثال: البحر المديد 725/9 9975ل #ره كن لكف و1 . 

(4؟) ينظر على سبيل المغال: فتح القدير ١/9لت‏ #الرحا؟ #رلف ألكف و/نلى 51/5 5. 

(9) ينظر على سبيل المثال: روح المعاني 16/7 #أرهل 5/6 1/9 4/5و 55/15 ؟. 

(50) جامع البيان .77/8/1١5‏ 

.5151// الحداية إلى بلوغ النهاية‎ )4١( 


1 يي 


وألمح إليه أيضاً الراغبُ الأصفهاني (ت 507 ه) ؛ إذ قال عند تفسير قوله 
تعالى : # وَإِدَاِلَلَهُمَ !موأ كمآ ءَامَنَاَلنَاسُ © [البقرة: 11]: 'معناه كما يفعل من وجد فيه 
تمام فعل الإنسانية الذي يقتضيه العقل والتمييز””. 

والمحصلة بعد استعراض جميع ما تقدم من أقوال علماء اللغة وعلماء التفسير 
أن مجيء (أل) بمعنى الكمال ثابتْ صحيعحٌ» ذائعٌ شائعٌ» وهو حقيقٌ بأن يُولى العناية 
والاهتمامً» وأن يُتَعَمَّقَ في بحثه وتقريره» وهو ما يهدف إليه هذا البحث. 
المطلب الثاني: عبارات علماء التفسير في التعبير عن هذا المعنى من معاني (أل) 

لم يُعَبّر أهل التفسير عن هذا النوع من (أل) إلا ب(الكمال)؛ ونصوصهم في 
ذلك كثيرة وفيرة: كما سيأتي بيائها في المبحث الثالث من هذا البحث. ومنهم من أطلق 
عليها اسم (لام الكمال) تصريحاً؛ كالبقاعيً (ت 80م ه) 7 والشربيني 
(ت /ا/او ه)'”'', وابن عاشور (ت 1747ه)”. وأما التعبيرات الأربعة الأخرى 
التي استعملها علماء اللغة فلم ترد عند المفسرين» حسبما تبيّن للباحث من خلال هذا 
الحة: 
المطلب الثالث: مدى توظيف المفسرين (أل) الدَالََّةَ على الكمال في التفسير 

اختلف المفسرون في مدى توظيفهم (أل) الدَّانّة على الكمال في تفاسيرهم 
وهم في ذلك على ثلاثة أقسام : 


(؟5) تفسير الراغب الأصفهاني .١٠١7/١‏ 
(59) نظم الدرر .79/1١‏ 

(55) السراج المنير 11/8/5. 

(5؟) التحرير والتنوير 55/9 5. 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" ١‏ 
١‏ - مُقِلُونَ ؛ وهم الذين وظفوا هذا المعنى في التفسير مراته قليلةَ ؛ كابن عطية 
(ت 047 ه)ء وابن 5-50 لاه والثعالبي ات مره 217 أورده كل منهم 
مرة واحدة فقط» وكالكورانيٌ (ت 847ه) ؛ أورده خمس مراتوء وكابن عاشور (ت 
ه) ؛ أورده ست مراتي. وكالرازيّ (ت 707 8) أورده سبع مرات. 
؟ - مُتَوَسّطونَ ؛ وهم الذين وظفوا هذا المعنى في التفسير باعتدال بين القلّة 
والكفبرة» 4الرعقصري (ث 2ه ه), والبيضاوي (ت 586ه), والتسنفي (ت 
ه). وأبي حيانَ (ت 750 ه)»؛ والقمي النيسابوري (ت ٠86ه).‏ 
- مُكثِرُونَ ؛ وهم الذين بالغوا في توظيف هذا المعنى في التفسير؛ وأبرز 
هؤلاء البقاعيٌ (ت 880 8) ؛ فقد ذكره ما يربو على سبعين مرّة. والشربيني (ت 
1 ؛ أورده نحواً من أربعين مرّة. وبالتأمل فيما ذكره الشربينيٌ فإنه يظهر بجلاء أنه 
َابَمَ البقاعيً في كثير من المواضع» ونقل عبارته بحروفهاء فهو متأثر به تأثراً واضحاً. 
ومن الجدير بالذكر ها هنا أن البقاعيً قد تميز عن بقية المفسرين فيما يتعلق ب(أل) الدَالّة 
على الكمال في أكثر من جانب ؛ فهو أكثرهم إيراداً وتوظيفاً للموضوع» ويمكن القول 
أيضاً بأن البقاعي كان يسير وفق منهج مطرد في حمل (أل) على معنى الكمال بالنسبة 
لفك الكلناف # افكلمة دن رهاق حو جيية وثلانة موضها بالأمر اناك 
الكامل في الثبات”"*', أو بالأمر الثابت الكامل في الحقية”**2. ونحو ذلك من العبارات. 
وكذا فسّر كلمة (الكتاب) حيث أريد به القرآن الكريم بالكتاب الكامل في نحو سبعة 
مواضع”"'“. وكذلك فسّر كلمة (الرسول) حيث أريد به النبي محمد صلى الله عليه 


(45) الجواهر الحسان في تفسير القرآن .١١1/8‏ 
(407) ينظر على سبيل المثال: نظم الدرر 731/37. 
(48) ينظر على سبيل المثال: نظم الدرر 85/3. 
(9) ينظر على سبيل المثال: نظم الدرر 759/1١‏ 2171/5 180/5. 


١‏ حاتم جلال التميمي 


وسلم بالرسول الكامل الرّسَالَةَ» ونح ذلك من العبارات» فيما يزيد على عشرة 
مواضع””. على أن كثرة إيراد البقاعي لمواضع من (أل) الدَالَّة على الكمال متفرداً بها 
ذو سنائز الشترقه نوها تكد شان المواهه أ عتانا > وتكرة ها أكصعر سناد كينا 
ميظور عدا ق المحك الفاليه + إن كاء اللمتمان: 

ويمكن أن يضاف إلى هذه الأقسام الثلاثة قسم رابع» وهو: من لم يذكروا في 
تفاسيرهم (أل) الدَالة على الكمال تصريحاً ؛ كالطبري (ت "٠١‏ ه)» وابن أبي حاتم 
(ت 77ااه)ء والواحدي (ت 178 8)؛ والبغوي (ت ١٠80)؛‏ وابن كثير(ت 


/الاش)ء وغيرهم. 


المبحث الثالث: نماذج من أقوال المفسرين في تفسير (أل) الدَالّة على الكمال 
مع مناقشتها 

الأمثلة التي وطق الفسووة:فنهنا (آل) الدالة على الكسال ف تفسير الفران 
الكريم كثيرة » لمكن استخراطظها تجميعا ق هذا البحت» ولذا فسأقتصر على بعض 
الأمثلة» مع مناقشتهاء وبيان ما لها وما عليها. 

.]١ -قوله تعالى : مأوَلِكَكحِتَ كاري فْهِ هْدِ لقنن 4 [البقرة:‎ ١ 

قال الزمخشري (ت 018 ه): معناه: أنّ ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل» كأن 
ما عداه من 'الكتن.ق مقابلته ناقض» وأنه الذي يستاهل أن يُسَمَّى كتاباء. كما تقول: 
"هو الرَّجَل": أي : الكامل في الرجولية» الجامع لما يكون في الرجال من مرضيات 


(50) ينظر على سبيل المثال: نظم الدرر 9311/8 11//6ه 11/19 .585/١9‏ 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" سا 


الخصال”''. وقال أبوالسعود(ت 187 ه): 'والمعنى: ذلك هو الكتاب الكامل؛ 
الحقيقٌ بأن يُخَصّ به اسم (الكتاب) ؛ لغاية تفوقه على بقية الأفراد في حيازة كمالات 
الجنس» حتى كأنّ ما عداه من الكتب السماوية خارج منه بالنسبة إليه”"”. 
ومن المناقشات الواردةٍ على هذا التفسير للآية الكريمة أن المعنى الذي ذكروه لم 
فده (أل) وحدها ؛ بل انضم إليها في إفادة هذا المعنى التعبير باسم الإشارة (ذلك) ؛ 
الذي يفيد علو مئزلة ذلك الكتاب””. 
هذا ولم يذكر جل المفسرين مثل هذا التفسير في مواضع أخرى جاء التعبير فيها 
عن القرآن الكريم بلفظ (الكتاب)»؛ غير أن البقاعي (ت 885 ه) قد أورد مثل ذلك 
المعنى في عدة مواضع ؛ منها: قوله تعالى : 9# دَلِكَ ين لَه سَرَّلَألْحِكبَبالْحَقَ © [البقرة : 


. وقوله تعالى : دهمت اله اجيف مو 
ب © [البقرة : ””]772١‏ »2 وقوله تعالى : ا وَأَرَلناِلِيَكَ الْكِتَب/آَلْسَنْ مُصّدفالْمَا بيت يديد من 


الححتي وَمُهَيمِتَاعَكتَهِ ) [المائدة : 7]54". 
ومن المشكل أن البقاعي نفسه قد فسّر (الكتاب) في قوله تعالى : #وَإِدٌ ءَاتَينَا 
موسى الْككبَ * [البقرة : 107 بقوله : أي الكامل في نفسه» الجامع لكم على طريق 


.”31//١ مفاتيح الغيب 575/5. أنوار التنزيل‎ .7/١ وينظر: تفسير الراغب الأصفهاني‎ ."7/١ الكشاف‎ )5١( 
.7177/١ اللباب في علوم الكتاب‎ 88/١ مدارك التنزيل‎ .55١1/١ التحرير والتنوير‎ .١١/١ روح المعاني‎ 
.١ 75/١ غرائب القرآن‎ 

(5) إرشاد العقل السليم -١7/١‏ 55. وينظر: روح المعاني .٠١3/١‏ التحرير والتنوير .771/١‏ 

(5) ينظر: الكشاف .57/١‏ نظم الدرر .79/1١‏ 

(54) نظم الدرر 614/9" 

(5ه) نظم الدرر 891/8. 

(55) نظم الدرر 180/5. 


بض لضي 


”77 . وهذا التفسير مشكلٌ ؛ إذ تكون التوراة قد شاركت القرآن الكريم في الحيثية 
المذكورة» مع أنه لا نقاش في أن القرآن الكريم لا يشاركه كتاب آخر في كمالِهِ وعُلوٌ 
منزلته! ! 

2 


535 -ه وود اس يسآسر بجح سرح عسل ره 
١‏ -قوله تعالى: #إأوْلهِك هم الْكفرونَ حقًا وََعَتَدَنا للْكفنَ عَذَابَا مّهِيمًا ) [النساء: 


- 


.]١1 

قال الزمخشري: "أي : هم الكاملون في الكفر ”8. 

وما يناقش فيه هذا القول أن كلمة (للكافرين) في الآية ذاتها تعود على 
الكافرين المذكورين أَوَّلاً ؛ لأنّ اللام فيها للعهد الذكريّ كما هو المتبادر. وعليه فيكون 
حمل (أل) في (الكافرون) على الكمال مشكلاً ؛ لأنها ستحمل حتماً في الموضع الثاني 
على الكمال» فيكون المعنى : وأعتدنا للكافرين الكاملين في الكفر عذاباً مهيناً» فيكون 
العذاب المهين للكافرين الكاملين في الكفر فقط» وأما غيرهم من الكافرين فليس لهم 
مثل هذا العذاب المهين!! 

والذي يترجح في هذا المقام أن معنى الكمال في الآية الكريمة غير مستفاد من 
(أل) كما ذكروه؛ وإنما الذي أفاد بلوغهم الغاية والمنتهى في الكفر هو كلمة (حقاً)» 
قال الرازي : "المرادٌ بهذا الحقّ الكاملٌ؛ والمعنى : أولئنك هم الكافرون كفراً كاملا ثابتا 


2 


حقاً يقيبا”**.:وقال الطيي »يذل على الكمال توسيط تمي ن الفص ل .بين المبتذأ والخير 


(لاه) نظم الدرر .555/1١‏ 

(58) الكشاف .587/١‏ وينظر: أنوار التنزيل .٠١7/7‏ مدارك التنزيل .5٠١/١‏ السراج المنير .551/١‏ البحر 
المديد .584/١‏ فتح القدير .51١1/١‏ فتح البيان */7/84. تفسير المنار 2/5. 

(59) مفاتيح الغيب .555/١١‏ 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" س١‏ 


المعرف بلام الجنس”'''. وكذا فإن التعبير باسم الإشارة (أولئك) الذي هو للبعيد هو 
لإفادة بِعْدٍ منزلتهم في الكفر ؛ فهو من دلالات بلوغهم الغاية فيه. 

وما يدلل على هذا أن كلمة (الكافرون) و(الكافرين) قد وردتا كثيراً في القرآن 
الكريم » وأنه لم يسغ حملها على معنى الكمال في جميع مواضعها إلا إذا كان السياق 
يعين على ذلك. بل إِنْ بعض مواضعها يمتنع حمله على معنى الكمال ؛ للعلة آنفة 
الذكر ؛ وذلك كقوله تعالى : لَْإإِنَهُمَايأبَسٌ من روح للهلا امم كرون [يوسف : 817] 
فيكون المعنى إذا حملت (أل) على الكمال: إن الكفار غير الكاملين في الكفر لا 
ييأسون من روح الله!! وكقوله تعالى : #كَالْوأرآأفْرِعْ عَلِدَئَاصَبَرا وَكييتٌ أَقْدَامَحا 
وَأضرًَا عَكَ الْمَوَ و ألحكدفريست * لالبقرة: ]١ 0١‏ فيكون الدعاء بالنصر هو فقط على 
الكفار الكاملين في الكفر!! وكلا المعنيين فاسدٌ بلا شك. 

٠‏ -قوله تعالى : م إِنَمَايفْوَى الكَذِبَالز لاومو يكلا الله وليك هْمْ 
الككزبوت #* [النحل: .1١٠١6‏ 

ذكر كثيرٌ من أهل التفسير في وجه من أوجه تفسير هذه الآية أن (أل) في 
(الكاذبون) هي للكمال؛ فيكون المعنى : وأولئك هم الكاذبون الكاملون في الكذب»؛ 
المستحقون لإطلاق هذا الاسم عليهم دون غيرهم ؛ لأنَّ ما عداه كأنه ليس بكذب 
بالشية ليها" 


(10) فتوح الغيب 5/5 55. 

(11) الكشاف 575/5. أنوار التتزيل 41١/9‏ ”. مدارك التتزيل 55/7. البحر المحيط 53//7. السراج المنير 
إرشاد العقل .١ 47/٠‏ حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 070/5". البحر المديد .1١9/4‏ 
فتح القدير #/737. 


م ته 


ويقال هنا ما قيل في الأمثلة السابقة ؛ من أن إفادة معنى الكمال والبعد والتناهي 
لم يأت من (أل) وحدها؛ بل يساندها في ذلك اقترانها باسم الإشارة (أولئك)؛ 
وضمير الفصل. 

وعلى هذا النسق يقال في كثير من الآيات الكريمة التي قال المفسرون إن (أل) 
فيهاتفيد الكمال؛ كقوله تعالى : هَمَنِ تق رآ كلِكَ وليك يك هْمْ الْعَادُونَ ‏ 
[المؤمنون: 107"''. وقوله تعالى: #إإرك الْمَتَفِقِيت هم الْمَسِفُوت #4 التوبة: 
1 قولة تعالن: : © ولي كيت طَبمَ لَه عل مويهِمْ وَسَمْعِهد وَأبْصرِهمْ وليك 
هم الْمَدفْلُوت *# [النحل: ."1]1١8‏ 

-ذكر البقَاعِيٌ وجهاً أن اللام في (الصابرون) من قوله تعالى: ينابق 

لصَرود جرم يعبرحِسًا حِسَابٍِ © [الزمر: 1٠١‏ يمكن أن تكون لام الكمال ؛ على معنى: أن من 
و ار ا ل 
بحديث عَنْ أي هْرَيْرَة رضي الله عنه» قال : جَاءَتْ امرأة إلى لني صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم وها لجو ٠‏ فَقَالَت: : يَا رَسُولَ الله» اذغ الله أَنْ يَشْفِيني» » قالَ: : «إن شِدْتو دَعَوْت 
الله أن يَشْفِيَكء وَإِنْ شِئْت فاصيري» ونا حِسَاب عَلَيكووء قالت: بل أصْيرُء وَنَا 
2 امد 


(؟5) ينظر: مفاتيح الغيب 7؟/557. أنوار التنزيل 87/5. مدارك التنزيل 470/7 . فتوح الغيب 771/17. 
إرشاد العقل السليم 5/5 .١١‏ روح البيان 548/5. روح المعاني .71١/9‏ 

(5) ينظر: الكشاف ؟/5807. مفاتيح الغيب .317/١7‏ أنوار التثزيل 88/7. السراج المنير .579/١‏ إرشاد 
العقل السليم .8١/5‏ فتح القدير ؟/575. 

(54) ينظر: الكشاف 5817/5. أنوار التثزيل 47/٠‏ ؟. مدارك التثزيل 585/7. البحر المديد /15377.. روح 
المعاني 5074/37 . 

(15) نظم الدرر 5177/15. 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" مم١‏ 


وما ذكره البقاعِي رحمه الله غير مْتَّحِهٍ ؛ لأن لبذه الآية نظائر في سياقها ولفظها 
ومعناهاء ولم يذكر هو ولا غيره أن اللام فيها يجوز أن تكون للكمال ؛ كقوله تعالى: 
1 ينها لين ءَامَمُوا آ ا ّم 0 : 16]. وكقوله 
تعالى : أ رَحَسِبَمٌ أن دحلو انه كيهان جه دُوأ كم وَيَمْلمَالَدِريقَ © [آل 
عمران: .]1١57‏ وكقوله تعالى: إوَأطِيعُوأ 0 روأ رأكتْمَ ادهب يض واضيروا رك 
إنَ لَه م ألصَّيرستَ # [الأنفال: 57]. وحمل اللام على الكمال في ذلك كله لا يليق 
بجزالة نظم القرآن الكريم. 

-ذكر البقاعي» وتبعه الشربيني» أن اللام في كلمة (الواقعة) من قوله 

تعالى : مإإِدَاوَقعتٍ الوافَِةُ # [الواقعة: ١1هي‏ لام الكمال؛ على معنى أنه لا واقع 
سحل أن تكن (الرؤاقفة )الي ا 

وهو قول غير مُسَلّمِ به ؛ فإن المعنى الذي ذكره لم تستقل اللام به؛ وإنما هو 
مستفادٌ من خلال أنه اسم للآخرة» وجميع أسماء الآخرة سواء عرفت باللام أو لم 
تعرف فإنها تفيد أن جميع ما سواها ما يشترك معها في الاسم لا يشبهها ولا يقاربها ؛ 
مثل (الحَاقَة): ولِالْقارِحَة): و(الصّاحّة) و(الطامّة). 

وكذا فإن تاء المبالغة سائدتها أيضاً في إفادة ذلك المعنى» كما ذكره البقاعي 
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والشربيني””'. 


(57) أخرجه أحمد في المسند أحمد »471/١٠‏ برقم (459). وأخرجه ابن حبان في صحيحه 2159/17 برقم 
(5909). 

(0) نظم الدرر  .١135/١5‏ السراج المنير 1178/5 

(54) نظم الدرر .١155/1١5‏ السراج المنير 1178/5 


١‏ لضي 


وما يمكن أن يكون على نحو ما ذكره البقاعي والشربيني وليس من أسماء 
0 ؟ كما في قوله تعالى : وَل يَأتيرت الْفََحِمَةَ من ِنسَآبِحتْ 
َاَسْتَشْهرُوأعَلَتهِنَ 0 : 2116 فلو قيل هنا: إن المقصود أنها الفعلة 
الجن مع تر يمفدة موقن قيس نالمعي لكان ذلك معي 
غير أن اللام لم تفد هذا المعنى وحدها ؛ وإنما ساندها في ذلك أصل معنى الفحش ؛ 
وك الوناةة يناده ى ذلك أيضا تاه الالعة. 

ولو كانت اللام في جميع ما شابه ذلك تفيد الكمال لأفادته في كل ما ماثلها ؛ 
فقوله تعالى : مافَأَحَدَ دك الصَْعِفَهُ وأنشر بطر 051 ليسي د الام اليه 
على الكمال ؛ إذ إن نفخة الصعق هي اخَرِيّة بأن توصف بالكمال» وأن لا صاعقة 
غزرها سو انميت باعي 

-ذكر الإيجي في تفسيره (جامع البيان) من أن (أل) في كلمة (المجرمون) من 

قوله تعالى : ليتق القافة يلض لزه َمُجرمُْنَ # [الروم: 7١1هي‏ للكمال؛ ويكون 
المعنى : الكاملون في اد 

والخلل في حمل (أل) على هذا المعنى ها هنا واضمٌ جلي ؛ إذ يكون الإبلاس 
فقط للمجرمين الكاملين في الجرم» وأما غيرهم من المجرمين فلا يبلسون!! 

ولو أن الإيجيّ حَمَلَ الكمال في الإجرام على معنى الكفر لكان الكلامُ 
تنيت : وذلك كما فسر به الآلوسي قوله تعالى : إن ألمُجرِمِتَ ف عَدَِ جَهَمكَيدُونَ 4 
[الزخرف: 1/5 أي : إن الراسخين في الإجرام» الكاملين فيه ؛ وهم الكفارٌء فكأنه 


إحقفى 


فيل : إن الكفار في عذاب جهنم خالدون 


(59) جامع البيان للإيجي 79/9. 
(0) روح المعاني .1١1/1١‏ 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" و 


0 - ذكر البقاعي» وتبعه الشربيني» أن (أل) في كلمتي (السميع والبصير) 
من قوله تعالى: ظليّس كِثْلى عَىوَهُوَ ألتتميع الِيرٌ 4 االشورى : ١]للكمال؛‏ 
أي : الكامل في السمع والبصر"'". 

نوكيل ميخم بز فارز الكو كن نري م جارك وساي 
وعلِم أيضاً من دليل اير ؛ وهو أن لله صفات الجلال والكمالء وأنه تَتَرَّهَ عن 
لا ير ل كافك و 
عرفت ب(أل) أو لم تعرَّف» كما في قوله تعالى : 8 هَمِنْ بذهم بعد مَامَِعَهُد وما نمه عل لذن 
يبون هيع عليه [البقرة: ١18]؛‏ ونحوها من الآيات. 

ونحوٌ هذا ما ذكره ابن عاشور من أن (أل) في كلمة (الحي) من قوله تعالى: 
لير ليث 4 [الفرقان : للكمال ؛ أي : الكامل حياته ؛ لأنها 
باقية مستمرة» وحياة غيره معرّضة للزوال بالموت» ومعرضة لاختلال أثرها بالذهول 
التو وقوه فاة مع دين مرت" هذا ابضا من عدن وال كاري ناكما دم 
في النقطة قبلها. ٠‏ 

-ذكر البقاعي أن (أل) في كلمة (الرسول) من قوله تعالى: 99 قُلَ يوا لله 

ولوك # آل عمران: ”"] للكمال ؛ بمعنى : الرسول الكامل في الرسلية""". 

والذي يظهر أن (أل) في (الرسول) هي للعهد ؛ أي : الرسول المعهود المعروف 
لدى المخاطبين ؟ ومو عمد ععلى .الله عليه وبسلم: ووايمة كلام التاعي ها بوكد 
هذا ؛ حيث قال: "وهووة كان اشع عن كيه كان كن ندال كذ لكان صصص 


)7١(‏ نظم الدرر 550/1377. السراج المنير ٠/9‏ 7ه. 
(؟7) التحرير والتنوير 55/159. 
(7) نظم الدرر 718/4 


1 لضي 


بأكمل الخلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المرسل إلى الخلق كافة”*". وأما وجوب 
الطاعة له فيفهم من كلمة (رسول) نفسها سواء اقترنت ب(أل) أو لم تقترن بها ؛ أي أن 
البق وتحوك ظاعتة هن كول مربملا من علد الله ميحانة ويشهد لبذا المواضع 
الأخرى التي جاءت فيها كلمة (رسول) غير مقترنة ب(أل) ؛ كما في قوله تعالى: #إوَإةْ 
حَدَ ألَكَقَ ليحن لَمآءَاتِدسُصكُم وَن صكِبَب و حَكُمةٍ شُرَجآءَ حكم رسول مُصرقَ لما معكح لتؤْوئن 

يو وَلتَنصَينهُ) آل عمران: 218١‏ وقوله تعالى: لَك حُدُو ده و يطو الله 
وَرَسُولَه مضه بجَندتٍ تَبخْرى من تَحَتَها الْأَنهسرُ حَتِدِ َ فيها ) [النساء: 1١٠‏ 
وغيرها من الآيات كثير. 

وف تفسير قوله تعالى : إن َعَم في َع هده لاله ارول ر نكم” مُوْمُِونَ يال ولو 
لْآرِ) [النساء: 104 وجّه البقاعي كون (أل) للكمال بأن معناه: الكامل الرسالة". 

وَيَرِدُ على هذا الكلام ما وَرَّدَ على سابقه» بالإضافة إلى أن لام الكمال - 
على ما سبق تقريره - تكون لاستغراق صفات أفراد الجنس» والجنس في هذا المقام 
هو حفس الرعدا + لا الرسالات؛ فالكلام غير متناسق. 

وفي تفسير قوله تعالى : # وَمَنْيْسَاقِيٍ آلرَسُولَ من بعد ما تبي له الْهُدَى وَبتَدِعَ ييل 
لْموّمِنينَ نول مَائَوَلَ وَتْضَلِهِ 2 سَّمَصِيرًا © [النساء: »]١١0‏ وقوله تعالى: وقد 
توأ يمَاجاء مين لحي يوت ليسول وَإيكم أ تُومثوأ ياه ريك 4 [الممتحنة : ]١‏ جعل البقاعي 
(آل) ف كلمة [الرسول) قالوشعين :اله غلى:الكمال# واكفضى أله الرسيول الكافل فى 
ال 


(74) المرجع نفسه. 
(75) نظم الدرر .51١/9‏ 
(7) نظم الدرر 2:51 .585/١9‏ 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" و١‏ 


فعس 


وجَعْلَ (أل) في هاتين الآيتين للكمال موهمٌ أن علة المشاقة؛ وعلة الإخراج؛ 
هي كون الرسول كاملاً في الرسلية ! وعليه فيكون الإنكار على المشاقين والمخرجين ؛ 
لأنهم شاقوا الرسول الكامل الرسلية وأخرجوه؛ ولو كان رسولاً غير كامل الرسلية لما 
شاقوه» ولا أخرجوه!! ومن تأمَّل كلام البقاعي يظهر له بجلاء أن المعنى الذي ذكره 
إنما هو مستفادٌ من كلمة (رسول) نفسها ؛ فهم إنما شاقوه وأخرجوه ؛ لأنه أعلمهم أنه 
رسول من عند الله فكذبوه؛ وناصبوه العداء» فأنكر الحق -عز وجل - عليهم ذلك 
من حيث إنهم شاقوا رسوله الذي أَرْسَلّه إليهم وأخرجوه؛ مع أن الواجب طاعته ؛ 
لأنه مرسل من عند اللّه. 
-ذكر البقَاعِيُ أن (أل) في كلمة (الصلاة) من قوله تعالى: «إوَدًا كُنْتَ فم 
كَأَقَمَتَ لهم ألصّككؤة © [النساء: 1٠١7‏ هي للكمال ؛ والمعنى : فأقمت لهم الصلاة 
الكاملة ؛ وهي المفروضة'"". فأما كون الصلاة المذكورة في الآية هي الصلاة المفروضة 
؛ فهو معلومٌ بقرينةٍ إقامةٍ الصلاة» ومعلومٌ أيضاً من قرينة قصر الصلاةٍ بسبب الخوفيء 
والقصرٌ إنّما هو للفريضة. فما ذهب إليه البقاعي تحصيلٌ حاصل» وتطويلٌ بلا طائل. 
علاوة على ما قد يُفهم منه من انتقاص النافلة ؛ من حيثُ كوثها غيرٌ كاملة!! 
٠‏ -ذكر البِقَاعِيٌ أن (أل) في كلمة (الطيبات) من قوله تعالى: لإيسََلُوكَ مان 


اي ع عاوى ماي 


أَحِلَّ لم ل أل كم أل لطَِيبَتُ © [المائدة : 15 للكمال» والمعنى : : أجل لكم الطيبات الكافلة 
الطيب ؛ فلا خُبث فيها ؛ بنوع تحريم » ولا تقذ من ذوي الطباع السليمة» ما لم يرد به 


لكا 


م ولا صحّ فيه قياس 


(70) نظم الدرر ل 
(78) نظم الدرر .5١/5‏ وينظر أيضاً: .١5 4/1١‏ 


١‏ حاتم جلال التميمي 


هذا اتسين متكا" جد » إذيكرة هآ اخلداك تاهو الطيات الكاملة 
الطيبء فإن لم تكن كاملة الطب فهي ليست مما أحله الله!! ولعل البقاعي كان يرمي 
بهذا التفسير إلى تقريرٍ قاعدةٍ فقهيةٍ ؛ وهي أن من أسباب التحريم الاسْيِقدَارَ عِنْدَ دوي 
الطبّاع السَلِيمَةء وذلك فيما لم يرد به نص ولا صم فيه قياس”". وهذه القاعدة لبا 
أدلتها عند الفقهاء» وليس هذا محل تفصيل القول فيها. 

ولاريب أذف حمل الآية على ما ذكرّ تحميلاً لها فزق ما تحتمل ؟ فمن الجلي 
كل التلاء أن (أل)هنا هي حصية لاستفراق أفزاد الس أي» أجل لكم جميم 
الطيبات ؛ فكل ما توفر فيه وصف الطيب» سواءٌ كان طيبها كاملا أو غير كامل» فهو 
نما أحل. 

وبما يدل على ضعف ما قاله البِقَاعِي أن الفقهاء إنما استدلوا على القاعدة 
المذكورة بقوله تعالى : ©#وَححَرَمْ عَلَيِهِ مأَلْحَسَيِتَ # [الأعراف : »]1١01/‏ وليس كما ذكره 
البقاعي» وحينئذٍ فلا داعي للتكلف المذكور ؛ لأنه بعيد عن معنى الآية وسياقها. 

١‏ -ذكر البِقَاعِي أن (أل) في كلمة (الحسنة) من قوله تعالى : من جك كفُسَكَةَ 
له عدر كلها وس جك اليكو نلا مرك لَاعْلَهَاوَهمْ لايظكمُوة 4 [الأنعام: ١1١]للكمال»‏ 
والعنن > من جاء باكسقة الكاملة « يكونهنا تعلق أسامن الاعان” .وهل التفسير 
تطويلٌ بلا طائل ؛ فإن الحسنة لا تكون حسنةً أصلاً إلا إذا كانت على أساس الإيمان. 
وتما يُسْتَغرب أن البقاعي نفسه قد حمل (أل) في (الْحَسَنَةِ) على الكمال» بينما حملها 
في (السيئّة) على الجنس”'"! والأقرب هنا » والذي يقتضيه التقابل بين الحسنة 


(75) ينظر على سبيل المثال: بدائع الصنائع 5/ه5". بداية المجتهد 57/7 . المجموع شرح المهذب .١7/9‏ المغني 
لابن قدامة 9/ه٠4.‏ 

(8) نظم الدرر 557/177. وينظر أيضاً: السراج المنير «//1. 

(81) نظم الدرر 95/37م. 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" 


والسيئة» أن تكون (أل) في الموضعين لاستغراق الجنس ؛ أي: من جاء بحسنةٍ أي 
حسنةء ومن جاء بسيئةٍ أي سيئةٍ. 

-ذكر الزخشريٌ وجهاً في تفسير قوله تعالى : (ومَآأولِكَ لنزميين 4 
[النور: 157 أن (أل) في ##بالمؤمنين#: هي لام الكمال » على معنى: وما أولئشنك 
بالكاملين ق الاق" وغلل الرضشرئ هذا الوتحه باه على :سيل التهكم يهم 14 
ضعف أبو السعود والآلوسيّ هذا الوجه”” » ولم يذكرا وجه تضعيفه. 

والذي يظيرق تضميك هذا الرخة آن التيكم المذكون تطويل يبلا طاكل 1 1ه 

الزالاعارو بهاذ الوك هتداق لمان لكام سي انيج الك عليه قلي ال 
الإيمان عنهم» فاحتيج إلى دفع هذا ورده فقيل: إن نفي كمال إيمانهم هو على سبيل 
التهكم ؛ والمراد حقيقة نفي الإيمان عنهم بالكلية. وأخصرٌ من هذا وأجزلُ أن يقال: إنه 
َفَى عنهم أصل الإيمان. 

-ذكر البيضاوي أن (أل) في كلمة (المؤمنين) من قوله تعالى : «إوَاكُوا هه 
واغكمرا نكم مكمه وبي رالْموْمنيرت 4 البقرة: 111 هي للكمالء والمعنى: وبشر 
المؤمنين الكاملين في الإيمان”*. وقد تقل الآلوسيّ تعليلاً حسناً لبذا الوجه ؛ وهو أن 
الخطابات السابقة في الآيات كانت للمؤمنين مطلقاًء فلو كانت هذه البشارة لهم كان 
مقتضى الظاهر أن يقال: (وبشرهم)؛ » فلما وض ضع المظهرٌ موضع المضمر عُلِمَ أن المراد 
غيرٌ السابقين ؛ وهم المؤمنون الكاملون”*". 


(87) الكشاف .53/١‏ وينظر: نظم الدرر 7597/17. 
(87) إرشاد العقل السليم .5٠/‏ روح المعاني 0/7 .7١‏ 
(85) أنوار التنزيل .١ 40/1١‏ 
(65ى) روح المعاني .519/١‏ 
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وعلى الرغم من حَسُن هذا الوجه ولطافته إلا أنه غير قاطع ولا جازم ؛ إذ يجوز 
-كما عقب الآلوسيٌ على القول السابق - أن يكون العدول من المضمر إلى الظاهر 
للدلالة على العلية» وأنّ لاك الأمر هو الإيمانُ”". 

اعت ل لحر احرف ين رلك وا لوت و لاود ؛ فالوصف الذي 
اسشنيقت به تلك البشارة هو الإجان» فكل من كب تيكتق قري ذلك الومتف ققد مدق 
تلك البشارة. وأما على القول الأول قل يتتحي تلك النشارة لمن كان كام الإعان: 
وفي هذا القول من تحجير واسع رحمة الله ما فيه. 

-ذكر البقاعِيُ» وتبعه الشربيني أن (أل) في كلمة (المؤمنون) من قوله 

تعالى : دلومو اراب كالوأ هذا مم6 له وَرسوْاوَصدَقَ وول ومَا واه له 
يما وَمِيمًا # [الأحزاب: 177 هي للكمال» والمعنى: ولما رأى المؤمنون الكاملون في 
الؤقاو 0 

وهذا الذي ذَكَرَاهُ -وإن لم يذكره غيرُهما - له توجيةٌ حسنُ ؛ وهو أن المؤمنين 
ليسوا على درجةٍ واحدةٍ من الثبات واليقين ؛ بل هم متفاوتون في ذلك. والثبات 
ورباطة الجأش المذكورة في الآية الكريمة إنما هي من صفات المؤمنينَ الكُمَّل» الراسخين 
في الإيمان. والله أعلم. 

والخلاصة من هذا المبحث أن كثيراً نما قيل إن (أل) فيه للكمال» فيه نظر ولا 
شع بع عون كن من ذلك اعتراه نوع د الدكلفج ويل اها أن الكمال الذي 
دلت عليه بعض الكلمات لم يأت من (أل) وحدها ؛ بل ساندها في ذلك أمور أخرى ؛ 


(85) روح المعاني 2515/١‏ 37/5. 


(80) نظم الدرر .5514/١6‏ السراج المنير 7/9 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" ١‏ 


مثل اسم الإشارة الذي للبعيد (أولتك),2 وضمير الفصل : (هو), و(هي)» و(هم)ء 
وأصل وضع الكلمة» وغير ذلك. 


المبحث الرابع: الخلاف في دلالة (أل) بين الموصولية والكمال 

وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: مرجحات القول بالموصولية 

ظهر من خلال المباحث المتقدمة أن أكثر الأمثلة التي دُكرت ل(أل) الدَالّة على 
الكمال قد دخلت على اسم الفاعل ؛ نحو: (الصالحين»» (الكافرين): و(الظالمين): 
و(الفاسقين)» و(المؤمنين)؛ و(المفسدين2: و(الواقعة»؛ و(المفلحون)» و(المتقين)؛ 
و(الكاذبون): و(العادون)؛ و(الغافلون6» و(الصابرون).... إلخ. وقد دخلت في بعض 
الأمثلة على غير اسم الفاعل» ولكو للك قلين جذا: 

وقد تقدم في التمهيد أن (أل) تأتي اما و بمعنى (الذي)» و(التي)» 
ونحوهما ؛ وهي التي تدخل على أسماء الفاعلين والمفعولين. 

وعليه فإن كثيراً من المواضع التي تناولبا هذا البحث تصلح لأن تكون (أل) 
فيها موصولة» وتصلح لأن تكون للكمال؛ كقوله تعالى : ل إِتَمَاالْمُؤْيئوت نذا 
دك رَ لوجت فَلْوهمَ # [الأنفال: ؟1» إذا كانت (أل) موصولة فالمعنى : الذين آمنواء وإذا 
كانت للكمال فال معنى: الكاملون في الإيمان. وهكذا في بقية الأمثلة. فأيهما الأولى: 
الموصولية أم الكمال؟ 

وبعد النظر والتدقيق فالذي يظهر في الجواب عن هذا السؤال: أن الأصل في 
هذا الباب أن تحمل (أل) على الموصولية ؛ للأسباب الآتية : 
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١‏ - أن (أل) الموصولة محمولة على الحقيقة؛ بينما (أل) التي للكمال فهي 
محمولة على المجاز كما سبق تقريره في بداية البحث. والحمل على الحقيقة أولى من 
الحمل على امجاز. 

١‏ - أن الموصولة مطّرِدّة ويصلح القول بها في جميع مواضعهاء وأما التي 
للكمال فهي غير مطْرِدَةِ» ولا يصلح القول بها في جميع مواضعها. 

* - أن الموصولة تَسْعْقِلُ بنفسها ولا تحتاج إلى أُمُور تساندها ولا ألفاظ 
فنا حاار اضر الكب لسعم وها ينها كشسر تفي اران 
الإشارة» أو السياق» أو غير ذلك ما سبق بيانه في البحث. 

: - أن حمل (أل) على الموصولية يأتي بدون تَكَلْفر ولا تمل وأما حملها 
على الكمال فقد ظهر من خلال البحث أنه كان متكلفاً في كثير الأمثلة. 
المطلب الثاني: مرجحات القول بالكمال 

ظهر للباحث من خلال استقراء كلام المفسرين» وتوظيفهم ل(أل) الدّانّة على 
الكمال في التفسير أن للحمل على معنى الكلام مرجحات ترجح حمل (أل) على 
الكمال في بعض الأحوال والسياقات» بل قد يتعيّن ذلك أحيانا. وفيما يأتي أبرز هذه 
المرجحات : 

-١‏ عندما يكون الكلامُ تكراراً لما سبق, أو تحصيلَ حاصل. 

فبعض الآيات الكريمة إن لم تحمل (أل) فيها على معنى الكمال يكون الكلام 
تكراراً» أو تحصيلَ حاصل» ويكون كتعريف الماء بالماء. ومن الأمثلة على هذا : 

+ قوله تعالى : إهَمَنٍِ َقَ وَرآهُ لِك ولك هُمْالْمَادُونِ 4 [المؤمنون: 7]. فابتغاء 
غير الأزواج غير أزواجهم هو عدوانٌ وأمرٌ حرمه الله عليهم» فيكون الكلام كما لو 
قيل : فمن اعتدى فأولئك هم العادون. ولما كان هذا المعنى باهتا يُنَرَّهُ القرآن الكريم 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" م6١‏ 


عن مثله كان الأكمل أن تُحمل (أل) على معنى الكمالء؛ بمعنى : فأولئكك هم 
الكاملون في العدوان» المتناهون فيه» كما ذكره كثيرٌ من المفسرين”8",. 

+ قوله تعالى : «أكُلَإِنَ للكت لذن حَيرْوأ حيرا سه وأمِْي يمامألا َِكَ قَ هو كران 
لْميِينُ © [الزمر: ©15]. فلو لم تُحَمَلَ (أل) في (الخاسرين) على معنى الكمال لكان 
الكلام تعريفاً للشيء بنفسه ؛ إذ يكون المعنى : إن الخاسرين الذين خسروا. ولكن الآية 
الكريعة تين أن سؤلاء المذكورين هم اند لسرن مسرن" وقد حازوافي 
الخسران غايته ومنتهاه. ويساند القول بحمل (أل) على معنى الكمال في الآية ما جاء في 
خاتمتها ؛ من قوله تعالى : ألدَلِكَ مُوَكلرانُالْمِينٌ 4: وما فيه من المبالغات العديدة. 

؟- عندما لا يصح الحصر إلا بحمل (أل) على معنى الكمال. 

في كثير من آيات القرآن الكريم لا ب يصح الحصرٌ إلا إذا حُمِلَتَْ (أل) على معنى 
الكمال» ومن ذلك : 

*» قوله تعالى : 8 إنَألِْبنَ كفروأ بحَدَإِيسِنومَ شم أزداذوأ كفا أن تقل كَوْبِتهْوَأوْلِيكَ 

لصَالُونَ 4 آآل عمران: .]4١‏ لص و 
9 ولو حُصر الضلال في المذكورين لم يكن المعنى صحيحاً ؛ لأن الضلال يوجد 
في غيرهم أيضا” '"". والمخرج من هذا أن تحمل (أل) في (الضالون) على معنى الكمال» 
فيكون المعنى : وأولئك هم الكاملون في الضلال. 


(88) ينظر على سبيل المثال: مفاتيح الغيب +557/7. أنوار التنزيل 87/5. مدارك التنزيل 470/7. إرشاد 
العقل السليم 5/5 ؟١.‏ روح المعاني .7١١/9‏ 

(85) ينظر: أنوار التنزيل /85. مدارك التنزيل /170. غرائب القرآن 513/0. السراج المنير 5728/7 . إرشاد 
العقل السليم 477 ”. روح البيان 7/8. البحر المديد 57/5. فتح القدير 571/54. روح المعاني 
00. 


(50) حاشية الشهاب 4/7 4. روح المعاني ؟/١١5.‏ 


١ْ‏ يي 


** قوله تعالى : ولد َرأ لِجَهَئمَ حكزيرا وب ين والإذين لمم فوب لَايسْهُون ا وم 
عي يرون يا وك 3 امنيا أوْليِكَ الام بل هم أصَلُ ولك ْم التؤلوت 4 
[الأعراف: 174]. فحمل (أل) في (الغافلون) على معنى الكمال ضروري في هذه 
الآية؛ لكي يصح الحصر؛ إذ الخفلة عند غيرهم كثيرة» ولكنها بالنسبة إلى غفلتهم كلا 
غفلة””". 

*» قوله تعالى : ا نّم لوبو الْينَ دا ذكر أله ولت ليجع وَإِدا يلت علج ير 
رَادمهُْ إِيمناوَعَلَ رَيّهِمْيَتَوَكلُونَ # [الأنفال: 1]. ذكرت الآية الكريمة عدة صفات 
للمؤمنين» وصّدّرت ب(إنا) المفيدة للحصر. وحتى يصح هذا الحصر لا بد من حمل 
(أل) في (المؤمنون) على معنى الكمال ؛ أي : الكاملون في الإيمان المخلصون فيه" , 
ويرى الآلوسي قطعيّة الحمل على معنى الكمال هنا'”'". والواقع أن الصفات المذكورة 
صفات الكاملين في الإيمان» ولا يلزم أن من لم يتصف بتلك الصفات ليس مؤمناً. 

*» قوله تعالى : «آلآإِنَهُمْ هم سمه وَككن لَايمْلَمُونَ 4# [البقرة: 1١١‏ حمل 
البقاعي (أل) في (المفسدون) على الكمال؛ على معنى: أنهم هم الكاملون في 
الإفسادء البالغون من العراقة فيه ما يجعل إفسادَ غيرهم بالنسبة إلى إفسادهم عدم)”". 
ولو لم تُحَمَلَ (أل) على الكمال في هذه الآية لانحصر الإفساد فيهم وحدهم» وليس 
الأمر كذلك» فكم من مفسدٍ غيرهم!؟ 


(41) حاشية الشهاب 51//54؟5-/58. 

(؟9) المحرر الوجيز 01/7 5. أنوار التثزيل 53/7 . السراج المنير .557/١‏ إرشاد العقل السليم 4/4. حاشية 
الشهاب 551/4. روح المعاني 8/هه١.‏ 

(97) روح المعاني ههه .١‏ 

(15) نظم الدرر .١١1/١‏ 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" ١‏ 


عندما يكون الكلام موهماً خلاف المراد 

فبعض الآيات الكريمة إن لم تُحمل (أل) فيها على معنى الكمال يكون الكلام 
معكوساًء ويعطي معنىّ خلاف المعنى المراد. ومن الأمثلة على هذا قوله تعالى: «إإرت 
لْمَتَفْقِيَ هْمْالْمَسِفُوت * [التوبة: 117]. فمن المعلوم أن النفاق درجة أعلى من 
الفسق وأخصٌ منه؛ فكل مثافق فاسق» وليس كل فاسق منافقا ؛ لآن العبد قد يكون 
تو غضأة االدالمين #فيكوق فاسقاء ولكية لبن تعافنا. ولق نجملت (آل) ف الآبة على 
غير معنى الكمال لاقتضى ذلك أن كل فاسقٍ منافق. فكان من الضروري أن تحمل 
(أل) في الآية على معنى الكمال ؛ ليكون المعنى : إن المنافقين هم الكاملون في 
ايا 

غ- عندما يتعلق الكلام بتنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 

الأنبياء هم صفوة الخلق وأكملهم» وقد اختصهم الله بأكمل الصفات 
وأسماهاء ومن ثم فإن ما يليق بآحاد الناس قد لا يليق بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» ومن هنا فإنه يترجح وقد يتعين أن تحمل (أل) على الكمال إذا كان الكلام 
عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن ذلك قوله تعالى : «وَرْكرِيًاوَيحَىْ وَعِيسَى 
وَإنَْاسَ كل مِنََلصَدلِحِيت 4 [الأنعام: 1860. وقوله تعالى على لسان يوسف عليه 


02000 . ولوس رصءي عط وه 5 رءوء اج 03 و 
السلام : #أنت ولي في الذنيا والاجرة نوْفَنْمْسَلِما وَأَلَحِفَن اَلصَلِحِينَ # [يوسف: ,]1٠١١‏ 
تب عو هد مداوور 


1 12-3 . أ- 7 8 
وقوله تعالى: و دخلنلهم ف ر 8 حمتنا إنهم ىتآ لككلحيت * [الأنبياء: اك وقوله 
تعالى على لسان سليمان عليه السلام : «إوَأديل يرَحْمَيلَقَ 


58 في عِبَا وك الصيلحيت * 


-_- 


(45) الكشاف ؟١/1807.‏ مفاتيح الغيب 117/١7‏ أنوار التنزيل 88/7. مدارك التنزيل .597/١‏ غرائب القرآن 
8/9 . السراج المنير 575/1. 
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[النمل: 15]. وقوله تعالى حكاية عن يونس عليه السسلام : مافأجَئَبة ريه مدن 
ألصَّنِحِينَ # [القلم: ]5٠‏ 

فالذي يليق قطعاً بمقام الأنبياء عليهم السلام أن تحمل (أل) من كلمة 
(الصالحين) في هذه الآيات وما ماثلها على الكمال ؛ لكي يكون معنى (الصالحين) : 
الكاملين في الصلاح ؛ المعصومين عن فعل الكبائر والصغائر"'". فإن لم تحمل (أل) 
على الكمال فلا فضل حينئ للأنبياء على غيرهم. 


الخاتمة 

تتضمن هذه الخاقة أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذا 

البحث» وهي : 
- حمل (أل) على معنى الكمال ذائع شائع» وقال به جل علماء اللغة» 

وعاباء تمي 

؟ -اختلفت عبارات أهل اللغةٍ في التعبير عن (أل) الدالة على الكمال؛ 
فعيروا عنها بعدة تغبيرات» بعضها يقرٌبُ من بعض » وأرجحها: (أل) الدالة على 
الكمال؛ و (أل) التي تدل على استغراق صفات الأفراد. وأما المفسرون فلم يعبروا 
عنها إلا ب(أل) الدالة على الكمال. 

٠*‏ -حمل (أل) على معنى الكمال لا بد له من معونة السياق والمقام» ولذا 
تلن وعبا مطلنا لاوا ل) هال ف جيل زكلية 


(45) ينظر على سبيل المثال: أنوار التثزيل .17١/7‏ السراج المنير 577/7. إرشاد العقل 50/5؟. حاشية 
الشهاب 5179/5. فتح القدير 537/7. روح المعاني 78/9 فتح البيان 571/8؛ محاسن التأويل 
».١‏ تيسير الكريم الرحمن ص: 455. التحرير والتنوير .71١85/٠١‏ 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" ١‏ 


4 - كثيرٌ من المواضع التي ذكر المفسرون أن (أل) فيها تفيد الكمال لم تستقل 
(أل) وحدها في ذلك ؛ بل ساندها فيه أمور أخرى ؛ كتوسيط ضمير الفصل بين المبتد! 
والخبر» والتعبير باسم الإشارة (أولئك)؛ وأصل وضع الكلمة» وغير ذلك. 

ه -تفاوت المفسرون في توظيفهم (أل) الدالة على الكمال بين مقل» 
ومتوسطء ومكثر. وأكثر المكثرين في ذلك هو البقاعي في تفسيره (نظم الدرر). 

5 -لحمل (أل) على معنى الكمال مرجحات يترجح بها على حملها على 
معنى الموصولية» وكذا فإن لحملها على الموصولية مرجحات يترجح بها على حملها 
على معنى الكمال. 

» - يوجد تفاوت واضح بين المفسرين في توظيف (أل) الدالة على الكمال في 
تفسير القرآن الكريم» وأكثرهم توظيفاً لذلك هو البقاعي رحمه الله ؛ فقد ذكره في 
تفسيره في مواضع كثيرة جداً. 

وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


قائمة المصادر والمراجع 
31 0 الاإتقان في علوم القرآن . جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
©١‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» البيئة المصرية العامة للكتاب» 
4ه 1971 م. 
131 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم. أبو السعود محمد بن محمد العمادي 
(ت 5817ه).؛ دار إحياء التراث العربي» بيُروت» دت. 


١6 


1 


1 


]0[ 


] 


7/1و 


81 


]041 


حاتم جلال التميمي 


أنوا زالشزيل وأسرازالتاويالن. ناضر الدين عبد الله بن غم البيضاوي (ت 
.)0١‏ تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلى » دار إحياء التراث العربى » 
بروت نط1 اق كام 

أوضح ا مسالك إل ىألفية ابن مالك. عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري 
(1 ه). تحقيق : يوسف البقاعي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت» دت. 

البح را مديد في تفسي رالقرآن ا جيد. أحمد بن محمد بن عجيبة ا حسني (ت 
6 ه). تحقيق : أحمد رسلان:» الناشر: الدكتور حسن عباس زكى - 
القاهرة» ط١اء‏ 1519اه -1944م. 

بداية ا مجتهد ونهاية ا لقتصد. محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت 0560 ه). 
دار الفكر» بيروت» دت. 

بدائع الصنائع في ترنيب الشرائع. مسعود بن أحمد الكاساني (ت 0817 ه). دار 
الكتاب العربي » بيروت» الطبعة الثانية» ؟٠5١ه‏ -19875م. 

والتوزيع » تونس» /ا115ام. 

دار الكتاب العربي» بيُروت» ط١اء‏ 0٠5١ه‏ -1940م. 


٠31‏ تفسي رالراغب الأصفهاني. ا حسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت 


ه). تحقيق : صفوان عدنان داودى» دار القلم/ دمشقء الدار الشامية / 
بيروت؛ طاء 517١1اه‏ -19975م. 


]١ 11 


]١1[ 


]١1[ 


]١ [1 


]١6[ 


]١ 11 


]١ا/‎ 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" آما١‏ 


نفسي رالقرأن ا حكيم (نفسي را منار). محمد رشيد رضا (ت ١7505‏ ه). البيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» ١٠5١ه‏ -194:0م. 

نهذيب اللغة. محمد بن أحمد بن البروي الأزهري (ت 717١‏ ه). تحقيق : محمد 
عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١اء‏ ١57١ه‏ - 
١م‏ 

نوضيح ا مقاصد وا مسالك بشرحألفية ابن مالك. ابن أم قاسم ال مرادي (ت 749 
ه). تحقيق : عبد الرحمن علي سليمانء دار الفكر العربي - القاهرةء ط 2١‏ 
اه -١١وام.‏ 

نيسي رالكريم الرحمن في نفسي ركلام ا منان. عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 
05 ه). تحقيق : عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طم قله عام 

جامع البيان عن تأوي لآي القرآن. محمد بن جرير الطبري (ت ١٠7ه).‏ تحقيق : 
أحمد محمد شاكر؛ ومحمود محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» بيّروت» ط١ا»‏ 
ل ع ا 

جامع البيان في تفسي ر القرآن (نفسير الإيجي). محمد بن عبد الرحمن الإيجي (ت 
6 ه). دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 1575اه -5١٠١5مم.‏ 

ا جنى الداني في حروف ا معاني. المرادي » الحسن بن القاسم. تحقيق: فخر الدين 
قباوة» ومحمد نديم فاضل» دار الكتب العلمية» بيَروت» ط١اء‏ 51١ه‏ - 
ل" 


]١6[ 


]١1[ 


])11[ 


])١ 11 


][ 


]١ [1 


]١ 0[ 


حاتم جلال التميمي 


ا جواه را حسان في تفسي رالقرأن. عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي (ت 
7 م). تحقيق : محمد علي معوض » وعادل أحمد عبد الموجود؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيُروت» ط1, 1١5١18‏ ه -1198م. 

حاشية الشهاب على تفسي رالبيضاوي. شهاب الدين عبد الله بن عمر الخفاجي 
(ت 79١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 511١ه‏ -1919107م. 
حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك. محمد بن علي الصبان 
( ).دار الكتب العلمية بيُروت»: ط١ء‏ /ا١151ه‏ -/ا199م. 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. البغدادي» عبد القادر بن عمر (ت 
ه). تحقيق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» القاهرة» ط؛ » 
4ه -لاؤوام. 

دستور العلماء (جامع العلوم ف اصطلاحات الفنون). عبد النبي بن عبد 
الرسول الأحمد نكري (ت قى 417)؛: عرّبه عن الفارسية: حسن هاني 
فحصء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١1517اه‏ -١٠60ام.‏ 

روح ا معاني في تفسي رالقرآن العظيم والسبع الثاني. شهاب الدين نحمود بن 
عبدالله الآألوسي (ت .)81717١‏ تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب 
العلمية» بيُروت»؛ ط١ء‏ 6١5١1اه‏ -1990م. 

السراج ا منير في الإعانة على معرفة بعض معان يكلام ربنا ا حكيم ا خبير. محمد 
بن أحمد الخطيب الشربيني (ت /ا/ا9 ه). مطبعة بولاق» القاهرة, ١580‏ ه. 


5 


دت. 


شرح الأشموني عل ىألفية ابن مالك. علي بن محمد بن عيسى الأَشُمُوني ات 
٠‏ ه). دار الكتب العلمية بيّروت»: ط 2١‏ 19١5١ه‏ -1998م. 


]١ 1 


]١ 7/1 


]1 1 


اده 


الوه 


] 1 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" ١‏ 


شرح التصريح على التوضيح. خالد بن عبد الله الأزهري (ت 105 ه). دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ١57اه‏ -١٠5آام.‏ 

شرح الكافية الشافية. محمد بن عبد الله ابن مالك الجياني (ت 71/7 ه). تحقيق : 
عبد المنعم أحمد هريدي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط١,‏ دت. 

شرح شذور الذهب فٍ معرفة كلام العرب. عبد الله بن يوسف ابن هشام 
الأنصاري (ت 75١‏ ه). تحقيق: عبد الغني الدقرء الشركة المتحدة للتوزيع» 
سورياء» دت. 

شرح قطر الندى وبل الصدى. عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (ت 
١‏ ه). تحقيق : محمد نحيى الدين عبد الحميد» القاهرة» ط 2١١‏ 7/17١ه‏ - 
١1م‏ 

صحيح ابن حبان بترنيب ابن بلبان. أبو حاتم محمد بن أحمد ابن حبان (ت 705 
ه). تحقيق : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؟2 5١5١اه‏ - 
17م. 

غرائب القرأن ورغائب الفرقان. ا حسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري 
(ت ٠86ه).‏ تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»‏ 
515 -1995مم. 

فتحٌ البيان في مقاصد القرآن. محمد صديق خان بن حسن القِنّوجِي (ت 
ه). قدّم له وراجعه : عبد الله بن إبراهيم الأنصّاري» المكتبة العصرية» 


مروت اوزاف د كقواي 


لرضة 


] 


]0[ 


الجرة 


]/[ 


]1 


]01 


حاتم جلال التميمي 


فنح القدير ا جامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير. محمد بن علي 
الشوكاني (ت ١٠75١8).؛‏ دار ابن كثير/دمشق» دار الكلم الطيب /بيُروت» 
اس سا 

فتو حالغيت في الكقفاغن قناع الريب: الحسين بح عسل بن عد الله الطببي 
رت 57/اه). الجامعة الإسلامية» المدينة الملنورة» مجموعة رسائل دكتوراة 
وماجستيرء 7١5١ه‏ -1915م. 

كتاب سيبويه. عمرو بن عثمان الملقب بسيبويه (ت ١6٠١‏ ه). تحقيق وشرح: 
عبد السلام محمد هارون؛ ط”؛ مكتبة الخانجي» القاهرة» /19/8م. 

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمد بن علي التهانوي (ت ١١08‏ ه). 
تحقيق : د. علي دحروج» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» 21 515١1١ه‏ - 
105ام. 

الكليات. أبو البقاء أيوب بن موسى الكفوي (ت 95١٠ه).‏ تحقيق: عدنان 
درويش» ومحمد المصري»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ 1١5١اه‏ -19197م. 
اللباب في علوم الكتاب. عمر بن علي بن عادل الدمشقي (ت ه/الاه). تحقيق : 
عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 8١:١ه‏ -98ؤوامم. 

ا مجموع شرح ا لمهذب. حيبي الدين يحيى بن شرف النووي (ت 515ه)» دار 
الفكر» بيروت» د.ت. 

ا حرر الوجيز في تفسي رالكتاب العزيز. عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي 
(ت 057 ه). تحقيق : عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» 


بيروت» ط١اء‏ 511اه -191917م. 


]6 11 
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/ا] 


] 1 
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(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" ه6١‏ 


مدارك الشّزيل وحقائق التأويل. عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت 
.. تحقيق: يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب» بيروت» طاء 
داع سيد" 

مسند الإما م أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 14١‏ 1ه). 
تحقيق وتخريج : شعيب الأرنؤوط؛ عادل مرشد» وآخرين؛ مؤسسة الرسالة» 
ا الى اسر ياك 

مشارق الأنوار على صحاح الآثار. عياض بن موسى اليحصبي (ت 545 0ه). 
المكتبة العتيقة ودار التراث» دا ت. 

معجم اللغة العربية ا معاصرة. أحمد مختار عمر(ت .©١575‏ دار عالم 
الكتب» بيروت»: طكلء 14179 ه -8١١5امم.‏ 

معجم امقاييس في اللغة. أحمد بن فارس بن زكريا (ت 790ه). تحقيق: عبد 
السلام محمد هارونء دار الفكرء بيروت»: 1799١ه‏ -19174م.دت. 

مغني اللبيب ع نكتب الأعاريب. عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (ت 
١‏ ه). تحقيق : د.مازن المبارك ومحمد علي حمد الله؛ دار الفكرء بيّروت» 
الطبعة السادسة, 06٠5١ه‏ -1986م. 

ا مغني في فقه الإما م أحمد بن حنبل الشيباني. موفق الدين عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي (ت ١57ه)ء‏ مكتبة القاهرة, /7/8١ه‏ -1958م.دت. 
مفاتيح الغيب. فخر الدين محمد بن عمر الرازي (ت 85507)» دار إحياء التراث 
العرى » ليزت + 11771 هد ده ]ام 

نظم الدرر ف تناسب الآيات والسور. برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي (ت 
6ه .. دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» دت. 


١‏ يي 


16٠1‏ البداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون 
علومه. مكي بن أبي طالب القيسي (ت /571 ه). تحقيق: عدد من طلبة 
الدراسات العليا رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي»؛ 
جامعة الشارقة, ط١,‏ 9؟1:اه -8١٠1م.‏ 

7 همع البوامع في شرح جمع ا جوامع. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت .)891١‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية» مصرء 


5 


ددتث. 


(أل) التعريف الدالة على الكمال وأثرها في تفسير القرآن الكريم "دراسة تأصيلية نقدية" م١‏ 


له 1نال) 017 عط عأدنتاكن11 0) جمتاععء1:1عم 01 علمتسدعمط 115 لصد (عغط)) علع نامرج ع1" 


تتستسسد1 -لة لد1دل معاد .دا 
5 0101832 320 5أوععوع87 01 2015501 216 5501م 
5 معنطنطتة1كآ 320 هن 1ه ع01138 0 
عستاوع له - 1وت1ء011ل] 1-00005[م 


0 5ع1ا 3150 غآ . امتأععلاءم وتتدعطط أقطا ”عط“ عاعتكتة عط 1ه لمكا عمده التأصعل1 10 ودصته تزتلناد عتط1' .أعهنوطام 
12 01 1111151536015 لعطاكتتاع طنا15ل تنه عتطوعخ 018 كأنتأمعك5 غ124 داع نتامخطا ممتاعع اعم 01 عستسمعممط عطا 1011م 
0 15ع2200 0ع12اكممططعل تزعط]' . صمعن0 تزامط عطا عنهتاددط1ا 0غ ”عط“ عاع عطلا 01 عمتصدعمط أقطلا معدن مطتور 
5 111115126015 عطا زه عمتلدعمع0 ععتع 0152 زه ععتعة م غهقطا لعدكناء15ل لله :523 5]226015تط[لا عطا تقر 

00 له 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيمء المجلد ))١١(‏ العدد »)١(‏ ص ص 771-١69‏ (محرم 5179 ١هاسبتمير‏ 11 50م) 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة 


3 ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 
أستاذ ا حديث ا مساعدء قسم السنة النبوية وعلومها 


كلية أصول الدين بالرياض» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


ملخص البحث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

يتناول البحث دراسة عن الحافظ عمرو بن علي الفلاس رحمه الله وذلك بذكر سيرته وعصره وشيوخه 
وتلاميذه ومكانته بين العلماء» وأثره في نقد الرواة والأسانيد والمتون » وبيان منهجه في نقد الرواة» وذلك بعد 
دراسة لأحوال الرواة الذين نقدهم وتكلم عليهم بجرح أو تعديل» وأيضاً يسّر الله لي ذكر أبرز النتائج العلمية 
والعملية من هذا البحث. 


ا ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وه ال سورك لمراشيك اوعمدا عد سوه اماي : 

فإنه حريّ بطالب العلم أن يتعرف على أعلام السنة ويدرس سيرتهم 
ومناهجهم وجهودهم في خدمة الحديث وأهله لاسيما علماء الجرح والتعديل الذين 
أفنوا أعمارهم في دراسة أحوال الرواة ونقد مروياتهم ودراسة أحاديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم والحكم عليها وبيان الحديث الصحيح من الضعيف والموضوع» ومن 
هؤلاء العلماء الذين اعتنوا بدراسة أحوال الرواة والنظر في مروياتهم: الحافظ أبو 
حفص عمرو بن علي الفلاس» وقد من الله علي بدراسة مفصّلة لجميع الرواة الذين 
تكلم فيهم الفلاس بجرح أو تعديل» فعزمت بعد الاتكال عليه بجمع أقواله فيهم, 
وبيان منهجه في نقد الرواة. 

« أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

وقد دفعني لدراسة منهجه جملة أمور. منها : 

أونا: أن الفلاس إمام حافظ كما أن له مكانة بين العلماء لاسيما الجهابذة منهم 
كالبخاري وأبي حاتم وبحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي 
وعيرم: 

ثانيًا: اعتماد كثير من العلماء النقاد على حكمه على الرواة منهم الحافظ ابن 
عدي في الكامل والخطيب البغدادي في تاريخه وغيرهم. 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ا 


ثالغاً : أنه من الأئمة المتقدمين الذين وفقهم 5000 
ورحلوا لنشر هذا العلم فكان من حقه على المنتسبين لخدمة الحديث أن يجمع جهده في 
حك غلمن:. 

رابعاً: أنني لم أجد على حدٌ يحثي دراسة شاملة لمنهج الفلاس في الرواة بناءً 
على دراسة جميع الرواة الذين تكلم عليهم» وقد وقع بيدي أثناء البحث دراسات عن 
الفلاس لكني لم أجدها تفي بمكانة هذا العالم وما بذله من جهد لخدمة السنة النبوية. 

رابعاً: ما وجدته في هذا العالم الفذ من ذكاء وفطنة في نقد الرواة ودقة في 
إطلاق الحكم عليهم وبيان خلاصة حالبم والحكم على مروياتهم نما يجدر الوقوف 
عليه ودراسته تفصيلاً» 

خامساً: رغبة مني في خدمة طلاب العلم محبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم 
في معرفة فضل هذا العالم وأثره في حفظ السنة »لذا استحسنت فكرة جمع أقواله في 
الرواة وبيان منهجه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. 

٠‏ أهداف الموضوع: 

أولاً: البحث عن الرواة الذين تكلم فيهم الحافظ الفلاس ومقارنة أقواله عنهم 
بأقوال أئمة الجرح والتعديل ودراسة خلاصة حالهم'". 

ثانياً: دراسة لمنهج الحافظ الفلاس في نقد الرواة من خلال الدراسة السابقة و 
ذكر القواعد والأسس التي اعتمد عليها الفلاس في نقد الرواة. 

ثالثاً: استقراء و دراسة لعبارات الفلاس في الجرح والتعديل لا سيما ما كان 
مركباً مثل قوله عن جعفر بن الزبير( متروك الحديث وكان رجلاً صدوقاً كثير الوهم ). 


)١(‏ وقد تيسر ذلك لي بفضل الله في بحث آخر مستقل أثناء فترة تفرغي من الجامعة وكان بعنوان (الرواة الذين 
تكلم عليهم الفلاس 3 دراسة نقدية 10 


١1‏ ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


« الدراسات السابقة: 

عثرت على الدراسات الآتية : 

أولاً: الامام عمرو بن علي الفلاس محدثاً وناقداً/ الدكتور موفق عبد القادر» 
7 إابحث منشور في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية. 

وقد ذكر سمات منهجه في بضع فقرات» كما أن بحنه لم يحتو على دراسة نقدية 
»ولم يتوسع في شرح ألفاظ الجرح والتعديل . 

ثانياً : الفلاس منهجه وأقواله في الرواة/ دراسة وجمع و تحقيق حمد فاضل 
معلوم. و هي أطروحة ماجستير مقدمة لجامعة الملك عبدالعزيز 517١ه‏ 

وقد تطرق الباحث إلى منهج الفلاس في الفصل الثاني » ولكنه بشكل مختصر 
جداً حيث حصر منهجه بمبحث سمًّاه : سمات منهجه و ذكرها بثلاث عشرة فقرة مع 
قلة الإشارة إلى الرواة في هذا المبحث ٠»‏ واكتفى بذكر أقواله عن الرواة بمبحث آخر 
لكن بحثه خلا من عقد مقارنة بين أقوال الفلاس و غيره من أثمة الجرح والتعديل » 
كما أنه لم يتوسع في شرح ألفاظ الجرح والتعديل عند الفلاس. 

ثالثاً: الإمام عمرو بن علي الفلاس و جهوده في الجرح والتعديل» وهو بحث 
مقدم من الباحث : ساجد منذور علي عبطان» جامعة بغداد وقد بحثت عنه فلم أجده 
مطبوعاً ولكني وجدت نسخة منه في الفهرس الآلي بمكتبة بغداد » ولم أتمكن من 
الدخول على المكتبة إذ أنها قيد التجربة. 

واختلف بحثي عنهما بإضافة ما يلي : 

١‏ -دراسة جميع الرواة الذين نقدهم الفلاس ومقارنة أقواله بأقوال الأئمة ثم 
النظر في خلاصة حالبم بناء على هذه الدراسة . 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة > ١‏ 


0 - دراسة ألفاظ الجرح والتعديل عند الفلاس . 

- بيان سمات منهجه بناء على الدراسة السابقة . 

5 -إضافة نتائج في البحث لم تذكر في البحثين السابقين . 

ه منهج البحث: 

١‏ -جمع واستقراء جميع الرواة الذين تكلم فيهم الفلاس من كتب الجرح 
والتعديل سواء المتقدمين بمن عاصر الفلاس أو المتأخرين » ومن أهم الكتب التي 
وجدت فيها أقوالاً كثيرة للفلاس كتاب الكامل في أسماء الرجال» لأبي أحمد عبدالله 
بن عدي الجرجاني » وكتاب تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. و 
غيرها من كتب الجرح والتعديل المعتمدة. 

0 - دراسة ألفاظ الفلاس في الجرح والتعديل . 

* - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث والحكم عليها. 

-اعتمدت في البحث على كتب الجرح والتعديل التي ذكرت أقوال 
الفلاس» إذ أنه لا يوجد للفلاس كتاباً مطبوعاً يجمع أقواله. 

ه خطة البحث: 

ه يتكون البحث من مقدمة وفصلين وخاتهة : 

مقدمة سبق ذكرها - وفيها بيان أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات 
السابقة - 

الفصل الأول: ترجمة الحافظ الفلاس وفيه تسعة مباحث 

المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه وكنيته. 

المبحث الثاني: مولده ونشأته وأسرته وطلبه للعلم. 

المبحث الثالث: عصره من الناحية السياسية والعلمية . 

المبحث الرابع: رحلاته العلمية . 


١‏ ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه, فيه مطلبان : 

المطلب الأول : شيوخه. 

المطلب الثانى : تلاميذه. 

المبحث السادس: ثناء العلماء عليه وبيان سعة علمه وحفظه. 
ال مبحث السابع: الماخذ عليه. 

المبحث الثامن: آثاره العلمية. 

المبحث التاسع: وفاته. 

الفصل الثاني :منهج الفلاس في نقد الرواة بإجمال وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ألفاظ اجرح والتعديل عند الفلاس . 

ا مبحث الثاني : سمات منهجه . 

الخاتمة وفيها ذكر النتائج والتوصيات 

ثم الفهارس. 


الفصل الأول 
المبحث الأول: اسممه و نسبه ولقبه وكنيته 
هو عَمْرو بن علي بن بحر بن كنيز السّقاء الباهلي البصري أبو حفص الفلاس 
الصيرفي الشافعي' 
ونسبته إلى باهلة ''' وهم : بنو مالك بن أعصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن 


مضر بن نزار بن معد من عدنان . 


) ”4 تا١59/١‎ ( نسبه إلى الشافعية ابن كثير في طبقات الفقهاء‎ )١( 
)١15/1١( (؟) اللباب في تمذيب الأنساب‎ 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ١‏ 


ونسبة باهلة إلى أمهم : باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من مدحج "" 

ولقبه "الفلاس"الصيرفي " نسبة إلى من يبيع الذهب”". 

قال رحمه الله: روى عني عفان بن مسلم حديثا فسمّاني الفلاس وما كنت 
فلانيا :60 

كان دو لقي لتقا ا ل 

قال يحيى الساجي رحمه اللّه : لم يكن يسقي الماء إنما يخرج ماله لسقي الماء 
بعرفات» وفي المواضع التي ينقطع الماء بالناس فيهاء ويخرج من ماله لله عز وجل ”" 
ال مبحث الثائ: مولده ونشأته وأسرته وطلبه للعلم 

ولد سنة نيف وستين ومائة بالبصرة. 

أذ ابرق قلع الجد الوم رذكرا متمق درجي الامدواة موت جية وليه اد آمه أو 
ذريته» وسبب ذلك والله أعلم أنهم لم يكونوا من أهل الحديث؛ إلا أن جده بحر بن 
كليق الشقاء كان من رواة اللديع 


(؟) جمهرة أنساب العرب صه4 ١‏ 

(:) الأنساب (14/9ه8) 

(5) اللباب (؟559/5) 

(5) الأنساب (9./07) 

(0) المعلم بأسماء شيوخ البخاري ومسلم ص4 4 

(8) اتفق العلماء على ضعف حديثه» قال أبو حاتم والحربي :ضعيف .وقال ابن معين : لا يكتب حديثه »ليس 
بشيء وقال البخاري :ليس هو عندهم بقوي» وقال النسائي: ليس بثقة ولا يكتب حديثه » وقال الدارقطني: 
متروك» وقال ابن حجر: ضعيف تهذيب التهذيب (5754/1ت 7077)(الجرح والتعديل (418/5 ات 


)5137 )تاريخ يحبى بن معين برواية الدوري 57/7)( 95ت‎ ١ 


9 ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


#تلقى الفلاس العلم عن شيوخ بلده في البصرة وبغداد وكان يتنقل بينهما 
وابتدأ سماعه وحضور مجالس الذكر وهو صغير فحضر عند حماد بن زيد 
رت ولااه) 

قال أبو حفص الفلاس: حضرت مجلس حماد بن زيد وأنا صبي وضيء»؛ 
فأخذ رجل بخدي ففررت و لم أعد ”' كما سمع من يزيد بن زريع (ت ؟١ماه)‏ 
ومعاذ بن معاذ (ت 14١ه)‏ ويحيى بن سعيد القطان (ت 9/8١ه)‏ وعبدالرحمن بن 
مهدي (ت 198١ه)‏ وغيرهم بمن سيأتي ذكرهم في مطلب خاص وهم شيوخه. 
المبحث الثالث: عصره من الناحية السياسية والعلمية 

أولةً: الحالة السياسية: ولد الفلاس بعد عام ١10(‏ ه) في بداية ظهور الدولة 
العباسية (العصر العباسي الأول) إبان حكم الإمام المهدي رحمه الله تعالى» وقد تميزت 
فترة ولايته بالأمن والطمأنينة ورغد العيش والأمن الفكري حيث حارب أهل البدع 
والضلال والإلحادء ثم خلفه ابنه موسى المادي ١11(‏ إلى١7١ه)‏ وسار على نهج 
أبيه في الحكم. 

ثم عاصر فترة ولاية الخليفة هارون الرشيد ١7١‏ إلى ١15‏ ه) وقد بلغت 
الدولة العباسية في عصره أوج عزتها واتسعت رقعة البلاد الإسلامية » وقد عهد 
بالخلافة لابنه محمد (الأمين) الذي حكم ما يقارب خمس سنوات. 

ثم تولى الخلافة أخوه عبدالله (المأمون) (114 إلى 7١8‏ ه) وقد جرى للعلماء 
في هذه الفترة بلاء عظيم ألا وهي فتنة امتحانهم بمسألة (خلق القرآن) فثبت من ثبت» 
وابتلي البعض فأجاب. 


(9) سير أعلام النبلاء )4171/11١(‏ 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ١‏ 


ثم شهد خلافة محمد (المعتصم) الذي بويع بعهد من المأمون واستمر على نهج 
الملأمون في امتحان العلماء بل وكتب بذلك إلى الأمصارء إلى أن توفاه الله سنة 
(5590ه). 

ثم خلفه ابنه الواثق (هارون) وقد استمرت ولايته إلى عام (717 ه) وقد دام 
هذا البلاء أربعة عشر عاماً إلى أن بويع الخليفة جعفر (المتوكل) 

وقال خليفة بن خياط : استخلف المتوكل» فأظهر السنة وتكلم بها في مجلسه 
وكتب إلى الآفاق برفع ا لمحنة وبسط السنة ونصر أهلها . 

وقال ابن الأثير رحمه الله : وفي سنة (7125 ه) أظهر المتوكل السنة» وزجر عن 
القول بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الأمصار واستقدم المحدثين إلى سامراء وأجزل 
صلاتهم ؛ ورووا أحاديث الرؤية والصفات””'' 

ثم خلفه ابنه المنتتصر بالله (محمد) سنة (/51” ه) لكنه ما لبث في الحكم إلا ستة 
أشهر» ثم شهد أيضاً والاية الخليفة ( المستعين بالله) أحمد بن المعتصم في آخر غمره. 

وبالجملة : فإنه عاش في العصر العباسي الأول وأدرك بداية الثاني وقد كانت 
الدولة العباسية آنذاك تنعم بالاستقرار السياسي بصورة عامة ''") 

ثانياً: الحالة العلمية: عاش الفلاس في الفترة ١77(‏ إلى 759 ه) وقد اتسمت 
هذه الفترة بازدهار الحركة العلمية في شتى العلوم »كما اتسمت بانتشار الرحالات 
العلمية وانتشار المصنفات وكتب الحديث» كما عاصر جملة من العلماء الذين اشتهروا 
في الأمصار بطلب العلم و التأليف والترحال له لاسيما (الحديث) منهم : الإمام مالك 


بن أنس (ت 75١ه‏ ) وعبدالله بن المبارك (ت ١18١ه‏ ) وسفيان بن عبينة (ت ١9/8‏ 


)41١ /97( التاريخ لابن الأثير‎ )٠١( 
)١1917 /5( تاريخ بغداد (9017/1)» تاريخ الإسلام‎ )١١( 


١1‏ ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


ه) وعبدالرحمن بن مهدي (ت 18١ه‏ ) ويحيى بن سعيد القطان (ت 98١ه)‏ 
وعبدالرزاق بن همام الصنعاني (ت 7١١‏ ه ) والحكم بن موسى (ت 777 ه) وقتيبة 
بن سعيد الثقفي (ت 71٠‏ ه) وعثمان بن أبي شيبة (ت 7179 ه) 

ومشكدانة : عبدالله بن عمر بن محمد (ت 779 ه ) وأحمد بن حنبل (ت ١51١‏ 
ه) واسحاق بن راهوية (ت 778 ه) ومحمد بن العلاء أبو كريب (ت 5/8؟ه) 
وخليفة بن خياط (ت 51٠‏ ه)”"" 
المبحث الرابع: رحلاته العلمية 

رحل الفلاس كما هي عادة العلماء إلى عدد من البلدان لتلقي العلم والرواية 
وقد ذكرت مصادر سيرته جملة من رحلاته, وهي : 

)١‏ رحلته إلى بغداد: رحل الفلاس إلى بغداد وحدث بها فترة من الزمن ثم عاد 
إليها قبيل وفاته ”"") 

قال أحمد بن أبي خيثمة عن هذه الرحلة ( فاجتمع عليه أصحاب الحديث» 
فأسهروه ليلته جمعاء؛ فلما أصبحنا اجتمع إليه الخلق ورقوه سطحاًء فكان أول شيء 
حدثنا به» قال: حدثنا فلان بن فلان منذ سبعين سنة» قال: حدثنا فلان لصاحبه منذ 
سبعين سنة» وأرسل عينيه بالبكاء» وقال ادعوا الله أن يردني إلى أهلي» ومات 


2 <« 5 


)4170/11١( سير أعلام النبلاء‎ )١١( 
)7١307/17( تاريخ بغداد‎ )١( 


)١5(‏ تاريخ بغداد (11/15؟) 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ١‏ 


؟) رحلته إلى أصبهان: كما رحل إلى أصبهان *'' وتردد عليها عدة مرات» 
قال أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله :(قدم أصبهان سنة ست عشرة وسنة أربع 
وعشرين» وسنة ست وثلاثين)"') 

) رحلته إلى عيساباذ: كما رحل إلى عيساباذ '''' وحدث بها في شعبان سنة 
00001 

5) رحلته إلى مكة: وأما رحلته إلى مكة فالذي يظهر لي أنها كانت في موسم 
الحجء قال رحمه الله: مررت بمنى على قتيبة وعباس العنبري يكتب عنه فجزته ولم 
الشدل اعده افبديت ”7 

5) رحلته إلى سامراء: رحل إلى سامرّاء وحدث بها وقد شعر بدنو أجله فقال: 
سلوني فإن هذا مجلس لا أجلس بعد هذاء قال أبو الحسن البزار: فما سثئل عن شيء 
إلا وحدث بهت 7" 
المبحث الخامس : شيوخه وتلاميذه 

المطلب الأول: شيوخه 

روى الفلاس رحمه الله عن جمع كثير من المحدثين الحفاظ من أشهرهم : 

)؟7٠تا.يلهابلا أزهر بن سعد السمان أبو بكر‎ - ١ 

)0١( .. 


قال ابن حجر: بصري ثقة من التاسعة »وقال الذهبى: حجة 


)507/1( أصبهان: تقع في وسط إيران » بين طهران وشيراز» معجم البلدان‎ )١15( 

(15) طبقات المحدثين بأصبهان (77/7), معجم البلدان (١7/1١؟)‏ 

(10) قال في معجم البلدان: محلة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى عيسى بن المهدي (177/4) 
)١18(‏ تاريخ بغداد )7١307/1١7(‏ 

)1559/1( تاريخ بغداد‎ )١19( 

)5١7 /1( تاريخ بغداد‎ )5١( 

(١؟)‏ التقريب مع الكاشف (559٠ت07؟)‏ 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


06 
١‏ - أسباط بن محمد بن عبدالرحمن بن خالد القرشي.ات١٠5)‏ 
قال ابن حجر: ثقة ضّعّف في الثوري » وقال الذهبي : وثّقه ابن معين. '"") 
* - إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري 00 بابن علية. 
(ت(110) 


0002 ٠ 


3 أبن خال بن لأسد ليسي أب بال بعري متا ٠‏ 
قال ابن حجر: صدوق»ء وقال الذهبي : ثقة. '*" 

ه - بدل بن المحبر أبو المنير التميمي البصري.ت(9١؟)‏ 

قال ابن حجر: ثقة ثبت إلا في حديثه عن زائدة » وقال الذهبي : 
1 - بشر بن عمر بن الحكم الزهراني البصري»(ت9١5)‏ 

قال ابن حجر والذهبي: ثقة "") 

»ا - بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي البصري.(ات7/17) 


00 1 


قة 09 


قال ابن حجر: ثقة ثبت 3 عابد» وقال الذهبي : حجة 
/ سي ل لي ا ل ال 


قال ابن حجر والذهبي : نقة 0 


)87١ ترا/١(فشاكلا التقريب مع‎ )١١( 
)1١5 التقريب مع الكاشف (17//رت‎ )١( 
التقريب مع الكاشف (07//ت 5:7ه)‎ )١4( 
التقريب مع الكاشف (9154/ت554)‎ )١5( 
)1598 التقريب مع الكاشف (98/ت‎ )١5( 
)7١* التقريب مع الكاشف (98/ت‎ )70( 
)١11717تا/١117( التقريب مع الكاشف‎ )١( 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ١‏ 


4 - حرمي بن عمارة بن أبي حفصة العتكي البصري.ات777) 

قال ابن حجر: صدوق يهم وقال الذهبي : ثقة.'"" 

٠‏ -خالد بن الحارث بن عبيد بن سليم البجيمي أبو عثمان 
البصري.(ت١١٠5)‏ 

قال ابن حجر: ثقة ثبت» وقال الذهبي: قال أحمد إليه المنتهى في التثبت 
ين 

١‏ -سفيان بن حبيب البصري أبو محمد البزاز.:ات1857) 

قال ابن حجر : ثقة» وقال الذهبي: ثبت عالم بسعيد بن أبي عروبة. '""ا 

١‏ -سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون البلالي أبو محمد 
الكوفي.(ت98١)‏ 

قال ابن حجر: ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة» وربما دلس 
عن الثقات» وقال الذهبي : ثقة ثبت حافظ إمام. '"" 

٠١‏ - سليمان بن حرب الأزدي الواشحي .ات775) 

قال ابن حجر: ثقة إمام حافظ. '"" 

85 -سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي.(ات4 )5١‏ 

قال ابن حجر: ثقة حافظ غلط في أحاديث وقال الذهبي: ومع ثقته قال 
الجوهري : أخطأ 2 و0 


(5؟) التقريب مع الكاشف (17١/رت )١١178‏ 
(0") التقريب مع الكاشف (177١//ت )١519‏ 
)5١(‏ التقريب مع الكاشف (774/ت 175 ؟) 
(؟") التقريب مع الكاشف (0٠75/رت‏ ١151؟)‏ 


(9") التقريب (57 ”رت 1554 ؟) 


/ا١‏ ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


0 - صالح بن مهران الشيباني مولاهم ٠‏ أبو سفيان الأصبهاني. 
قال ابن حجر: ثقة زاهد. " 

75 -الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني أبو عاصم 
البصري.(ت؟5١؟)‏ 

قال ابن حجر: ثقة ثبت: 9" 

١7‏ -عامر بن إبراهيم بن واقد الأصبهاني مولى أبي موسى 


)٠١7؟ت(.يرعشألا‎ 


قال ابن حجر : ثقة. زفخرة 
-عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي أبو محمد الكوفي. 
رت؟114) 


إقكر4 


قال ابن حجر: ثقة فقيه عابد. 
4 - عبدالله بن داود بن عامر البمداني أبو عبدالرحمن الخريبي. (ت7١؟)‏ 
قال ابن حجر: ثقة عابد » وقال الذهبي : ثقة حجة صالح. '*" 

0 - عبدالله بن نمير أبو هشام الكوفي.ات119١)‏ 


قال ابن حجر: ثقة صاحب حديث من أهل السنة» وقال الذهبي : ا 


(4") التقريب مع الكاشف (774//ت 0٠55؟)‏ 
(5؟) التقريب (7179رت )589٠0‏ 
(5؟) التقريب (7585/رت 910717 ؟) 
(0") التقريب (779”/ت ١85‏ ؟) 
(8؟) التقريب (107.*/رت ١107‏ 89) 
(59) التقريب(5 ١81*/رت‏ 917 89) 
(9") التقريب مع الكاشف (55457//ت 5748؟) 


(10) تقريب التهذيب» ص: 71717 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة س١‏ 


)١198ت(.يرصبلا -عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري أبو سعيد‎ ١ 
7” قال ابن حجر : ثقة ثبت حافظ عالم بالرجال والحديث.‎ 

- عبدالعزيز بن الخطاب الكوفي أبو الحسن نزيل البصرة.ات5 77) 

قال ابن حجر: صدوق»ء وقال الذهبي: ثقة. '"*) 

- عبدالعزيز بن عبدالصمد العمي أبو عبدالله البصري.(ت1817) 

قال ابن حجر : ثقة حافظ 27 

84 -عبدالوهاب بن عبدامجيد بن الصلت الثقفي» أبو محمد البصري 


قال ابن حجر : ثقة تغير قبل موته بثلاث سنين. 447 


6 -عثمان بن عمر بن فارس العبدي » بصري أصله من بخارى.ت(5١5؟)‏ 


قال ابن حجر والذهبي : نف وزاد (صالح) )2:0 


7 -عفان بن مسلم بن عبدالله الباهلي» أبو عثمان الصفار .ات9١؟)‏ 
قال ابن حجر: ثقة ثبت» وقال الذهبي: كان ثبتاً في أحكام الجرح 
وال 


437" -غسان بن مضر الأزدي» أبو مضر البصري.(ت185) 


5 وديى 


قال ابن حجر: ثقةع وقال الذهبي : وبعوه. 


)1018 التقريب (10/9*/رت‎ )5١( 
(؟4) التقريب مع الكاشف (857*/ت1090)‎ 
)4١١8 التقريب (80*/رت‎ )59( 
):7؟5١‎ ت/5٠01( التقريب‎ )55( 
)45.5 ت/57١( التقريب مع الكاشف‎ ):5( 
)1578 التقريب مع الكاشف (577//ت‎ )57( 
)575٠0 التقريب مع الكاشف (5491/ت‎ )50( 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


1١ 


-منحمد بن جعفر البذلي البصري المعروف ب (غندر)(ت95١)‏ 

قال ابن حجر: ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة» وقال الذهبي: كان من 
أصح التالنى كني 400 

48 -محمد بن عبدالله بن اللمثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك 
الأنصاري.(ات18١7)‏ 

قال ابن حجر: 0ن 

3 -محمد بن إبراهيم بن أبي عدي»؛ أبو عمرو البصري.ات954١)‏ 

قال ابن حجر والذهبي : ثقة. ”””) 

١‏ -محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبدالرحمن 
الكوفي.(ت10١)‏ 

قال ابن حجر: صدوق عارف رمي بالتشيع » وقال الذهبي : ثقة شيعي. '"" 

"١‏ -مرحوم بن عبدالعزيز بن مهران العطار الأموي, أبو محمد 
البصري.(ات188١)‏ 

قال ابن حجر والذهبي : ثقة وزاد (عابد) 

33 - مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي» أبو عمرو البصري. (ت؟7١؟)‏ 

قال ابن حجر: ثقة مأمون مكثرء عمي بآخره؛ وقال الذهبي: الحافظ. ””) 


فق 


(58) التقريب مع الكاشف (/57/ت 01717) 
(45) التقريب (5ه/ت 3045) 

(50) التقريب مع الكاشف (577//ت 55917) 
(51) التقريب مع الكاشف (0٠7ه//ت‏ 57717) 
(؟5) التقريب مع الكاشف(54/ه/ت 0م ) 
(59) التقريب مع الكاشف (5/9/ت 5515) 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة م١‏ 


- معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري.ات95١)‏ 
قال ابن حجر: ثقة متقه. 09 

0 - معاذ بن هانئ القيسي البصري أبو هانئ البصري(ت9١٠)‏ 

قال ابن حجر والذهبي : ثقة *" 

5 -معتمر بن سليمان التيمي» أبو محمد البصري يلقب ب(الطفيل)(ت7/817) 

قال ابن حجر: ثقة» وقال الذهبي : كان رأسا في العلم والعبادة "”) 

-هارون بن إسماعيل الخزاز» أبو الحسن البصري.ات7١75)‏ 

قال ابن حجر والذهبي : ثقة. "'”) 

8” - وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي. (ت191) 

قال ابن حجر : ثقة حافظ عابد. 7 

4 -وهب بن جرير بن حازم بن زيدء أبو عبدالله الأزدي 
البصري.(ت1١5)‏ 

قال ابن حجر والذهبي : ثقة: ''”) 

-يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد القطان البصري.ات98١)‏ 

قال ابن حجر: ثقة متقن حافظ إمام قدوة» وقال الذهبي: كان رأسا في العلم 


وال 


(54) التقريب (/9ه/رت )5175٠0‏ 
(55) التقريب مع الكاشف 559/8./ت )5174١‏ 
(57) التقريب مع الكاشف (501/ت )5178٠0‏ 
(010) التقريب (80”/ت ؟777) 
(50) التقريب (750/ت 7414) 
(55) التقريب مع الكاشف (5554/ت 4077 7) 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


١/1 


)؟١7تا.يرصبلا -يحيى بن كثير بن درهم العنبري » أبو غسان‎ ١ 
قال ابن حجر والذهبى : 5ن‎ 
)١187تا(.يرصبلا يزيد بن زريع أبو معاوية‎ - 3 
)" قال ابن حجر: ثقة ثبت» وقال الذهبي : إليه المنتهى في التثبت.‎ 
)5١5تا.يطساولا يزيد بن هارون بن زاذان السلمي» أبو خالد‎ - 43“ 
2 قال ابن حجر : ثقة متقن عابد.‎ 

4 -أبو بكر الحنفي: عبدالكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله 
البصري.(ت5 )٠١‏ 

قال ابن حجر والذهبى : 5 

6 -أبو علي الحنفي: عبيد الله بن عبدامجيد الحنفي2» أبو علي 
البصري(9١؟)‏ 

قال ابن حجر: صدوق» وقال الذهبي : ثقة. *") 

المطلب الثائ: تلاميذه 

روى عن الفلاس رحمه الله جمع من المحدثين والحفاظ ومن دونهم» وقد وقع 
ملف انر عن وان كفيو ليذ ولبنا فين ها إل الور #الاميلة تعن الحلهاء 


وا محدثين : 


(0) التقريب مع الكاشف (5571/ت 79817) 
)5١(‏ التقريب مع الكاشف (577//ت 7579) 
(50) التقريب مع الكاشف (١51/1/رت )71791١‏ 
(5) التقريب (8/ا5/رت 71785) 

(54) التقريب مع الكاشف (591//ت 517 )1١‏ 
(55) التقريب مع الكاشف (057٠5/ت )47١17‏ 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة ١‏ 


١‏ - إبراهيم بن أرومة بن فروخ» أبو إسحاق الأصبهاني (ت 177ه) 
قال الذهبي : الحافظ البارع » وقال الدارقطني : ثقة حافظ نبيل. "") 
؟ - أحمد بن شعيب بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي 
صاحب السنن» الحافظ متفق على توثيقه وإمامته (ت ٠7‏ *م) "2 
قال الذهبى : حافظ كدي إمام متبع للآثار» كثير التصانيف رت )2010 
- أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت 775ه)*") 
قال ابن حجر: إمام ثقة حافظ ””") 
ه - بقى بن مخلد بن يزيد القرطبى » أبو عبد الرحمن الأندلسى (ت115ه) 
قال الذهبي : الإمام القدوة شيخ الإسلام.''" 
١‏ - زكريا بن يحيى بن إياس السجزي أبو عبدالرحمن» نزيل دمشق» يعرف 
ب(خياط السنة)(ت5894؟) 
قال ابن حجر والذهبي : ثقة حافظ '"" 
٠‏ - عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » أبو عبد الرحمن الشيباني.ات915؟) 
قال ابن حجر: 00006 
(57) سير أعلام النبلاء(45/17 )١‏ 
(50) التقريب (0٠5/ت‏ 537) 
(548) سير أعلام النبلاء 470/0117) 
(19) تاريخ الإسلام (5/ 850) 
)٠(‏ التقريب (400 ا ت5١471)‏ 
(71) سير أعلام النبلاء »)585/١(‏ تاريخ الإسلام (5/ )071١‏ 
(70) التقريب (7/ 775)» الكاشف (؟9/ 879) 


0000 التقريب 90ت ه. 1 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


1١172 


4 - القاسم بن زكريا بن يحيى البغدادي أبو بكر المقرئ المعروف 
ب(المطرز)(ت١65؟7)‏ 

قال ابن حجر: حافظ ثقة. 4" 

8 - محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي» العالم الناقد 
رت/ال1؟) 

قال ابن حجر: أنفئن الحفاظ. فد 

)ها٠١ت( -محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري (صاحب التفسير)‎ ٠ 

قال الخطيب البغدادي : كان أحد الأئمة الأعلام؛ يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله» عالما بالسئن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها."" 

)ه51١0-‎ 58١ محمد بن علي الحكيم الترمذي (ت‎ - ١ 

قال الذهبي: الإمام الحافظ العارف الزاهد”"") 

- محمد بن يحيى بن مندة الأصبهاني (ت ١١٠٠'هم)‏ 

قال الذهبي : الإمام الحافظ الجوّد .”7 

٠١‏ - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري » صاحب كتاب 


قال الحافظ ابن حجر: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث”'") 


(75) التقريب (500/ات450ه) 
(75) التقريب (571ه/رت 8١/اه)‏ 
(77) تاريخ بغداد (058/5) 

(70) سير أعلام النبلاء /١(‏ 39 ) 
(78) سير أعلام النبلاء (5 )١84 /١‏ 
(9؟7) التقريب (54*ه/ ا ت17717ه) 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ١‏ 


4 - محمد بن إسحاق بن خزيمة» أبو بكر السّلمي النيسابوري» صاحب 
الصحيح.(ات١١”7)‏ 

قال الذهبي : الحافظ الفقيهء شيخ الإسلام إمام الأئمة.!”" 

6 - محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمى أبو عيسى 
الترمذي» صاحب الجامع "سنن الترمذي "ت(71/4). 

قال ابن حجر: أحد الأئمة ”7 

- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» صاحب الصحيح. 
ت(ت١551)‏ 

قال ابن حجر: ثقة حافظ إمام مصنف عالم بالفقه !"0 
المبحث السادس: ثناء العلماء عليه وبيان سعة حفظه وروايته 

كان للفلاس رحمه الله مكانة بين الناس لاسيما بين أهل الحديث؛ قال ابن أبي 
خيثمة لما قدم علينا عمرو بن علي استقبله أصحاب الحديث في الزواريق (أي المراكب) 
إلى المدائن””” وقد ظهرت مكانة الفلاس العلمية فيما يلي : 

أولً: تواترت أقوال العلماء على أنه من علماء الحديث وأنه جمع سائر علومه: 

** قال النسائي : ثقة صاحب حديث» حافظ وممن يعتمد عليه. "4" 

وقال الذهبي في السير: الإمام الثبت الحافظ المجود الناقد أحد الأعلاه *" 
وأيضاً ذكره في كتابه "من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" وقال: كان ينظر بابن المديني. 


)8١(‏ سير أعلام النبلاء (4 /١‏ 568؟) 
(81) التقريب (85ه/ ت5705) 
(87) التقريب (5/5/ات5577) 
(87) تاريخ بغداد (1/ ١1؟)‏ 


(84) المعلم لابن خلفون صه4 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


» وذكره ابن عدي الجرجاني في مقدمة كتابه "الكامل في الضعفاء" : فيمن 
يعتمد قوله بالجرح والتعديل "0 

* وقال الدارقطني رحمه الله : كان من الحفاظ الثقات؛. وبعض أهل الحديث 
يفضلونه على ابن المديني ويتعصبون له2» و هو إمام متقن صنف المسند والعلل 
والتاريخ. '"0 

*» وقال محمد بن إسحاق المسوحي: سألت أبا زرعة عن عمرو بن علي, 
فقال: ذاك من فرسان الحديث 0 

** وقال أبو زرعة: كان من فرسان الحديث؛ لم نر بالبصرة أحفظ من هؤلاء 
الثلاثة: علي بن المدني وابن الشاذكوني وعمرو بن علي,'* 

وقال عباس العنبري : ما تعلمت الحديث إلا من عمرو بن على ””" 

وقال محمد بن الحسين بن مكرم : ما قدم علينا بعد علي بن المديني مثل 
برو و عل 0 

* وقال حجاج بن الشاعر: كان لا يبالي عمرو بن علي أحدث من حفظه أو 
ا 


** وقال ابن أشكاب: كان عمرو بن علي > و 0 


(66) تذكرة الحفاظ (؟/ 14/10) 

(85) الكامل /١(‏ 6؟؟) 

)51١ /1١7( تاريخ بغداد‎ )807( 

(8) طبقات المحدثين بأصفهان (؟/ 774)» تذكرة الحفاظ (؟/ 5/410) 

)8١ /8( التهذيب‎ )89( 

(30) الجرح والتعديل (5/ 5495 ت175١)‏ 

(31) التاريخ الكبير (5/ 5117؟) 

(؟4) مقدمة الكامل (ص8١١‏ )سير أعلام النبلاء /١١(‏ ١47)»تمذيب‏ التهذيب (8/ .)8١‏ 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ١8١‏ 


* وقال مسلمة بن قاسم وأبو علي الجياني والنسائي: ثقة حافظ وزاد 
(صاحب حديث)!1) 
*» وقال الحسين بن إسماعيل المحاملي : ثنا أبو حفص الفلاس وكان من نبلاء 


المحرثين 030 


4 0 3 
وقال أبو حاتم : كان أرشق من علي بن المديني وهو بصري صدوق. 


*» وقال يحيى بن معين: صدوق. "20 

» وقال ابن حجر: ثقة حافظ : 0/0 

ثانياً: اعتماد المحدثين النقاد على أقوال الفلاس رحمه الله في الرواة: 

فقد نقل عنه ابن عدي في كتابه 'الكامل" أكثر من مائة نص في نقد الرواة» وممن 
نفل عه كد اق حيان كناف "المروسسن” جيك :تقل ينا بقارن لسع تضاءق ندد 
الفلاس للرواة» ومن نقل عنه أيضا الدارقطني في كتابه "العلل" فقد نقل عنه أكثر من 
عشرة نصوص» وكما نقل عنه الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال والذهبي في ميزان 
الاعتدال إليك جملة من هذه الأقوال: 

* قال أبو حاتم : كتبت عن أبي يحيى البصري فنظر عمرو بن علي في كتابي 
تلك الأيام فأخذ القلم وخط على حديث هذا الشيخ ولم يرضه. '"*) 


(39) تاريخ بغداد »)١١١ /١5(‏ سير أعلام النبلاء (11/ )417١‏ 

(94) تمذيب التهذيب (8/ )/١‏ 

(45) تحذيب التهذيب (8/ )8١‏ 

(45) الجرح والتعديل (5/ 745 ت7075١)‏ ويظهر لي أن معنى كلمة أرشق من الرشاقة والحسن والله أعلم. 
(90) تاريخ بغداد )51١ /1١7(‏ 

(48) التقريب(١517‏ ات 08 ه) 

(95) الجرح والتعديل(9/ 785 ت١١11)‏ 


1/85 ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


» وقال البخاري رحمه الله : حدثني عمرو بن علي قال: سهل بن سليمان 
الامو او 0 

* وقال ابن أبي حاتم : سمع أبي من معاوية بن عمرو العاجي» وضرب على 
حديثه عمرو بن علي" 

*» وقال البخاري في ترجمة خالد بن عبد الرحمن العبد البصري: قال عمرو 
بخ علي خالد العيد قدري متروك الحديث جداًء قد أجمعت عليه الأمة 207 

*» وقال في ترجمة عبد الملك بن عبد الرحمن أبي العباس الشامي: ضعفه 
عمروين علو يعدا 

* وقال في ترجمة عتاب بن حرب المزني: سمع منه عمرو بن علي وضعفه 


2225 
جدا. 


2) 


وقال ابن عدي في ترجمة (أيوب بن خياط): وهو عندي كما ذكره عمرو بن 
علي : أنه كثير الغلط والوهم وليس من أهل الكذب”*'" 

#وقال في ترجمة الحسن الجفري: له أحاديث صالحة وهو يروي الغرائب» 
وهو عندي من لا يتعمد الكذب» وهو صدوق كما قال عمرو بن علي" '') 


)٠٠١(‏ التاريخ الصغير للبخاري (9/ 57؟) 
)1١١(‏ الجرح والتعديل (8/ 785ات7517١)‏ 
(؟١٠)‏ التاريخ الكبير (55/5١ات‏ 5737ه) 
)٠١*(‏ التاريخ الكبير (ه/ )١07/57‏ 

)٠١5(‏ التاريخ الكبير (9/ 5٠‏ ؟) 

)٠١ الكامل في ضعفاء الرجال (؟/‎ )٠0١١( 
)+ الكامل في تمذيب الكمال (؟/‎ )٠١( 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة عون 


#وقال في ترجمة حيان بن عبد الله بن جبلة» أبو جبلة الدارمي : نسبه عمرو 
بن علي إلى الكذب» و لم أر له من الحديث ما يحكم عليه بضعف أو صدقء؛ ولعل 
عمرو يعلم منه ذلك. 7" 

ثالفاً: اعتماد امحدثين عليه في نقد الأحاديث والحكم عليها: 

فقد ور" العتبري أن يق بن سعينا القطان خدث يوما ديك فأخطأ فيف 
فلما كان من الغد اجتمع أصحابه وفيهم ابن المديني وأشباهه » فقال لعمرو بن 
علي'من بينهم": أخطئ في حديث وأنت حاضر فلا تنكر؟ '*') 

رابعاً: كثرة روايته عن عبد الرحمن بن مهدي ويبى بن سعيد بن القطان رحمهما 


ولا شك أن تتلمذه عليهما أعطاه مكانة علمية وحصافة في نقد المتون والنظر في 
أحوال الرواة والحديث. 


قال العنبري: لو روى عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن مهدي ثلاثين ألفا 
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0 
وقد ذكر الفلاس جملة من الأحاديث التى تكلم عليها شيخيه )» أو الرواة 
الذين نقدوهم: 


قال : سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: حدث فرج بن فضالة عن أهل 
الحجاز أحاديث مقلوبة منى : 01 


)555 الكامل (؟5/‎ )٠١( 
)27 /8( التهذيب‎ )٠١( 
)51١ /1١( تاريخ بغداد‎ )1١9( 


)١554 /5( الكامل‎ )1١١( 


1/0 ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


5 (011) 
قط. 


)1١52« ٠. 
صه.‎ 


وقال: كان يحيى لا يحدث عن الوليد بن جميع فلما كان قبل موته بقليل حدثنا 
ا 

وقال: كان عبدالرحمن يحدثنا عن عباد بن راشدء وكان يحيى إذا ذكره يقول: 
نم 

وقال: ذكرت ليحيى بن سعيد حديث محمد بن عمرو الأنصاري فقلت له: 
حدثنا عبدالرحمن»: حدثنا: محمد بن عمرو عن القاسم عن عائشة في العقيقة”*'') 
فقال: هو أثبت من عبدالرحمن بن القاسم ولم يرضه."'"' 

وقال: ما رأيت يحيى ولا عبدالرحمن حدثاً عن يعقوب بن عطاء شيئا 

وقال عن عبدالرحمن بن مهدي: توفي يونس بن أبي إسحاق السبيعي سنة 
أربع وخمسين» ولم أواف تلك السنة'*"") 


(فندف4 


)١50377/5( الكامل‎ )١1١١( 

)١110(‏ الكامل (0/ 559؟) 

)١١(‏ الجرح والتعديل (9/ 8 ت4*) 

)١5155 /4( الكامل‎ )١1١5( 

)١١5(‏ أخرجه الترمذي في جامعه( 5.7/ح*١5١‏ )ك الأضاحي .ب ما جاء في العقيقة وقال: حديث 
حسن صحيح 

)؟؟٠١‎ /5( الكامل‎ )١115( 

)١1١90(‏ الكامل (0/ 5601؟) 

)١118(‏ الكامل (07/ 5860 ؟) 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة 7 

خامساً: و قد يخالفه شيخيه في بعض الأحكام :. 

رهد مدل علي السفاقه وعين قال يفم فين اعنناا تمن ميا 
فدثان عن عندالله بن ميل والامن عت لفون ع0 

سادساً: ثناؤه على أهل العلم وحفاظ الحديث : 

وهذه ميزة تدل على ورعه وحبه للعلماء وثحريه في النقد. 

قال عن الأعمش : كان يسمى المصحف من صدقه "0 

وقال البخاري رحمه الله : ذاكرني أصحاب عمرو بن علي بحديث» فقلت لا 
أعرفه» فساروا إلى عمرو بن علي فقالوا له: ذاكرنا محمد بن إسماعيل البخاري 
بحديث فلم يعرفه» فقال الفلاس: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس 
01 

وقال عن أبي داود الطيالسي : ما رأيت في المحدثين أحفظ من أبي داود» سمعته 
بقول: أسرد ثلاثين ألف حديث ولا فخر. 7" 

سابعاً: نقده لمتون الأحاديث والأسانيد: 

يذكر غالبا 5 لمتون الأحاديث والأسانيد التي بسببها ضعف حديثه؛ 

قال رحمه الله: وحديث الشاميين أكثره مراسيل ومقاطيع » وما اتصل منه ما 
أسنده الثقات فإنه صالم» والغالب عليه ما يتعلق بالمواعظ 059 


)١ 557 /5( الكامل‎ )١115( 
)١١ /9( تاريخ بغداد‎ )1١٠١( 
)18 تاريخ بغداد (؟/‎ )١١١( 
)١8/5( تاريخ بغداد‎ )١١؟(‎ 


(؟7١)‏ قواعد التحديث للقاسمي ص١‏ 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


1 

وقال رحمه الله : حديث الشاميين كلهم ضعيف» إلا را الأوزاعي» وسعيد 
بن عبدالعزيز» وعبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» وعبدلله بن العلاء» وثور بن يزيد 
وبرد بن سنان» وسمعت يزيد بن زريع يقول: ما قدم علينا شامي قط خير من برد» 
قال عمرو: وحديث برد كله هناء وليس بالشام شيء؛ وصفوان بن عمرو ثبت في 
الحديث وله رأي سوء في عمار بن ياسر!؟"" 

وقال رحمه الله : لم يسمع سعيد بن أبي عروبة من الحكم ولا من حماد ولا 
من يحيى بن أبي كثير ولا من هشام بن عروة ولا من عبيدالله بن عمر ولا من عمرو ين 
دينار ولا من أبي بشر جعفر بن أبي وحشية ولا من إسماعيل بن أبي خالد”*"") 
المبحث السابع: المآخذ عليه 

يؤخذ على كل شخص مهما علا إلا أن المأخذ على الفلاس رحمه الله لا 
تقارن بما وصف به من العلم والورع. 

قال صالح جزرة : ما رأيت في المحدثين بالبصرة أكيس من ابن خياط» ومن أبي 
حفص الفلاس» وكانا جميعا متّهمين''"") 

فمن المأخذ عليه ما يلي : 

أولاً: نما أخذ عليه روايته عن يزيد بن زريع : 

قال مسلمة بن قاسم : تكلم فيه علي بن المديني وطعن في روايته عن يزيد. """) 


)١597 /5( الكامل‎ )١1؟5(‎ 

)1١(‏ المراسيل لابن أبي حاتم ص 

)١١>(‏ تاريخ بغداد (1/9؟)هكذا في المصادر وأرجح أن الكلمة تحرفت وصوابما "فهمين"يدل على ذلك سياق 
النص: قال النسفي: سألت أبا على صالح بن محمد عن خليفة بن خياط فقال: ما رأيت أحداً بالبصرة أكيس 
منه ومن أبي حفص الفلاس وجميعاًكانا متهمين» وما رأيت بالبصرة مثل علي» وابن عرعرة وأبو حفص كان 
أرجح منهما"فهو في معرض الثناء والمدح .والله أعلم 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة اج ١‏ 


سيلف 


وقال ابن حجر: وإنما طعن في روايته عن يزيد ؛ لأنه استصغره فيه. 

وقال رحمه الله في مقدمة الفتح : له مقر عن افق نرؤافة نينا ذأ 
ا 

ويجاب عن هذا بما يلي : 

١‏ - أن عدم رواية البخاري له من طريق يزيد بن زريع ليس دليلاً على عدم 
صحة رواية الفلاس عن يزيد إذ انه قال عن كتابه الصحيح :"ما أدخلت في كتابي 
الجامع إلا ما صح؛ وتركت من الصحاح لطول الحال” "". 

١‏ - أن الفلاس ثقة حافظ ولم يتهم بالتدليس» وقد نص على سماعه من 
يزيد» قال رحمه الله: سمعت يزيد بن زريع يقول: عدلت عن أبي بكر البذلي وأبي 
ا 

ثانياً: تكلم فيه علي بن المديني رحمه الله : 

قال عبدالله بن علي بن المديني: سألت أبي : قلت قد روى عن عبدًا لأعلى 
عن هشام عن الحسن : الشفعة لا تورث؟ فقال: ليس هذا في كتاب عبد الأعلى. 

وقد علق الحاكم على كلام ابن المديني فقال: وقد كان عمرو بن علي أيضًا 
يقول في علي بن المديني » وقد أجل الله تعالى محلهما جميعًا عن ذلك. 

وقد ذكر الحافظ في التهذيب كلام الحاكم ثم قال: يعني أن كلام الأقران غير 


2) 


معتبر في حق بعضهم بعضًاء إذا كان غير مفسر ولا يقدح. 


)١170(‏ تمذيب التهذيب (8/ ؟2) 
)١١8(‏ تمذيب التهذيب (27/8) 
)1١9(‏ ص55 

555 مقدمة الفتح ص‎ )١1١١( 
)777 /9( تاريخ بغداد‎ )١١( 


١184‏ ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


وكما قال الذهبي رحمه الله: وكلام الأقران بعضهم في بعض ينبغي أن يُطوى 
5 [ضفتة 

ولايروى. 

ثالغاً : ومما أخذ عليه تجريحه محمد بن بشار بن عثمان 'بندار" حيث قال: نحمد 
بن بشار يكذب فيما يرويه عن يحيى. 

وقد ردٌ الحافظ ابن حجر على هذا فقال: ضعفه الفلاس ولم يذكر سبب ذلك 

وقال الذهبي: كذبه الفلاس فما أصغى أحد إلى تكذيبه» لتيقنهم أن بندارا 
ا ا 01100 


إحييلة 


كما أن بندار رافق يحيى بن سعيد القطان أكثر من عشرين سنة» كما رافقه 
الفلاس فترة طويلة» وهذا يدل على صحة روايته عنه» ولربما قصد الفلاس بكلمة 
'يكذب' أي أخطأ في روايته إذ لا يمكن للفلاس أن ينكر رواية راو مشهور رافق شيخه 
هذه المدة 2037 

ولعل ما نقل عن الفلاس من باب جرح الأقران كذلك فلا يعتد به. 

وكا أنه انفرد بتضعيف وهب بن منبه : 2 

قال الذهبي عن وهب بن منبه : ثقة مشهور» ضعفه أبو حفص الفلاس وحده. 

ولعل سبب ذلك أنه كان يرى القدر ثم رجع عنه. 


(؟١١)‏ تمذيب التهذيب )2١/8(‏ 

١ من تُكلّم فيه وهو موثّق ص47‎ )١8( 
490 مقدمة الفتح ص‎ )١84( 

)75955تا/49٠0‎ /9( ميزان الاعتدال‎ )١١5( 
)1١815 /١( أخبار أصبهان‎ )١١5( 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ١/4‏ 


وأبضاء رع طعنهالكترة عطلهامو كي الأسرائيليات 

قال الذهبي رحمه الله : كثير النقل من كتب الإسرائيليات ”""") 

وقال عن محمد بن حاتم السمين : ليس بشيء . 

وقد رد عليه الذهبي فقال : هذا من كلام الأقران الذي لا يسمع فإن الرجل 


. (0138) 
ححه . 


5 


ليا 
المبحث الثامن: آثاره العلمية ومؤلفاته 


2) 


قال الذهبي : صنْف وجمع ووقع لنا من عالي حديثه. 

تبين لي من خلال ترجمة الفلاس أنه ألّف خمس مصنفاتء إلا أنها مفقودة 
كلها وقد أشار إليها العلماء في ترجمته . 

١‏ -كتاب التاريخ : وقد ذكر فيه تاريخ الأمم والملوك وأحوال الرواة من حيث 
الجرح والتعديل» ويظهر أنه فقد بعد وفاته بفترة إذ نقل عنه ابن حجر والذهبي 
رحمهما الله كثيراً مما يدل على أنه كان بمتناولبم » وقد كان هذا التاريخ مرجعاً لبعض 
العلماء منهم : الخطيب البغدادي في تاريخه. ””*') 

كما نص الذهبي في تاريخ الإسلام أنه كان مرجعاً له. 0147 
وقال ابن خير: كان في ثلاثة أجزاء”*") 


4” -كتاب العلل: وهو جزء من كتاب التاريخ.‎ "١ 


)١07(‏ ميزان الاعتدال (4/ 97ه8/ ءت88: و) 

)451/1١ سير أعلام النبلاء‎ )١١8( 

)51077 /١١( سير أعلام النبلاء‎ )١9( 

7١/8ص موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١40( 
)58/1١( تاريخ الإسلام‎ )١51( 


١7ص فهرس ابن خير‎ )١47( 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


ل 

عد ا 040 

-التفسير ورواه عنه علي بن إسماعيل بن حماد البزار» وقد روى عنه ابن 
جرير الطبري في تفسيره في مواضع عدة. **') 

ه -الضعفاء وقد نقل عنه كثيرا العقيلي في الضعفاء وابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل وابن حبان في المجروحين وابن حجر في التهذيب7"*') 

المبحث التاسع :وفاته: توفي رحمه الله يوم الأربعاء لخمس بقين من سنة تسع 


ا : 040 
وأربعون ومائتين بالعسكر في سر من رأى. 


الفصل الثاني: منهجه في نقد الرواة بإجمال 

المبحث الأول: ألفاظ الجرح و التعديل عند الفلاس 

عبارات الفلاس في التعديل قليلة مقارنة بعبارات الجرح »فقد وقع بيدي بعد 
البحث تعديله لثلاثة عشر راوياً " فقط "؛ ويظهر لي والله أعلم أنه صنف في الضعفاء 
والعلل ما جعل مادة النقد عنده في الجرح أكثر من التعديل. 

ولا يكاد يخرج عن العبارات المتعارف عليها عند العلماء؛ إلا ما ندر » فمن 
عبارات التوثيق التي استخدمها : 

١‏ -ثبت» ثقة» حافظ لحديثه »ما رأيت أحفظ منه » صدوق » صالح الحديث. 


)5١7 /١( تاريخ بغداد‎ )١55( 
)70307/117( تاريخ بغداد‎ )١55( 

)١9 /5( طبقات المفسرين الداودي‎ )١15( 

)4717/1١1( سير أعلام النبلاء‎ )١45( 

)1417 /8( التاريخ الصغير (88855). الثقات‎ )١50( 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ١١١‏ 


5 -وقد أورد عبارة تدل على تعديل الراوي وهي نادرة. 

مثل قوله عن الأعمش : كان يسمى المصحف من صدقه1". 

-وقد يورد تعديل الراوي بوصفه أثبت تلاميذ الشيخ كما قال عن همام 
العوذي : الأثبات من أصحاب قتادة :ابن أبي عروبة وهشام وشعبة وهمام رابع القوم 

20592 
ومن عبارات التعديل التي تدل على قبول الراوي عنده» قوله عن ثور بن يزيد 
الكلاعي: روى عنه الأكابر من أصحاب الحديث الثوري وابن عيينة ويحيى بن 


بك 4 
سعيك 5 


: -وقد وجدت عبارة لم أجدها عند غيره من العلماء وهي تشير إلى ضعف 
الراوي مع قبول حديثه ».حيث قال عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم : مليح الحديث 
ليس مثل غيره في الضعف"*". 

9 -ؤقد يصت أحياناً الزاوئ الضعيف بأنه«صدوق لإثبات ضدقه وتحريه أو 
نفي تهمة الكذب عنه كقوله عن علي بن عاصم بن صهيب »٠‏ أبو الحسن الواسطي فيه 
ضعف وكان إن شاء الله من أهل الصدق””" . 

5 -وقد يصف الراوي الضعيف بقوله : لبشق: تروك الحديث 5 إشارة إلى 
قبول حديثه كما قال عن عمر بن عامر ويحيى بن محمد بن قيس : ليسا بمتروكي 
00 

٠. ساح‎ 


)١١/9( تاريخ بغداد‎ )١54( 
)075177/107( الكامل‎ )١59( 

)070/5( الكامل‎ )16١( 
)١591/5( الكامل‎ )١5١( 
)5595/37( الكامل‎ )٠5؟(‎ 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


37 - وأما عبارات الجرح التي استخدمها فهي غالباً معروفة وظاهرة المعنى عند 
علماء الجرح والتعديل. 

منها ضعيف الحديث » كذاب » متروك الحديث. 

- ويظهر لي بعد تتبع عباراته في الراوية أنه يصف الراوي ب " متروك 
الحديث " لأسباب عدة: 

أ) فقد يستخدمه مع الراوي الذي روى أحاديث ضعيفة و لأجلها ضّعف حديثه 
كما قال عن شعيد بن المرزيان + طعبك الحديثف تروك لني 

ب) وقد يستخدمه أحياناً مع الراوي الكذاب كما قال عن إبراهيم بن أبي الليث 
تروك الخديك كان 057 

ج) وقد يذكره مع الراوي الصدوق الذي كثرت أوهامه كما قال عن جعفر بن 
الزبير الخنفي: متروك الحديث كان رجلاً صدوقاً كثير الوهه 05 

د) وقد يذكره مع ما يؤثر في عدالة الراوي كقوله عن عبدالله بن سلمة الأفطس 
كاذ توفاعا فق الناسن دروك لخر 007 

ه) وقد يذكره مع الراوي الذي اتهم بالبدعة كقوله عن عمرو بن عبيد بن 


باب: كان 52 ويرى القدر ترك ه2090 


)١785/5( الكامل‎ )١١( 
)١51١9/( الكامل‎ )١55( 
)١97/5( تاريخ بغداد‎ )١55( 
)05/8/5( الكامل‎ )١55( 
)١5١5/5( الكامل‎ )١519( 


)187/15( تاريخ بغداد‎ )١5( 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة و١‏ 


و) وقد يستخدمه مع الراوي الذي روى أحاديث منكرة وهو صالح في نفسه 
كقوله عن أبان بن أبي عياش : متروك الحديث وهو رجل صالح ”*". 

ي) وقد يذكره مع الراوي الموصوف بكثرة الغلط كما قال عن الصلت بن 
دينار: كثير الغلط» متروك الحديث 5",. 

4 -وكذلك 'منكر الحديث " فإنه يصف الراوي به لأسباب عدة: 

أ) فقد ذكره مع وصف آخر للراوي كما قال عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
القرشي:» متروك الحديك #متكر اللحديق 70 

ب) وذكره مع وصف الراوي بالصدق »كما قال عن الحسن بن عجلان 
الجفري : رجل صدوق منكر الحديث » ولعله قصد بقوله منكر ما ذكره ابن عدي في 
الكامل عنه :له أحاديث صالحة»؛ وهو يروي الغرائب وهو عندي لا يتعمد الكذب » 
وهو صدوق كما قاله عمرو بن علي ولعل الأحاديث التي أنكرت عليه توهمها 
رهما ا رشيه عل فيل 0077 

ج) وقد يصف به الراوي الضعيف كما قال عن محمد بن عيسى البلالي: 
نا 


٠‏ - ويستخدم لفظ "كذاب" فيمن اتهم بوضع الحديث. 


(159) الكامل (870/1) 

)١799/5( التاريخ الكبير 0/١١؟) الكامل‎ )١10( 
) ١/١ ( تمذيب التهذيب‎ )١15١( 

)؟717/٠01 الكامل (؟/5؟7)مجروحين‎ )١15( 
)١754ت/( الجرح والتعديل‎ )١15( 


١04‏ ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


١‏ - وأما لفظ' ضعيف 'فقد ذكره في مواطن عدة منها من وصف بالاختلاط 
من الرواة أو من ساء حفظه أو من ترك حديثه »ومن اتهم ببدعة » ومن حدث 
أجافي ا 0 

١‏ - ومن العبارات التي استخدمها الفلاس وهي نادرة وتدل على اتهام 
الراوي بالكذب قوله عن عمر بن رياح العبدي : دجال”*'') 
المبحث الثاني : سمات منهجه 

١‏ -اتبع الفلاس المنهج المعروف عند علماء الجرح والتعديل في نقد الرواة 

فكان يلتزم بنزاهة الحكم على الراوي وذكر ما له وما عليه؛ وأيضاً فإن ألفاظ 
الجرح والتعديل لديه صريحة لا تحتمل التأويل أو الشك في حال الراوي عنده؛ بل هي 
بينة لا تحتاج إلى تفسي رآخر ولا تحتمل رأياً آخرء وقد وقفت على جميع الرواة الذين 
تكلم عنهم الفلاس فلم أجد في ترجمتهم لفظا يختاج إلى تفسير أو توضيح أو شك في 
المعنى بل هي تتوافق كلياً مع مراتب الجرح والتعديل المتعارف عليها عند العلماء» إلا 
ار 

١‏ -اعتنى الفلاس بذكر أسماء الرواة وأنسابهم ومن اشتهر بكنية أو لقب أو 
حرفة وذكر وفياتهم » 

وهذا علم هام في نقد الرواة وهو ضبط أسمائهم حتى لا يقع الاشتباه بين 
الرواة» قال النووي رحمه الله: وهو فن حسن مطلوب لم يزالوا يعتنون به 
ويتطارحونه ويتنقصون جاهله. ١7‏ 


)١54(‏ وسيأتٍ بإذن الله بيان ذلك في المبحث الآ 
)١55(‏ الكامل )1١7١107/0(‏ 


)779/17( إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق‎ )١57( 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة مو١‏ 


«ه فله اهتمام ظاهر بذكر الأنساب والألقاب وتوصيح الأسماء: 

قال عن أبان بن أبى حازم : هو أبّان بن عبدالله البجلى ”17 

وقال أبو إبراهيم الغنوي : اسمه إبراهيم بن العللاء.'*"") 

وقال : إبراهيم البجري : هو إبراهيم بن مسلم”*'') 

وقال : أبو حمزة الثمالي: اسمه ثابت بن أبي صفية ””"") 

وقال: أبو عثمان النهدي: اسمه عبدالرحمن بن مل» وكان قد أدرك 
الجاهلة 001717 

وقال: ثوير بن أبى فاختة مولى جعدة بن هبيرة أبو الجهم» وكان سفيان يحدث 


زقفرف4 
عنه. 


وقال : حميد الطويل يكنى أبا عبيدة مولى خزاعة”"") 
وقال أبو صالح مولى أم هانيئ باذان ويقال: باذاه "© 


2) 


وقال جعفر بن أبى وحشية : هو جعفر بن إياس 
«هكما أنه يذكر وفيات الرواة: 


قال رحمه الله : مات شعبة سنة ستين ومائه وهو ابن سبع وسبعين.''"") 


)؟07/7/1١( الكامل‎ )١15( 
)١١١تا/1/( التاريخ الكبير‎ )154( 
)؟41١‎ /5( الطبقات الكبرى‎ )١59( 

)ه7٠١ الكامل (؟/‎ )١107٠١( 

)917 /17( الطبقات الكبرى‎ )١107١( 

)١17(‏ الكامل (؟/ 89ه) 

)58 /١( الكامل‎ )١170( 

)507 الكامل (؟5/‎ )١175( 

)١771 /9( الكامل‎ )١75( 


)١107(‏ تاريخ بغداد (9/ ؟5؟) 


١45 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


زففدف4 


وقال: مات ابن جريج سنة تسع وأربعين ومائه. 


قال عات الأشهعك يق سواى مول لقن نة سسكة لقنن وما 37 


وقال: مات عاصم الأحول سنة اثنين وأربعين ومائة:'*"") 
»كما أنه يهتم بذكر سنة ولادتهم : 

قال: ولد محمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري سنة ثماني عشرة””*") 
وقال : ولد عبدالله بن المبارك سنة ثمان عشرة ومائة"01) 


وقال : ولد شعبة سنة ثلاث وثمائ049 


-أنه يستخدم العبارات المتعارف عليها عند علماء الجرح والتعديل فلا تجده 


قال عن أيوب بن جابر بن سيّار: صالح ”7 
وقال عن اللبيث بن سعد: 04 
وقال عن عبدالرحمن بن مجبر بن عبدالرحمن القرشي : ثقة في الحديث "03 


)45 


وقال عن أبي يزيد الخراز الرقي: ضعيف الحديث 


(1070) الطبقات الكبرى (5/ )591١‏ 
)١17(‏ الكامل (١/517؟)‏ 


)١179(‏ تاريخ بغداد (1/ 4107 ؟) 


)408 /5( تاريخ بغداد‎ )18١( 


)١58/١١ تاريخ بغداد(‎ )١18١( 


)١18(‏ تاريخ بغداد(57/9؟) 
(؟8١)‏ الكامل /١(‏ 4107 8) 


)١ /( تاريخ بغداد‎ )١185( 
)5١95 /5( الكامل‎ )١185( 


)١187(‏ تاريخ بغداد (8/ 965؟) 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة /؟ ١‏ 


وقال عن يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف القاضي : صدوق كثير الغلط ”8 


وقال : محمد بن حاتم بن ميمون: و ا م 
وقال عن سعيد بن عبدالرحمن الرقاشي : 0 


وقال عن رشدين بن سعد: ضعيف 0 


وقال عن يزيد بن عياض بن جعدبة: ضعيف الحديث جدا. 

وقال عن محمد بن عبدالرحمن أبي جابر البياضي : منكر الحديث 

وقال عن زكريا بن منظور: به ضعف7") 

وقال عن محمد بن الفضل بن عطية الخراساني: ليس بثقة» متروك الحديث 
0 

وقال عن سليمان بن أرقم : ليس بثقة» وروى أحاديث منكرة'*") 

وقال عن عبدالرحمن بن مجبر بن عبدالرحمن بن عمر بن الخطاب: ثقة في 
6ن 


0) 


إفقيلفق 


27 


)؟5٠0‎ /١5( تاريخ بغداد‎ )١180( 
تاريخ بغداد (9/ 517؟)‎ )18( 

)١١75 /8( الكامل‎ )١89( 
)١١١9 /9( الكامل‎ )١150( 

(151) تاريخ بغداد /١5(‏ 81م) 

)5١9٠ /5( الكامل‎ )١19؟(‎ 

)157 /8( تاريخ بغداد‎ )١59( 

(134) الجر والتعديل (4/ 05 ت57؟) 
)١155(‏ تمذيب التهذيب )١1587/5(‏ 
(195) الجرح والتعديل (0/ 7817 ات174١)‏ 


١1‏ ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


230 


وقال عن حفص بن عمر بن الحارث: صدوق. 
وقال عن سليم مولى الشعبي: ضعيف الحديث ”17 
وقال: محمد بن حاتم السمين ليس بشيء:”””" 
0 -لطف عبارته في الجرح مهما بلغ ضعف الراوي إذ يتوجه نقده لحديثه فقط 
الا 
ولذا قال عنه أبو حاتم : كان أرشق من ابن المديني.''"") 
5 - أنه يشير لعدالة الراوي الضعيف و عدم رد حديثه مطلقا: 


قال رحمه الله: عمر بن عامر ويحيى بن محمد بن قيس» ليسا بمتروكي 


و 017 
وقال عن يوسف بن عطية الصفار: كثير الوهم والخطأء وكان يهم» وما علمته 
1 (فحيفق 
5 


وقال عن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي: فيه ضعف وكان إن شاء الله 
من أهل الصدق !*"") 
وحن غالي قن اناه مسال ذانلك لبا فود قغرضا له أن مدنلا بلكل واجالة 


)١١75 /9( الكامل‎ )١99( 

)"8٠0 /١( الكامل‎ )١94( 

)١99(‏ الجرح والتعديل (5/ 7١‏ ت974) 
)5٠١(‏ تاريخ بغداد (59/ 7717) 

(50) الجرح والتعديل (5/ 745 ت17/0١)‏ 
)5١(‏ الكامل (5/ )١585‏ 

)5١(‏ ميزان الاعتدال (45/8/4 ت9/1017) 


)785/1١7( تاريخ بغداد‎ )5١5( 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة ١‏ 


قال عن حماد بن عمرو النصيبي: تروك القديه معيك: جد مك 
الحديث 0050 

وقال عن حماد بن واقد: كثير الخطأ كثير الوهم ليس ممن يروى عنه 9 

وقال عن محمد بن الحارث: أحاديثه منكرة» متروك الحديث 7" 

8 -أنه يذكر سبب تضعيف الراوي أو رد حديثه أو اتهامه بالكلي' عا 

قال في ترجمة سليمان بن عمرو: كان كذاباً يضع الحديث» يحدث عن معبد بن 
خالد ومهاجر بن أبي الحسن وهؤلاء قد ماتوا قبل مولده» وكان يأخذ مصنف ابن أبي 
عروبة فيضع لكل حديث إسناداً. 

وقال في ترجمة إبراهيم بن أبي الليث : متروك الحديث كان يكذب. 

وقال عن: سليمان بن أرقم» ليس بثقة» وروى أحاديث منكرة» و كان يكنى 
بأبي معاذء قال عنه محمد بن عبدالله الأنصاري: كانوا ينهوننا عنه ونحن شباب» 
وتكوو] سداد فليم 10 


إليقة 


إفحيية 


وقال عن ناصح بن عبدالله أبو عبدالله المحلمي : كوفي روى عن سماك أحاديث 
مذكرة » متروك الحزيرق 317" 


)١١5 /4( تاريخ بغداد‎ )5١5( 
)556 الكامل (؟/‎ )5١5( 
تاريخ بغداد (5/ 188؟)‎ )٠١0( 
)٠١ /9( تاريخ بغداد‎ )5١( 
)١95 /5( تاريخ بغداد‎ )٠١9( 
)١4 /9( تاريخ بغداد‎ )5١١( 
)١51١ /0( الكامل‎ )؟١١(‎ 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


4 -أنه يذكر الأحاديث التي أنكرت على الراوي أو لأجلها صعًف أو رد 


ومن ذلك: ما ذكره في ترجمة حسام بن مصك: منكر الحديث متروك 
الحديث: روى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم (أول ما تفقدون من دينكم 
الخشوع)”"'". 

وقال عن جارود بن يزيد: حدث عن بهز بن حكيم بحديث منكر. 

وقال روى حريث بن أبي مطر حديثين منكرين؛ أحدهما: عن الشعبي عن 
مسروق عن عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجنابة ثم 
يضاجعها قبل أن تغتسل)”'". 

وقال عن عيسى بن أبي عيسى الحناط: متروك الحديث جداًء منكر الحديث 
سمعت بحيى بن سعيد وذكره فقال: كان سيء الحفظ؛: كان يحدث عن الشعبي عن 
عبد الله (السيف بمنزلة الرداء) "2 

وقال عن محمد بن زياد اليشكري الطحان: متروك الحديث كذاب منكر الحديث 


إسحفقف 


عليه وسلم (زينوا مجالس نسائكم بالمغزل)١".‏ 


(5١؟)‏ الكامل (؟/ 625 ) والأثر أخرجه الحاكم في مستدركه عن حذيفة رضي الله عنه وقال: صحيح الإسناد 
(555/5ح8553) لوجود حسام بن مصلك وقد اتفق العلماء على تضعيف حدينه(تمذيب التهذيب 

5 ؟)(ميزان الاعتدال ١/4/7ت )١791١‏ 

)١588ت‎ 815 /١( تاريخ بغداد (10/ 7577).» ميزان الاعتدال‎ )١١( 

)١١5(‏ الكامل (118/5) والحديث أخرجه ابن ماجة في سئنه /١97 /١(‏ ك:الطهارة/ باب في الجنب يستدفئ 
بامرأته قبل أن يغتسل/ ح080) بلفظ "يستدفئ" بدلاً عن "يضاجعها"والحديث بهذا السند ضعيف لوجود 
حريث وهو متفق على ضعفه(. التقريب 1١ت )١١87‏ 

(5١؟)‏ الكامل (5/ 8848١).؛‏ والحديث أخرجه العقيلي في كتابه الضعفاء الكبير (5/ 851) 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ا 


وقال في ترجمة إسحاق بن الربيع الأبلي: إسحاق ضعيف» حدث عن الحسن 
بحديث منكر عن عُتِِي (ابن ضمرة السعدي) عن أبيّ (كان آدم رجلاً طويلاً كأنه نخلة 


0 20) 


وقال عن يحيى بن ميمون بن عطاء القرشي : كان كديا سمعته يحدث عن 
علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيدء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن 
عاش * يااغليم آلآ أعليك كلمات 57 


مويسم نيه ع افوس اوس ل 
الصديق خطبنا رسول الله" 

وروى عن عاصم أحاديث منكرة منها: (رأيت حفصة كبرت فرفعت 
ا 


إحقفقة 


)55٠١ /5( ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (؟/ 311)» تاريخ بغداد‎ )١١17( 

(0١؟)‏ الكامل /١(‏ 54177) والحديث أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (ه١/‏ 51"/ ك: الصلاة/ باب الصلاة في 
السيف والقوس/ ح5 )١ 5١‏ ومعنى (سحوق): التي بعيدة ثمرها بطولة» غريب الحديث لابن الأثر (؟/ 517 ؟) 
)١١18(‏ أخرجه العقيلي بسنده في الضعفاء وقال: الرواية فيها لين (*/ 178١)؛‏ وأصل الحديث: (يا غلام) أخرجه 
الترمذي في جامعه (ص١٠/‏ ك:صفة القيامة والرقاق والورع/ باب: ما جاء في التذكير بالنار والجنة/ 
ح5515)وقال حسن صحيح. 

)5١19(‏ الكامل (5/ 5495؟5))» والحديث أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ ") والعقيلي في الضعفاء (4/ 5؟5) أن 
رفاعة ابن رافع قال: معت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه 
مع رسول الله يقول: فبكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم سُرّي عنه. ثم قال: سجمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا القيض عام الأول: سلوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولل. 
(70؟) ذكره ابن عدي في الكامل (1781/9) 


(١؟؟)‏ تاريخ بغداد (5 )1١١5/1١‏ 


.”0 ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


وقال عن محمد بن عيسى الهلالي: ضعيف منكر الحديث» روى عن محمد بن 
المتكدر عن جابر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجراد.'""" 

وقال عن إسحاق بن بشر بن مقاتل» متروك الحديث: كان يحدث عن أبي 
معشر عن نافع عن ابن عمر عن عمر الخطاب قال: كنت عند النبي صلى الله عليه 
وسلم إذ دخل دلهام بن قيس.""" 

وقال عن عاصم بن سليمان الكوزي: كان يضع الحديث» ما رأيت مثله قط 
يحدث بأحاديث ليس لها أصول؛ سمعته يحدث عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (شرب الماء على الريق يعقد 
الشحم)”*"" 

وقال عن عبدالله بن سلمة الأفطس: متروك الحديث سمعته يقول حدثني 
موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمر في كراء الأرض فذكرته ليحيى بن سعيد 
قال: قدمنا المدينة سنة اثنتين وأربعين وقد مات موسى بن عقبة قبل ذلك» ولم يسمع 
منه. وسمعته يقول: حدثني عثمان بن حكيم» فذكرته ليحيى فقال : قدمنا المدينة وقد 
مات» وسمعته يحدث عن جعفر بن محمد» فذكر أحاديث منكرة فذكرتها ليحيى 
فقالة لمن هذه الأحاديث عا سمعتام مه و 1 


(؟١؟)‏ الكامل (5/ 55 ؟١١)»‏ وحديث الجراد أخرجه ابن حبان في المجروحين (7/ )١517‏ وقال: لاشك أنه 
موضوع, والحديث بأكمله" خلق الله ألف أمة منهاء ست مائة في البحرء وأربع مائة في البر» فأول شيء يهلك 
من هذه الأمة الجراد" 

(77) الموضوعات لابن الجوزي (7/ 15؟). والحديث أخرجه العقيلي بسنده في الضعفاء الكبير )٠٠١ /١(‏ 
وساقه بطوله ثم قال: وهذا حديث ليس له أصلء ولا يحتمل أبو معشر مثل هذا الحديث» وإن كان فيه لين. 
(175) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (9/ )4٠‏ 

(5؟؟) الكامل (5/ :4)١515‏ وأصل حديث كراء الأرض أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله 
عنه قال: كنت أعلم في عهد رسول الله أن الأرض تكرى» ثم خشي عبدالله أن يكون النيي صلى الله عليه وسلم 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ىم 


٠‏ - أنه يبين الوجه الصحيح أو الرواية الصحيحة التي أخطأ فيها الراوي أو 
وهم فيها: 

وقال عن يوسف بن عطية بن ثابت السعدي» أبو سهل الصفار: كثير الوهم 
والخطأ سمعته يقول: ثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير 
الناس قرني» فكان يهم وما علمته كان يكذب» وقد كتبت عنه وإنما رواه قتادة عن 
زرارة عن عمران بن حصين."''" 

1١١‏ -اهتمامه بذكر عقيدة الراوي وما اتهم به من بدعة وبيان حدّ بدعته من 
حيث الغلو والتشدد» وأثر بدعته من حيث قبول روايته أو ردها: 

وقد ظهرت هذه السمة واضحة بينة في منهجه مع كل الرواة الذين اتهموا 
بالبدعة» وهذا لا شك له أهميته من حيث قبول حديث الراوي أو رده 

قال رحمه الله: زرارة بن أعين وحمران بن أعين وعبدالملك ثلاثة أخوة 
يفرطون في التشيع و زرارة أردؤهم قولا 059 

وقال في ترجمة سعد بن طريف الإسكاف: ضعيف الحديث وهو يغرق في 
التشيع. '4'") 


وقال عن إسحاق بن الربيع الأبلي: ضعيف؛ كان شديد القول بالقدر”"" 


قد حدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض. أخرجه البخاري (ص 5١7‏ ك: الحرث والمزارعة/باب ما 
كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً/ حه4؟؟) 

(5؟؟) الكامل (1/ ١٠5؟)‏ وحديث "خير الناس قرفي" أخرجه البخاري في صحيحه /951١‏ ك الشهادات ب/ 
لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد/ ح ١01‏ 

)١١56 /9( الكامل‎ )١؟0(‎ 

)١١85/9( الكامل‎ )١؟؟(‎ 


(9؟١)‏ ميزان الاعتدال /١(‏ ١91١ات‏ 754) 


0001 ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


وقال عو عري بن عتمان. + كان تمن هلا وكان” خافط) خديفة :وق زوانة 
:ثبت شديد التحامل على علي ”""" 

وقال في ترجمة أصرم بن حوشب: متروك الحديث حدث بأحاديث مناكير 
وكان يرى الإرجاء.''"" 

وقال: خالد العبد قدري» متروك الحديث أجمعت عليه الأمة”"”") 

وفالي كان عر وعو عي قدرا ار الاعد انا والقدوه نل 

وقال عن محمد بن راشد الخزاعي أبو يحيى الشامي : كان يقول بالقدر. 

وقال: أبو إسرائيل الملائي ليس من أهل الكذب» سمعت عبدالرحمن يقول: 
كان يشتم عثمان» وسألت عبدالرحمن عن حديثه عن فضيل بن عمرو عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج فأبى أن يحدثني به 

وقال عن أيوب بن خوط أبو أمية البصري الحبطي: لم يكن من أهل الكذب» 
وكان كثير الغلط» كثير الوهم» يقول بالقدرء متروك الحديث "") 


وقال عن صفوان بن عمرو: ثبت في الحديث وله رأي سوء في عمار بن 


(فضففق 


إحترفة 


بأشير 


)8510/9( تاريخ بغداد (57/4؟) الكامل‎ )١0( 

(81؟) تاريخ بغداد (9/ »)7١‏ الضعفاء والمتروكين للدار قطني ص هه ١‏ 
(؟8١)‏ الكامل (9/ 855) 

(9؟؟) المجروحين (7/ 59) 

(85؟) المجروحين (؟9/ )١57‏ 

(5؟١١)‏ الكامل /١(‏ 85؟) 

(؟) الكامل /١(‏ 8147) 

(80؟) الكامل (5/ )١597‏ 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة م 


7 -أنه بذكر رأي شيخيه يحيى بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن مهدي في 
جميع الرواة الذين نقد رواياتهم أو تكلم عنهم بجرح أو تعديل: 

فتارة يذكر ما اجتمع عليه رأي شيخيه في الراوي : 

قال في ترجمة ابن أبي عياش : كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن أبان ابن 
ل 

وقال: ولم أسمع يحيى ولا عبدالرحمن يحدثان عن حريث بن أبي مطر بشيء 
020 

وقال في ترجمة إسماعيل بن مسلم المكي: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان 
عن إسماعيل بن مسلم المكي : كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن إسماعيل بن 
مله 50 

وقال: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن عبدالله بن سعيد المقبري !1" 

وقال: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن حدثا عن الأصبغ بن نباتة بشيء 
000 

وقال في ترجمة إسماعيل بن رافع المدني: لم أسمع يحيى ولا عبد الرحمن 
حدثا عن إسماعيل بن رافع بشيء قط قال يحيى وقل 017 


(١؟١)‏ الكامل /١(‏ 7074) 
(85؟) الكامل (7/ 518) 
)١10(‏ الكامل (١/١٠8؟)‏ 
(51؟) الكامل )١5087/5(‏ 
(؟5١)‏ الكامل )89/8/١(‏ 
(55؟) الكامل /١(‏ 1079؟) 


0" ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


وقال في ترجمة إبراهيم الخوزي: كان يحيى وعبدالرحمن لا يحدثان عن 
إن | لي اليو 
إبراهيم بن يزيد. 

وقال: ما سمعت يحيى ولا عبدالرحمن ا عن الأصبغ بن نباتة بشىء 
0400 

وقال في ترجمة إسماعيل بن أبي إسحاق (خليفة) أبو إسرائيل الملائي: سألت 
رم م لحن 

** وتارة ما تفرّد به أحدهما بجرح الراوي أو تعديله : 


زيد» ولم عه يحدث عن عبدالرحمن بن د 


وقال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يحدث عن الحارث بن عبيد أبي قدامة 


32 


فقلت : تحدث عن هذا الشيخ ؟ فقال: كان من شيوخناء وما رأيت إلا خيرا.'”*" 


قال: كان يحيى يحدثنا عن جابر بن يزيد الجعفي ثم تركه”**" 
وقال: كان يحيى يحدثنا عن أسامة بن زيد ثم تركه.””*" 


)17٠١ /١( التاريخ الكبير‎ )١45( 
)174 /1١( المجروحين‎ )١55( 
)١١؟5‎ /١( المجروحين‎ )١5( 
810؟)‎ /١( (50؟) الكامل‎ 
)50307 /9( الكامل‎ )١158( 
(59؟) الكامل (؟/ 89ه)‎ 
)586 /١( الكامل‎ )١50( 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة * 


وقال في ترجمة ليث بن سعد: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يحدث عن ابن 
0ن 

وقال عن إستفاغيل بن عبدالملك+ كان يحي لا بدت و07 

وقال: أبان ابن عبدالله البجلي : ما سمعت يحيى يحدث عنه بشيء قط."”*" 

© وثارة يذكر ما اختلفا فيه على جرح الراوي أو تعديله : 

قال في ترجمة عبدالرحمن بن زياد بن أنعم: كان يحيى لا يحدث عنهء وما 
سمعت عبدالرحمن بن مهدي ذكره قط إلا مرة قال: حدثنا سفيان عن عبدالرحمن 
الإفريقي وهو مليح الحديث» ليس مثل غيره في الضعف.”**" 

وقال: كان يحيى لا يحدث عن حبيب المعلم وكان عبدالرحمن يحدث عنه 


(6ه0؟) 


وكان عبدالرحمن يحدث 00 


وقال: كان يحبى بن سعيد لا يحدث عن عبدالله بن عمر -بن حفص بن عاصم - 


وكان عبدالرحمن حدث عنه. د 


)١ /9( تاريخ بغداد‎ )١5١( 

(؟5١)‏ الكامل (١/01077؟)‏ 

)19 /1( المجروحين‎ )١5( 

(54؟) الكامل (5/ »)١591١‏ الجرح والتعديل (0/ 775 ات١١١١)‏ 
(55؟) الجرح والتعديل (9/ ٠١١‏ ت153) 

)107 تا٠١‎ /9( الجرح والتعديل‎ )١55( 

(90؟) تاريخ بغداد (١٠/١؟)‏ 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


** وتارة من رويا عنه ثم تركوا روايته : 

قال عن رباح بن أبي معروف : كان عبدالرحمن يحدث عنه ثم تركه.”**") 

وقال: كان عبدالرحمن يحدثنا عن سعيد بن بشير ثم تركه.”*" 

جوكارة نالف رأيهما ف الرواة: 

إذ أنه خالف يحيى في رد حديث همام و ذكره في الأثبات من أصحاب 
قتادة 017 

و - اهتمامه بإجماع النقاد على تعديل الراوي أو قبول حديثه أو رده : 

قال رحمه الله : وتمن اجتمع أهل العلم من أهل الحديث أنه لا يروي إلا عن 
قوم من البصريين» فمنهم من يصدق وهو مبتدع» وآخر يغلط الكثير» وكان مما 
أجمعوا عليه : عثمان بن مقسم البري» وهو صدوق ولكنه كثير الوهم والغلط وكان 
0ن 

وقال في ترجمة عبد القدوس بن حبيب الكلاعي؛ أبو سعيد الوحاظي: أجمع 
أهل العلم على ترك حديثه”"'" 

وقال عن الحسن بن واصل (دينار البصري): واجتمع أهل العلم من أهل 
الحديث أنه لا يروى عن الحسن بن 0 


(548؟) الكامل )١١1/9(‏ 

)١١١5/9( الكامل‎ )١59( 

(١؟)‏ شرح علل الترمذي (؟/ 5.07) 

(111) الجرح والتعديل (5/ 117 ات 918) 

(57؟) الجرح والتعديل (5/ هه ت555). الكامل (5/ )١98١‏ 
(5) الجرح والتعديل (9/ ١1ات07”)‏ 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة و" 


وقال عن المسيب بن شريك أبو سعد التميمي الشقري : متروك الحديث اجتمع 
أهل العلم على ترك حديثه. "" 

وقال رحمه الله : ومن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يروى عن قوم من 
البصرين» منهم أبو جزي القصاب» نصر بن طريف» وكان أمِيَاً لا يكتب» وكان قد 
خلط في حديثه » وكان من أحفظ أهل البصرة» حدث بأحاديث ثم مرض فرجع عنها 
تمع اد ابي 

وقال: عقبة بن عبدالله الرفاعي» روى عن الحسن وعطاءء كان ضعيفاً واهي 
الحديث ليس بالحافظ» وما سمعت أحداً يحدث عن عقبة بن عبدالله الرفاعي إلا أبو 
قتيبة سمعته مرة يقول : حدثنا عقبة الرفاعي''") 

وقال عن يحيى بن أبي أنيسة أبي زيد الجزري: رجل صدوق وكان يهم في 
الحديث وقد اجتمع أصحاب الحديث على ترك حديثه إلا من لا يعلم.'" " 

4 -ومن سمات منهجه أنه يهتم برواية العلماء عن الراوي أو تركهم له : 

قال في ترجمة زمعة بن صالح: فيه ضعف في الحديث وقد روى عنه عبد 
الرحمن وما سمعت يحيى ذكره قط ء وشيوخ البصريين قد رووا عن زمعة مثل: عبد 
الرحمن وأبي داود وبشر بن السري وأبي عامر وهو جائز الحديث مع الضعف الذي 


.ف «(558) 
فه. 


)١117 /1١( تاريخ بغداد‎ )١55( 
(55؟) الكامل (0/ 4917 ؟)‎ 
)١915 /5( (55؟) الكامل‎ 
)55159 /0/( (50؟) الكامل‎ 


)817/1١( المجروحين‎ )١54( 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


0 

وقال: سألت أبا الوليد هشام بن عبدالملك عن حرب بن سريج فقال: كان 
جارنا لم يكن به بأس ولم أسمع منه''"" 

وقال في ترجمة ثور بن يزيد الكلاعي : روى عنه الأكابر من أصحاب الحديث 
الثوري وابن عيبنة ويحيى بن سعيد.””"") 

6 - أنه يشير إلى صدق الراوي ونفي تهمة الكذب عنه إذا تبين له ضعفه : 

قال في ترجمة صالح المري: وصالح المري ضعيف في الحديث يحدث بأحاديث 
مناكير عن قوم ثقات مثل : سليمان التيمي وهشام بن حسان والحسن والجريري وثابت 
وقتادة» وكان رجلاً صاحاًء وكان يهم في الحديث 77 

وقال عن عبدالله بن رجاء بن عمر الغوالي: صدوق كثير الغلط والتصحيف 
ان 

و قال عن ميمون بن موسى المرائي : صدوق ولكنه ضعيف في الحديث””"" 

وقال في ترجمة أيوب بن خوط: كان أمياً لا يكذب» فوضع كتاباً فكتبه على 
ما يريد فكان يعامل به الناس» ولم يكن من أهل الكذبء» كان كثير الغلط؛ كثير 
الوهم» يقول بالقدر متروك الحديث*"" 


(حيقة 


وقال عن أيوب بن عتبة : ضعيف وكان سيء الحفظ وهو من أهل الصدق. 


)١١١4ت‎ 55٠١ /9( الجرح والتعديل‎ )119( 
)١5.3 /9( الكامل‎ )١07٠0( 

(١07؟)‏ تاريخ بغداد (9/ 909) 

(؟07؟) تمذيب التهذيب (ه/ ١١؟)‏ 
(7؟) ميزان الاعتدال ( 4/ 4 8؟) 

(074؟) تمذيب التهذيب )407/1١(‏ 


(0؟) تاريخ بغداد ( 0/ 4) 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة "1١‏ 


وقال عن جعفر بن الزبير الحنفي الشامي الدمشقي : متروك الحديث وكان رجلا 


صدوقاً كثير الوهه 79 
وقال عن الحسن بن عمارة بن المضرب : رجل صدوق صالح » أكثين الخطأ 


ز(ففقة 


والوهم » متروك الحديث. 

وقال في ترجمة عبدالله بن عبد الله بن أويس الأصبحي: أبو أويس عبدالله فيه 
ضعف؛ وهو عندهم من أهل الصدق*"" 

وقال عن الحسن بن دينار ويقال (واصل): حدث عنه أبو داود بأصبهان فجعل 
يقول حدثنا الحسن بن واصل ؛ وما هو عندي من أهل الكذب؛ لكنه لم يكن 
بالحافظ 00 

و قال عن عنبسة بن سعيد القطان: متروك الحديث»: وكان صدوقاً لا 
ا 

وقال عن عيسى بن أبي عيسى ماهان: وهو من أهل الصدق سيء الحفظ "'*") 

وقال: يحيى بن كثير» أبو النضر» بصري كان لا يتعمد الكذب إلا أنه كان 
وله ويهم"”" 


(725؟) الكامل ( 7/5 8ه ه) 

(70؟) تاريخ بغداد ( 07 )85٠‏ 
)١07(‏ تاريخ بغداد )77/1١(‏ 
(09؟) الجرح والتعديل (9/ ١1ات07”)‏ 
(8؟) الكامل ( 0/ )١5.‏ 

)١ 517 /1١( تاريخ بغداد‎ )١8١( 
الكامل (/0/ 569؟)‎ )؟8١(‎ 


51 ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


وقال عن يزيد بن أبان الرقاشي : كان رجلاً صا حاً قد روى عنه الناس» وليس 
بالقوي في حديئه."”7" 

وقال عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عتبة: ضعيف الحديث» 
حدّث عن مكحول أحاديث مناكير» وهو عندهم من أهل الصدق وروى عنه أهل 
الكوفة أحاديث مناكب 089 

وقال عن علي بن عاصم بن صهيب أبو الحسن الواسط : فيه ضعف» وكان إن 
شاء الله من أهل الصدق**" 

وقال عن محمد بن جابر بن سيار: صدوق كثير الوهم متروك الحديث 


وقال عن محمد بن معاوية بن أعين أبو علي النيسابوري: فيه ضعف وهو 


45 


5 5 إفئقة 
صدوق» وقد روى عنه الناس. 


وقال عن يحيى بن أبي أنيسة : رجل صدوق وكان يهم في الحديث» وقد اجتمع 
أصحاب الحديث على ترك حديثه إلا من لا يعلهم'**" 

7 - أنه يشير إلى ا محدثين الذين حدثوا عن الراوي الذي صّعف حديثه أو 
6 


وكيعا وأبا داود يحدثان ون 


(88؟) الكامل (07/ 7١171؟)‏ 
)١85(‏ تاريخ بغداد /1١(‏ 717) 
)١85(‏ تاريخ بغداد /١(‏ 5777) 
(8؟) الكامل (5/ 58١؟)‏ 
(180؟) تاريخ بغداد ( 8/ 7074) 
(88؟) الكامل (07/ 5145؟) 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة لم 


ول ماكر م عن يحدث عن هذا الشيخ (يقصد موسى بن دينار) إلا 
ولي*007. انر قدية + اود ست ال 

وقال: وما سمعت أحدا يحدث عن عقبة بن عبد الله الرفاعي إلا أبو قتيبة 
متمعته مرة يقول::تحدثنا عقبة الرقاع (”3) 

وقال عن جارية بن هرم : ما رأيت أحدا يحدث عن هذا الشيخ إلا رجلين: ابن 
تدية ويوسفة اليف 0055 

وقال عن إسحاق بن يحيى القرشي : متروك الحديث» منكر الحديث» سمعت 
وكبعا وأبا داود يحدثان 232 

وقال عن زمعة بن صالحم: فيه ص ضعف في الحديث» وقد روى عنه عبدالرحمن 
وسفيان الثوري وما سمعت يحيى ذكره قط وشيوخ البصريين قد رووا عن زمعة» 
مثل عبد الرحمن وأبي داود» وبشر بن السري اف عامر» وهو جائز الحديث مع 
الضعف الذى فيه 50" 

٠١‏ - أنه يبين أصح مرويات الراوي سواء في البلد أو تلاميذه الذين رووا 


عنه أو من صعْف في شيخ دون غيره: 


)١89(‏ الكامل ( .)١54 /١‏ الجرح والتعديل /١(‏ 75 ات86م) 
)١10(‏ هكذا في المطبوع وإن كان الأصح رجلان 

)١9١1(‏ الكامل (؟5/ 55ه) 

(19) الجرح والتعديل (5/ 71١5‏ ت1758١)‏ 

)١59(‏ الكامل (57/ 55ه) 

)١55(‏ الكامل /١(‏ 5؟8) 

(15؟) تحذيب التهذيب (9/ ومم) 


51” ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


قال في ترجمة عبدالرحمن بن أبي الزناد: وما حدث بالمدينة أصح ما حدث 


5 7 ةم 
ببغداد 


وقال: إسماعيل بن عياش إذا حدث عن أهل عن أهل المدينة مثل هشام بن 
عروة ويحيى بن سعيد وسهيل بن صالح» فليس بشيء”""") 

وقال عن إسحاق الربيع : منكر الحديث عن الحسن .”0 

وقال في ترجمة بكر بن خنيس : روى عن همام بن الحارث أحاديث منكرة ولا 
ل ع باز مي 0 

وقال في ترجمة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي: ضعيف الحديث» 
حدث عن مكحول أحاديث مناكير» وهو عندهم من أهل الصدق» وروى عنه أهل 
الكوفة أحاديث مناكير””””" 

وقال عن عبد الله بن لبيعة: احترقت كتبه» ومن كتب قبل ذلك مثل ابن 
المبارك والمقرئ أصح بمن كتب بعد الاحتراق» وهو ضعيف الحديث”''" 

وقال عن نجيح بن عبدالرحمن السندي أبي معشر: ضعيف» ما روى عن محمد 
بن قيس ومحمد بن كعب ومشايخه فهو صالح» وما روى عن المقبري وهشام بن عروة 
ونافع وابن المنكدرء فهي ردية لا تكتب"'" 


(517) تاريخ بغداد )782٠6/1١(‏ 

)١99(‏ تاريخ بغداد (5/ 75؟) 

)8ه١ت‎ 4:75 تحمذيب الكمال (؟/‎ )١98( 
)45/5 (99؟) الكامل (؟/‎ 

)717 /1١( تاريخ بغداد‎ )2٠١( 

)١ 4517 /4( الكامل‎ )201( 


(0") تاريخ بغداد (1/ )45٠0‏ 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس ف نقد الرواة ملء 


ع 


178 -ومن سمات منهجه أنه يبين من أثبت وأحفظ التلاميذ عن الشيخ أو في 


ال ار ابت اس ا 
وقال: الأثبات من أصحاب قتادة» ابن أبي عروبة وهشام وشعبة وهمام.*'" 

9 -أنه يذكر اتهام الراوي بما يدل على نفي سماعه من شيخه : 

وهذا علم مهم يفيد طالب العلم في مسائل التدليس والإرسال. 

قال في ترجمة شبيب بن سليم: سمعته يقول: سمعت الحسن يقول حتى 
حدث بنحو ثلاثين حديثاًء وكان صبياً فكيف سمع من الحسن 096 

وقال عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان: متروك الحديث» أخذ كتب أبيه 
فحدث بها عن أبيه» ولم يكن سمع من أبيه شيئاً "© 

: -أنه ينص على الرواة الذين سمع منهم ثم تركهم‎ ٠ 

قال عن عنبسة بن سعيد القطان: عنبسة القطان أخو ابن الربيع السمان: قد 
نعك نه ركان هتيل لا روس فد شرو ك لزنيف وكات مد م 00 

: -أنه يذكر العلماء الذين تركوا الرواية عن بعض الرواة‎ ١ 

قال سمعت أبا داود يقول في صدري عشرة آلاف حديث عن عثمان البري ما 


لخدت متها 1 


(200) الكامل )١5545/4(‏ 
(04) تمذيب التهذيب )59/١١(‏ 
(2.5) الكامل (4/ )١849‏ 

(05) تاريخ بغداد /1١(‏ 175؟7) 
(000) لسان الميزان (5/ ه٠١/ات54؟)‏ 
(204) الكامل (5/ )١401‏ 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


الخاتمة 

الحمد لله الذي وفقني لإتمام هذا البحث » وقد خلصت فيه للنتائج التالية : 

١‏ - أن الإمام الحافظ الفلاس يعد من كبار الأئمة الذين كان لبهم دور في 
حفظ السنة والعناية بمروياتها ورواتها. 

؟ - منزلته العالية بين شيوخه وتلاميذه بل واعتماد شيوخه عليه في نقد الرواة 
والعمل برأيه. 

٠‏ -اعتمد على آرائه في نقد الرواة كبار علماء الجرح والتعديل أمثال أبي حاتم 
والخطيب البغدادي والدارقطني وابن عدي وابن حبان رحمهم الله. 

- أنه من العلماء المتمسكين بالسنة القامعيّ البدعة وعلى منهج أهل السنة 
والجماعة في أفضلية أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما - وفي الأسماء والصفات 
وغيرها من مسائل الاعتقاد إذ تجده يشدد وينكر الرواية عن المبتدعين رغم معاصرته 
لأهل البدع في زمانه. 

9 - أن الفلاس ناقد مؤرخ يجمع أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وما يتعلق 
بذلك من الوفيات ما يؤثر في رواية الراوي والحكم عليه إن كان من المدلسين أو 
المختلطين ونحو ذلك. 

١‏ -أن الحافظ الفلاس من العلماء النقاد المعتدلين في الجرح والمتشددين في 
التعديل رغم قلة الرواة الذين وثقهم » فهو ليس من المجرحين الذين يلمزون 
ويسقطون الراوي بالغلط أو الغلطين» ولا هو من المتساهلين الذين يتغاضون عن 
أخطاء الراوي بل هو ناقدٌ منصفٌ يصف الراوي بما يناسب مروياته وينزله المرتبة التي 


منهج الحافظ عمرو بن علي الفلاس في نقد الرواة ١‏ 


وقد تتبعت جميع الرواة الذين نقدهم الفلاس فتجده غالباً لا يخرج عن موافقة 
المعتدلين منهم إلا ما ندر مع ذكر سبب مخالفتهم. 

قال عن إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة: متروك الحديث» وقال عنه أحمد: لا 
تحل الرواية عندي عنه» وقال عنه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني: متروك 
الحديث» وقال عنه الذهبي : له أن اجدا ا 

وقال عن أشعث بن براز المجيمي : ضعيك الحديك نجداء ووافقه البخاري 
والنسائي والدرقطني”''". 

وقال عن جرير بن أيوب البجلي: ضعيف الحديث» ووافقه علي بن المديني 
ويحيى بن معين وأبو حاتم" 

وقال عن سعيد بن عبدالرحمن الرقاشي: ثبت» وقد وافقه يحيى بن معين 
والعجلي وأحمد بن حنبل وعبدالرحمن بن مهدي. '"'" 

- أن الحافظين ابن حجر والذهبي -رحمها الله - وافقاه كثيرا في ذكر 
خلاصة الراوي في كتابيهما التقريب والكاشف» وهذا يؤكد اعتداله في نقد الرواة. 

1/ - تما يميز منهج الفلاس تعليل الحكم على الحديث أو الراوي وهذا يفيد 
طالب العلم كثيراً في دراسة الأسائيد. 

4 - أهمية دراسة طالب العلم على يد الأساتذة والمتخصصين في كل علم» 
فلقد تميّر وبرع الفلاس في عل الحديث وظهر جلياً أثر تتلمذه على شيخيه في حكمه 
على الرواة وعلل الحديث. 


(209) الكامل /١(‏ 378")» الجرح والتعديل (؟/ 7717 ات7937) ميزان الاعتدال /١(‏ 19ت54١)‏ 
)2٠١(‏ الكامل )2557/١(‏ 
)91١(‏ الكامل (؟//55) الضعفاء والمتروكون للنسائي (78ات5١٠١)‏ 


)5١1١(‏ الجرح والتعديل (؟/ 579 ت553١)4‏ (سؤالات الآجري لأبي داود ص0717؟) 


ليلى بنت سعيد بن عبدالله السابر 


1 
٠‏ -أهمية دراسة مناهج العلماء لطالب الحديث إذ أنها تنفعه كثيراً في الحكم 
على الرواة ومروياتهم. 
المصادر 
113 إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق» للإمام يحيى الدين النووي» 


]1 


1 


1 


]0[1 


] 


7/1و 


841 


تحقيق عبدالباري السلفي» مكتبة الإيمان » الطبعة الأولى -١510/81١ه‏ 

الأنساب لعبد الكريم بن محمد أبو أسعد السمعاني» تحقيق مجموعة من المحققين» 
نشر مكتبة محمد أمين» بيروت. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للإمام محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت58/اه)ء تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري» دار الكتاب 
العربي » بيروت. 

التاريخ الأوسط (الصغير): للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت07١ه)ء؛‏ 
تحقيق إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب الطبعة الثانية 

التاريخ الكبير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت9071١ه)»‏ تحقيق مجموعة 
من العلماء» نشرته دار المعارف الإسلامية» البند ١ه‏ 

تاريخ بغداد: للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الحطيب البغدادي 
(ت”577ه) دار الكتاب العربي» بيروت. الطبعة الثانية 

تذكرة الحفاظ: للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/5/اه), 
دائرة المعارف العثمانية» البند»ء الطبعة الرابعة ٠9١ه.‏ 

تقريب التهذيب: للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(«ت807ه).» اعتنى به حسان عبد المنان» طبعة بيت الأفكار الدولية 
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تهذيب التهذيب: للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(رت؟867ه)ء دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد الدكن,» 0؟75١اه.‏ 

الثقات: للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن معاذ البستي التميمي (ت704ه)؛ 
طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية البندية» نشر دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر آباد الدكن» الطبعة الأولى 1ه 

١‏ “الجامع الصحيح: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار ابن حزم» الطبعة الثانية ١57١ه‏ 

الجامع المسند الصحيح : للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت05١ه)»‏ تحقيق 
الدكتور محمد حجازي » مؤسسة المختار» الطبعة الثانية 51١‏ ١ه‏ 

الجرح والتعديل: لعبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي» تحقيق عبدالرحمن 
المعلمي » نشر دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة الأولى ١ه‏ 
جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (ت551ه)؛: تحقيق لجنة من العلماء؛ نشر دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى, 507١ه‏ 

ذكر أخبار أصبهان: لأبي تُعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني (ت0٠17ه)ء,‏ 
مطبعة بريل ليدن» 975١ه‏ 

ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل: للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 
الذهبي» تحقيق الشيخ عبدالفتاح أبو غدّة» مكتبة المطبوعات الإسلامية»؛ 
حلب» الطبعة الخامسة 5 ٠5١اه‏ 

السئن لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني » تحقيق عزت عبيد الدعاس 
وعادل السيد» طبعة دار الحديث؛» الأولى ١91١١ه‏ 
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السنئن: لأبي عبدالله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» طبعة المكتبة الإسلامية 

السنن: لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق محمد بربر المكتبة العصرية» الطبعة 
الأولى ١571١اه‏ 

سير أعلام النبلاء: للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
(5/اه)» تحقيق مجموعة من الأساتذة» مؤسسة الرسالة» بيروت» البعة الأولى 
57 اه 

الضعفاء الصغير: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت075١ه)»ء‏ تحقيق بوران 
الضناوي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى 5 0٠5١ه‏ 

الضعفاء الكبير: للإمام أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
(ت1775ه)ء تحقيق الدكتور عبدالمعطي قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة لأولى 5 ٠5١ه‏ 

الضعفاء والمتروكين: للإمام الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني 
(ت7”865ه)», دراسة وتحقيق الدكتور موفق بن عبدالله بن عبدالقادر» مكتبة 
المعارف» الرياض» الطبعة الأولى 5 ٠5١ه‏ 

طبقات الفقهاء الشافعيين: لإسماعيل بن عمر الدمشقي المعرف بابن كثير 
(تلالاه)ء تحقيق الدكتور أحمد عمر هشام والدكتور محمد زينهم محمد 
عزب» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» الطبعة الأولى 511١ه‏ 

الطبقات الكبرى: لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الباشمي البصري 
البغدادي (ت٠77ه)»‏ تحقيق محمد عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ 
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طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن ابن 
جعفر بن حيّان (ت778ه)»2 تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 04٠5١ه‏ 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لعبدالرحمن بن علي المعروف بابن 
الجوزى» تحقيق إرشاد الحق الأثرى» نشر إدارة ترجمان السنة» 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت807ه)» طبع المطبعة السلفية» مصر. 

فهرس ابن خير: محمد بن خير بن عمر أبو بكر الأشبيلي » تحقيق فرزيشكة قدارة 
وتلميذه» طبعة دار الآفات الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 11299ه 

الكاشف: لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبى» اعتنى به حسان عبد المنان» 
بيت الأفكار الدولية» الطبعة الرابعة. 

الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني المعروف بابن 
الأثير الجزرى (ت057”50)؛ دار صادر» بيروت»؛: 780١ه‏ 

الكامل في ضعفاء الرجال: للإمام أبي أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني 
(ت2)0550 تحقيق لجنة من المختصين» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى 
اه 

اللباب قِ تهذيب الأنساب: لعز الدين على بن محمد بن محمد أبى الحسن 
الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري (ت0575)» : دار صادر» بيروث. 

لسان العرب: لجمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور (ت١/الاه)ء‏ 


دار صادر» بيروت. 
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المجروحين من المحدثين والمتروكين: للإمام أبي حاتم محمد بن حبان بن معاذ 
البستي التميمي رت:ه0”اه) تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الوعي» حلب» 
الطبعة الأولى 1960١ه‏ 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق 
مصطفى عبدالقادر» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» /٠55١ه‏ 

المسند: للإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت١14ه)؛‏ 
المكتب الإسلامي» ودار صادرء بيروت» الطبعة الأولى /1191١ه‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١١١ه)ء‏ تحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية 07٠5١ه‏ 

معجم البلدان: للإمام شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
الرومي البغدادي (ت151ه)ء دار صادر» بيروت» 591 ١ه‏ 

الموضوعات جمال الدين عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي ت عبدالرحمن 
عثمان المكتبة السلفية » الطبعة الأولى 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي (ت58/اه)» تحقيق علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الأولى 787١ه‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر: نجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
المعروف بابن الأثير الجزري» ت(507ه)»؛ تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومجمود 
محمد الطناحي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيم, المجلد ))١١(‏ العدد »)١(‏ ص ص 595-1١١5‏ (محرم 5179 ١هاسبتمير‏ 11 58م) 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي 


د. أحمد بن حمود المخلفى 
أستاذ الفقه ا مساعد بقسم الثقافة الإسلامية يكلية التربية» جامعة حائل 


ا مملكة العربية السعودية» حائل» ص.ب (ه - )٠١‏ الرمز ١ك‏ 1 م) 


ملخص البحث. يهدف البحث إلى بيان الحكم الشرعي في تأجير حلي الذهب والفضة؛ وبيان بعض الأحكام 
المتعلقة بالحلي المؤجرة» والمنهج الذي سار عليه البحث هو المنهج الاستقرائي الوصفيء والتحليل الاستنباطي» 
حيث يتم استقراء أقوال العلماء وأدلتهم» وعرضهاء والموازنة بينها؛ للوصول إلى الرأي الراجح ف المسائل المختلف 
فيهاء وقد اشتمل البحث على تمهيد» ومبحثين» فالتمهيد فيه: تعريف الإجارة والحلي» والمبحث الأول: في حكم 
إجارة الحلي» والمبحث الثاني في أحكام متعلقة بالحلي المؤجرة. ومن أبرز النتائج التي تم التوصل إليها في البحث: 
جواز إجارة حلي الذهب والفضة بأجرة من جنسهاء أو من غير جنسهاء وأن الحلي أمانة لا يضمنها المستأجر إلا 
إن تعدى أو فرط» ويجوز لمن استأجر الحلي تأجيره بعد أن يقبضهاء وإن اشترط على المستأجر ألا يلبس الحلي 
غيره» فالشرط صحيح لازم» وإذا مضت مدة الإجارة» فالأجرة لازمة» حتى ولو لم ينتفع المستأجر بالحلي» ولا يجوز 
أخذ الرهن على الحلي المستأجرة» وأما الأجرة» فيجوز أخذ الرهن عليهاء ولا يجوز تأجير الحلي بالإجارة المنتهية 
بالتمليك إن كانت إجارتما بمثلها أو بالنقود» والركاة واجبة في الحلي المؤجرة. 

الكلمات المفتاحية: إجارة» الحلي» الذهب والفضة» حكم. 


5” 


١‏ اتروع ندري 

المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
أما بعدل: 

فإنه عقد الإجارة من العقود التي تتكرر في حياة الناس وكثيراً ما تجرى في 
تعاملاتهم حتى لا يكاد يستغنى عنه أحد» فإن الشخص قد لا يستطيع تملك السلعة 
فيلجأ إلى أخذها والانتفاع بها بعقد الإجارة» 

وقد لا يستطيع القيام بعمل ماء فيلجأ إلى استئجار من يقوم به نيابة عنه. 

ومن جملة الأعيان التي يعدل بعض الناس عن تملكها بعقد البيع إلى 
استئجارها حلي النساء المصنوعة من الذهب أو الفضة. 

ولما كان أصل هذه الحلي من الذهب والفضة وهما من الأموال الربوية» وتؤجر 
غالباً بتقود تشاركها في علة الرباء فإن الحاجة داعية لدراسة حكم استئجار هذه 
الحلي» ودراسة بعض الأحكام المتعلقة بإجارتهاء ولذا فإني أقدم هذا البحث حول 
الموضوع وهو بعنوان: (إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي) 
أهمية ا موضوع: 

تتضح أهمية الموضوع من خلال الأمور التالية: 

١‏ - تعلق هذا الموضوع بعقد من العقود المالية المهمة»؛ والتي لا يستغني عنها 
كثير من الناس وهو عقد الإجارة» وهذا يستوجب الإلمام بأحكامه في الشريعة ومن 
جملة هذه الأحكام بيان الأعيان المؤجرة وأحكامهاء ومن تلك الأعيان حلي النساء. 

؟ - تعلق موضوع هذا البحث وهو الحلي بعين من الأعيان التي لا يستغني 
عنها النساء فإنهن ينشأن فيها ويزين بها منذ ولادتهن ويستعملنها في مراحلهن العمرية 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي ا 


كلها كما قال تعالى: (أُوَمَن مُننَوَاْ ف الْحِلَيَةِ وَهْوَ في للِصَام عَيَدُ مُبين (0)) 
(الزخرف:18١)»:‏ وهذا ما يستدعى دراسة حكم استئجارها وأحكامها. 

* - أنه نظراً لضعف الحالة الاقتصادية وقلة المال لدى بعض الناس» فإنهم 
يلجئون إلى استغجار الحلي بدلاً من شرائهاء لكى تلبس في المناسبات المتعددة .حتى لا 
يظهر للآخرين حاجتهم وقلة المال لديهم؛ ويسأل بعضهم عن حكم استئجارها ؛ ولذا 
فإنه لابد من بيان حكم ذلك ودراسة بعض الأحكام المتعلقة بها. 
أسباب اختيار الموضوع: 

ترجع أسباب اختيار الموضوع ل يلى : 

١‏ -ما سبق ذكره من أهمية الموضوع» فإن جميع الأمور السابقة كانت من 
دواعي اختيار الموضوع. 

١‏ - أني لم أجد في هذا الموضوع بحثاً مفرداً مستقلاً في كتاب أو رسالة علمية؛ 
يبين حكم استئجار الحلي» ويدرس بعض الأحكام المتعلقة بالحلي المؤجرة. 
أهداف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى ما يلي : 

١‏ - بيان الحكم الشرعي في إجارة حلي الذهب والفضة» من خلال دراسة 
أقوال الفقهاء» واستعراض أدلتهم» والموازنة والترجيح بينها. 

*١‏ -دراسة بعض الأحكام المتعلقة بالحلي المؤجرة كضمانهاء وتأجيرها للغير 
وزكاتهاء وتأجيرها بالإجارة المنتهية بالتمليك» وأخذ الرهن عليها. 
الدراسات السابقة: 

لم أعثر بعد البحث - على كتاب أو رسالة علمية مستقلة ومفردة في هذا 
الموضوع؛ وهو إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي. بحيث يفصل القول في 


1 أحمد بن حمود المخلفي 


حكم استئجارها فتبين أقوال العلماء وأدلتهم وما يعترض به عليها وتتم المناقشة 
والموازنة بين هذه الآراء ويبين القول الراجح منهاء وإن كان العلماء قد ذكروا في كتبهم 
هذه المسألة ولكن كلامهم ليس فيه استقصاء للمذاهب وأدلتها والمناقشة لبا والموازنة 
بين الآراء» وأيضاً لم يتطرقوا لجمع بعض الأحكام المتعلقة بالحلي المؤجرة؛ ولذا فإني 
أتقدم بهذا البحث للوفاء بهذا الغرض حسب القدرة والاستطاعة. 
منهج البحث وإجراءاته: 

يعتمد في هذا البحث المنهج الوصفي الاستقرائي والتحليلي الاستنباطي وفقا 
لإجراءات البحث التالية : 

١‏ - اذكر الأقوال في المسألة المختلف فيهاء ويكون عرض الأقوال حسب 
الاتجاهات الفقهية. 

؟ - الاقتصار على المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة عند أهل السنة» مع 
العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالم. 

* - توثيق الأقوال من كتب المذاهب المعتمدة. 

- استقصاء غالب أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة -عند الحاجة - وذكر 
ما يرد على الأدلة من مناقشات» وما يجاب به عنها إن كان. 

- الترجيح بين الأقوال مع ذكر سببه. 

1 - الاعتماد على أمهات المراجع والمصادر. 

7 - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في صلب البحث؛ مع بيان ما ذكره أهل 
الشأن في درجتهاء إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهماء فإن كانت فيهماء أو في 
أحدهماء فيكتفى بتخريجها منهماء أو من أحدهما. 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي و" 


8 - أترجم للأعلام الوارد ذكرهم في صلب البحثء ما عدا الخلفاء 
الراشدين»؛ والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية ؛ لشهرتهم. 

٠‏ -أبين في كل مسألة المراجع التي استفدت منها المعلومات الواردة فيهاء 
فإن نقلت نصاً لأحد العلماء ذكرت المرجع مباشرة» وإن لم يكن كذلك ؛ أشير بقولي 
"انظرا 2 وقد اكتفيت بالتعريف بهذه المراجع والمصادر في قائمة المصادر والمراجع تجنبا 


لإثقال هوامش البحث. 
خطة البحث: 


يشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخائهة 

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع ؛ وأسباب اختياره» وأهداف البحث » ومنهج 
البحث وإجراءاته» وخطة البحث. 

التمهيد: ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول : تعريف الإجارة. 

المطلب الثاني: تعريف الحلي. 

المبحث الأول: حكم إجارة الحلي. 

المبحث الثاني: أحكام متعلقة بالحلي المؤجر. وفيه سبعة مطالب: 

المطلب الأول: ضمان الحلي المستأجر. 

المطلب الثاني : تأجير الحلي المستأجر. 

المطلب الثالث : اشتراط المؤجر ألا يلبس الحلي غير المستأجر. 

المطلب الرابع: لزوم الأجرة عند مضي مدة الإجارة دون استعمال الحلي. 

المطلب الخامس : أخذ المؤجر الرهن في إجارة الحلي. 

المطلب السادس : تأجير الحلي بالإجارة المنتهية بالتمليك. 


ون أحمد بن حمود المخلفي 


المطلب السابع : زكاة الحلى المؤجر. 
الخاقة: وتشتمل على أهم نتائج البحث. 


التمهيد 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف الإجارة 
وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: تعريف الإجارة لغة: 

الإجارة بكسر البمزة مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة فهو مأجورء وحكي 
آجره بالمد فهو مؤجرء وآجر الإنسان واستأجره والأجير المستأجر وجمعه أجراء 
والاسم فيه الإجارة» وأما اسم الأجرة نفسها فإجارة - بكسر البمزة وضمها 
وفتحها -واشتقاق الإجارة من الأجر وهو الجزاء على العمل» فالإجارة ما أعطيت 
من أجر في عمل» ومن هذا مهر المرأة. قال تعالى: (مَتَانوَهَنَ أبجمووهرك وَرِيصَةٌ 
(النساء : 5؟). 


وقيل أصل الأجر الثواب يقال أجرت فلاناً من عمله كذا أي أثبته 


2.20 


)١(‏ انظر: في المعنى اللغوي: تمذيب اللغة للأزهري »)١717/11(‏ مقاييس اللغة لابن فارس باب الحمزة والجيم وما 
يثلنها (أجر)؛ الصحاح للجوهري باب الراء فصل الألف (أجر) (0175/5)) لسان العرب لابن منظورء 
باب الراء» فصل الألف (أجر)ء »)٠١/5(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي (7417): باب الراء (الأجر)» 
تاج العروس للزبيدي »)١5/٠١(‏ باب الراء (أجر)» تحرير ألفاظ التنبيه للنووي »)5١5(‏ المصباح المنير 
للفيومي (5/1)» المطلع للبعلي (517)» الدر النقي لابن المبرد (095/9). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي م 


قال ابن قدامة المقدسي”"': (واشتقاق الإجارة من الأجر وهو العوض. قال 
ال ذل فقت انوت عقر لعن )كيف و0 اوه بصي النواب الجر لذن الله 
تعالى يعوض العبد به على طاعته» أو صبره على معصيته)””. 

المسألة الثانية: تعريف الإجارة اصطلاحاً: 

عرف الفقهاء في المذاهب الأربعة الإجارة بتعريفات متعددة فيما يلى عرض 
أبرزها. 

من تعريفات الحنفية: أن الإجارة بيع منفعة معلومة بأجر معلوم'". 

وهذا التعريف يبين أن المنفعة لابد من كونها معلومة» وكذلك الأجرة وبهذا 
يخرج الإجارة الفاسدة لجهالة المنفعة أو الأجر'”. 

من تعريفات المالكية للإجارة: أن الإجارة تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة 
بعوض”". 
فقوله (تمليك) يشمل البيع والإجارة والببة والصدقة والنكاح. 
وقوله (منافع) أخرج البيع والببة والصدقة فهي تمليك ذوات. 
وقوله (بعوض) متعلق بتمليك»؛ ولو قال (بعوض غير ناشئ عنها) لكان أولى ؛ 
لأجل إخراج القراض والمساقاة فالعوض فيها ناشئ عن المنفعة'". 


(؟) هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء أحد أعلام المذهب الحنبلي وشيخ المذهب في 
زمانه» ولد سنة إحدى وأربعين وخمسمائة بجماعيل» ومع من والده والشيخ عبد القادر» من تصانيفه: المغني 
شرح الخرقي والكائي والمقنع والعمدة» توق سنة عشرين وستمائة بدمشق. 

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب »)١7/4(‏ المقصد الأرشدء لابن مفلح (؟/5١).‏ 

(5) المغني لابن قدامة (5/4) . 

(5) انظر: تبين الحقائق للزيلعي »)٠١5/5(‏ ومجمع الأنمر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده (538/5). 

(5) انظر: فتح القدير لابن الحمام (45/1 .)١‏ 

(5) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي (5/؟). 


بن أحمد بن حمود المخلفي 


وتما يؤخذ على هذا التعريف أن تحديد المدة ليس بلازم في كل أنواع الإجارة. 
من تعريفات الشافعية: أن الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل 


والإباحة بعوض معلوم””. 
وقوله (مقصودة) احتراز عن منفعة تافهة كاستئجار تفاحة ونحوها للشم » 


وقوله (قابلة للبذل والإباحة) احتراز عن استئجار مثل آلات اللهو ونحوها من 
ا محرمات» وقيل يخرج به منفعة البضع فإن الزوج لم يملكها وإما ملك الانتفاع بها"". 

من تعريفات الخنابلة: أن الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين 
معينة » أو موصوفة في الذمة مدة معلومة» أو عمل معلوم بعوض معلوه''". 

وقوله: (من عين معينة أو موصوفة في الذمة) هذا إشارة إلى الضرب الأول 


للإجارة وهي إجارة الأعيان» كأن يقول أجرتك هذا البعير أو أجرتك بعيرا صفته 


كذاء ويستقصى صفته377, 


وقوله: (أو عمل معلوم) كحمله اك موصع كذاء وهذا هو الضرب الثاني 
للإجارة وهو إعارة الأعاله 


وقوله (بعوض معلوم) أي الأجرة في الضربين لابد من كونها معلومة'"". 


(0) انظر: الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي (5/؟). 

(8) كفاية الأخيار للحصني (709/1). 

(9) انظر: المرجع السابق وأيضاً: مغن المحتاج للشربيني (777/7): حاشية البجيرمي على الإقناع »)١177/(‏ 
تماية امحتاج للرملي (551/5). 

.)517/١( الروض المربع للبهوق‎ )٠١( 

.)5 :5/7( انظر: كشاف القناع للبهوتٍ‎ )١١( 

)١١(‏ انظر: كشاف القناع للبهوقٍ (/547)» شرح منتهى الإرادات للبهوقٍ (550/7)؛ مطالب أولي النهى 
للسيوطي (0179/9). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي لس 


التعريف المختار: لعل أقرب التعريفات للإجارة هو التعريف الأخير» وذلك 
لأنه تعريف مفصل للإجارة بخلاف بعض التعريفات السابقة» فهي مجملة» وفيه أيضاً 
ذكر لأبرز شروط الإجارة الشرعية الصحيحة» وأيضاً تميز عن باقي التعريفات بإشارته 
لنوعي الإجارة وهما: إجارة العين»؛ والإجارة على العمل. 
المطلب الثاني: تعريف الخلىٌ 

الحلي - بضم الحاء وكسرها واللام مكسورة والياء مشددة فيها - والضم 
أشهر وقد قرئ بهما في القراءات السبع وأكثرهم على الضم في قوله تعالى: (مِنَ 
جُلتِهِم عِبجَلا)(الأعراف:148١)؛‏ وهو جمع مفرده حَلى ؛ كنّدِيّ في جمع ثذي وظبي 
وظبي. والحلي: هو ما تتحلى به المرأة من الذهب والفضة» وقيل: أو جوهرء يقال 
تحلّت المرأة: إذا اتخذت حلياً أو لبستهء وحليتها: أي البستهاء واتخنثه لباء وإنما يُقال 
الحلي للمرأة» وما سواها - كالسيف. - يُقال حلية السيف؛ أي زينته؛ لا حَلِي 
السيف. وقيل الحلي : هو اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة» وقيل: 
الحلي ما تزين به من مصوغ المعدنيات والحجارة""". 


(1) انظر للمعنى اللغوي: مقاييس اللغة لابن فارس كتاب الحاء باب الحاء واللام (خلو) (؟/39)» الصحاح 
للجوهري باب الواو والياء فصل الحاء (حلا) (5718/5)؛ تمذيب اللغة للأزهري باب الحاء واللام (حلا) 
(151/5) المحكم لابن سيده الحاء واللام والياء (541/5)» القاموس الحيط للفيروز آبادي باب الواو 
والياء فصل الحاء (الحلي) »)١7177(‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي »)١١7(‏ المغرب للخوارزمي الحاء مع اللام 
(0؟١)»‏ المصباح المنير للفيومي (حلا) .)505/١(‏ المطلع للبعلي )١١5(‏ الدر النقي لابن المبرد 
(351/9)» النهاية لابن الأثير حرف الحاء باب الحاء مع اللام (حلا) (475/1). 


لون أحمد بن حمود المخلفي 


المعنى الاصطلاحي للحلي : لا يخرج المعنى اللاصطلاحي للحلي عن المعنى 
اللغوي 1 
والملقصود بالخلي في هذا البحث هو ما تتزين به المرأة من الذهب والفضة. 


المبحث الأول: حكم إجارة الخلي 
أول: أقوال العلماء في حكم إجارة الحلي من الذهب والفضة: 
اختلف العلماء في حكم إجارة الحلي من الذهب والفضة» ولبم في ذلك ثلاثة 
أقوال فيما يلي عرضها. 
القول الأول: أن إجارة الحلي ا لاما سواء كانت الإجارة بأجرة من 


جنسها أو من غير جنسها وهو قول أكثر أهل العلم » وهو مذهب د وأحد 


القولين لمالك”'' ومذهب الشافعية'". وقد نص عليه أحمد فى رواية ابنه عبد الله" 


وهو المذهمب عند الحنابلة*''وقال به تورف 7 وإشعان 0 ووو 


)١4(‏ انظر للمعنى الاصطلاحي للحلي 'البناية في شرح الحداية للعيني(901/9).منح الجليل المحمد 
عليش(81/8()585/7١)4‏ تحاية المحتاج للرملي(95/7)»حاشية الجمل على شرح المنهج(؟/٠8)ءالمغني‏ 
لابن قدامة(4/4 »)١7‏ شرح منتهى الإرادات للبهوقٍ(١/؛ ٠‏ 5)»المبدع لابن مفلح(99/8). 

)١5(‏ انظر: الإشراف لابن المنذر (711/5) المبسوط للسرخسي (170/15)» النتف في الفتاوى للسعدي 
(؟/070)» تحفة الفقهاء للسمرقندي (3517/5)» البناية للعيني (77/9/5)» الفتاوى الندية (454/5). 

(1) انظر: المدونة لسحنون عن مالك (//57)» الذخيرة للقرائي ٠ ٠/5(‏ )» منح الجليل لعليش (4.5/0). 

(10) انظر تماية المطلب للجويى »)١97/8(‏ التهذيب للبغوي (5/4؟4)؛ العزيز للرافعي (67/1)؛ روضة 
الطالبين للنووي (551/4؟)» مغنى المحتاج للشربيني (؟/757)» تكملة المجموع للسبكي ))597/٠١١(‏ 
حاشية الجمل على شرح المنهج (517/5): حواشي الشرواني والعبادي على تحفة امحتاج .)١71/5(‏ 

(1) هو عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن» حدث عن أبيه وعبد الله بن حماد ويحي بن معين 
وغيرهم» وروى عنه أبو القاسم البغوي وأبو بكر الخلال وغيرهماء وكان ثبتاً ثقة» صادق اللهجة صاحاً.- 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي و 
القول الثاي: أن إجارة الحلي لا تصح إن كانت إجارتها بأجرة من جنسها 


(3 


- كحلي ذهب بذهب وحلي فضة بفضة- وهو وجه عند الشافعية'”"”'؛ ورواية عن 


الإمام لحيل اختارها ابن ل وأبو الخطات*) يوهي" . 


-ومشهوداً له بمعرفة الرجال وعلل الحديث؛, ومع من أبيه المسند والتفسير وغيرهماء مات سنة تسعين 
ومائتين وعمره سبع وسبعون سنة. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (5/7)» طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي 
(1/طل). 

)١9(‏ انظر: المغني لابن قدامة (5/4؟١١)»‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ».)555/١54(‏ المبدع لابن مفلح 
(79/5)» شرح منتهى الإرادات للبهوتٍ (؟/557)» كشاف القناع للبهو (557/9)؛ مطالب أولي النهى 
للسيوطي (588/7). 

)٠١(‏ هو أبوعبد الله سفيان بن سعيد الثوري» من شيوخه: أيوب السختياني وسلمة بن كهيل» ومن روى عنه: 
الأعمش والأوزاعي» ومن مصنفاته: كتاب الجامع» قال ابن عينية: ما رأيت رجلاً أعلم بالحلال والحرام منه» 
مات سنة إحدى وستين ومائة بالبصرة. انظر: طبقات ابن سعد (171/5؟) سير أعلام النبلاء للذهبي 
1/0 ). 

)١١(‏ هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» ولد سنة إحدى وستين ومائة ومع من سفيان بن عينيه ووكيع 
بن الجراح وغيرهماء ولما سئل عنه أحمد بن حنبل قال: إسحاق عندنا إمام» مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)55//١١(‏ تمذيب التهذيب لابن حجر .)١90/١(‏ 

)١١(‏ هو أبو عبد الله إبراهيم بن خالد الكلبى البغدادي مفت العراق» ولد سنة سبعين ومائة» مع من سفيان بن 
عينية والشافعي وغيرهماء كان يتفقه أولاً على مذهب العراقيين حتى قدم الشافعي فاختلف إليه ورجع عن 
الرأي للحديثء» توق منة أربعين ومائتين. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي :)77/١17(‏ تحذيب التهذيب لابن حجر .)1٠١7/١(‏ 

(؟) انظر: الحاوي للماوردي (5079/9). المجموع للنووي (47/5). 

)١5(‏ هو أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن عبدوس الحراني» سمع ببغداد من الحافظ أبي الفضل بن ناصر 
وغيره» وهو فقيه حنبلي له كتاب المذهب في المذهبء وقد برع في الفقه والتفسير والوعظ توق يوم عرفة سنة 
تسع وخمسين وخمسمائة بحران. 

انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (31/7)» المقصد الأرشد لابن مفلح (؟/517؟). 


نو أحمد بن حمود المخلفي 


القول الثالث: أن إجارة الحلي جائزة مع الكراهة» وهو قول لمالك فقد نقل عنه 
أنه قال: (لست أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي من أخلاق الناس) ".وهو 
المذهب عند المالكية إلا أن الكراهة عندهم مطلقة سواء كانت إجارته بجنسه أو بغير 


جنسه يذهب وفضة أو بره 


)نه 
إن 


طُ 


وهو رواية عن أحمد» وقد قال به جماعة من الحنابلة منهم القاضي 


كانت الأجزة من عن اا 


)١5(‏ هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي» أحد أثمة الحنابلة» من شيوخه: القاضي أبو يعلي» 
ومن تلاميذه: عبد القادر الجيلي» ومن مصنفاته: الحداية في الفقه والتهذيب في الفرائض والتمهيد في أصول 
الفقه» توفي ببغداد سنة عشر وخمسمائة. 

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب »)7١57/7(‏ المقصد الأرشد لابن مفلح (5/١؟).‏ 

(7؟) انظر: المقنع لابن قدامة مع الشرح والإنصاف .)555/1١4(‏ المغنى لابن قدامة (5/8؟١١)»‏ الفروع لابن 
مفلح (07/4؟5)» المبدع لابن مفلح (59/5). 

(0؟) المدونة لسحنون عن مالك(57/8/5). 

(4؟) انظر: المدونة لسحنون عن مالك (/41/6)) الذخيرة للقرائي »)4٠0/0(‏ منح الجليل لعليش (45/9)» 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)١7/4(‏ شرح الخرشي على خليل :)١/7(‏ جواهر الإكليل لصالح 
عبد السميع الأزهري .)١9/5(‏ 

(15) هو أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء قاضي القضاة شيخ الحنابلة وممهد مذهبهم في الفروع ولد 
سنة ثمانين وثلاثمائة» من شيوخه: أبو الحسين السكري والحسن بن حامد» ومن مصنفاته: شرح الخرقي» 
والعدة في أصول الفقه» توق ببغداد سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
».)١91/(‏ المقصد الأرشد لابن مفلح (595/7). 

(0) انظر: الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير (5 »)535/١‏ الفروع لابن مفلح (471/54). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي اب 


ثانيًا: الأدلة والمناقشات: 

من أدلة القول الأول: 

أن إجارة الحلي جائزة مطلقا سواء كانت الأجرة من جنسها أو من غير جنسها ؛ 
لأن الحلي عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع بقاء عينهاء فأشبهت سائر ما تجوز 
إجارته كالأراضى 6ن 

من أدلة القول الثاى: 

قالوا بأن إجارة الحلي لا تصح إن كانت الأجرة من جنسه ؛ لأن الحلي عند 
تأجيرها تحتك بالاستعمال» فيذهب منه أجزاء وإن كانت يسيرة » فيحصل الأجر قِ 

إجارته بأجرة من جنسه خوف الري"”". 

وقد نوقش هذا الدليل من أوجه متعددة ومنها ما يلى : 

الوجه الأول: أن ما ذكر من نقص الحلي وذهاب أجزاء منه لو قدر ذلك فإنه 
شيء يسير لا يقابل بعوضء ولا يكاد يظهر في وزن '"". 

الوجه الثاني: أن ما ذكر من نقص الحلي وذهاب أجزاء منه لو قدر حصوله» 
وظهر في الوزن؛ فإن الأجرة في الإجارة ليس في مقابلة الجزء الذاهب بل هو في مقابلة 

الانتفاع فالإجارة هي عوض المنفعة كما هو في سائر المواضع”””". 

(1) انظر: المغني لابن قدامة 4.)١57/8(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف ».)555/١5(‏ المبدع لابن مفلح 
(59/5)»: كشاف القناع للبهوق (/555)» مطالب أولي النهى للسيوطي (588/9)» مغني المحتاج 
للشربيني (785/7). 

(5"*) انظر: المغني لابن قدامة »)١55/8(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف ».)5314/١54(‏ المبدع لابن مفلح 
(59/5)» الحاوي للماوردي (373/5). المجموع للنووي (55/5). 

(9©) انظر: المغني لابن قدامة »)١١7/(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (5 5915/١‏ )» المبدع لابن مفلح (59/5). 

(5") انظر: المراجع في الحامش السابق. 


اب أحمد بن حمود المخلفي 


الوجه الغالث: أن ما ذكر من أن الأجرة في إجارة الحلي في مقابلة الجزء الذاهب 
بالاستعمال فيفضى إلى بيع ذهب بذهب وشيء آخر مما يؤدي للربا قول لا يصح ؛ لأن 
هذا عقد إجارة لا عقد بيع » وعقد الإجارة لا يدخله الربا» ولو جاز أن يمنع من إجارة 
حلي الذهب بالذهب خوف الرباء لمنع من إجارته بدراهم مؤجلة خوف الرباء فإنه 
يفضي إلى التفرق في معاوضة أحدهما بالآخر قبل القبض» وقد أجمع العلماء على 
جواز إجارة حلي الذهب بدراهم مؤجلة”””؛ ولو كان للربا هنا مدخل لم يجز هذا" ". 

من أدلة القول الثالث: 

الدليل الأول: أن المقصود بإجارة الحلي هو الزينة» وليس ذلك من المقاصد 
الأصلية"". 

وقد نوقش هذا بعدم التسليم بذلك فإن الزينة من المقاصد الأصلية» فالله تعالى 
امنيا علينا براه (لتجكورعا وقرذة )لفحل 0 قال فقن ين من 2 زرقة 


28 0 


أله آَل أحرجَ لِعِبَادِو ) (الأعراف : 7 7). 


وأباح الله تعالى من التحلي واللباس للنساء ما حرمه على الرجال؛ لحاجتهن 
إلى التزين للأزواج» وأسقط الزكاة عن حليهن معونة لبن على اقتنائه””". 

الدليل الثاي: أن إجارة الحلي تؤدي إلى نقصه باستعمال المستأجر» وقد أخذ 
رحد ف مقايلته نقذاء فكأنه نقد في مقابلة نقدء وإنما لم يحرم ؛ لأن النقص غير 


متحقق » وبهذا علل الكراهة بعض المالكية”"". 


)١5(‏ انظر: نقل الإجماع في الحاوي للماوردي (179/8؟) المجموع للنووي(57/5). 

(7) انظر: المغني لابن قدامة »)١١7/(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (5 »)535/١‏ المبدع لابن مفلح (59/9). 

(70) انظر: المغني لابن قدامة »)١١7/48(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (5 .)595/١‏ 

() انظر: المغني لابن قدامة »)١١7/4(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (5 .)595/١‏ 

(9) نسب إلى ابن العطار من المالكية» انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (7/5١)؛‏ شرح الخرشي على 
خليل (18/0). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي عم 


وبمكن مناقشة هذا الدليل بما نوقش به دليل القول الثاني من أن النقص الذي 
يحصل في الحلي يسير ولا يكاد يظهر في الوزن» ولو ظهر فإنه لا يُقابل بعوض» 
فالاجرة ف عفد الانجازةعوطن الممقكة» 'له-مقاين الأجواء القائقة» بوإلا كانت بيعاً» 
والإجارة الأصل ألا مدخل للربا فيها كالبيع. 

الدليل الثالث: أن بعض السلف كانوا يرون أن الحلي المباح لا زكاة فيه 
وعللوا عدم وجوب الزكاة فيه بأن إعارته لمن يتزين به هي زكاته» وإذا كان كذلك 
صارت منفعته معدة للإعارة فلا يكرى ؛ لأن الكراء يكون في مقابلة منفعة فلم تؤد 
زكاته؛ أي والشارع طلب زكاته التي هي الإعارة”' ''؛ ويؤيد هذا ما جاء عن مالك في 
المدونة أنه سئل عن استئجار الحلي فقال: (لست أراه بالحرام البين وليس كراء الحلي 
قن اخلذق الكاندئ :آنا لذ أرزس يداني 07 

وبمكن مناقشة ذلك بأن مسألة الحلي المباح مختلف فيها بين أهل العلم» 
فبعضهم يري وجوب الزكاة فيهء والحلي أيضاً قام مالكه هنا بتأجيره» فصار معدا 
للاستغلال والتجارة فتجب فيه الزكاة» والأصل هو جواز تأجير الأعيان المباحة التي 
ينتفع بهاء والقول بكراهة تأجير شيء منها حكم شرعي يحتاج لدليل» ولا دليل على 
الكراهة. 
ثالثاً: الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وهو أن إجارة الحلي من الذهب 
لانتس عات طن جواة كانت الخمار داج ادقن هنا انهو هر فيه لذن 
الحلي أعيان مباحة مقصودة ينتفع بها مع بقاء أعيانها كسائر الأعيان الأخرى التي يجوز 


(50) انظر: شرح الخرشي على خليل :)١8/7(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .)١7/5(‏ 
(41) المدونة لسحنون (47/8/8). 


0 أحمد بن حمود المخلفي 


استئجارهاء والأصل في تأجيرها هو الحل والجواز كما هو الأصل في سائر المعاملات» 
إلا إن وُجد دليل شرعي يرفع هذا الأصل» ولا دليل على تحريم أو كراهة استئجارها 
بذلك» فيبقى الحكم على أصله» وقد سبق بيان ضعف أدلة القول الثاني والثالث بما 


أورد عليها من مناقشة. 


المبحث الثاني: أحكام متعلقة بالحلي المؤجرة 
وفيه سبعة مطالب : 
المطلب الأول: ضمان الحلي ا مستأجرة: 
*اتفق الفقهاء على أن العين المستأجرة - كالدار والدابة ونحوها - أمانة في يد 
المستأجر””*', إن تلفت بغير تعد منه واعتداء عليهاء ولا تفريط وتقصير في حفظهاء 
فإنه لا يضمنها0”', 


(؟5) انظر: المبسوط للسرخسى ))١1717/1١5(‏ مختصر الطحاوي »)١59(‏ الاختيار للموصلي (2»)54/7 بدائع 
الصنائع للكاساني »)5١١/5(‏ البناية للعيني (581/9)» » بداية المجتهد لابن رشد (7571/7)» المعونة لعبد 
الوهاب »)١١١07/7(‏ الذخيرة للقرائي (507/5)؛ عقد الجواهر لابن شاس (9557/7)» شرح الخرشي على 
خليل »)١7/17(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »)١5/4(‏ تماية المطلب للجوينى »)١57/(‏ العزيز 
للرافعي (55/7 »)١‏ روضة الطالبين للنووي »)١917/4(‏ مغني المحتاج للشربينى (351/7): كفاية الاختيار 
للحصني .)7١7/١(‏ المغني لابن قدامة :.)١١5/8(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف »)431/١54(‏ كشاف 
القناع للبهوقٍ (707/5). 

(4) الفرق بين التعدي والتفريط هو أن التعدي فعل ما لا يجوز .والتفريط ترك ما يحب عليه من حفظها انظر: 
كشاف القناع للبهوت »)١717/4(‏ القواعد والأصول الجامعة لعبد الرحمن بن سعدي(84)»الشرح الممتع 
على زاد المستقنع(51/9١).‏ 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي 


وقد استدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلى: 

١‏ -أن المستأجر مستحق للمنفعة»: ولا يمكنه استيفاؤها إلا بإثبات اليد على 
العين وقبضهاء فكانت أمانة عنده» كالموصى له بنفع عين أو كالنخلة إذا اشترى 
ا 

أن قطن الفحاره هنا قفن ماذون فيد لذ يكون هونا ' كفن 
الوديعة وخخويق/”. 

* - أن المنافع متى صارت مملوكة للمستأجرء فإذا أمره المؤجر بالتصرف في 
ملكه صحء ويصير نائبا مقامه» فيصير فعله منقولا إليه» كأنه فعل بنفسه» فلهذا لا 


630) 


وبناء على ما سبق فإن الحلي المؤجرة تكون أمانة في يد من استأجرهاء فلا 
يضمنها إن تلفت أو تعيبت أو سرقت ونحو ذلك إلا إن حصل منه تفريط وتقصير في 
حفظهاء أو اعتداء عليها. 

*ومع أن الفقهاء متفقون على أن يد المستأجر على العين المستأجرة يد أمانة لا 
يضمنها بغير تعد أو تفريط إلا أنهم اختلفوا فيما لو اشترط المؤجر على المستأجر في 
عقد الإجارة أن تكون العين المؤجرة مضمونة على المستأجر مطلقاً حتى ولو ل يتعد أو 
يفرط وهم في ذلك قولان : 

القول الأول: أن اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر شرط باطل لا 
يصح و هو قول الجمهور من الحنفية ''* والمالكية”'' والشافعية”**' والحنابلة'” . 


(55) انظر: المغني لابن قدامة »)١١4/8(‏ العزيز للرافعي »)١55/7(‏ نحاية المطلب للجويني )١57/8(‏ كفاية 
الاختيار للحصني (١/717)؛‏ كشاف القناع للبهوقٍ (707/5). 

(5) انظر: بدائع الصنائع للكاساني .)5١١/5(‏ 

(57) انظر: تكملة فتح القدير لابن قودر »)٠017/7/(‏ تكملة البحر الرائق للطوري (//57). 


00 أحمد بن حمود المخلفي 


القول الثاني :أن اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر شرط صحيح لازم 
رسو قل عع كلو "7" اتوك عند انالك 71 ووو انمه ا 

الأدلة : 

من أدلة القول الأول : 

١‏ -أن اشتراط ضمان العين المؤجرة شرط فاسد؛ لأنه ينافي مقتضى العقد 
وحكم الشرع » فالعين المؤجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط » 


ماله شين ل بير ارد سي 1 


5١‏ - أن العقد إذا اقتضى شيئا فشرط غيره يكون شرط ينافي مقتضى العقد فلم 
يصح » كما لو شرط ف المبيع أن لا يبيعه *”. 


(40) انظر: المبسوط للسرخسي(31-44/10١)ءغمز‏ عون البصائر للحموي(81/9١)ءحاشية‏ ابن عابدين مع 
الدر المختار(7/7)ءالفتاوى الهندية(5/١ )١‏ جمع الضمانات لغانم البغدادي(١58-51/1).‏ 

(44) انظر: المعونة لعبدالوهاب(77/5١١)»الذخيرة‏ للقرائي(007/5)»حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير(؛ /4 »)١‏ شرح الخرشي على خليل(7/7؟)» حاشية الصاوي على الشرح الصغير(537/4). 

(45) انظر: الحاوي للماوردي(5/7 5)»المهذب للشيرازي(3/1ه)؛مغني المحتاج للشربيني(7777/7)ءأسن المطالب 
شرح روض الطالب لركريا الأنصاري(77/9). 

(50) انظر: المغني لابن قدامة(5/8 ١)»المبدع‏ لابن مفلح(5/ه4 »)١‏ كشاف القناع للبهوقٍ(707/4)»مطالب أولي 
النهى للسيوطي (79107/7). 

(51) انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (85)؛ غمز عيون البصائر لأحمد الحموي .)١١7/9(‏ 

(؟0) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب لخليل(5459/57-١441)‏ الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام 
لميارة(857/5١).‏ 

(5) انظر: المغني لابن قدامة(5/8١١)»المبدع‏ لابن مفلح(45/5 .)١‏ 

(55) انظر: المبسوطا للسرخسي(5١/151١)»المهذب‏ للشيرازي(١/59"),شرح‏ الخرشي على 
خليل(7/7١)ءالمغني‏ لابن قدامة (5/8 .)١١‏ 

(ه) انظر: المبدع لابن مفلح(/0 .)١‏ 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي ”,0 


ويناقش استدلال من قال بأن اشتراط الضمان يناني مقتضى العقد بأن قولهم 
إن هذا الشرط ينافي العقد هل يفصد به أنه ينافي العقذ المطلق أو مقتضى العقد مطلقاً؟ 

فإن أريد به أنه ينافي العقد المطلق من الشروط فهذا صحيح ومحل اتفاق ولا 
يلزم العاقد مالم يلتزمه وليس هذا مراداً هنا . 

وإن أريد أن اشتراط الضمان هنا ينافي مقتضى العقد مطلقاً فهذا غير مسلم و لا 
دليل عليه وإنما الحذور هو أن ينافي مقصود العقد كاشتراط الفسخ في العقد مثلاً» فأما 
اشترط ما يقصد بالعقد فإنه لا ينافي مقصوده "” . 

من أدلة القول الثاني : 

."”) قوله صلى الله عليه وسلم :(المسلمون على شروطهم‎ - ١ 

وجه الاستدلال :أن عموم الحديث يدخل فيه اشتراط ضمان العين المؤجرة 
على المستأجر مطلقاً فهو شرط لا ينافي مقصود العقد والشرع فيجب الوفاء به. 


(55) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(5/59١).‏ 

(00) أخرجه الحاكم في المستدرك(017/5) رقم(09١؟)‏ من حديث أب هريرة وقال: رواة هذا الحديث مدنيون 
ول يخرجاه .وسكت عنه والذهبي في ملخصه لم يصححه وذكر أن كثير بن زيد ضعفه النسائي ومشاه غيره» 
وأبوداود في سننه: باب الصلح(5/5 ١؟)‏ رقم (7555)وقال محققه الأرناؤوط :إسناده حسنء والدارقطني 
في سننه: كتاب البيوع(7/7؟4)رقم(840©)والبيهقي في السنن الكبرى: باب الشرط في 
الشركة(5/١7١)رقم(575١١).وقال‏ ابن الملقن في خلاصة البدر المنير(53/7) إن اسناده حسن .وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير(712/1):ضعفه ابن حزم وعبدالحق وحسنه الترمذي. قال ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى(17/75 )١‏ لما ذكر أسانيد الحديث :(وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من 
طرق يشد بعضها بعضا) . 

والحديث صححه الألباني بشواهده في إرواء الغليل(57/5 .)١‏ 


(مه) انظر: المغني 0 قدامة(,//ه ١‏ 0 


ع" أحمد بن حمود المخلفي 


ويناقش هذا الاستدلال بأن اشتراط ضمان العين المؤجرة ينافي مقتضى العقد » 
فالعين المؤجرة أمانة في يد المستأجر لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط» والعقود معتبرة 
ما استقر من أحكامها والعقد إذا اقتضى شيئاً فشرط غيره ينافي العقد فلم يصح كما لو 
شرط في المبيع ألا يبيعه . 

أن الأصل العقود رضا المتعاقديق كما قال تعان (إ/ه أن تكرت در 
عن تاضن: 54 © «الشاءة؟) ومرجيااما ايسا على اشنتهنا بالتناقن ويديف قل 
رضي العاقد لنفسه بضمان الأمانة وهي العين المؤجرة فيكون هذا الرضا الصادر منه 
غلا كاله الذى يدق ضيانها لو داق 07 

ويناقش هذا بأن تراضي المتعاقدين لا يبيح ما كان مخالفا للشرع ؛ وهذا الشرط 
ينافي ما استقر من أحكام الأمانة من أنها لا تصير مضمونة بالشرط ؛ وكذلك إن اشتمل 
عقن الأجارة على هذا الشرط كانه يكوة متغيلا على القرر. واشيالة وعقرة 
المعاوضات لا تصح مع الغرر والجهالة الكبيرة »فهو إن التزم بهذا الشرط فقد يسلم 
ولا يغرم شيئاً إن سلمت العين » وقد يغرم غرماً كبيراً أكثر من الأجرة فيما لو تلفت 
العين أو نقصت دون تعد وتفريط منه . 

الترجيح : الراجح - والله اعلم - هو القول الأول وهو أن اشتراط ضمان العين 
المؤجرة شرط باطل لا يصح؛ و تضمن به العين المؤجرة_ كالحلي ونحوها -إذا لم يتعد 
المتأجر أو يفرط ؛ لأن هذا الشرط ينافي ما يقتضيه العقد ومناف لحكم الشرع » فالعين 
المؤجرة أمانة واشتراط ضمان الأمانات مناف لحكم الشرع » وأيضا اشتمال العقد في 
هذ الحالة على الجهالة والغرر وهي علة تؤدي إلى فساد هذا الشرط. 


(59) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية(55/199١)»السيل‏ الجرار للشوكاني (١/1/4ه-5717).‏ 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي 


المطلب الثاني: تأجير الحلي المستأجرة 

الحلي هي عين من الأعيان المستأجرة» فالحكم في تأجيرها بعد قبضها هو الحكم 
في تأجير بقية الأعيان الأخرى. وتأجير الأعيان ومنها الحلي قد يكون بمثل أجرتها أو 
أقل؛ وقد يكون بأكثر من أجرتها؛ ولذا فإن الكلام في هذا المطلب يدخل تحته 
مسألتان: 

المسألة الأولى: حكم تأجير الحلي المستأجرة بمثل أجرتا أو أقل 

ايفام تكن هما لوملا مذ نا سيا كن احقها أن 5 يمن ان 
مساو له في الضرر أو أقل منه؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه يجوز لمستأجر العين بعد قبضها أن يؤجرها لشخص آخرء وهو 
مذهب الحنفية '''“والمالكية'''' والشافعية '""'والحنابلة'"'.وبه قال: سعيد بن 


0ك )0 0١‏ 290 : 0ك 


(0) انظر: مختصر الطحاوي (5؟1)» النتف في الفتاوي للسعدي (2/1)» الجوهرة النيرة على مختصر 
القدوري للحداد ,)7١78/١(‏ حاشية ابن عابدين (9//+-5؟5١).‏ 

(11) انظر: الذخيرة للقرائي (441/5)» المنتقى للباجي »)١١/5(‏ (900)» المعونة لعبد الوهاب .)1١33/5(‏ 

(57) انظر: الحاوي للماوردي »)5١/7(‏ نحاية المطلب للجويني (87/8)» العزيز للرافعي »)١47/7(‏ روضة 
الطالبين للنووي (75/4)» مغني امحتاج للشربيني (9"50/9)» المهذب للشيرازي .)407/١(‏ 

(57) انظر: المغني لابن قدامة (54/8)» شرح الزركشي على الخرقي (375/54)» المقنع لابن قدامة مع الشرح 
الكبير والإنصاف »)"5/١4(‏ شرح منتهى الإرادات للبهوت (951/5). 

(54) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي, عالم أهل المدينة وسيد التابعين» روى عن عمر 
بن الخطاب؛ ومع عثمان وعلياً - رضي الله عنهم- قال: أحمد بن حنبل: مرسلات سعيد صحاح.ء توق 
سنة أربع وتسعين عن خمس وسبعين سنة. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)75١17/5(‏ البداية والنهاية لابن 
كثير .)٠١5/9(‏ 


1 أحمد بن حمود المخلفي 


000 
آخرء وهو رواية عن أحمد ذكرها القاضي أبو يعلى”"". 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول: 

١‏ -أنالمستأجر للعين بعد قبضها ملك المنفعة» فله أن يتصرف فيها كيف يشاء 
كالمشتري إذا ملك المبيع'”". 

؟ - أن موجب عقد الإجارة ملك المنفعة» والتسلط على استيفائها بنفسه 
وبمن يقوم مقامه» وليس بمستحق عليه في استيفائها محل مخصوص 


إلق4 


(15) هو محمد بن سيرين» ويكنى بأبي بكرء وهو مولى أنس بن مالك دء مع أبا هريرة وابن عباس وغيرهم - 
رضي الله عنهم-» وروى عنه قتادة وأيوب وغيرهماء وكان فقيهاً عالمأء توق سنة عشر ومائة. انظر: طبقات 
ابن سعد 0)١31/1(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (705/4). 

(55) هو أبو عبد الله عكرمة البربري ثم المدي» مولى ابن عباس حرضي الله عنهما-» روى عنه وعن عائشة 
وغيرهما وحدث عنه: أيوب وعاصم الأحول وغيرهماء وأفتى في حياة ابن عباس» قال الشعبي: ما بقى أحد 
أعلم بكتاب الله تعالى من عكرمة. توق سنة سبع ومائة بالمدينة. انظر: تذكر الحفاظ للذهبي ))35/١(‏ 
التاريخ الكبير للبخاري (49/19). 

(707) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» فقيه العراق» روى عن مسروق وعلقمة بن قيس والقاضي 
شريح وغيرهم؛ وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانمما. مات سنة عشر ومائة. انظر: طبقات ابن 
سعد (070/5؟)» سير أعلام النبلاء للذهبي (570/4). 

(18) انظر: المغني لابن قدامة (/5 5). 

(59) انظر المغني لابن قدامة (4/8 ه)؛ الشرح الكبير مع الإنصاف (5 .)789/1١‏ 

.)574/4( انظر: شرح الزركشي على الخرقي‎ )٠١( 

(71) انظر: المعونة لعبد الوهاب (؟97/5١٠)»‏ شرح الزركشي على الخرقي »)١75/54(‏ شرح منتهى الإرادات 
للبهوقٍ (571/7), مطالب أولي النهى للسيوطي (7117/7). 
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* - أن قبض العين المستأجرة قام مقام قبض المنافع بدليل أنه يجوز التصرف 
فيهاء فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة'"". 

ويمكن أن تناقش هذه الأدلة بأن المشتري قلات العيق والمتقية مع وام 
المستأجر فلا يملك إلا المنفعة » ولم يقبضها قبضاً كاملاً ولم تدخل في ضمانه فليس له 
أن يؤجرها. 

من أدلة القول الثاني: 

١‏ -أن النبي وليه نهى عن ربح ما لم يضمن””"؛ والمنافع لم تدخل في ضمانه. 

؟ - أن تأجير المستأجر للعين المستأجرة بعد قبضها عقد على مالم يدخل في 
ضمانه» فلم يجز كبيع المكيل والموزون قبل قبضه””*". 


(70) انظر: المغني لابن قدامة (/5 5). 

(17) أخرجه أبو داود في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم 
»)*7/5()"5٠54(‏ والترمذي ف سننه: باب كراهة بيع ما ليس عندك رقم (0577/9()157*4)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح.؛ والنسائي في الكبرى: باب شرطان في بيع (57/5) رقم »)518١(‏ وفي امجتبى 
أيضاً (95/19؟)رقم (5770).» وابن ماجه في سننه (703/8) رقم »)5١85(‏ وقال محققه الأرناؤوط: 
صحيح لغيره» والحاكم في مستدركه (؟/1١؟)‏ رقم (1185) وقال: هذا حديث على شرط جملة من أثمة 
المسلمين صحيح: وقال الذهبي التلخيص: صحيح؛ والدارمي في سننه (5/1 )1١‏ رقم (71793)» والبيهقي 
في السنن الكبرى (5/*: - ١١ه-48ه).‏ وأحمد في مسنده 2))58917-77/8-1١96/5(‏ وقال محققه 
أحمد شاكر: إسناده صحيح.- -والطبراني في الأوسط (؟5/9١)‏ رقم 4)١59/8(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف: من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن (451/5) رقم »)5١7١74(‏ وقد حسن الألباني رواية الترمذي 
كما في إرواء الغليل (7/5١١)؛‏ وصحح الحديث كما في صحيح الجامع الصغير (؟55/5١١)‏ رقم 
(55/). 

(7) انظر: للدليلين: المغني لابن قدامة (54/8)» شرح الزركشي للخرقي (555/5).: الشرح الكبير مع 
الإنصاف (5 089/١‏ ). 


0 أحمد بن حمود المخلفي 


وقد نوقش استدلال أصحاب القول الثاني من أوجه منها ما يلي : 

١‏ -أن قبض العين المستأجرة قام مقام قبض المنافع» بدليل أنه يجوز التصرف 
فيهاء فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة - يجوز للمشتري مع أنها من ضمان 
البائع إذا تلفت بجائحة ونحوها - وبهذا يبطل قياسهم على المبيع المكيل والموزون قبل 
0 

؟ - أن القول بأن المنافع لم تدخل في ضمانة مطلقاً غير صحيح » فإن المستأجر 
لو عطل المكان الذي استأجره وأتلف منافعه بعد قبضهء فإنه يتلف من ضمانة ؛ لأنه 


قبضه القبضر التام'"”". 
الترجيح: 


الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وهو أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر 
العين المستأجرة بعد قبضها؛ لقوة استدلالهم فهو مالك للمنفعة يستوفيها بنفسه أو 
بغيره» بأجرة أو بدونهاء وقد سبق مناقشة استدلال أصحاب القول الثاني» فقبض 
المستأجر للعين يقوم مقام قبض المنافع » ولا يصح القول بأن المنافع لا تدخل في ضمانه 
مطلقاً» بل عند بعض العلماء لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية"" :(فعندنا لا ملازمة بين جواز التصرف والضمان» بل يجوز 


(75) انظر: المغني لابن قدامة (5/8 5)» الشرح الكبير مع الإنصاف ,)779/١5(‏ حاشية ابن القيم على سنن 
أبي داود .)5١١/9(‏ 

(76) انظر: تمذيب سنن أبى داود لابن القيم .)41١1/9(‏ 

(70) هو أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقيء الإمام الفقيه المجتهد, مع 
من ابن عبد الدائم والمجد بن عساكر وغيرهم» وتأهل للفتوى وله دون العشرين سنة» وكان أعجوبة زمانه في 
الحفظ والعلم» من كتبه: العقيدة التدمرية» ومنهاج السنةع وشرح العمدة لابن قدامة» وله فتاوى في شتى 


العلوم الشرعية. توقي سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بدمشق. 
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التصرف بلا ضمان كما هناء وقد يحصل الضمان بلا جواز تصرف كما في المقبوض 
قبضاً فاسداً كما لو اشترى قفيزاً من صبرة» فقبض الصبرة كلهاء وكما في الصبرة قبل 
نقلها على إحدى الروايتين اختارها المخرقي » وقد يحصلان جميعاً وقد لا يحصلان)"9. 

وبناء على ما سبق فإنه يجوز لمن استأجر الحلي بعد أن يقبضها أن يؤجرها لغيره 
من هو مثله أو دونه في استيفاء المنفعة» بمثل أجرتها أو أقل. 

المسألة الثانية: تأجير الحلي المستأجرة بأكثر من أجرقًا 

الحلي المستأجرة حكمها حكم بقية الأعيان المستأجرة» وقد اختلف العلماء في حكم 
تأجير المستأجر للعين المستأجرة بأكثر من أجرتها ولبم في ذلك أقوال فيما يلي عرضها. 

القول' الأول أنه و بن انا جر كينا أن يؤسيها يأككن من «اجرتهاة وهل 
مذهب المالكية”*" والشافعية””” والحنابلة''“وقد روي عن عطاء'”” »؛ وطاووس””, 


وا / ا" والزهري*", وأبو ثور» وقال به ابن لي 


انظر: الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (35837/54). المقصد الأرشد لابن مفلح »)١57/١(‏ العقود الدرية 
لابن عبد الحادي. 

(78) مجموع الفتاوي لابن تيمية (075/90؟). 

(75) انظر: المنتقى للباجي »)١١5/5(‏ المعونة لعبد الوهاب »)٠١917/5(‏ بداية المجتهد لابن رشد (9/57؟5)» 
الكاثي لابن عبد البر (7370)» مواهب الجليل للخطاب .)5١1/5(‏ 

(6) انظر: الحاوي للماوردي(8/7 ١‏ 5)» العزيز للرافعي(80/7١)»‏ التهذيب للبغوي(573/4)» روضة الطالبين 
للنووي (755/5)» المهذب للشيرازي (507/1). 

)8١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (57/8)»؛ الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير ))"7/8/١5(‏ شرح منتهى 
الإرادات للبهوقٍ (51/7)؛ مطالب أولي النهى للسيوطي (7117/7). 

(85) هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم؛ مفتى الحرم» نشأ بمكة» وحدث عن عائشة وأم 
سلمة وأبي هريرة وغيرهم» وحدث عنه: مجاهد وأبو إسحاق السبيعي وغيرهماء انتهت فتوى أهل مكة إليه» 
وقيل إنه أعلم الناس بالمناسكء» توفي سنة أربع عشرة ومائة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/١؟)»‏ 
سير أعلام النبلاء للذهبي (78/5). 


ثم» أحمد بن حمود المخلفي 


القول الثاني: أنه إذا أجر المستأجر العين المستأجرة بأكثر من أجرتها فليس له إلا 
أجرتهاء ولا تحل له الزيادة بل يتصدق بهاء إلا أن يكون قد زاد في العين» أو أصلح 
فواا شه محل له الزياذة وهو متهية افيه ؤزاذوا أيضا أنه:91 مل له الزيادة أيضا 


ك4 


فيما لو أجرها بأجرة هي خلاف جنس ما استأجر به””» وهذا القول رواية عن 


ع اليك 5 1 5 7 
أحمد ”وقد روي هذا عن الشعبي والثوري. 


(87) هو أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفقيه عالم اليمن» مع من زيد بن ثابت وعائشة وغيرهما وروي عنه: 
عطاء ومجاهد وغيرهاء وكان من عباد أصل اليمن وسادات التابعين» مات سنة ست ومائة. انظر: طبقات 
ابن سعد (91//5ه)» سير أعلام النبلاء للذهبي (8/5؟). 

(85) هو الحسن بن أبي الحسن يسار يكنى بأبي سعيد» ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر #د» وروى عن بعض 
الصحابة كأنس وابن عباس حرضي الله عنهم-» وكان سيد أهل زمانه علماً وعملاًء وكان معروفاً بالتدليس» 
فلا يقبل ما أرسله» مات سنة عشر ومائة.انظر: طبقات ابن سعد »)١57/1(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(؟كدهة). 

(85) هو محمد بن مسلم الزهري؛ روى عن بعض الصحابة كابن عمر وجابر وأنس بن مالك وغيرهم؛ قيل أول 
من دون العلم وكتبه ابن شهاب» وقيل ما رؤي أحد جمع بعد رسول الله يك ما جمع ابن شهاب (أي من 
السنة). توق سنة أربع وعشرين ومائة. 

انظر: طبقات ابن سعد (98/8/5)» سير أعلام النبلاء للذهبي (/5؟5). 

(85) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه؛ كان إماماً مجتهداء نزيل مكة» روى عن: الربيع 
بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن ميمون وغيرهم» وعداده في فقهاء الشافعية» قال 
النووي: له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد. وهو ف تمحاية التمكن من معرفة الحديث, وله اختيار 
فلا يتقيد في الاختيار بمذهب بعينه بل مع الدليل» من مؤلفاته: الإشراف, والأوسطء والإجماع» توق سنة 
تسع أو عشر وثلاثمائة. انظر تمذيب الأسماء واللغات للنووي (؟/317١)2‏ سير أعلام النبلاء للذهبي 
(590/14)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)١٠١7/7(‏ 

(40) انظر: مختصر الطحاوي (175)؛ المبسوط للسرخسي ))78/١5(‏ الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 
للحداد »)7١78/١(‏ حاشية ابن عابدين (38/9) . 

(8) انظر: المغني لابن قدامة (03/6)» الإنصاف مع الشرح الكبير )©73/١4(‏ شرح الزيكشي على الخرقي 


(كله؟ ؟). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي آم" 


القول الثالث: أنه إن أذن المؤجر للمستأجر بتأجير العين بأكثر نما استأجرها به 
جاز له؛ وإلا فلاء وهو رواية عن أحمد”””. 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول: 

١‏ -أنه عقد يجوز برأس الملل فجاز بزيادة كبيع المبيع بعد قبضهء فالإجارة 
كالبيع في هذا””". 

" - أنه إن أجره بزيادة فقد عاوضه على ملكه؛ فجازت له الزيادة» كبيع 
الأعيان”". 

من أدلة القول الثاني: 

- استدلوا على أن المستأجر إن أجر العين بزيادة فلا تحل له بما جاء عنه وَل أنه 
نهى عن ربح مالم يضمن”'"".والمنفعة بالعقد لم تدخل في ضمان المستأجرء فيكون هذا 
استرباحاً على مالم يضمنه فعليه أن يتصدق به”©. 

وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه لا يصح القول بأن المنافع لا تدخل في ضمان 
المستأجر مطلقاًء فإنها تدخل في ضمانه من وجهء فإنها لو فاتت من غير استيفائه 
كانت من ضمانه”*". 


(89) انظر: المغنى لابن قدامة (57/4): الإنصاف مع الشرح الكبير (5 .)7789/1١‏ 

(30) انظر: المغنى لابن قدامة (//57)» المهذب للشيرازي »)507/١(‏ العزيز للرافعي (1810/5). 

(91) انظر: المنتقى للباجي (5/5 »)١١‏ المعونة لعبد الوهاب .)١١917/7(‏ 

(90) تقدم تخريجه. 

(47) انظر: المبسوط للسرخسي »)79/١5(‏ المغني لابن قدامة (0/8)» بداية المجتهد لابن رشد (79/59؟). 
(95) انظر: المغني لابن قدامة (55/8). 


” أحمد بن حمود المخلفي 


- واستدلوا على أن الزيادة تحل له فيما لو زاد في العين المستأجرة شيئاً أو أصلح 
شيئاً بأن الزيادة والفضل 

حلال هنا ؛ لأن الزيادة بمقابلة ما زاده من عنده؛ حملاً لأمره على الصلا*". 

أدلة القول الثالث: 

يمكن أن يستدل لهم بأنه أذن المؤجر له بالزيادة فيجوزء فكأنهم جعلوا الحق له 
فإن أذن جاز للمستأجر أخذها. 
الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو قول جمهور أهل العلم» وهو أن المستأجر له 
أن يؤجر العين المستأجرة بأكثر من أجرتها ؛ لقوة استدلالبم» فهو قد ملك المنفعة 
ودخلت في ضمانه» فيجوز له التصرف فيهاء وتأجيرها بمثل الأجرة أو أكثرء كما 
أن“من اشترى. مبيعا وقبضه فله التصرف فيه وبيعه بمثل ثمنه أو أكثرء فكذلك 


الإجارة. 
اكه 

وبناء على ما سبق فإن من استأجر حليا فله أن يؤجرها بأكثر من الأجرة التي 
استأجرها بها. 


المطلب الثالث: اشتراط المؤجر ألا يلبس الحلي غير المستأجر 

الحلي من الأعيان المؤجرة ولذا فإن حكمها حكمهاء فإذا شرط المؤجر على من 
استأجر العين المؤجرة ألا يستوفي منفعتها غيره حتى ولو كان مثله في الاستيفاء والضرر 
أو دونه في الاستيفاء والضررء فقد اختلف العلماء في حكم هذا الشرط ولزومه؛ 
وتأثيره على صحة العقدء ولبم في ذلك أقوال فيما يلي عرضها. 


(15) انظر: المبسوط للسرخسي :)/8/١5(‏ حاشية ابن عابدين (78/9). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي 


الأقوال: 

القول الأول: أن المؤجر إن شرط ألا يستوفي المنفعة غير المستأجر حتى لو كان 
مثله أو دونه في الاستيفاء» فإن الشرط صحيح لازم والعقد صحيح » وهو مذهب 
الحنفية فيما:إذا كانت" العين المؤجرة عا يختلت استعمال 'التاين فنه “ع وهذا القول 
وجه عند الشافعية''' و احتمال عند الحنابلة 340 

القول الثاني: أن المؤجر إن اشترط ألا يستوفي المنفعة غير المستأجر حتى لو كان 
مثله» أو دونه في الاستيفاء» فإن الشرط باطل غير لازم» والعقد صحيح2 وهو 


لق 


مهي الالكة*"ت.ووجه يغند ' الكنافكة” + والتهب تعد اللبارلة" 4-7 مدهب 


الحنفية فيما إذا كانت العين المؤجرة عقاراً أو ثما لا يختلف استعمال الئاس فيو""2. 
القول العالث: أن المؤتجر إذا شرط آل يستوفي الملفعة غير المساجر جتى لو كان 
مثله أو دونه في الاستيفاء فإن الشرط باطل والعقد باطل» وهو المذهب عند 


الشافعية”"'؟ ووجه عند الحنايلة”2" "2 


(5) انظر: الجوهرة النيرة على القدوري للحداد (7213/1)» حاشية ابن عابدين (72-81//9). 

(10) انظر: المهذب للشيرازي »)507/١(‏ التكملة الثانية مجموع للنووي )59/١5(‏ . 

(18) انظر: المغني لابن قدامة (/4 5): الإنصاف مع الشرح الكبير (5 )595/1١‏ . 

(49) انظر: جامع الأمهات لابن الحاجب (4717)» مواهب الجليل للحطاب .)5١0//5(‏ 

.)59/1١5( التكملة الثانية مجموع للنووي‎ »)5 07/١( انظر: المهذب للشيرازي‎ )3٠٠١( 

.)١5/4( انظر: الإنصاف مع الشرح الكبير (595/5): كشاف القناع للبهوت‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ انظر: الجوهرة النيرة على القدوري للحداد »)519/١(‏ حاشية ابن عابدين (10//9؟-م؟). 

)٠١*(‏ انظر: تماية امحتاج للرملي (/07")) تحفة امحتاج لابن حجر الميئمي (77/5١)؛‏ مغني المحتاج للشربيني 
(؟/.ه2). 

.)595/1١ 4( انظر: المغني لابن قدامة (/4 5)» الإنصاف مع الشرح الكبير‎ )٠١5( 


30 امداورعر لحني 

الأدلة: 

من أدلة القول الأول: 

١‏ -أن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجرء فلا يملك مالم يرض به*”". 

؟ -أن المؤجر قد يكون له غرض في تخصيص المستأجر باستيفاء المنفعة""'". 

وأما قول الحنفية إن الشرط صحيح إن كانت العين المؤجرة ثما يتفاوت الناس 
باستعماله فلعل ذلك يصح لفائدته ؛ لأن ما يتفاوت الناس في استعماله قد يستعمله من 
هن اك ع جر لمن انق اتفق معه المؤجرء وأما ما لا يتفاوت الناس في 
استعماله فلا فائدة من تقييد الاستعمال والانتفاع فيه بالمستأ 

من أدلة القول الثاني: 

أن هذا الشرط يبطل لأنه ينافي موجب العقد» إذ موجبه ملك المنفعة بالتسلط 
على استيفائها بنفسه وبنائبه» واستيفاء بعضها بنفسه وبعضها بنائبه» والشرط ينافى 
ذلك؛ فكان باطلاء والعقد صحيح ؛ لأن الشرط الباطل هنا لا يؤثر في حق المؤجر 
جاتر تقر مادا لكر ويقن لعلف عا 11 


فلم 
جر 5 


)٠٠١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (54/8).: المهذب للشيرازي »))507/١(‏ التكملة الثانية مجموع للنووي 
(دطللقه). 

.)04//( انظر: المغني لابن قدامة‎ )٠١5( 

)1١1(‏ انظر: الجوهرة النيرة على القدوري للحداد »)519/1١(‏ حاشية ابن عابدين (10/9؟-؟). 

)٠١4(‏ انظر: المغني لابن قدامة (55/8)» المهذب للشيرازي »))507/١(‏ التكملة الثانية مجموع النووي 
(دطلقه). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي مو؟ 


وبمكن مناقشته بأن هذا شرط لا ينافي موجب العقد فهو يملك المنفعة» فله 
تمليكها لمن يشاء على الصفة التي يشاء» وشرطه هذا لا يخالف المقصد الأصلي للعقود 
وهو التمكين من المنفعة للمستأجرء وشرطه هذا قد يكون فيه غرض صحيح في أنه لا 
يريد أن يكون ماله في يد من لا يرضاه. 

من أدلة القول الثالث: 

أن هذا الشرط باطل ؛ لأنه ينافي موجب العقد ومقتضاه - الذي يوجب ملك 
المنفعة والتسلط على استيفائها بنفسه وبنائبه - فأشبه ما لو اشترط ألا يستوفي المنافع , 
وهو أيضاً كما لو اشترط البائع على المشترى ألا يبيه9"©. 

وبمكن مناقشته من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يصح أن يقاس على ما لو اشترط ألا يستوفى المنافع ؛ لأنه في 
هذه الحالة قد خالف المقصد الأصلي للعقد والغرض منه وهو استيفاء المنفعة» وأما 
اشتراط عدم انتفاع غيره فهو تخصيص له بالمنفعة وتقييد لبذه المنفعة» وهذا قد يكون له 
فيه غرض صحيح » وهو كما يملك المنفعة» فله تمليكها لمن يشاء. 

الثاني: أن هذا الشرط لا يصح تشبيهه بما لو اشترط البائع على المشتري ألا 
يبيع» فإن بينهما فرقاء فإنه قد يكون للمؤجر غرض في ذلك بأن لا يكون ماله في يد 
من لا يرضاه» وهو إنما ملكه المنفعة فقط» وسترجع العين له بعد مدة"”'"". 


)٠١9(‏ انظر: المغني لابن قدامة (04/8)» المهذب للشيرازي ( 07/١‏ 5)» تحاية المحتاج للرملي (5/5١؟)2‏ تحفة 
امحتاج للهيتمي .)١77/5(‏ 
)1٠١(‏ انظر: تحفة امحتاج لابن حجر الهيتمي .)١77/5(‏ 


0" أحمد بن حمود المخلفي 


الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول» وهو أن المؤجر إن اشترط ألا يستوفي 
المنفعة غير المستأجر - حتى لو كان مثله أو دونه في استيفاء المنفعة - فإن الشرط 
صحيح ولازم؛ والعقد صحيح ؛ لقوة استدلالهم» فإن المسلمين على شروطهم وهذا 
شرط صحيح وهو يملك المنفعة» فله تمليكها لمن يشاء على الصفة التي يشاء» وشرطه 
هذا لا يخالف المقصد الأصلي للعقود وهو التمكين من المنفعة للمستأجرء وشرطه هذا 
قد يكون فيه غرض صحيح له في أنه لا يريد أن يكون ماله في يد من لا يرضاه»ء وربما 
امتنع من تأجيره له فيلجأ إلى استئجاره من شخص آخر استأجر من المالك. 

وبناء على ما سبق؛ فإنه إن اشترط مؤجر الحلي ألا يلبس الحلي غير المستأجر 
فشرطه صحيح ولازم للمستأجر. 
المطلب الرابع: لزوم الأجرة عند مضي مدة الإجارة دون استعمال الحلي 

إذا سلمت الحلي المستأجرة إلى المستأجر» ولا مانع يمنعه من لبسها والانتفاع بها 
فإن حكمه هو حكم كل مستأجر للعين التي وقعت الإجارة عليها إذا استلمها ومضت 
المدة ولا حاجز له عن الانتفاع بهاء فتستقر عليه الأجرة وإن لم ينتفع بهاء وينتهى 
عقد الإجارة بمضي المدة» وقد اتفق على هذا أهل العلم في المذاهب الفقهية 


3 1110 
الأرزيعة” . 


)١١(‏ انظر: الاختيار للموصلي (55/7ه) حاشية ابن عابدين »)١5/9(‏ مجمع الأنمر لشيخي زاده (101/59؟)» 
المعونة لعبد الوهاب »)٠١917/7(‏ الذخيرة للقرافي (47107/5): جامع الأمهات لابن الحاجب (578)» 
العزيز للرافعي :)١75/57(‏ تماية المطلب للجويني »)٠١48//(‏ روضة الطالبين للنووي (517/4))» المغني 
لابن قدامة »)١59/8(‏ الكافي لابن قدامة (91/9؟)» شرح منتهى الإرادات للبهوتٍ (؟/7071). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي 


وقد استدلوا على ذلك بأدلة ومنها: 

أن المعقود عليه تلف تحت يدهء وهي حقهء فاستقر عليه بدلهاء كثمن المبيع إذا 
تلف في يد المشتري» فإنه لو ابتاع مأكولاً مثلاً وقبضه فلم يأكله حتى تلفء لزمه الثمن 
ولم يلزم البائع شيءء فكذلك هنا""". 

ولأنه استمكن من الانتفاع » وضيع حقه حتى تلفت المنافع نحت يده 
المطلب الخامس: أخذ المؤجر الرهن في إجارة الحلى 

أخذ المؤجر الرهن في إجارة الحلي لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يأخذ المؤجر الرهن على الحلي المستأجرة. 

الحالة الثانية: أن يأخذ المؤجر الرهن على أجرة الحلي. 

فأما الحالة الأولى: وهى أن يأخذ المؤجر الرهن على الحلي المستأجرة فإن الذي 
يقتضيه كلام الفقهاء في المذاهب الفقهية الأربعة هو عدم جواز أخذ الرهن على الحلي 
المستأجرة ؛ لأن بعضهم يشترط في المرهون به أن يكون ديئاء فلا يجيزه في الأعيان: 
ومن أجازه منهم في الأعيان إنما أجازه في الأعيان المضمونة» ومن 

المعلوم - كما سبق -أن الحلي المستأجرة أمانة في يد المستأجر؛ ولذا فإن 


001 
5 0 


مقتضى ما عليه المذاهب الأربعة هو عدم جواز أخذ الرهن على الحلي المستأجر 


2) 


.)53717/( الذخيرة للقرائي‎ »)١٠١91/7( المعونة لعبد الوهاب‎ »)١3//( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١1١7( 

)١١(‏ انظر: تهاية المطلب للجويني إلى ١‏ ؟). 

)١١5(‏ انظر: بدائع الصنائع للكاساتي :)١57/5(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ,)7١/57(‏ الاختيار للموصلي 
(77/9)» مجمع الأنمر لشيخي زاده (591/5)» تكملة البحر الرائق للطوري (//49 4)» الذخيرة للقراقي 
(4/8)؛ جامع الأمهات لابن الحاجب (91717), عقد الجواهر لابن شاس (753/9): مواهب الجليل 
للحطاب »)١7/5(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - -(45/5؟)؛ منح الجليل لعليش ))5١/8/5(‏ 
جواهر الإكليل لصالح عبد السميع (87/7)» شرح حدود ابن عرفة للرصاع (؟/5١5)»‏ تحاية المطلب 
للجويني »)7١/7(‏ التهذيب للبغوي (4/4). المهذب للشيرازي :)3١5/١(‏ كفاية الأخيار للحصي- 
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ويستدل على ذلك بأدلة متعددة ومنها ما يلى: 
١‏ -أن الله تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في غيرها””'". 
- أن الرهن مقتضاه الضمان» والحلي المستأجرة أمانة في يد المستأجر 

كالوديعة ونحوهاء وما ليس بمضمون لا يوجد فيه معنى الرهن"'"". 

- أن الرهن على الأعيان المعينة لا يصح ؛ لأنه يلزم من ذلك انقلاب حقيقة 
المعين» أو حقيقة الرهن ؛ لأنه إن استوفي من الرهن بطل تعينه» فإنه لا يمكن استيفاء ما 
عين من الرهن. 

وإن لم يستوف منه بطل كون الرهن متوثقاً به فيه» فتبطل حقيقة الرهن 17". 

فإن قيل: لم لا يصح الرهن ليستوفي منه قيمة تلك الأعيان إذا تلفت ؛ لأنها 
تصير ديوناً. 

أجيب: بأن الدين يشتر ط فيه أن يكون ثابتء وهذا لم يثبت» أي لأنها ما دامت 
باقية لا يتصور استيفاء ذاتها من ثمنه» وأما إن تلفت فإن كانت غير مضمونة فلا دين 


أصلاًء وإن كانت مضمونة فيجب بدلبا ويصيرديناً على واضع اليدء لكن هذا الدين 


-(554/1)» الحاوي للماوردي (2))5/5 مغني المحتاج للشربيني »)١77/7(‏ حاشية البجيرمي على الإقناع 
للخطيب (553/7): الإنصاف مع الشرح الكبير »)570/١7(‏ كشاف القناع للبهوق (5/7؟5)؛ شرح 
منتهى الإرادات للبهوق :)١571/7(‏ مطالب أولي النهى للسيوطي .)١85/9(‏ 

.)١١7/7( انظر: مغني المحتاج للشربيني‎ )١١5( 

))07١/57( تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١ 57/5( انظر: الاختيار للموصلي (57/7)» بدائع الصنائع للكاساني‎ )١١5( 
.)54 49/8( مجمع الأتمر لشيخي زاده (537/5)) تكملة البحر الرائق للطوري‎ 

)١١0(‏ انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع (؟/5١4)»‏ جواهر الإكليل لصالح عبد السميع (85/1)» وأيضاً: 
التهذيب للبغوي (54/4): كفاية الأخيار للحصني ».)554/١(‏ الحاوي للماوردي (5/5)» تماية المطلب 
للجويني (77/5)» المهذب للشيرازي (5/1:"). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي بوم» 
إنما وجد وثبت بعد تلفها وهو بعد الرهن» فوقت الرهن لم يكن هناك دين» فهو رهن 
انر 

الحالة الثانية: أن يأخذ المؤجر الرهن على أجرة الحلي. 

أخذ المؤجر الرهن على أجرة الحلي جائزء فقد اتفق الفقهاء في المذاهب الأربعة 
على أنه يجوز للمؤجر أخذ الرهن في الأجرة على الإجارة”*'". 

وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة ومنها ما يلى: 

١‏ -أن الله تعالى نص على جواز الرهن في تمن المبيع؛ ولف فيه كرقه جنا 
تابنا فقيس عليه ماق تناف فالأنجرة فى الإجازة كالشمن فى البيا ك7" 

١‏ - أن الأجرة في الإجارة دين» والديون كلها واجبة على اختلاف أسباب 


)71 


وجوبهاء فكان الرهن بها رهانا بمضمون» فيصح 


.)03/9( انظر: حاشية البيجرمي على الإقناع للخطيب‎ )١١( 

)١١9(‏ انظر: بدائع الصنائع للكاساني »)١57/7(‏ الاختيار للموصلي (57/9). المحيط البرهاني لبرهان الدين 
محمود :.)5١4/7(‏ مجمع الأنمر لشيخي زاده (؟/597)» بداية المجتهد لابن رشد (177/5؟)» الذخيرة 
للقرائي (317/8)» المعونة لعبد الوهاب :)١١57/5(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب (73717)» عقد الجواهر 
لابن شاس(؟/73)» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (+/ه4 ؟), الحاوي للماوردي (7/5), 
التهذيب للبغوي (5/4).» المهذب للشيرازي ,)73١5/1١(‏ نحاية المطلب للجويني -))07١/5(‏ حروضة 
الطالبين للنووي (/7917): مغني المحتاج للشربيني :)١717/7(‏ نحاية امحتاج للرملي (49/5 ؟): تحفة امحتاج 
لابن حجر الميتمي (514/5): حاشية الجمل على شرح المنهج (87/5)): حاشية البيجرمي على الخنطيب 
(/51)» الإنصاف مع الشرح الكبير (551/17)» الفروع لابن مفلح »)5١8/4(‏ مطالب أولي النهى 
للسيوطي :)١5//7(‏ حاشية الروض المربع لابن قاسم (557/5). 

)1١٠١(‏ انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج »)8١/5(‏ المعونة لعبد الوهاب »)١١57/9(‏ الكافي لابن قدامة 
روم .)١‏ 

(١؟١)‏ انظر: بدائع الصنائع للكاساني .)١57/7(‏ 
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وود اننا عند الفقهاء في هذه الحالة كون الرهن من الدنانير والدراهم'""". 

وقد استدلوا على ذلك بأدلة ومنها: 

١‏ -أنه يصح بيعهاء ولتحقق الاستيفاء منها فكانت محلا للرهت””". 

؟ -أنه لما جاز أن يكون الرهن من غير جنس الحق»: كان الرهن من جنس 
الحق بالجواز أحق9”". 
المطلب السادس: تأجير الحلي بالإجارة المنتهية بالتمليك 

بما أن هذا المطلب له ارتباط بعقد الإجارة المنتهية بالتمليك» فإنه لابد من بيان 
أبرز صور هذا العقد وأشهرها عموماً »ثم بيان حكم تأجير الحلي بالإجارة المنتهية 
بالتمليك خصوصاً وذلك في المسألتين التاليتين. 

المسألة الأولى: أبرز صور عقد الإجارة المنتنهية بالتمليك والمشهور منها 

عقد الإجارة المنتهية بالتمليك من العقود المستحدثة في هذا العصر» وقد كتب 
أهل العلم والباحثون حوله 

كتابات كثيرة لبيان الحكم الشرعي فيه*""'» وقد ظهر هذا العقد في أول نشأته 
كصورة متطورة لبيع التقسيط» حيث يضمن به المؤجر بقاء السلعة في ملكه حتى لا 


(؟١١)‏ انظر: الاختيار للموصلي (7/7): بداية المجتهد لابن رشد (؟777/7)» مواهب الجليل للحطاب 
(5/5).؛ الحاوي للماوردي (570/7)»؛ مطالب أولي النهى للسيوطي (50/9؟). 

(؟١١)‏ انظر: الاختيار للموصلي (710/9). 

(4؟١١)‏ انظر: الحاوي للماوردي (510/5). 

)١١5(‏ انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة, العدد الخامس» 505 ١ه»ء‏ بحث الشاذلي» وابن بيه» ومجلة 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة العدد الثاني عشر والثالث عشرء 57١‏ ١ه»ء‏ أبحاث د.علي القره داغي 
والسلامي ود.منذر قحف ود. شوقي دنياود. محمد الألفي» وأيضاً أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل 
الكويتي» الطبعة الأولى» 5٠١‏ ١ه»ء‏ والتأجير المنتهى بالتمليك لسليمان بن صالح الدخيل (بحث في المعهد 
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يتصرف المشتري فيها إلا بعد أداء كامل القيمة» ويأمن المؤجر أيضاً من مزاحمة غيره 
من غرماء المستأجر في العين المؤجرة في حال إعسار المستأجرء وهذا العقد يفيد 
المستأجر في الحصول على السلعة التي يريدها بأقساط تنتهي به إلى تملكها دون الحاجة 
إلى شيء من الضمانات كالكفيل ونحوه. 

وقد ظهرت لبذا العقد صورة متعددة نتيجة تطبيقه حتى يتواءم مع الأنظمة ومع 
الأحكام والشروط الشرعية» ومن أبرز صور هذا العقد الصور التالية : 

١‏ -التأجير المنتهي بالتمليك تلقائياً بلا ثُن: بحيث يدفع المستأجر أجرة معلومة 
مقسطة على آجال محددة معلومة» ويهب المؤجر العين المؤجرة للمستأجر هبة معلقة 
على تمام سداد جميع أقساط الإجارة. 

؟ - التأجير المنتهي بالتمليك بثمن: بحيث ينص في العقد على أن المؤجر باع 
العين المؤجرة بيعاً معلقاً على تمام سداد جميع أقساط الإجارة؛ وثمن البيع هو كذا. 

* - التأجير المقترن بوعد التمليك: فيستأجر الشخص سلعة مدة معلومة 
بأجرة مقسطة على آجال محددة» وينص المؤجر في العقد على أنه يعد المستأجر ببيع 
السلعة له بشرط تسديد جميع أقساط السلعة على أن يكون ثمن البيع كذاء سواء كان 
ل م ا 6 كر 


وار 


العالي للقضاء بالرياض)» الإجارة الطويلة والمنتهية بالتمليك لسلمان بن صالح الخميس (رسالة في كلية 
الشريعة بالرياض)» والإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي لخالد بن عبد الله الحائي. 

(5؟١١)‏ انظر: للصور: صكوك الإجارة للدكتور حامد حسن ميرة ص2377 العقود المركبة للدكتور عبد الله 
العمراني ص9١‏ . 
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والصفة المشهورة هذا العقد هي أن يستلم المشتري عيناً لآخر ينتفع بها بعوض » 
على أقساط يتملكها بالبيع بنهاية سداد الأقساط» فإن عجز عن سداد بعض الأقساط 
استحق المالك الأول الأقساط السابقة» ويحق له استرجاع العين المعقود عليها. 

وبناء على هذه الصورة المشهورة فقد عُرِف عقد الإجارة المنتهى بالتمليك بأنه: 

عقد بعوض على منفعة عين ينقلب إلى ذاتها بسداد جميع العوض”""". 

المسألة الثانية: حكم تأجير الحلي بالإجارة المنتهية بالتمليك 

العين المستأجرة هنا لو لم تكن حلياً من الذهب والفضة لكان حكم تأجيرها 
مبنياً على خلاف العلماء في حكم الإجارة المنتهية بالتمليك التي اختلف العلماء 
المعاصرون في حكمهاء فمنع بعضهم كل صورهاء ومنهم من أجازها ببعض الشروط 
والضوابط » ومنهم من أجاز بعض الصور ومنع من بعضهاء ولكن هذا لا يكفي فإن 
لبذه المسألة منزعاً آخرء فإن الإجارة هنا لحلي الذهب والفضةء وهما من الأموال 
الربوية» والإجارة في هذا العقد تعود غالبا إلى التمليك ويقصد به التمليك أو بيع 
السلعة بعد دفع أقساط متعددة في آجال محددة» ومن الأحكام المتقررة شرعاً والتي 
اتفق عليها أهل العلم في المذاهب الفقهية الأربعة أنه لا يجوز النسء والتأجيل في البيع 
إذا اتحدت علة الربا في الأموال الربوية كما دل عليه حديث عبادة 5ه'*"", أن النبي 


)١١0(‏ انظر: عقد الإجارة المنتهي بالتمليك للدكتور سعد الشثري ص:5 »١‏ وشرح عمدة الفقه للدكتور عبد الله 
الجبرين .)1١١5/7(‏ 

(14١)هو‏ أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم الأنصاري الخزرجي» كان أحد النقباء بالعقبة» وشهد 
بدراً والمشاهد كلها بعدهاء وقيل إنه ثمن جمع القرآن في حياة النبي #» مات بفلسطين سنة أربع وثلاثين. 

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (؟5/5ه5) الإصابة لابن حجر (9/ه.ه). 
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قال : (... فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد) 9"": وفي 
رواية أخرى (... لابأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما بذ تلحو انا الفيضقة 
فلاء ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يدا بيدء وأما النسيئة فلا) 2. 

وعلة الربا في الذهب والفضة وفي الأوراق النقدية واحدة -وهي مطلق 
الثمنية - كما رجحه عامة أهل العلم المعاصرين''"'» وبناء على ذلك فإني أرى أنه 
لا يجوز تأجير الحلي من الذهب والفضة بالإجارة المنتهية بالتمليك؛ فإن عقد الإجارة 
لمنتهية بالتمليك غالباً يؤول إلى البيع والتمليك للعين المؤجرة» والذهب والفضة لا 
يجوز بيعها نسيئة بما يوافقها في العلة» وأما إن أجرت الحلي بغير النقود ما لا يشارك 
الذهب والفضة في العلة» فإن الحكم في هذه الحالة يبنى على جواز عقد الإجارة 
المنتهية بالتمليك أو عدم جوازه والله أعلم. 


(119) أخرجه مسلم ف صحيحه من حديث عبادة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً (1511/5) رقم 
امه .)١‏ 

(1)أخرجه أبو داود في سننه» باب الصرف (707/5؟) رقم (7749)» والترمذي في سننه» باب ما جاء أن 
الحنطة بالحنطة (077/7) رقم )١55٠0(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وقال الألباني في إرواء الغليل 
:)١55/5(‏ وإسناده صحيح, وكذا في صحيح الجامع (5110//1). 

وانظر: لاتفاق أهل العلم على أن اتفاق العلة يحرم النسء: فتح القدير لابن الحمام (579/5)» بداية المجتهد لابن 
رشد (153/9)» القوانين الفقهية لابن جزي (557)» المهذب للشيرازي (١/71؟)»‏ كشاف القناع 
للبهوق .)3١7/9(‏ 

)١81(‏ انظر مثلاً : قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (١١)عام‏ ١ه‏ أبحاث هيئة كبار 
العلماء(١/85)»‏ قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة رقم (5) الدورة الخامسة قرارات 
المجمع(ص١١٠)‏ » قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدةرقم ١‏ 3/9(1) الدورة الثالثة عام/1٠‏ 4 ١ه.‏ 
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المطلب السابع: ركاة الحلي المؤجرة 

بما أن العلماء مختلفون في حكم زكاة الحلي أصلاً » فمنهم من يوجب الزكاة فيها 
مطلقاً أعدت للاستعمال أو لا » والذين لم يوجبوا الزكاة فيها مختلفون في وجوب زكاة 
الحلي المؤجرة ؛ فإن الحاجة داعية إلى تقسيم هذا المطلب إلى المسألتين التاليتين. 

المسألة الأولى :حكم ركاة الحلي المباح المعد للاستعمال 

اختلف العلماء في حكم زكاة الحلي هل الزكاة واجبة فيه مطلقاً حتى لو أعد 
للاستعمال» أو أن الحلي المباح المعد للاستعمال لا زكاة فيه» ولهم في ذلك قولان 
مشهوران فيما يلي عرضهما: 

القول الأول: أن الزكاة واجبة في الحلي مطلقاً حتى لو أعد الحلي للاستعمال» 


5 5 اسضلف 


وهو مذهب 0 وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة, 


1 5 
وق 


0 


روي عن عمر وابن مسعود 3 


(؟8١)‏ انظر: الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن »)554/١(‏ المبسوط للسرخسي (91/7١)4؛‏ بدائع 
الصنائع للكاساني (؟/17١)»‏ تبيين الحقائق للزيلعي »)7077/١(‏ الاختيار للموصلي »)١١١/1١(‏ فتح القدير 
لابن الحمام »)575/١(‏ البحر الرائق لابن نجيم (895/5). 

)١1١(‏ انظر: الحاوي للماوردي (771/7)» العزيز للرافعي (44/7)» المجموع للنووي (5/5")» روضة الطالبين 
للنووي (؟/١171)‏ . 

)١185(‏ انظر: المغني لابن قدامة (580/5)» الإنصاف مع الشرح الكبير (57/7)» الفروع لابن مفلح 
(؟/57). 

(15) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي» حليف بن زهرة» كان إسلامه قدي شهد بدراً 
وما بعدهاء وهاجر الحجرتين للحبشة والمدينة» ولازم النبي وكان صاحب نعليه» وشهد له بالجنة» وقال 26: 
من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد» توفي بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ودفن 


انظر: الاستيعاب لابن عبد البر ( »)١ ١١/9‏ الإصابة لابن حجر .)١9/4/5(‏ 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي 331060 


5 


وابن عباس 2 وعبد الله بن عمرو بن العاف 1 وسعيد بن المسيب» 


إنسيدة 1 إنضدة 5 
وسعيل ب عا 3 وعطاء وابن سيرين والزهري والثوري”"" 2 وعيرهم. 
القول الثافي: أن الحلي المباح إن كان معدا للاستعمال واللبس فلا زكاة فيه؛ 


* )١50( . 


وهو مذهب الالكية ”*' وأصح القولين عند الشافعية "*"وهو المذهب عند 
ابا 


)١57(‏ هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الحاشمي, دعا له الرسول يه بالفقه في الدين 
والعلم بالتأويل» وكان عمر # يدنيه ويقربه مع أجلة الصحابة حرضي الله عنهم- مع صغر سنه» شهد 
الجمل وصفين والنهروان» توق بالطائف سنة ثمان وستين. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (55/9)» 
الإصابة لابن حجر .)١71١/5(‏ 

)١0(‏ هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهميء يكنى بأبي محمد كان فاضلاً حافظاً عالما 
وأذن له البي يك بكتابة حديثه» مات سنة خمس وستين بالشام. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (87/5)» 
الإصابة لابن حجر .)١55/54(‏ 

)١158(‏ هو أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام, من أعلام التابعين» روى عن ابن عباس وعائشة حرضي الله 
عنهم- وغيرهم وحدث عنه: أبو صالح السمان وأيوب السختياني وغيرهماء قتله الحجاج سنة خمس وتسعين. 

انظر: طبقات ابن سعد (57/57؟)» سير أعلام النبلاء للذهبي (771/4). 

)١89(‏ انظر: المغني لابن قدامة (575/5). المجموع للنووي (55/5)» الحاوي للماوردي (077/9؟). 

)١50(‏ انظر: المدونة لسحنون عن مالك »)705/١(‏ النوادر والزيادات لابن أبي زيد »)١١5/9(‏ التلقين لعبد 
الوهاب (57)» الذخيرة للقراي (53/9)» بداية المجتهد لابن رشد (١/51؟)2‏ جامع الأمهات لابن 
الحاجب (5 5 ١)؛‏ مواهب الجليل للحطاب (93/7؟)؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (570/1). 

)١141(‏ انظر: الحاوي للماوردي (/5077)» العزيز للرافعي (44/7)» المجموع للنووي (/75)» روضة الطالبين 
للنووي (1/1؟١):‏ نماية امحتاج للرملي (/8)» تحفة المحتاج مع حواشي الشرواقي والعبادي (/51/1). 

)١57(‏ انظر: المغني لابن قدامة »)5١0/5(‏ الإنصاف مع الشرح الكبير (7/1؟)» شرح الزركشي على المخرقي 
(؟/45) المبدع لابن مفلح (79/5)؛ كشاف القناع للبهوتي (/74؟)؛ شرح منتهى الإرادات للبهوق 
(1/؟ ١‏ 4). 


0 أحمد بن حمود المخلفي 


)1١*( 5‏ (2)05 3 260 عع (015) 
وفد روي عن ابن عمر 4 وجابر 2 وانس 2 وعائشة 0 
وأسماء””*'"؛ وبه قال القاسه”*', والشعبي وقتادة””*"» وإسحاق وأبو ثور وغيرهم. 


وعيرهم: 


)١5(‏ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي, أسلم وهو صغير» وأول مشاهده الخندق» كان 
من أهل العلم والورع» كثير الاتباع لآثار رسول الله يةِ. مات سنة ثلاث وسبعين. انظر: الاستيعاب لابن 
عبد البر ))8١/5(‏ الإصابة لابن حجر .)١98/5(‏ 

)١44(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي» يكنى بأبي عبد الله أحد المكثرين عن النبي 
له ولأبيه صحبة» شهد العقبة مع أبيه وهو صغيرء ولم يشهد بدراً وأحداً؛ لأن أباه منعه» فلما قتل أبوه لم 
يتخلف, وكان له حلقة في المسجد النبوي ويؤخذ عنه العلم» توقي سنة ثمان وسبعين في المدينة. انظر: 
الاستيعاب لابن عبد البر »))597/١0(‏ الإصابة لابن حجر .)555/١(‏ 

)١55(‏ هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النزرجي النجاري» خادم رسول الله ب وأحد المكثرين 
من الرواية عنهء شهد بدراً وما بعدهاء وأقام بالمدينة بعد النبئية» ثم شهد الفتوح وقطن البصرة» ومات بحا 
سنة تسعين وقيل إحدى وتسعين.انظر: الاستيعاب لابن عبد البر »)١9//١(‏ الإصابة لابن حجر 
(ث/ة؟). 

)١55(‏ هي أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما- تزوجها النبي 8 بعد موت 
خديجة حرضي الله عنها- قبل الحجرة بثلاث سنين» ولم ينكح بكراً غيرها وكانت أحب نسائه إليه» وبرأها 
الله تعالى من الإفك؛ وقبض رسول الله 2 وهو في بيتهاء وقد كان الصحابة حرضي الله عنهم- يسألونها عما 
أشكل عليهم؛ ماتت سنة مان وخمسين» ودفنت بالبقيع. 

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (5/ه 58 )» الإصابة لابن حجر (581/8). 

(50١)هي‏ أسماء بنت أبي بكر الصديق - عبد الله بن عثمان- التيمية» والدة عبد الله بن الزبير بن العوام» قيل 
ولدت قبل الحجرة بسبع وعشرين سنة» وأسلمت قديماً بمكة وتزوجها الزبير بن العوام وهاجرت حاملاً بولده 
عبد الله وعاشت إلى أن ولي ابنها الخلافة ثم قتل» وكانت تلقب بذات النطاقين قيل سماها رسول الله © 
بذلك» توفيت سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابنها بيسير. 

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (4/4 4©): الإصابة لابن حجر (17/8). 

)١44(‏ هو القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق القرشي التيمي البكري المدني» ولد في خلافة علي وتربي في 
حجر عمته أم المؤمنين عائشة حرضي الله عنها- وتفقه منها وأكثر عنهاء وكان ثقة عالماً فقهياً من -الفقهاء 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي ا 


الأدلة: من أدلة القول الأول: 

١‏ -“عموم النصوص الدالة على وجوب الزكاة قِ الذهمب والفضة كقوله 
تعالى : (وَاليِ يكرُوت الدَهَبَ وَالْفِصَةَ ولا يُقِفُوَا في سبل الله مَبشَرَهُم 
بحَدَابٍ أي (5) )(التوبة: 5 *). 

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد ألحق الوعيد الشديد بكنز الذهب والفضة وترك 


إنفاقها في سبيل الله؛ من غير فصل بين الحلي وغيره» وكل ما أديت زكاته فليس بكنز 
كما جاء في الحديث””*". 


ويمكن أن يناقش أصحاب القول الثاني هذا بأن العموم مخصوص بالأدلة التي 
ذكروها. 


السبعة بالمدينة» روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم حرضي الله عنهم-» مات سنة سبع ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (57/5)» البداية والنهاية لابن كثير (50/9؟). 

)١55(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي يكنى بأبي الخطاب؛ من التابعين» روى عن أنس وسعيد بن المسيب 
وغيرهماء وروى عنه: أيوب السختياني وشعبة بن الحجاج وغيرهماء وهو حجة إذا بين السماع إذ هو معروف 
بالتدليس» وقد كان أعلم أهل زمانه بالفقه والحديث» مات سنة سبع عشرة ومائة بواسط. انظر: طبقات 
ابن سعد (7579/1): سير أعلام النبلاء للذهبي (559/5). 

)١5١(‏ انظر: بدائع الصنائع للكاسانتي :)١17/7(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 0)70717/١(‏ الاختيار للموصلي 
ل ثل). 

وأما الحديث المذكور فلعله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا 
رسول الله أكنز هو؟ فقال:ما بلغ أن تؤدى ركاته فرَكى فليس بكنز). وقد أخرج الحديث الحاكم في 
المستدرك: كتاب الّكاة رقم(574١541/1(0)‏ وقال:صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه وأبو داود في 
سننه :الرّكاة باب الكنز ما هو رقم(5715١)(45/5)‏ والدارقطني في سننه :باب ما أدي ركاته فليس بكنزر 
رقم( 535/1(0155) والبيهقي في السنن الكبرى رقم(450/5(07574١)‏ والطبراني في المعجم الكبير 
رقم(57()51/١58)‏ قال الذهبي في تنقيح التحقيق(١/547):وما‏ أرى بهذا الخبر بأساً. والحديث حسنه 
الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (5854/5). 


ا أحمد بن حمود المخلفي 


؟ - حديث عمرو بن شعين”" عن أببه عن جده» قال: (أتت امرأة من 


أهل اليمن رسول الله يله ومعها ابنة لبا في يدها مسكتان””*'' من ذهب» فقال: هل 
تعطين زكاة هذا؟ قالت: لا قال: أشرك أن ستورك الله سو ارين ا 
والحديث ظاهر الدلالة على وجوب زكاة الحلى”*”". 
وقد نوقش هذا الاستدلال من أوجه متعددة ومنها ما يلى : 


الوجه الأول: أن الحديث ضعيف ١‏ وأجيب عنه: بأن الحديث قد رواه أبو 


2065) 


داود بسند صحيح 


)١151(‏ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله عمرو بن العاص السهميء أبو إبراهيم تابعي مشهور مختلف 
فيه والأكثر على أنه صدوق» وحديثه عن غير أبيه عن جده قويء قال العلائي في جامع التحصيل )١957(‏ 
الأصح أنه سمع من جده عبد الله بن عمرو والضمير المتصل بجده في قوله (عن جده) عائد إلى شعيب لا 
إلى عمرو توقي سنة ثمانية عشر ومائة بالطائف. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5/5١)؛‏ طبقات المدلسين لابن حجر (00/9). 

(؟15١)‏ مسكتان - بفتح الميم والسين -- تثنية مسكه. وهما السواران. 

انظر: غريب الحديث لابن قتيبة »))511/1١(‏ النظم المستعذب لابن بطال الركبي .)١54/١(‏ 

)١5*(‏ أخرجه أبو داود في سننه:باب الكنز ما هو وركاة الحلي )١7/8(‏ رقم »)١575(‏ والنسائي ف امجتبى 
:باب ركاة الحلي (86/5") رقم )١5175(‏ وثي السئن الكبرى أيضاً (/07؟) رقم (57170)» والبيهقي في 
السنن الكبرى: باب أخبار وردت في الحلي (75/4؟) رقم (7555)» والدارقطني في سننه: باب استقراض 
الولي من مال اليتيم )٠١/9(‏ رقم »)١957(‏ وأحمد في مسنده )١58/١١(‏ رقم (177017) وقال محققه 
الأرناؤوط: حديث حسنء وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/7070)» قال ابن القطان: إسناده صحيحء وقال 
المنذري في مختصره إسناده لا مقال فيه وذكر أن الترمذي ضعف الحديثين اللذين عنده فيه لأن عنده فيه 
ضعيفين وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيه وقال ابن الملقن في البدر المنير (577/5): وهو حديث صحيح, 
وقال الألباني في إرواء الغليل (7597/7): إسناده إلى عمرو عند أبي داود والنسائي وأبي عبيد جيد. 

.)770/4( المغني لابن قدامة‎ »)70717/١( تبيين الحقائق للزيلعي‎ »)١97/١( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١154( 

.)551/1( البناية للعيني (4/7 5 5 )؛ بداية المجتهد لابن رشد‎ »)37١1/5( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١55( 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي و 


الوجه الثاني: يحتمل أن النبى كله أراد بالزكاة إعارته كما فسره به بعض العلماء 
وذهب إليه جماعة من الصحابة - رضى الله عنهم -» والتبر غير معد للاستعمال 
بخلاف الحلي ”29 

وأجيب عنه: بأن المراد الزكاة لا الإعارة ؛ لأن النبى يله ألحق الوعيد بهماء 
وذلك لا يكون إلا بترك واجب» والإعازة ليست و17 


ورد عليه بأنه يجوز التوعد على المندوبات””" كما في قوله تعالى: ( وَيَمَنَعُونَ 
لْمَاعُونَ ) الماعون:/. 

ويمكن أن يرد عليه بأن الماعون في الآية مختلف في تفسيره فقيل المراد به الزكاة 
المفروضة أو قيل: المراد عارية الناس فيما بينهم من منافع كالدلو والقدر ونحو ذلك» 
وقد رجح بعض المفسرين شموله للأمرين معاًء وعلى هذا فالوعيد ليس على ترك 
المندوب» وعلى فرض أن المقصود به العارية» فإن الوعيد إنما هو على الصفات 
الثلاث كما نقل عن عكرمة أنه قال: ليس الويل لمن منع هذا إنما الويل لمن جمعهن 
فراءى في صلاته» وسها عنهاء ومنع ا 


)١55(‏ انظر للكلام على إسناد الحديث الحامش السابق في تخريج الحديث .وأما من انتقدوا الاستدلال بالحديث 
من حيث السند فانظر:المجموع للنووي (79/5)» البناية للعيني (/4 5 4)» الشرح الممتع على زاد المستنقع 
لابن عثيمين (777/5). 

)١50(‏ انظر للكلام على إسناد الحديث الامش السابق في تخريج الحديث,» وأما من أجابوا عن انتقاد الاستدلال 
بالحديث من حيث السند فانظر: المغني لابن قدامة (5/١؟١5)»‏ شرح الزركشي على الخرقي (50-0/7)) 
الحاوي للماوردي (077/9؟). 

.)١97/9( انظر: المبسوط للسرخسي‎ )١54( 

.)90/5( انظر: شرح الركشي على الخرقي‎ )١59( 

.)435/5( انظر: تفسير الطبري (4/54)» تفسير القرطبي (515/1)» زاد المسير لابن الجوزي‎ )1١( 


3 أحمد بن حمود المخلفي 


الوجه الغالث: أنه على التسليم بصحة هذا الحديث وغيره» فإنه يُحمل على أنه 
حين كان التحلي بالذهب حراماً على النساء» فلما أبيح لبن سقطت منه الزكاة9"", 

وأجيب عنه بأن هذا لا يستقيم فإن النبي كه لم يمنع من التحلي به -أي في 
الحديث - بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة» ولو كان التحلي ممنوعاً لأمر بخلعه 
وتوعد على لبسه"'"'". 

* - عن عائشة رضي الله عنها - قالت: دخلت على رسول الله وه فرأى 
في يدي فتخات”"''من ورق فقال:( ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك بهن 
يا رسول الله فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لاء أوما شاء الله» قال: حسبك من 
انار )0540© 


فالحديث دال على وجوب الزكاة في الحلي الذي يلبس”*"". 


.)75/5( الحاوي للماوردي (5077/8؟) المجموع للنووي‎ »)5٠0/7( انظر: شرح الزركشي على الخرقي‎ )١71( 

(؟15١)انظر‏ الشرح الممتع على زاد المستنقع لابن عثيمين (707/8/7). 

)١(‏ الفتخات - بفتحتين - جمع فتخه - بفتح التاء والخاء» وهى خواتيم تلبس في الأيدي وقيل خواتيم لا 
فصوص لما. انظر: النهاية لابن الأثير »)5٠8/7(‏ طلبة الطلبة للنسفي .)١8(‏ 

(75١)أخرجه‏ أبو داود في سننه:باب الكنز ما هو (15/1) رقم »)١575(‏ والحاكم ف مستدركه كتاب الركاة 
(0407/1) رقم )١547037(‏ وقال:صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والدارقطني فٍ سننه: باب ركاة 
الحلي (437/7) رقم »)١351(‏ وقال في أحد رواته محمد بن عطاء مجهولء والبيهقي في السنن الكبرى 
(5/4١؟)‏ رقم (751)» وقال عن محمد بن عطاء: هو محمد بن عمرو- -بن عطاء وهو معروف» وقد 
نقل هذا أيضاً الزيلعي في نصب الراية (؟/١51)‏ وذكر أنه جاء مبيناً عند أبي داود وأن هذا الإسناد على 
شرط مسلم وقال ابن حجر ف التلخيص الحبير (790/7): وإسناده على شرط الصحيح؛ وصححه الألباني 
في إرواء الغليل (917/9؟). 

»)4 47 /8( البناية للعيني‎ »)575/1١( فتح القدير لابن الحمام‎ »)771/١( انظر: تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١1١5( 
.)415/7( شرح الزركشي على الخرقى‎ 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي اا” 


وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث بما نوقش به الحديث السابق» وأجيب عنه 
بما سبق. 

وقد نوقش أيضاً: بأنه قد جاء عن عائشة -رضي الله عنها - أنها كانت تلي 
بنات أخيها يتامى في حجرهاء فلا تخرج من حليهن الزكاة"''', وهذا يخالف روايتها 
هذهء وعمل الراوي بخلاف ما روى بمنزلة روايته للناسخ عند بعض العلماء؛ فيكون 
وال ا 

وأجيب عنه من أوجه ومنها ما يلى: 

١‏ - أنه يحتمل أن عائشة رضي الله عنها - كانت لا ترى إخراج الزكاة عن 
بعال لكام 

ولكن يناقش بما ثبت من مذهبها أنها ترى إخراج الزكاة من أموال اليتامى 

؟ - أن عمل الراوي بخلاف ما روى لا يدل على النسخ بل العبرة بما روى لا 


حيلف 


دلق 


لما رأى عنده 
* - أن عدم إخراجها فعل» والفعل لا عموم له» فقد يكون لأسباب ترى 
أنها مانعة كأن يكون عليهما دين مانع من أداء الزكاة”” """. 


(175) أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه (7517/1) رقم (854)» والبيهقي في السنن 
الصغرى :باب من تحب عليه الركاة (51/5) رقم )١١1/(‏ وفي معرفة السنن والآثار له (2)58/5 وهو ف 
مسند الشافعي )47/١(‏ عن مالك. 

.)59/7( المجموع للنووي‎ .)5757/١( انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١11( 

.)585/5( انظر: المرجعين السابقين وأيضاً: الشرح الممتع لابن عثيمين‎ )١54( 

.)577/1( انظر: فتح القدير لابن الحمام‎ )١59( 

.)787/5( انظر: الشرح الممتع على زاد المستنقع لابن عثيمين‎ )17١( 


ل أحمد بن حمود المخلفي 


- أن القول بأن عمل الراوي بخلاف ما روي بمنزلة روايته للناسخ هو إذا لم 
يعارض مقتضى النسخ معارض يقتضي عدمه» وهو ثابت هناء فقد روي عن عمر 
وابن مسعود وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم - ما يدل 
على أنه حكم مقررء فإذا وقع التردد في النسخ والثبوت متحقق لا يحكم بالنسخ”7©. 

من أدلة القول الثابي: 

)""”' -ماروى جابر ذه عن النبي وَلِدأنه قال: (ليس في الحلي زكاة)‎ ١ 

فهو صريح أن الحلي لا زكاة فيها'”"". 

وقد نوقش الاستدلال بالحديث بأنه حديث ضعيف 

؟ - أن الحلي عدل به عن النماء وصار مرصداً لاستعمال مباح» فلم تجب فيه 
الزكاة كالعوامل من الإبل والبقر وثياب القنية وعبيد الخدمة ودور السكنى”"". 


[حقي4 


.)0757/1( انظر: فتح القدير لابن الحمام‎ )17١( 

(17) انظر: أخرجه ابن الجوزي ف التحقيق مرفوعاً (57/9) رقم »)38١(‏ والدار قطني في سننه: باب ركاة 
الحلي موقوفاً على جابر وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف جداً (500/5) رقم »)١105(‏ وقال البيهقي 
ف معرفة السنن والآثار :)١47/7(‏ والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً ليس في الحلي ركاة. لا أصل له إنما 
يروى عن جابر من قوله» وقد نقله عنه أيضاً ابن حجر في الدراية »)50/١(‏ وقد أسنده ابن عبد الحادي 
في تنقيح التحقيق (17/9) رقم )١5141(‏ عن جابر مرفوعاً وقال إن الصواب وقف هذا الحديث على 
جابر. وقال الألباني في إرواء الغليل (55/5؟) رقم )8١1(‏ عن الحديث إنه باطل وقال عن عافية راويه إنه 
قد يكون مجهولاً وذكر له علة أخرى» وهي ضعف إبراهيم بن أيوب. 

»)؟5١1/١( انظر: المغنى لابن قدامة (551/54)» الحاوي للماوردي (*/07؟). بداية المجتهد لابن رشد‎ )١7( 
.)551//7( شرح الزركشي على الخرقي‎ 

.)075/١( المجموع للنووي (7”5/5)» فتح القدير لابن الحمام‎ .)551/١( انظر: بداية المجتهد لابن رشد‎ )١175( 

(15) انظر: المغني لابن قدامة (751/4)» المبدع لابن مفلح (775/5)» شرح الزركشي على الخرقي 
(؟/598))» الحاوي للماوردي (7777/9)) المهذب مع المجموع للنووي (5/؟5). 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي لور 


وقد نوقش من أوجه ومنها: 

“كان سين حون الركاة كؤة لل الجناسا رقي النهيه والسنة لتر 
فيها حقيقة النماء» ولا تسقط زكاتها بالاستعمال» فإنهما معدان للنماء والتجارة من 
حيث الخلقة ولا يخرجهما الابتذال والاستعمال عن ذلك» فالنماء التقديري فيهما 
حاصل» وهو المعتبر» ولا يتوقف الوجوب على النماء الحقيقي""". 

١‏ - أن هذا قياس مصادم للنصوص الدالة على وجوب الزكاة في الحلي فهو 
بان اير 

الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وهو أن الزكاة تجب في الحلي المباح 
المعد للاستعمال؛ لقوة أدلتهم فقد دلت النصوص المذكورة وغيرها على وجوب 
الزكاة في الذهب والفضة عموماء وعلى وجوبها في الحلي خصوصاًء والنص الذي 
استدل به أصحاب القول الثاني ضعيف» وما أوردوه من القياس سبق مناقشته» وأنه 
يصادم النص ولا عبرة بالقياس مع وجود النص» وما جاء عن بعض الصحابة -رضي 
الله عنهم - من عدم وجوب الزكاة في الحلي معارض بما جاء عن بعضهم أيضاً من 
وجوب الزكاة فيها. 

المسألة الثانية :حكم زكاة الحلي المؤجرة 

لقد سبق أن العلماء مختلفون في وجوب الزكاة في الحلي؛ فمنهم من يوجب 
الزكاة فيها مطلقاً حتى لو كانت مباحة معدة للبس أو العارية ؛ ولذا فهم يوجبون 
الزكاة فيها إذا كانت مؤجرة أو معدة للكراء كذلك وأدلتهم في ذلك هي الأدلة السابقة 


.)7017/١( البناية للعيني (/57 5 )» تبيين الحقائق للزيلعي‎ »)575/١( انظر: فتح القدير لابن الحمام‎ )١77( 
انظر: الشرح الممتع على زاد المستنقنع لابن عثيمين (810/5؟).‎ )170( 


ع أحمد بن حمود المخلفي 


التي تدل على وجوب الزكاة في الحلي مطلقاًء وأما القائلون بأن الحلي المباحة المعدة 
للاستعمال واللبس لا زكاة فيها فهم مختلفون في وجوب الزكاة في الحلي المؤجرة أو 
المعدة للكراء ولهم في ذلك قولان فيما يلى عرضهما. 

القول الأول: أن الحلي المؤجرة لا زكاة فيهاء وهو الراجح المشهور عند 
إالفتة 


المالكية”*"'' والأصح من مذهب الشافعية 


القول الغابي: أن الزكاة واجبة في الحلي المؤجرة » وهو قول مروي عن مالك”7) 


)141١ 


ووجه عند الشافعية 2 وهو مذهب سا0 


الأدلة: من أدلة أصحاب القول الأول: 
أن الحلي المؤجرة لا زكاة فيها فهي كما لو اتخذت الحلي للعارية» ولا أثر 
للأجرة التي تؤخذ هناء فهي كأجرة العوامل من الماشية» فإنها لا زكاة فيها على 
الأصح ؛ لأنها للا تقتنى للنماءع)» بل للاستعمال والانتفاع بهاء كثياب البدن ومتاع 
إمنياة 
الدار””0, 


(17) انظر: المدونة لسحنون عن مالك(١5/1١")‏ »جامع الأمهات لابن الحاجب ))١44(‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير »)570/١(‏ الخرشي على خليل (؟/187١).‏ 

(1079) انظر: العزيز للرافعي (37/7)» المجموع للنووي (2)77/5 روضة الطالبين للنووي »)١١7/7(‏ تحفة المحتاج 
للهيتمي (؟/7077)» تماية امحتاج للرملي (90/9). 

(18) انظر: التلقين لعبد الوهاب (57)» الكاقٍ لابن عبد البر (85)» الذخيرة للقرائي (459/7)» بداية امجتهد 
لابن رشد (١/551).؛‏ مواهب الجليل للحطاب (؟599/9). 

.)25/5( انظر: العزيز للرافعي (35/7)» المجموع للنووي‎ )18١( 

)١187(‏ انظر: المغني لابن قدامة (551/4)» شرح الزركشي على الخرقي (501/7)؛ الإنصاف مع الشرح الكبير 
(707/0)» المبدع لابن مفلح (2)3070/5 الفروع لابن مفلح (577/5)» شرح منتهى الإرادات للبهوتٍ 
»)554/١1(‏ كشاف القناع للبهوقٍ (؟/55؟).: مطالب أولي النهي للسيوطي (99/7). 

)١8(‏ انظر: العزيز للرافعي (/47)» المجموع للنووي (4)77/5 نحاية المحتاج للرملي (7/3)» مغني المحتاج 
للشربيني ».)7/0/١(‏ بداية امجتهد لابن رشد .)551/١(‏ 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي ما" 


من أدلة أصحاب القول الثاني: 

١‏ -أن الزكاة في الحلي المؤجرة واجبة ؛ لأن الزكاة إنما سقطت عن الحلي المباح 
الذي أعد للاستعمال أو 

العارية بسبب صرفه عن جهة النماء» ففيما عداه يبقى على الأصل» وهو 
وجوب الزكاة في جنسه'**". 

؟ - أن زكاة الحلي المؤجرة واجبة» فإنها معدة للنماء» فتشبه ما لو اشترى 
حليا تيدر فيه بعلي العئيار ف 810 

الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني وهو أن الزكاة واجبة في 
الحلي المؤجرة ؛ لقوة أدلتهم»؛ فإن الأصل في الذهب والفضة وجوب الزكاة فيها على 
أي شكل كاناء وسقوط الزكاة عن الحلي المعدة للاستعمال والعارية على القول به إما 
هو لصرفها عن جهة النماء وكونها للاستعمال واللبس» وهذا ليس موجوداً في الحلي 
المعدة للإجارة حيث إنها تتخذ للاستفادة من أجرتهاء فهي تشبه العروض التي يستفاد 
من قيمتهاء وأما تشبيهها بالعوامل من الماشية» فهذه مسألة مختلف فيهاء وإن كان 
الأكثر من أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيها””"2, إلا أن هنا فرقاء فالعوامل 
ليس الأصل فيها وجوب الزكاة أما الحلي فالأصل فيها الزكاة والله أعلم. 


(184) انظر: المغنى لابن قدامة »)5١/4(‏ الشرح الكبير مع الإنصاف (117/07)» كشاف القناع للبهوقٍ 
(35/9).؛ شرح منتهى الإرادات للبهوق(١/4‏ 4)؛ مطالب أولي النهى للسيوطي (99/7). 

(185) انظر: المبدع لابن مفلح (3933070/5)» العزيز للرافعي (45/5). 

(185) انظر: المغني لابن قدامة .)١7/5(‏ 


ا أحمد بن حمود المخلفي 


يتبين من خلال العرض الذى سبق في هذا البحث أن أبرز النتائج التي توصلت 
إليها هي ما يلي : 

١‏ -أن إجارة الحلي الذي تتزين به المرأة - من الذهب والفضة - جائزة 
لقا كسد كاقق الحجا ره عدر هن مها وف ريا 

١‏ - أن الحلي المؤجرة أمانة في يد المستأجرء لا يضمنها إلا إن حصل منه تعدٍ 
أو تفريط. 

*' - يجوز لمن استأجر الحلي بعد أن يقبضها أن يؤجرها بمثل أجرتهاء أو أقل 
أو أكثر لغيره تمن هو مثله» أو دونه في استيفاء المنفعة. 

4 -أن اشتراط مؤجر الحلي ألا يلبس الحلي غير المستأجر شرط صحيح 
ولازم للمستأجر. 

ه - إذا سلم المؤجر الحلي للمستأجر ولا حاجز له عن الانتفاع بها فتستقر 
الأجرة عليه بمضي مدة الإجارة ولو لم ينتفع بها. 

5 -لا يجوز أن يأخذ المؤجر الرهن على الحلي المستأجرة؛ وأما أخذ الرهن 
على أجرة الحلي فجائز. 

٠‏ -لا يجوز تأجير حلي الذهب أو الفضة بالإجارة المنتهية بالتمليك» إن 
كانت إجارتها بما يشاركها في العلة من ذهب أو فضة أو نقود. 


4 - أن الزكاة واجبة في الحلي المؤجرة. 
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إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي اا 


0089 


قائمة المراجع والمصادر 
الإجارة الطويلة وامتنهية بالتمليك. ال خميس » سليمان بن صالح. رسالة 
ماجستير» السعودية: قسم الفقه» كلية الشريعة» جامعة الإمام» د. ت. 
الإجارة ا متنهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي. ا حافي. خالد بن عبدالله. 
ط١ء‏ الرياض: المطابع الوطنية الحديثة» ١57١ه.‏ 
أعمال الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي. طا ,ء ١٠4١ه.‏ 
الاختيار لتعليل الختار. ال موصلي » عبد الله بن محمود(ت547ه). د. طء 
بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 
إرواء الغليل. الألباني » محمد ناصر الدين(ات١57١ه).‏ د. طء بيروت: المكتب 
الإسلامي » هاه 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البرء يوسف بن عبد البرالنمري 
القرطبي(ات477ه). تحقيق : علي محمد معوضء عادل عبد الموجود. ط١»‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» 6١51١ه.‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة. ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي(ت1057ه)؛ 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء علي محمد معوض. ط١‏ ؛ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 6١51١ه.‏ 
الأم. الشافعي » محمد بن إدريس(5 ١٠ه).‏ ط١»‏ بيروت: دار المعرفة» 
7ه 


(180) وردت رموز ف القائمة والمقصود بما ما يلي : 


د.ت : دون تأريخ نشرء د.ط : دون طبعة » د.ن : دون ناشر » د.م : دون مكان نشر 
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أحمد بن حمود المخلفي 


أنيس الفقهاء. القونوي » قاسم بن عبد الله بن أمير علي(ت8/ا9ه)» تحقيق: 


د. أحمد الكبيسي» ط5» بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» 551 ١ه.‏ 
الإنصاف (مطبوع مع الشرح الكبير والمقنع). المرداوي»؛ علي بن 
سليمان(ت880)» تحقيق د. عبدالله التركي» ط١»‏ مصر: مطبعة هجرء 
6ه 

البحر الرائق شر حكنز الدقائق. ابن نجيم المصري» زين الدين بن إبراهيم بن 
محمدات١97).‏ طاء بيروت: دار الكتب العلمية» 14١5١ه.‏ 

البداية والنهاية. ابن كثير» إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (ت: لالاه). ط١‏ » 
القاهرة : دار الريان للتراث» 5٠/7‏ ١ه.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. الكاساني » علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الحنفي(ت0817ه). د. طء بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت. 

بداية ا مجنهد ونهاية ا لقنصد. ابن رشد ال حفيد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
بن أحمد القرطبي(ت090ه). ط3»؛ بيروت: دار المعرفة» 555١ه.‏ 

البناية في شرح البداية. بدر الدين العيني » أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى 
بن أحمد بن حسين الغيتابي(ت885ه). ط8؟» بيروت: دار الفكرء ١١54١ه.‏ 
ناج العروس من جواهر القاموس. الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيض الملقب بمرتضى(ت5١١١ه)ءد.‏ طءد. م» دار الهداية, 
د.دث. 

التأجي رالنتهي بالتمليك. الدخيل ؛ سليمان بن صالح. بحث تكميلي لمرحلة 
الماجستير» السعودية: المعهد العالي للقضاء» د.ا ت. 
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إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي /ا؟ 


التاريخ الكبير. البخاري ؛ محمد بن إسماعيل(ت07١1ه)»‏ تحقيق: السيد هاشم 
الندوي. د. ط» بيروت: دار الفكر» د. ت. 

نبيين ا حقائق شر حكن زالدقائق. الزيلعي » عثمان بن علي بن محجن البارعي 
لحنفي(ت57لاه). د. طاء باكستان : المكتبة الإمدادية عن طبعة بولاق بمصر» 
6ه 

نحري رألفاظ التنبيه. النووي» يحيى بن شرف(ت515ه)» تحقيق: عبد الغني 
الدقر. ط١»‏ دمشق: دار القلم» 5٠/8‏ ١ه.‏ 

نحفة الفقهاء. السمرقندي » محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء 
الدين(ت٠505ه)»؛‏ دار ط” » بيروت: الكتب العلمية» 5١5١ه.‏ 

نحفة ا حتاج ومعه حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي. ابن حجر البيتمي » 
أحمد بن محمد بن علي(ت5/ا9ه). د. طء بيروت: دار صادر» د.ءت. 
التحقيق في أحاديث ا خلاف. ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي(ت0917ه)»؛ تحقيق: مسعد عبد الحميد السعدني» ط١»‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» 6١5١ه.‏ 

تذكرة ا حفاظ. الذهبي» أبو عبد الله حمد ب نأحمد بن عثمان ب نقَايُمازء 
بيروت : دار الكتب العلمية » د.ت. 

ا جامع لأحكام القرآن. القرطبي » أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن 
فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين(ت١7171ه).‏ د. ط» القاهرة: دار 
الشعب» د.ات. 

جامع البيان عن تأوي لآي القرآن. الطبري » محمد بن جريرات ٠١‏ "'ه): د. طء 


بيروت: دار الفكر» م٠ةاه.‏ 


51 


]١ 7/1 


]1 1 


اده 


الوه 


للحوة 


] 11 


الرضرة 


1 


01 


أحمد بن حمود المخلفي 


تكملة البحر الرائق مطبوع مع البحر الرائق لابن نجيم. القادري»؛ محمد بن 
حسين الطوري(ت758١١ه)»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 

تكملة فتح القدير. قاضي زادة» أحمد بن قودر(ات188ه)» مطبوع مع فتح 
القدير لابن البمام» ط١ء‏ بولاق مصر: المطبعة الكبرى الأميرية» 6١1١ه.‏ 
نكملة جموع النووى الثانية. ا مطيعي » محمد» د.طء» بيروت: دار الفكر» د.ت. 
تلخيص ال حبير» ابن حجر العسقلاني ؛ أحمد بن علي(ت1057ه)؛ تحقيق : 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» د. طء المدينة المنورة» 17/5١ه.‏ 

التلقين في الفقه ا مالكي. البغدادي » عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي(ت577ه).؛ د. طء المغرب: طبع وزارة الشؤون الإسلامية» 
درت 

التنبيه في الفقه الشافعي. الشيرازي» أبو إسحاق» إبراهيم بن علي(ت41ه), 
د. ط» بيروت: عالم الكتب» 57 اه 

نتنقيح نحقي قأحاديث التعليق. ابن عبد البادي» شمس الدين محمد بن 
أحمد(ت4 4 لاه )» تحقيق: أيمن صالح شعبان. ط١»‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» /199١م.‏ 

ننقيح التحقيق في أحاديث التعليق »؛ الذهبي؛ شمس الدين محمد بن 
أحمدات58ل/اه)؛ تحقيق: مصطفى أبو الغيط» عبد الحي عجيب. د. ط» 
الرياض: دار الوطن» ١57١اه.‏ 

تهذيب الأسساء واللغات. النووي» أبو زكريا نحيي الدين يحيى بن 
شرف(ت1175ه). د. ط» بيروت: دار الكتب العلمية» د.ت. 
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إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي ا؟ 


نهذيب التهذيب. ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي(ت8057ه). ط١‏ : 
بيروت: دار الفكر,» 5٠5١ه.‏ 

معدين سس اجن موداسن اله عبد رحن اجى بكر الزرعدي 
الدمشقي(ت١0/اه).‏ دار ط؟» بيروت : الكتب العلمية: 16١5١ه.‏ 

تهذيب اللغة. الأزهري البروي» أبو منصور محمد بن أحمد(ت٠١/الاه).‏ 
تحقيق : محمد عوض. ط١‏ » بيروت: دار إحياء التراث 

الغرني 11م. 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي. البغوي » الحسين بن مسعود(ات5١5ه)ء‏ ط١ء‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» /51١ه.‏ 

جامع الأمهات. ابن الحاجب » جمال الدين بن عمر المالكي(ت157ه)» تحقيق : 
أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري. ط١ء‏ دمشق: اليمامة للطباعة والنشرء 
9ه 

جواهر الإكليل شرح ختصر خليل. الأزهري؛ء صالح عبد السميع 
الآبي(ت75١١ه)ء‏ د.طء بيروت: دار الفكرء 10١5١ه.‏ 

ا جوهرة النيرة على ختصرالقدوري. ا حداد» أبو بكر بن علي(ت١٠8ه).‏ 
د. طء باكستان: مكتبة حقانية» د.ا ت. 

ا حاوي الكبير ف فقه مذهب الإمام الشافعي (شرح مختصر المزني). الماوردي » 
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي(ت٠140ه).‏ 
تحقيق: الشيخ علي معوض» الشيخ عادل عبد الموجود. ط١‏ » بيروت: دار 
الكتب العلمية» 5١51١ه.‏ 
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أحمد بن حمود المخلفي 


حاشية أحمد الشلبي على نبيين ا حقائق. الشلبي » أحمدات١؟1١٠ه).‏ مطبوع 
مع تبيين الحقائق للزيلعي تصوير المكتبة الإمدادية» د. طء باكستان: المكتبة 
الإمدادية عن طبعة بولاق بمصرء 0١17١ه.‏ 

حاشية سليمان البجيرمي على شرح ا خطيب الشربيني الإقناع في ح لألفا ظ أبي 
بن عمر المصري الشافعي(١ت١77١ه).‏ د. طء بيروت: دار المعرفة» /114١ه.‏ 

حاشية ا جمل على شرح منهج الطلاب. ال جمل » سليمان بن عمر بن منصور 
العجيلى(ت: ١٠١ه),2 ١‏ 4 بيروت ٠‏ دار الكتب العلمية» بيروت» /11ة5١ه.‏ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبي رللدردير. الدسوقي » محمد بن أحمد بن 
عرفة(ت١77١ه).‏ د. طء» بيروت: دار الفكر» د.ا ت. 

النجدي » عبدالرحمن بن قاسم. ط ٠١‏ »د. ن » 2ه 

حاشية ابن عابدين ( رد ا تار على الدر الختار ). ابن عابدين» نحمد 
أمين(ت07؟7١ه).‏ د. طء بيروت: دار الفكر؛ ١57١اه.‏ 

علي(ت85١١اه)ء2‏ مطبوع بهامش شرح مختصر خليل للخرشي. د. طء 
القاهرة: دار الكتاب الإسلامى» د.ت. 

حواشي عبد ا حميد الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة ا حتاج لشرح 
النهاج. ابن حجر البيتمي » أحمد بن محمد بن علي(ت915ه). د. ط» 


بيروت: دار صادر» د..ت. 
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إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي عور 


خلاصة البدر ا مثير. ابن الملقن» عمر بن علي(ت5١/ه)»‏ تحقيق: حمدي 
السلفي. ط١‏ ء الرياض : مكتبة الرشدء ١٠54١ه.‏ 

الدراية في تخري جأحاديث البداية. ابن حجر العسقلاني» أحمد بن 
علي(ت107ه). تحقيق : السيد عبد اللّه هاشم اليماني المدني. د. ط» بيروت : 
دار المعرفة» د. ت. 

الد رالنقي في شر حألفاظ ا خرقي. ابن المبرد» يوسف بن حسن بن 
عبدالبادي(ت1١1ه)؛‏ طاء جلة: دار المجتمع» ١١5١ه.‏ 

الذخيرة. القرافي ؛ أحمد بن إدريس(ت585ه)» تحقيق: محمد بو خبزة. طاء 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» 1ام. 

ذيل طبقات الحنابلة. ابن رجب الحنبلي» أبو الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد(ت 6 4لاه) ,2 د.ط» بيروت: دار المعرفة» د. ت. 

روضة الطالبين وعمدة الفتين. النووي» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف(ت5175ه). تحقيق : عادل عبد الموجود وعلي معوض. د. طء بيروت: 
دار الكتب العلمية» د.ت. 

الروض ا مربع شرح زاد ا مستقنع. البهوتي » منصور بن يونس بن صلاح الدين 
بن حسين بن إدريس(١01١١ه).‏ ط5؟» الرياض: دار المؤيد» /51١ه.‏ 

زاد السير. ابن الجوزي؛ عبد الرحمن بن علي بن محمد(ت/091ه). ط 7 
بيروت: المكتب الإسلامي» ١5٠5‏ ه. 

سنن البيهقي الكبرى. البيهقي » أحمد بن الحسين(ت408ه)» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطا. د. ط» مكة المكرمة : مكتبة دار الباز» 51١5‏ ١ه.‏ 
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أحمد بن حمود المخلفي 


سنن الترمذي. الترمذي» محمد بن عيسى(ت/191ه )»2 تحقيق: أحمد محمد 
شاكر وآخرون. د. ط» بيروت: دار إحياء التراث» د. ت. 

سنن الدارقطني. الدراقطني » علي بن عمر(ات5/٠ه)»‏ تحقيق : السيد عبد الله 
هاشم بيماني المدني. د. ط » بيروت : دار المعرفة» 1185١ه.‏ 

سنن الدارمي. الدارمي » عبد الله بن عبد الرحمن(ت00١ه)»‏ تحقيق: فؤاد 
زمرلي » خالد السبع. ط١‏ » بيروت: دار الكتاب العربي» /01٠5١ه.‏ 

السنن الصغرى. البيهقي » أحمد بن الحسين(ت40/8ه)» تحقيق :د. محمد ضياء 
الرحمن الأعظمي. ط١.ء‏ المدينة المنورة: مكتبة الدار» ١551١ه‏ 

سنن النسائي الكيرى. النسائي» أحمد بن شعيب(ت”7٠‏ لاه )» تحقيق: 
د. عبدالغفار البنداري» سيد كسروي» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
١ه‏ 

سنن النسائي (ا مجتبى). النسائي » أحمد بن شعيب(ت7٠‏ اه )ء تحقيق: 
عبدالفتاح أبو غدة. ط؟؛ حلب: مكتبة المطبوعات» 05٠5١ه.‏ 

سنن ابن ماجه. ابن ماجه» نحمد بن يزيد(ت11/7ه)» تحقيق: نحمد فؤاد 
عبدالباقي. د. ط؛ بيروت: دار الفكر» د. ت. 

سي رأعلام النبلاء. الذهبي ؛ محمد بن أحمد الذهبي(ت8: /اه). تحقيق : شعيب 
الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي. ط؛» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
117 اه 

شرح حدود ابن عرفة. الرصاع : محمد بن قاسم الأنصاري» أبو عبد الله 
التونسي المالكي(ت5 85ه)» تحقيق: محمد أبو الأجفانء الطاهر المعموري. 
د. ط» بيروت: دار الغرب الإسلامي » 15ام. 
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إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي 31> 


شرح ا خرشي على ختصر خليل. ا خرشي ؛ محمد بن عبد الله المالكي أبو عبدالله 
(رت١١١١ه).د.طء‏ القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» د.ت. 

شرح الزركشي لختص را خرقي. الزركشي» محمد بن عبد الله 
الحنبلي(ت الالاه). تحقيق : د. عبد الله الجبرين. د. ط» الرياض: طبع شركة 
العبيكان» د.ت. 

شرح صحيح مسلم. النووي » أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف(ت5175ه). 
ط؟» بيروت: دار إحياء التراث» 1797١ه.‏ 

شرح عمدة الفتقه. الجبرين » عبدالله. طاء الرياض : مكتبة الرشدء .0١517١‏ 
الشرح ا ممنع على زاد ا مستقنع. ابن عثيمين» محمد بن صاله(ت١57١ه)ء‏ 
طلء الدمام: دار ابن الجوزي» 577 ١ه.‏ 

شرح متنهى الإرادات. البهوتي ؛ منصور بن يونس( ت١95١٠ه).د.‏ ط» 
بيروت: دار الفكر» د.ت. 

الصحاح. الجوهري » إسماعيل بن حمادات797ه)؛ تحقيق: أحمد عبدالغفور 
عطارء ط”3» بيروت: دار العلم للملايين» اه 

صحيح مسلم. القشيري النيسابوري » مسلم بن الحجاج(ت١1١ه).»‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. د. ط» بيروت: دار إحياء التراث» د. ت. 

صكوك الإجارة. ميرة» حامد حسن. ط١‏ » الرياض: دار الميمان» 579١ه.‏ 
طبقات ا حنابلة. أبو يعلى» أبو الحسين محمد بن القاضى محمد بن الحسين بن 
الفراء(ت071ه). د. ط» بيروت: دار المعرفة» د. ت. 

طبقات ابن سعد ( الطبقات الكبرى ). ابن سعد» نحمد بن سعد البصري 


الزهرى(ت١772ه).‏ د. طء بيروت: دار صادر» د. ت. 


581 


1م 


1 


601 


611 


لا 


11لا 


641 


]4[ 


411 


أحمد بن حمود المخلفي 


طبقات الشافعية الكبرى. السبكي » عبد الوهاب بن علي( ت١/الاه)»‏ تحقيق : 
د. محمود الطناحي» د. عبد الفتاح الحلو. ط؟»؛ مصر: دار هجرء 511١ه.‏ 
طبقات ا مدلسين. ابن حجر العسقلاني » أبو الفضل أحمد بن علي (ت107ه). 
تحقيق: عاصم القريوتي. د. طء عمان: مكتبة المنار» د. ت. 

العدة شرح العمدة. بهاء الدين المقدسي » عبد الرحمن بن إبراهيم (ت5 57ه)؛ 
أبو محمدء تحقيق: د. عبدالله التركي. ط؟» دمشق : الرسالة العالمية» ١51١ه.‏ 
العزيز شرح الوجيز (العروف بالشرح الكبير). الرافعهي؛ محمد بن 
عبدالكريم(ت777ه)» تحقيق: علي معوض»؛ عادل عبد الموجود. ط١»‏ 
بيروت: دار الكتب العلمية» /1١51١ه.‏ 

عقد ا جواه رالثمينة في مذهب عالم المدينة. ابن شاس» السعدي» أبو محمد 
جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس الجذامي المالكي(ت5١1ه).‏ تحقيق : 
د. حميد بن محمد لحمر. ط١»‏ بيروت: دار الغرب الإسلامي, 1477١ه.‏ 
العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن نيمية. ابن عبد البادي» محمد بن 
أحمدات: 5 لاه). د. طاء مصر: مطبعة المدني» د. ت. 

العقود ا مالية ا مركبة. العمراني » عبدالله» ط؟» الرياض: دار كنوز إشبيلياء 
اه 

عمد الإجارة امنتهي بالتمليك. الشثري » سعد» ط؟» الرياض: دار كنوز 
إشبيلياء 57١‏ اه. 

العناية على البداية. البابرتي » أكمل الدين محمد بن محمود(ت5لاه)» مطبوع 
بهامش فتح القدير لابن البمام. ط١‏ » بولاق مصر: المطبعة الكبرى الأميرية» 
6ه 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي اا 


73 غريب الحديث. ابن قتيبة الدينوري» عبد الله بن مسلم(ت15١1١ه)»‏ تحقيق: 
د. عبد الله الجبوري. ط١‏ » بغداد: مطبعة العاني» بغدادء /1191١ه.‏ 

141 الفناوى البندية. الشيخ نظام الدين وجماعة من علماء البند جمعت بأمر 
السلطان محمد أورنك زيب عالمكيرات١١١١ه).‏ د. طء بيروت: دار الفكر» 
١ه‏ 

71 فح العدير على البداية. ابن البمام؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
الحنفي(871ه). ط١ء‏ بولاق مصر: المطبعة الكبرى الأميرية» 6١1١ه.‏ 

[] الفروع. ابن مفلح» شمس الدين أبو عبد الله محمد(ات”57لاه ).؛ د. طء 
القاهرة : مكتبة ابن تيمية» د. ت. 

3 القاموس ا حيط . الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب(ت1١8ه).‏ ط؟2 
بيروت: مؤسسة الرسالة» /5501١ه.‏ 

1 قوانين الأحكام الشرعية. ابن جزي» محمد بن أحمد الكلبي(ت١‏ 5 لاه)؛ 
طاء بيروت: دار الكتاب العربي » :اه 

3 الكافي في فقه أهل ا مديتة. ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري(ت577ه). ط١اء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» /5501١ه.‏ 

[4] الكافي. ابن قدامة» موفق الدين عبد الله بن أحمد الحنبلي(ت١717ه).‏ تحقيق : 
د. عبد الله التركي. ط١‏ » القاهرة: دار هجر للطباعة» القاهرة» /١5١ه.‏ 

|٠٠٠1‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. ا حصني » تقي الدين أبي بكر بن 
محمدات48795ه). د. طء القاهرة: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 


الحلبى وشركاه» دي. لاد 
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]!٠ 73‏ لسان العرب. ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال 
الدين(ت١‏ ١لاه).‏ ط؟ء بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ /511١ه.‏ 

٠17‏ المبدع في شرح القنع. ابن مفلح» أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن 
محمد(ت885ه).» د. طء بيروت: المكتب الإسلامي؛ د.ت. 

]١ 1‏ ا مبسوط. الشيباني » محمد بن الحسن الشيباني(ت85١ه).‏ تصحيح : أبي الوفاء 
الأفغاني. ط١»‏ بيروت: عالم الكتب» ١٠5١ه.‏ 

1٠١ 1‏ ا مبسوط. السرخسي. شمس الدين أبو بكر محمد بن أبي سهل(ت1/87ه). 
د.طء بيروت: دار المعرفة» 55٠9‏ ١ه.‏ 

]٠١ 0[‏ جلة جمع الفمقه الإسلامي بجدة. العدد الخامس » والثاني عشرء والثالث عشر. 

]١٠ ١3‏ جمع الأنهر ف شرح ملتقى الأبحر. شيخي زاده» عبد الرحمن بن محمد بن 
سليمان الكيبولي(ت107ه). د. طء بيروت: دار إحياء التراث العربي»؛ د. ت. 

٠7‏ الجموع شرح المهذب. النووي» حي بن شرف(ت51775ه)» د. طء بيروت: 
دار الفكر» د.ت. 

]١٠ ١3‏ جمع الزوائد. البيثمي » علي بن أبي بكر(ات807ه)» د. طء القاهرة: دار 
الريان للتراث» /501١ه.‏ 

]١٠71‏ جموع الفتاوى. ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني(7ت/١/اه).‏ جمع وترتيب : 

]١١[‏ عبدالرحمن بن قاسم وابنه حمد. د. ط» المدينة المنورة: طباعة مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف» 515١ه.‏ 

1[ ا حكم وا حيط الأعظم. ابن سيده علي بن إسماعيل المرسي(ت10/8ه)؛ 
تحقيق : عبدالحميد هنداوي. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 57١‏ ١ه.‏ 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي 4" 


7 |] ختصر الطحاوي. الطحاوي» أبو جعفر أحمدات١7"٠ه)‏ » تحقيق: أبو الوفا 
الأفغاني. ط١»‏ بيروت: دار إحياء العلوم» 5٠5‏ ١ه.‏ 

1 الحبكل إ تحتلهت الإموجاء احيتحاه اححن تحدزان بعبح القادر 
الدمشقي(ت1757١ه).‏ تحقيق: د. عبد الله التركي. ط ”2 بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 60٠5١ه.‏ 

73 المدونة في مذهب مالك. سحنون عن ابن القاسم(ت٠1١ه).‏ ضبطه 
وصححه: أحمد عبد السلام. ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» نشر مكتبة 
دار البازء مكة المكرمة؛» 516١ه.‏ 

1 المراسيل. أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني(ت5/١1ه).‏ تحقيق : 
شعيب الأرناؤوط. ط١‏ » بيروت: مؤسسة الرسالة)» /55١ه.‏ 

13١ط]‏ ال مستدرك على الصحيحين. الحاكم» محمد بن عبد الله(ت0٠1ه)‏ » تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطاء. ط١‏ » بيروت: دار الكتب العلمية» ١١51١ه.‏ 

]١7‏ مسند الإما م أحمد بن حنبال(ت 1١٠‏ ١ه).‏ د. ط» القاهرة: مؤسسة قرطبة» 
د.دت. 

]١3‏ مسند الشافعي. الشافعي » محمد بن إدريس(ت5 ١٠ه)»‏ د. ط» بيروت: دار 
الكتب العلمية» د.ت. 

71 | الصباح السبرفي غريب المسرح الكسيير. الرافعي» أحمد بن محمد 
الفيومي(ت ٠‏ /الاه) » د. ط» بيروت: دار القلم» قبت 

1[ الصنف. الصنعاني » عبد الزراق بن همام(ت١١1ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. ط؟؛ بيروت: المكتب الإسلامي» 507 ١ه.‏ 


10» أحمد بن حمود المخلفي 


3 الصنف. ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمدات7170ه)» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت. ط١‏ » الرياض: مكتبة الرشدء» 9٠55١ه.‏ 

177] مطالب أولي النهى رح غاية امتتهسى. الرحيباني» مصطفى 
السبيوطي(ت”57١١ه)»‏ ط1؛ بيروت: المكتب الإسلامي؛ طبع على نفقة 
الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني» 516 ١ه.‏ 

1 المطلع على أبواب القنع. البعلي الحنبلي» محمد بن أبي الفتح(ات5٠/اه).‏ 
د.طء بيروت: المكتب الإسلامي»؛ 5٠١‏ ١اه.‏ 

]٠ 1‏ معرفة السنن والآثار. البيهقي» أحمد بن الحسين(ت408ه). تحقيق: 
سيد كسروي. د. ط» بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت. 

1١١1‏ ا معجم الأوسط. الطبراني » سليمان بن أحمد(ت 5ه )؛ تحقيق: طارق بن 
عوض الله. عبد ا محسن الحسيني. د. ط» القاهرة: دار الحرمين؛ 510١ه.‏ 

3 المعجم الكبير. الطبراني» سليمان بن أحمدات ٠6‏ "اه )؛ تحقيق: حمدي 
السلفي. ط؟» الموصل : مكتبة الزهراء» 5 ٠5١ه.‏ 

1 | معجم مماييس اللغة. ابن فارس» أحمد بن فارس بن زكريا(ت790ه). 
تحقيق : عبد السلام هارون. د. ط» بيروت: دار الجيل» د. ت. 

3!ط! ال معونة على مذهب عالم الديئنة. الثعلبي» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن 
نصر البغدادي المالكي(ت؟١47ه)؛‏ تحقيق: حميش عبد الحق. د. طء مكة 
المكرمة : مكتبة نزار مصطفى الباز» د. ت. 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي ١و؟»‏ 


3 ال مغرب في نرتيب ا معرب. الخوارزمي » ناصر بن عبد السيد بن على أبو الفتح 
برهان الدين الْمطَرّزِىَ(ت١١1ه).‏ د. طء بيروت: دار الكتاب العربي» د. ت. 

31 المغني. ابن قدامة» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
الجماعيلي المقدسي الدمشقي الحنبلي(ت187ه). تحقيق : الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي» د. عبد الفتاح الحلوء ط١»‏ القاهرة: هجر للطباعة 
والنشرء 94٠5١ه.‏ 

]٠ 31‏ مغني ا حناج إلى معرفة معاني ألفاظ ا منهاج. الشربيني الخطيب» شمس الدين» 
محمد بن أحمد الشافعي(ت/17/ا91ه) ؛ د.طء بيروت: دار الفكر» د.ت. 

7 القدمات المهدات لبيان ما اقتضته ا مدونة من الأحكام. ابن رشد الجدء 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي(ت١07ه).‏ ( مطبوع مع 
المدونة)» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» نشر مكتبة دار الباز» مكة 
المكرمة» 516١ه.‏ 

1 المقصد الأرشد في ذك رأصحاب الإمام أحمد. ابن مفلح» برهان الدين إبراهيم 
بن محمد(ات885ه)» ط١اء‏ الرياض: مكتبة الرشد» ١٠١5١ه.‏ 

]١٠[‏ ال متتى شرح موطأ الإمام مالك. الباجي » سليمان بن خلف(ت455ه)؛ 
ط"»؛ مصر: مطبعة السعادة» 5٠1‏ ١ه.‏ 

1١7 5[‏ منح ا جليل شرح ختصر خليل. عليش »؛ محمد(ت519١ه).‏ ط١ء»‏ بيروت: 
دار الفكر؛» 5٠5١اه.‏ 


0 أحمد بن حمود المخلفي 


3 ال مهذب في فقه الإمام الشافعي. الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف(ت5175ه). د. ط» بيروت: دار الفكر» د.ا ت. 

٠1‏ مواهب ال جليل لشرخ مختص رالخليل. الرُغيني » شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي(ت91655ه). ط 27 بيروت: دار 
الفكرء 7١151ه.‏ 

1 موطا مالك :ب نأنسس. الأصبحي المدني» مالك سن أنس بن مالك ين 
عامر(ات175١ه).‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. د. طء مصر: دار إحياء 
الترات: ذ+ت. 

| الننف في المتاوى. الستّغدي » أبو ا حسن علي بن الحسين بن محمد(ت١51ه).‏ 
تحقيق: أ. صلاح الدين الناهي. ط؟» عمان: دار الفرقان» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 55٠15١هء‏ 1985م. 

]١0[‏ نصب الراية. الزيلعي » عبد الله بن يوسف(ت17/اه)» تحقيق: محمد يوسف 
البنوري» د. طء مصر: دار الحديث»؛ /1701١ه.‏ 

73 النظ م الستعذب في تقسي رغريب الفاظ الهذب. الركبي+ بطال بن 
أحمد(ت777ه).» تحقيق: الدكتور مصطفى عبد الحفيظ. د. ط » مكة 
المكرمة : المكتبة التجارية» 55/8 ١ه.‏ 

0 التهاية فى غربب الأفن :اشن الأثبر» أن و السعادات المشارك'بن محمِيد 
الجزري(ت57١1ه).»‏ تحقيق : طاهر الزاوي» محمود الطناحي» د. ط» بيروت: 
المكتبة العلمية» 99١١ه.‏ 


إجارة الحلي وأحكامها في الفقه الإسلامي ع 


]1١ 1‏ نهاية ا محتاج إلى شرح ال منهاج. الرملي » شمس الدين محمد بن أبي العباس 
أحمد بن حمزة شهاب الدين(ت5 ١٠٠ه).‏ ط "2 بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» "511١ه.‏ 

]١ 6 :[‏ نهاية الطلب في دراية ا ملذهب. ا جوينى ؛ عبد الملك بن عبد الله(ات51/8ه)» 
تحقيق : الدكتور عبد العظيم الديب. ط١‏ ء جدة: دار المنهاج» /517١ه.‏ 

]١ 46[‏ النوادر والزيادات على ما في ا مدونة من غيرها من الأمهات. القيراوني » ابن 
أبى زيد أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن . تحقيق: الدكتور محمد حجى. 
ط١‏ 4 بيروت ٠‏ دار الغرب الإسلامي » 6ام. 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيو, المجلد »)١١(‏ العدد »)١(‏ ص ص "5١1-595‏ (محرم 479 ١هاسبتمبر‏ 117 ١7م)‏ 


موت أحد المنلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تهامه, وأثر ذلك في أحكامه 


د. رحاب مصطفي كامل السيد 
أستاذ الفقه ا مساعد بقسم ا حقوق بكلية العلوم الإدارية والإنسانية 


كليات القصيم الأهلية - بريدة -- القصيم - ا مملكة العربية السعودية 


ملخص البحث. يتناول هذا البحث إشكالية معينة هي موت أحد الزوجين في الفترة بين وجوب اللعان عليهماء 
وقبل انتهائهما من إتمامه» وتكون هذه الفترة من وقت قيام سبب اللعان» وقبل البدء فيه أصلاً أو بعد البدء فيه 
وقبل الانتهاء منه» وانتهجت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي» من خلال تتبعي للنصوص والآراء» 
وتحليلها واستنباط الأحكام منهاء وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى أن كثيراً من آثار اللعان لا تتحقق إذا 
حدث الموت في هذه الفترة» وأنه حرصاً على عدم اختلاط الأنساب» كان من حق ورثة الزوج إثبات نفي نسب 
الولد عنه» كما أنه حفاظاً على حق الزوجة وورثتها في الدفاع عن عفتهاء وكرامتها كان لابد من القول بإعطائهم 
حق مطالبة الزوج باللعان حتى بعد موتما دون طلب ذلك. 

كلمات مفتاحية : اللعان -- نفي النسب - القذف - الموت. 


كلا 


الى بعاب تصطفي كاب المنيث 
مقدمة 

بسم الله» والحمد لله» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد . 

هذا البحث هو أحد البحوث في الفقه الإسلامي» وأي شرف ينال الباحث إذا 
تطرق لأي شيء يخص الشريعة الإسلامية وأحكامها . 

ولقد اخترت هذا الموضوع - أولاً - لأنني طالما جذبتني الأحكام التي يتفرد 
بها الفقه الإسلامي»؛ ومنها حكم اللعان . 

ولأنني - ثانياً - أرى أن اللعان من بين الأحكام التي تبدو فيها - وبقوة - 
عظمة هذا الدين وعدالته» فكان مستحقاً أن يبهر كل من في الأرض آمنوا به اعترافا 
بعظمته أم لم يؤمنوا به تكبراً وتجبراً . 

ولأنني - ثالثاً - قد استوقفني هذا الأمر الحتوم - وهو الموت - إذا حدث في 
هذه الفترة سواء بعد القذف وقبل بدء اللعان أم بعد بدء اللعان وقبل تمامه؛ ماذا يحدث 
في الأمر وماذا قد يتغير من أحكام ؟ 

ولكل ذلك آثرت بحث هذا الموضوع بقدر ما شغل ذهني» فلهثت وراءه» وما 
وجدت إلا كتابات متفرقة للعلماء بين أبواب اللعان وأبواب القذف في كتب الفقهء 
فقررت أن أجمع ما وجدته من ذلك لأنظمها تحت عنوان واحد (هو ما وضعته 
لبحثي) مضيفة وجهة نظري المتواضعة . 
مشكلة البحث 

يتناول هذا البحث إشكالية معينة هي موت أحد الزوجين في الفترة بين وجوب 
اللعان عليهماء وقبل انتهائهما من إتمامه, وال هده الميره ة في مرحلتين» أولبما : 
من وقت الما وقبل البدء فه أضبلا: وثانيهما : بعد البدء فيه وقبل 
الانتهاء منه. 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه ؟ 


الهدف من البحث 

بيان الحكم الشرعي في حالة وفاة أحد المتلاعنين قبل تمام اللعان» وبيان مدى 
تأثير ذلك على الأحكام المتعلقة به من إرث» وغيره . 
حدود البحث 

وضع فرضيات قد تحدث على أرض الواقع؛ وهي : موت أحد الزوجين بعد 
وجوب اللعان» وقبل الشروع فيه أو موت أحدهما بعد البدء فيه» وقبل الانتهاء 
منه» أو موت أحد المتلاعنين بعد الانتهاء من اللعان وقبل تفريق القاضي» أما حالة 
الانتهاء من اللعان في حياة الزوجين فتخرج من نطاق البحث» فلا إشكالية فيها. 

ولقد سلكت في هذا البحث المنهج البحثي التقليدي في مواضيع الفقه الإسلامي 
وهو أنني قد اعتمدت على كتاب الله تعالى» وكذا كتب الأحاديث الشريفة وأخرجت 
الأحاديث تخريجاً 528 من مصادرها الأصلية» وكذا أسندت أقوال الفقهاء من 
المذاهب المختلفة إلى أصحابها اعتماداً على كتبهم الأصلية . 

أما بالنسبة للدراسات السابقة» فلم أعثر إلا على ما ذكرته من الإشارات 
المتنائرة للفقهاء في أبواب الفقه المختلفة» وهي التي اعتمدت عليها بشكل رئيس . 

ولقد قمت بتقسيم البحث إلى تمهيد» وثلاثة مباحث » تناولت في التمهيد 
مفهوم اللعان لغة واصطلاحاً ثم بيان مشروعيته» وحكمهء والحكمة من تشريعه 
ومقاصده؛ وأسباب وجويه» وآثاره . 

أما المبحث الأول فخصص للحديث عن موت أحد الزوجين بعد وجوب 
اللعان وقبل حدوثه » وفيه مطلبان» المطلب الأول : موت الزوج بعد وجوب اللعان» 


وقبل الشروع فيه» والمطلب الثانى 5 موت الزوجة بعد حدوث القذف» وقبل اللعان. 


1" رحاب مصطفي كامل السيد 


وأما المبحث الثاني فكان للحديث عن موت أحد المتلاعنين بعد البدء في 
اللعان» وتم تقسيمه إلى مطلبين؛ المطلب الأول : موت أحد الزوجين بعد لعان الزوج 
وقبل تمام لعان الزوجة؛ والمطلب الثاني : موت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان وقبل 
تفريق القاضي . 

وجاء المبحث الثالث حول موقف قوانين الأحوال الشخصية من تناول فرضية 
موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان» وقبل تمامه . 

وأعقب ذلك خاتمة بينت فيها أبرز النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث»: وأهم التوصيات التي أوصي بها من خلاله» ثم ذيلت ذلك كله بفهرس 
للمصادر والمراجع . 

والله أسأل أن تكون هذه الدراسة خالصة لوجهه الكريم . 

وله نشيون أو لا و حرام كلاهرا راظنا #«ويطيك الثهغلن عبنا عيش على آله 


وصحبه . 


التمهيد: ماهية اللعان وأسباب وجوبه وآثاره 
سأتحدث فى التمهيد عن ماهية اللعان» حكمه,؛ ومشروعيته » والحكمة من 
تشريعه» وأسباب وجوبه وآثاره . 
أولة : ماهية اللعان 


وفي هذه المسألة سيتم تناول : مفهوم اللعان لغة واصطلاحاً . 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه 

اللعان لغة: 

مشتق من اللعن ؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان 
كاذباًء وقال القاضي : سمي كذلك ؛ لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما 
كاذباً فتحصل اللعنة عليه ؛ وهي الطرد والإبعاد ". 

اللعان اصطلاحاً : 

عرف بعدة تعريفات» فهو عند الحنفية 7" : شهادات مؤكدات بالأيمان» مقرونة 
مقرونة باللعن من جهة الزوج وبالغضب من جهة الزوجة» قائمة مقام حد القذف في 
حق الزوج» ومقام حد الزنا في حق الزوجة» وقريب من ذلك تعريف الحنابلة '" . 

أما المالكية '' فعرفوه بأنه : حلف الزوج على زنا زوجته؛ أو نفي حملها 
اللازم لهء وحلفها على تكذيبه» ولدى الشافعية © هو كلمات معلومة جعلت حجة 
للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد . 

ويتبين من تعريف اللعان لدى الفقهاء» أنهم اختلفوا في كونه شهادة أم يمين» 
فلدى الحنفية هو شهادات مؤكدات بالأيمان» بينما هو لدى المالكية» والشافعية أيمان 


. 407 / 8 المغني» لابن قدامة المقدسي‎ )١( 

(١؟)‏ كنز الدقائق» للنسفي .)70١ /1١(‏ 

() فهو لدى الحنابلة : شهادات مؤكدات بأبمان من الجانبين . الزوج والزوجة . مقرونة بلعن من الزوج وغضب من 
الزوجة» وهذه الشهادات عددها أربعة والخامسة من الزوج أن لعنة الله عليه أو من الزوجة أن غضب الله 
موا تق بينهما تفريقاً مؤبداً» فلا تحل له بعد ذلك.الشرح الممتع على زاد المستقنع» لابن عثيمين 
64/18 ). 

(:) الشامل في فقه الإمام مالك, للدميري الدمياطي (للاه:) . 

(ه) مغني امحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» للخطيب الشربيي (5 / 57) 
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مؤكدات بالشهادات "'' فهم يذهبون إلى أنه لو كان شهادة ما جاز أن يشهد أحد لنفسه 
ولكانت المرأة على النصف من شهادة الرجل ولا كان على شاهد يمين ولما جاز التعان 
الفاسقين؛ لأن شهادتهما لا تجوز" أما الإمام أحمد ففيه الروايتان أظهرهماء أنه 


ك4 
وترتب على هذه التفرقة في ماهية اللعان بين الأحناف والجمهور أن الأحناف 
ذهبوا إلى أن كل من ليس بأهل للشهادة لا يصح لعانه؛ فيما رأى الجمهور أن كل من 


اللعان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» جاء في بداية الممجتهد "لما كان الفراش 


وكها : الحوق اليم كان افاي لوو ]رن رفوه برذ قتدوا وساف 


(5) المقدمات الممهداتء لابن رشد ١(‏ / *58) تحفة الفقهاء» للسمرقندي (7 / .)5١07‏ الحاوي الكبير» 
للمواردي )4/1١(‏ 

(0) الحاوي الكبير» للمواردي )5١ /1١(‏ 

(8) الروض المربع شرح زاد المستقنع» للبهوت ١(‏ / 55).؛ اختلاف الأثمة العلماءء للشيباني (؟ / 7؟5١).‏ 

(9) فيشترط لدى الحنفية أن يكون كل من الزوجين مسلماً بالغاً عاقلاً غير محدود في قذف, وبشرط أن تكون 
الزوجة عفيفة» فالمعيار لديهم هو الشهادة» اتساقاً مع كون اللعان عندهم شهادات» فإن فقد الزوج أحد 
شروطها كأن كان محدوداً من قبل في قذف أو كان عبداً حدّ؛ لأن المانع من جانبه هوء وإن فقدته هي 
كأن كانت ذمية أو غير عفيفة فلا حد ولا لعان؛ لأن المانع من جانبها هي» أما جمهور الفقهاء فيرون أن 
كل من صح يمينه صمح لعانه» فيجري اللعان بين الحرين والعبدين والمسلمين والذميين» والعدليّن والفاسقين» 
لأن الآية في الذين يرمون أزواجهم عامة» ولا مبرر للتخصيصء كما أن اللعان شرع لدفع العار عن الزوج» 
وهو يحتاج إليه أي زوج سواء الفاسق أو العدل» الصحيح أو الأخرس؛ ولأنه شرع لدفع العار عنه» فهم 
يرون إمكانية إقامته بناءً على طلب الزوج له حتى إذا عفت هي؛ لأنه ليس لا أن ترضى بولد ليس منه 
نيابة عنه. رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين(7 / 585)» الحاوي الكبير» للمواردي /1١(‏ 217 


5 ١4)ء‏ والكافي» لابن قدامة ( / .)١079‏ والمحلى» لابن حزم (9 / 81©). 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه وأثر ذلك في أحكامه 


م 
وتلك الطريق هي اللعان؛ فاللعان حكم ثابت بالكتاب» والسنةء والقياس» 
والإجماع؛ إذ لا خلاف في ذلك أعلمه» فهذا هو القول في إثبات حكمه" ”"" . 

واللعان جائز إذا تحقق الزوج من زنا زوجته؛ كأن رآها تزني» أو أقرت هي» 
ووقع في نفسه صدقهاء وليس بينهما ولد يريد نفيه» والأولى في هذه الحال أن يطلقها 
ولا يلاعتها "+ ويكؤون واجبا إذا كان الزوج على يقين أن الخمل ليس مق 67 . 

وأصل اللعان قوله تعالى : +[ وَالَدِتَ يمون وهم وَل يكل لم شبك إِلّد شم هده 
أَحَيهِرَ بع عدت بيه نه لمن ليقي (() والخئمسة أن لَعمَت أله عليه إنَكانَ من ألْكَِينَ ((1)0 

إِنَّهه لمن الكزييس> 4 وَلْفَيِسَة حصب اَلَو علهَآإن 

كنَ من أَلصَّدقِينَ 5 4 النور:*” -4]وسبب نزول هذه الآيات أنه لما ذهب الصحابي" 
هلال بن أمية " لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه وجد رجلاً مع امرأته: 
فرأى بعينه وسمع بأذنه» فكره الرسول منه ذلك وما كان منه إلا أن قال له : البينة أو 
حد في ظهرك يا هلال؛ فقال الرجل : يا رسول الله أرأيت إن وجد أحدنا رجلاً مع 
امرأته ينطلق يلتمس البينة» فظل النبي يكررها: " البينة أو حد في ظهرك يا هلال" 
قولف ال 
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وََدْرَوَعنهَا اْعذَاب أن تشهد ريم شبد تَبِدات به ! 


عض رمعم م سل سجس كو 


يقول المولى عز وجل +1 وَالَدن يَمُونَ لصتي م ل َأَرَق شُهَلله ابوط تين جد 
وكاتوا لح سهد بدا َأوَْتِكَ هُم القسِمُونَ 27 14 النور: ؛ ]. 


)عاسم 

)451/7( فقه السنة» للسيد سابق‎ »)397 / ١1( المجموع» شرح المهذبء للنووي‎ )١١( 
)١88 / 5( بداية المجتهد, لابن رشد‎ )١١( 

771 أسباب النزول» للواحدي النيسابوري» ص‎ )١( 


0 له 


يتبين من الآية الكرية أنه إذا كان قاذف المحصنة أجنبياًء فإنه يتعلق بقذفه ثلاثة 
أحكام» وجوب الحد عليه؛ وهو ثمانون جلدة» وردٌ شهادته؛» وثبوت فسقهء ولا 
ينتفي عنه ذلك كله إلا بأحد أمرين» إما بتصديقهاء أي إقرارها بما قال عنهاء وإما 
بإقامة البينة على زناها بأربعة شهود يقرون مشاهدة زناها فيسقط عنه الحد ويزول 

أما إذا كان القاذف زوجاً تعلق بقذفه كل هذه الأحكام الثلاثة» الحدء ورد 
الشهادة والتفسيق» وذلك كالأجنبي» كما أن له - مثله أيضا - إسقاط ذلك عن 
نفسه بإقرارها بما قال» أو إقامته البينة على زناها *" . 

غير أنه يختص - لأجل كونه زوجاً - يحكم ثالث يسقط عنه ما وجب عليه 
من حد وردٌ شهادة وما علق به من فسق» وهذا الحكم هو اللعان . 

والفرق بين الأجنبي والزوج» أن الأجنبي لا ضرر عليه أن يكتم ما رآهء 
فإن لم يستطع الإتيان بثلاثة شهود معه يؤكدون ما قال ويقرون بما أقر؛ لأنهم رأوا 
نفس ما رأى» فليسكت» أما الزوج فإنه إذا سكت عما رأى أو علم يحدث له 
الضرر الكبير؛ لذا يلزمه إظهاره ؛ لأنه يخاف أن يلحقه نسب ليس منهء فجعل له 
إذا أنكر حملاً لم يعرف له سبباً أن ينفيه» وجعل له إذا عاين الزنا وشاهده من 
زوجته أن يخبر به» ثم جعل له المخرج من ذلك باللعان لضرورته إليه؛ ولم يجعل 
ذلك لغيره إذ لا حاجة له إلى ذلك ”*'' ؛ هذا من ناحية ومن ناحية ثانية» أن الغالب 
من الأمور أن الرجل لا يرمي امرأته بالقذف إلا عن حقيقة» فالأغلب أن يكون 


.)5 /9( الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة أبي فرج شمس الدين‎ »)5 /١١( الحاوي الكبير» للمواردي‎ )١5( 
.) / 1١) المقدمات الممهدات» ا رشد‎ (١ (ه‎ 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه, وأثر ذلك في أحكامه وى بن 


صادقاًء ولكن لما كانت شهادة الحال ليست كاملة ضْمّ إليها ما يدعمهاء كشهادة 
الرأة كا عق قويك بشياذة العنو" 7 . 
ثالفاً : الحكمة من تشريع اللعان, ومقاصده : 

الحكمة من مشروعية اللعان بالنسبة للزوج ألا يلحقه العان يزنا زوجنته» 
ويفسد فراشه» ولئلا يلحقه ولد غيره» وهو لا يمكنه إقامة البينة عليها في الغالب» 
وهي لا تقر بجريمتهاء وقوله منفرداً غير مقبول عليهاء فلم يبق سوى حلفهما 
المغلظ "2 

أما الحكمة من تشريع اللعان بالنسبة للزوجة : ففيه صيانة لشرفها ولعرضها. 

ومن مقاصد اللعان إزالة الحرج» ودرء حد القذف عن الزوج» وحد الزنا عن 
ارو 
رابعاً : أسباب وجوب اللعان 

جمهور الفقهاء '''' على أن كل قذف للزوجة يجب به اللعان ؛ لأن الأخذ بعموم 
اللفظ أولى من الأخذ بخصوص السبب ؛ ولأن اللعان درء لحد القذف» فيشرع في حق 
كل رام لزوجته. 

أما الإمام مالك '' ' فيرى أن اللعان لا يكون إلا لأحد أمرين : أولبما : نفي 
للحمل» حتى لو بدون قذف (خلافاً لجمهور الفقهاء) '"' وثاني سبب للعان لدى 


.١؟٠١ الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري» ص‎ )١15( 

(10) شرح زاد المستقنع 870/4 

(18) المرجع السابق. 

)١9(‏ تحفة الفقهاء, للسمرقندي» (7 / »)١5١8‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي (8 / 778). المغني» 
لابن قدامة (8 / 58) الفقه الإسلامي وأدلته» للزحيلي (9 / .)7١9‏ 

.)451١ / الشرح الكبير» للدردير» وحاشية الدسوقي(؟‎ :.)575 / ١( المقدمات الممهداتء لابن رشد‎ )٠١( 
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المالكية : الرؤية: أي ادعائه أنه رآها بعينه وهي تزني(بشرط أن يعتزلها بعد الرؤية ) 
وذلك - في نظرهم - لأن آية اللعان نزلت في هلال بن أمية» وكان قد قال: رأيت 
بعيني » وسمعت بأذني» فلا يثبت اللعان إلا في مثله ''" . 

ولعل قول الجمهور هو الأكثر صواباً والأرجح عقلاً في اعتبار عموم القذف 
سبباً للعان ؛ لأنه ليس معنى نزول تشريع اللعان بسب واقعة معيئة أن نقصره على هذه 
الواقعة فحسب» خاصة وأنه شرع لرفع الحد عن الزوج الذي ليس لديه بينة على قوله 
فيجب أن يكون في كل قذف””" . 

ولعل الصواب رأي الإمام مالك» في أنه لا يشترط القذف للعانء ذلك أن 
الزوج قد ينفي عنه ولداً دون أن يقذف زوجته أو يتهمها بالزناء لكونه علم أنها قد 
أكرهت على الزناء أو وطئت بشبهة» فاعتزلها بعدما علم بأمرهاء وطلب نفي الولد 
الذي حملت بهء فأنىئ يقال له اقذف زوجتك ؟ هو يريد فحسب نفي الولد دون 
اتهامهاء ولا يجوز أيضاً أن نقول بعدم التلاعن» وإلحاق الولد به» وكيف ينسب له 
ولكا يعلم يقي أنه لبن نمنه :14 


)١١(‏ بدائع الصنائع * / 25894 المجموع شرح المهذبء للنووي ١7(‏ / 505)» الروض المربع» للبهوقٍ 
(1/ققه). 

(؟١١)‏ ويرى الشيعة الإمامية أيضاً أنه يشترط للقذف الموجب للعان معاينة الزوج زنا زوجته بنفسه. الروضة البهية 
شرح اللمعة الدمشقية» للعاملي (5 / .)١85‏ 

)١(‏ اشترط الحنفية أن يكون عقد النكاح صحيحاً فيما رأى الجمهور جواز النكاح حتى إذا كان عقد النكاح 
فاسداً بشرط وجود ولد يراد نفيه» الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصكفي »)55١ /١(‏ والحاوي 
الكبير» للمواردي »)١5 /١١(‏ تحفة الفقهاء» للسمرقندي (5 / .)35١‏ الكافي في فقه الإمام أحمدء لابن 


.)١8٠١ / *( قدامة‎ 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه وأثر ذلك في أحكامه ميم 


يقول الأحناف وجمهور الحنابلة '*' إنه في هذه الحالة لا يستطيع الزوج اللعان» 
ويلحق به الولد» وذهب المالكية ”"' وأصحاب الشافعي» وبعض الحنابلة" " أنه يجوز 
لعان الزوج وحده لنفي الولد حال كونها أكرهت على الزناء وعن بعض الحنابلة ''") 
روى أنه لو شهدت امرأة ثقة بأنه ولد على فراشه لحق به . 

أما بالنسبة للرأي الأول القائل بأنه لا لعان في هذه الحالة» ويلحق الولد 
بالزوج ؛ لأنه ولد على فراشه» ففيه نظر؛ لأنه أنه لا يمكن إجبار الشخص على أن 
يلحق به ولد ليس منه» خاصة إذا كان يعلم بذلك علم اليقين ( حال كونه قد اعتزلها 
بعدما علم بأمرها ) . 

كما لا يمكن التسليم بما قاله بعض الحنابلة بشهادة امرأة ثقة على كون الولد قد 
ولد على فراشه» وما إذا لم تشهدء وما إذا لم تكن ثقة ؟ ما هو موقف الولد في كل 
هذه الحالات ؟ ثم أنىّ لبذه المرأة الثقة أن تعلم بفراشه» وما ولد عليه من أولاد ؟. 

وهل الصواك مزهت به لزناو مالك وين «الأ فرلا الحو اتاد الزرج 
وحده في هذه الحالة طالما قد علم بذلك واعتزلها» ٠‏ فهو أكثر الآراء التي قيلت عدلاً في 
حال يريد الزوج نفي ولد يتأكد أنه ليس ابنهة :ويتاكن أيضا من عدم زنا زوجته 
باختيارهاء ففي هذه الحالة لن يجوز التعان المرأة ؛ لأنها تدعو على نفسها بغضب الله 


..)078 2/4 / 8( المغني» لابن قدامة‎ »)١١* / 4( البحر الرائق» لابن نجيم المصري‎ )١5( 

)١5(‏ وللمالكية رأي ثان في هذه المسألة هو أن تلاعن الزوجة أيضاً بعد الزوج وتحلف أتما غصبتء ولا يحلف 
هو على أتما زنت. الشرح الكبير» للشيخ الدردير» ومعه حاشية الدسوقي» للدسوقي (؟/ 458). 

(5؟) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» للسعدي المالكي (؟٠‏ | 5514).: روضة الطالبين وعمدة 
المفتين» للنووي ( / 547)» تماية المطلب في دراية المذهب للجويني ١5(‏ / 407)) الشرح الممتع على زاد 
المستقنع» لابن عثيمين )"١1 / ١(‏ وقد اختار هذا الرأي وذكر أنه رأي ابن تيمية وابن القيم. 


(70) الروض المربع شرح زاد المستقنع» للبهوق ١(‏ / 555). 


ديم رحاب مصطفي كامل السيد 


الوقت لا يجوز القول بإلحاق الولد به فيما تبدو الحقيقة واضحة في كونه ليس ولده . 

وعلى ذلك أستطيع القول إن ما يوجب اللعان هو طلب الزوجة *'' إقامة الحد 
على زوجها الذي قذفها بأي وسيلة؛ حال كونه لا بينة له ”*"» أو طلبه هو ذلك لنفي 
نسب الولد في مدة معينة» حتى إذا لم يتعلق بذاك النفي قذف للزوجة . 

أمَا إذا لم تطالب الزوجة بالحدء وليس ثم ولد يريد نفيه» فلا وجه للقول 
باللعان» والستر أولى في هذه الحالة» وإن أراد الزوج قطع الزوجية» وإزالة فراشه 
فليفعل ذلك بالطلاق ””" . 
خامساً : آثار اللعان 

ويترتب على اللعان بعض الأحكام ؛ والتي تتمثل في : 

١‏ - درأ حد القذف عن الزوج» فالأصل كما قلنا - أن يقام على هذا 
الرجل الذي قذف امرأته حد القذف طالما لم يأت بالبينة على قوله؛ كما قال صلى الله 


)١8(‏ يرى الإمام ابن حزم الظاهري أن اللعان يحب ولو لم يطلبه أحدهماء فلا رأي لهما في ذلك. امحلى بالآثار» 
لابن حزم الظاهري (9 / 771). 

)١9(‏ وإذا قذف امرأته» وله بينة» تشهد بزناهاء فالجمهور على أنه مخير بين لعاتها وبين إقامة البينة؛ لأنمما بينتان» 
فكانت له الخيرة في إقامة أيتهما شاءء كمن له بدين شاهدان وشاهد وامرأتان» ولأن كل واحدة منهما 
يحصل بما ما لا يحصل بالأخرى, فإنه يحصل باللعان نفي الولد» وبالبينة ثبوت زناها واستحقاقها الحد, فإن 
أقام البينة له بعد ذلك اللعان لنفي الولد» وإلا فلا. المجموع» شرح المهذب» للشيرازني(7١‏ / 2585 
)©0١‏ المغني» لابن قدامة (4 / »)5١‏ وعن بعض الشيعة الإمامية أنه يشترط لوقوع اللعان عدم وجود 
البينة. الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية» للمكي العاملي, والجبعي العاملي (5/ .)١87‏ 

)٠٠(‏ ورأى بعض أصحاب الشافعي أنه يجوز اللعان في هذه الحالة لإزالة الفراش؛ وهو رأي مرجوح في الفقه. لأن 
الفراش يمكن إزالته بالطلاق. المهذب في فقه الإمام الشافعي» للشيرازي ( / 7)» المجموع» شرح المهذب 
للنووي ١7(‏ / 69557 ). 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه وأثر ذلك في أحكامه 


لا 


عليه وسلم لبلال: ' البينة أو حد في ظهرك' 'والحد هو الجلد ثمانون جلدة» وكذا عدم 
فول القنياد» مد عيبا رن فانمنقا ‏ 

فإذا لاعن الزوج زوجته» فإنه يسقط عنه كل ذلك» فلا يقام عليه الحدء ولا 
معوكاتتا ولح د قهادقه 

وتترتب هذه الأحكام على اللعان بمجرد لعان الزوج وحده» وهذا قاله جمهور 
الفقهاء ''" ؛ لأنه ليس ثم مبرر لترتب سقوط الحد على تمام اللعان أي انتهاء الزوجة 
من لعانهاء ذلك أن لعانه - وسواء كان بميناً أو شهادة - فقد قام مقام البينة عليها؟”” 
فيدر عنه الحد بمجرد تمام لعانه حتى إذا لم تلاعن هي . 

؟ -درأ حد الزنا عن الزوجة ؛ لأن الأصل أن الزوج إذا اتهم زوجته بالزناء ولم 
يستطع إقامة البينة فلاعنها وجب عليها حد الزناء ولا يسقط عنها إلا أن تلاعن» فإن 
لاعنت سقط عنهاء وإن أبت وجب عليهاء وهذا عند الإمامين مالك والشافعي» وراوية 


0700 ًٌ سوس 


ال ا حزم 9+ اسستدلالا بقوله تعالى : # ويدِرهًاً عَنهَا 


الْعَدَابَ أن تشهد أريع تبات أنه نهم لمن الكذييست )4 1النور/ماء فالعناب المقصود في الآية هو 


دج 2ج سج سه سود طَانفَة 2 


» بدليل قوله تعالى: # وَلِسْمَدَعَدَاهِمَاطايفَة مَنَالْمُؤْمِينَ 4 [النور : 17 . 


حَ 


(1©) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (؟ / 515): الحاوي الكبير» للمواردي 1١(‏ / 5)» الروض 
المربع» للبهوت 50٠ / ١(‏ )) غير أن الأحناف لا يعتبر لديهم درء حد الزنا عن الزوجة والقذف عن الزوج 
من آثار اللعان؛ لأنحم لا يرون الحد موجباً لقذف الزوج زوجته» بل اللعان فقط. بدائع الصنائع» للكاساني 
5 إرحم؟م). 

(؟؟) الكافي في فقه الإمام أحمد, لابن قدامة (* / .)١84‏ 

(7) الشامل في فقه الإمام مالك» للدميري الدمياطي ١(‏ / 58 4)؛ التاج والإكليل لشرح مختصر خليل؛ لأبي 
عبدالله المواق (ه / 5737)» التفريع في فقه الإمام مالك, لابن الجلاب الماكي؟/ 45. المجموع» شرح 
المهذبء للنووي ١7(‏ / 91)» مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (؟ / 5.09). 

(25) المحلى, لابن حزم (9/ 281). 


رام رحاب مصطفي كامل السيد 


>20 


' ذهبوا إلى أن الزوجة إذا أبت اللعان تحبس حتى تلاعن» 
فهي تجبر على اللعان حتى تقدم عليه؛ ولا يقام عليها حد الزنا إلا إذا صدقت زوجها 
أربع مرات ؛ لأن هذا هو العدد المشترط لإقامة حد الزنا على من تقر به على نفسهاء 
فهم يرون أن الموجب الوحيد لقذف الزوج زوجته هو اللعان؛» وليس الحد؛ لذا 
يقولون بحبسهاء ويذهبون إلى أن الحبس هو المقصود بالعذاب في الآية المذكورة» وهي 
الرواية الأرجح للإمام أحمد "'"»؛ بل عنه إنه قال : "إن أبت يخلى سبيلها" . 

ولعل الصواب رأي الأحناف ومن معهم ليس له ما يبرره» فبالإضافة لما قاله 
الجمهور من مقصود كلمة عذاب أرى أنه ليس ثم أي مبرر للقول بإجبار الزوجة على 
اللعان؛ وما الذي يجعلها تتلكأ فيه أو تأباه ؟ . 


غيرآن الأحتاف” 


- إن حال الزوجة لا يخلو من أحد أمرين إما أن تكون زانية» أو غير زانية» 
وليس بينهما أي حلول أو مراحل وسطى» فإن كانت عفيفة بريئة عما اتهمت به من 
الزناء فإنها لن تتلكأ أو تتهاون في درأ الحد عن نفسها ونفي تهمة الزنا عنهاء فإن لم 
تفعل فهي - بمفهوم المخالفة - زانية وجب عليها حد الزنا ؛ لأنه ليس ثم أي مبرر 
يمكن أن يدفعها إلى رفض اللعان إلا كونها هكذا ؛ لأنه مهما كان لديها من دوافع فهي 
واهية أمام التصاق تهمة الزنا بها . 

- ثم إن أبا حنيفة ومن يقول بقوله إذ لا يقيمون عليها الحد وينتظرون عل 
حبسها يجعلها تلاعن زوجهاء فإلى متى إذن يستمر هذا الحال» وإن حبست أياما 


(5") المبسوط» للسرخسي (7 /7557)» البحر الرائق» لابن نجيم المصري (5 / »)١١5‏ بدائع الصنائع» للكاساني 
)١8/ 5(‏ الدر المختار» شرح تنوير الأبصارء للحصكفي (7 / 18"). 

(5؟) متن الخرقي, للخرقي »)١١7 / ١(‏ الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة أبو فرج همس الدين (5/ 
9 المغني» لابن قدامة المقدسي (8/ 45). 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه وأثر ذلك في أحكامه 0 


وشهوراً ولم تلاعن» فماذا يكون الموقف إذ ذاك ؟ والأغرب من ذلك ما قاله الإمام 
اعسات لمن هده لدالة فلن تسيلها : 

37 - الفرقة الأبدية بين الزوجين . 

فالزوجان إذا تلاعنا يفترقان إلى الأبد ولا يمكن أن يجتمعا أبداًء ودليل ذلك ما 
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم :" المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا " 7”*, وما 
يوق سها نين سعل ' مظنت النسنة فق المتاااعنين أن يقرق ينهم نه لها جتان بر 10 
بل حتى إذا أكذب الزوج نفسه بعد ذلك» فالجمهور على أنهما لا يجتمعان أيضاً"» 
ولا يؤثر كونه قد أكذب نفسه بعد اللعان إلا على نسب الولدء والحدء» حيث يحد 
الزوخ [جماعاء كما'يشت “له الوك الذي سيق واثفاه» وذهب أب خيقة وتحيل 
ورواية شذ بها أحمد عن أصحابه ””*؛ - وهو ما روي عن النخعي - إلى أنه إذا أكذب 
فيه فيد أن كديا مره خرن وكيت: اللذلات "1 عو ردنك الثرقة باللعان؛ 
فالجمهور على أنها فرقة بغير طلاق تحرياً مؤبداً» فكانت فسخاًء كحرمة الرضاع» أما 
الحنفية يرونها فرقة بتطليقة بائنة. 


(39:) سنن الدارقطني؛ كتاب: النكاح؛ باب/ المهر» 5/ »5١5‏ حديث: 31/05. 

(8*) سنن أبي داود, لأبي داود» كتاب الطلاق؛ باب الطلاق» 7/ 7174 حديث 27786٠0:‏ وسنن الدارقطني» 
كتاب : النكاح؛ باب/ المهر» 4/ »4١5‏ حديث: 931/017 

(9) التفريع في فقه الإمام مالك (” / 45) المدونة الكبرى» للإمام مالك (؟ / 3514)ءالإقناع في فقه الشافعي» 
للمواردي »)١59 / ١(‏ الكافي في الفقه. لابن قدامة ( / »)١10‏ متن الخرقي» للخرقي .)١١5 / ١(‏ 

(50) بدائع الصنائع» للكاساني (7 / 55 ؟)» المغني» لابن قدامة (8 / 55). 

)4١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري» ص 21707 7١5١ء‏ موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي» 
محمد نعيم ساعي (7/ 751). 


ولم رحاب مصطفي كامل السيد 


وهناك رأي متفرد في الفقه عن سعيد بن جبير ”*'» حيث ذهب أنه إذا أكذب 


نفسه ردت إليه امرأته ما كانت في العدة . 

ولعل رأي الجمهور هو الأصوب, ذلك أنه لا يتسنى للزوجة أن تعاشر زوجها 
مرة أخرى بعدما اتهمها به من الزناء ونفي الولدء بما فيه من تلويث لعفتها وحيائهاء 
وتشويه إحصانهاء فأنّى لبا أن تعاشره بعد ذلك بالمعروف» وأنّى لبا أن تضمن منه 
ذاك المعروف بعدما كان منه» ل 


د ل سح ل 2 


( وَمِنْ اين حَلَقَ لكر مِّنْ أنش كع أرويجًا كوا إلنَهَا وَحَعَلَ يَدنكُم مَوَدَه وَوَحَمَةٌ 4 
اروم 51 1افأنى: لهذا السمكن: أن 010 أخرى ؟ وأنى للمودة 
والرحمة أن يعودا إلى العلاقة الزوجية من جديد ؟ . 

ولكن ثار الخلاف بين الفقهاء على ما تترتب عليه الفرقة بين الزوجين . 

فينما يرى الإمام الشافعي””'' أنّ التفرقة بين الزوجين تحدث بمجرد لعان الزوج 
وحدهء فلا تحتاج حتى إلى لعان الزوجة؛ يرى المالكية - وهي رواية عن أحمد-”**) 
أنه تترتب الفرقة بين الزوجين بمجرد تمام اللعان بين الزوجين» أي بانتهاء الزوجة من 
لعانها دون الحاجة لحكم القاضي» وبه قال الإمام ابن حزم أيضاً **) أما مذهب الإمام 
أبي حنيفة وبعض أصحابه» والقول الأظهر للإمام أحمد " ' على أنه لابد من حكم 


(؟5) مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (؟ / 5.05)) موسوعة مسائل الجمهور في الفقه, لمحمد نعيم ساعي 
١‏ /كلم). 

(:) المجموع؛ شرح المهذبء للنووي ١1(‏ / 457)» الإقناع في فقه الشافعي للمواردي .)١51 / ١(‏ 

(4:) المقدمات الممهدات» لابن رشد ١(‏ / 77017)» المغني» لابن قدامة (8/ 77)» موسوعة مسائل الجمهور في 
الفقهى محمد نعيم ساعي(؟ / 77). 

(ه:) المحلى بالآثان لابن حزم (9 / 2985). 

(57) تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق» للزيلعي(7/7١).؛‏ المبسوط»؛ للسرخسي (7/ 57)» المغني» لابن قدامة 
(77/8)» اختلاف الأئمة العلماء» للشيبافي(؟ / .)١917‏ 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه وأثر ذلك في أحكامه أنن 


القاضي للتفرقة بين الزوجينء بمعنى أنه لا تترتب الفرقة بمجرد تمام التلاعن» بل 
بقضاء القاضي بذلك» أي أن الملاعن قبل تفريق الحاكم يصح طلاقه وظهاره 
وإيلاؤه» كما يترتب على قولبم هذا أنه إذا زالت أهلية اللعان في الحال بما لا يرجى 
زواله بأن أكذب نفسه أو قذف أحدهما إنسانا فحد للقذف أو وطئت وطنا حراما أو 
خرس أحدهما لم يفرق بينهما "2 . 

واستدل الشافعي بأن الفرقة إذا لم تقع لم يقع نفي الولد - الذي هو عنده 
مترتب كما قلنا على لعان الزوج وحده - لذا فكان يجب القول بترتب الفرقة على 
لعانه وحده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش" '*. 

واستدل المالكية على أن الزوجين إذا تراضيا على البقاء على النكاح بعد اللعان 
لم يجعلاء بل يفرق بينهماء فدل ذلك على أن اللعان قد أوجب الفرقة ولو لم يفرق 
الحاكم بينهما . 

أما الأحناف ومن وافقهم» فقد استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم " 
المتلاعنان يفرق بينهما " "2 ولأنه في قصة عوير العجلاني» لما تم اللعان بينه وبين 
زوجته طلقها ثلاثاء فأنفذ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» ووجه الاستدلال أنه 
إذا كانت الفرقة تقع بمجرد اللعان» فإنه لا سبيل للزوج على زوجته بعد اللعان '””) 
حتى يقوم بتطليقها ثلاثاً ويقر النبي ذاك الأمر ولأنه قبل اللعان» فإن ملك النكاح كان 


(40) موسوعة مسائل الجمهور في الفقه؛ لمحمد نعيم ساعي (؟ / 751). 

(48) سنن أبي داود» كتاب : اللعان» باب/ الولد للفراش» (7/ 8؟) حديث : 771/9. 

(45) سبق تخريج الحديث. 

(50) وقد قيل إن النبي قال له " لا سبيل لك عليها " حينما سأل عن المهر الذي قدمه. فقال له النبي " إذا 
كنت صادقاً فبما استحللت من فرجهاء وإذا كنت كاذباً فلا سبيل لك عليها " المبسوط» للسرخسي 
8/50 ؛). 


داس رحاب مصطفي كامل السيد 


انبا ول" وول الذيإزاقه واللعاة للا يزيلة4:الأنه شهادة موكذه بالبمان لبس لاي مد 
ذلك أن يول 7 

ويرى الحنفية أن قول الشافعي خروج على النص القرآني الذي خاطب الأزواج 
بالقول : +( وَالَدتَ يَمُونَ روجهم ور يكل لم شك1ة إِلّا ألم مَمَهْدَُ حير ...4 لأنه لووقعت 
الفرقة بلعان الزوج فمعنى ذلك أن الزوجة تلاعنه وهي غير زوجة» وهذا خلاف 
الف ”7 

ولعل الصواب ما ذهب إليه الأحناف من أن الفرقة إذا ترتبت على لعان الزوج 
وحدهء فهذا معناه أن الزوجة تلاعن وهي غير زوجة» وهو لا يجوزء وقد ذهب 
الشافعي ككل الفقهاء أنه إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً ثمّ قذفها يحد ولا يلاعن ؛ 
لأنه ليس بزوج» فلا يجوز لعانه فكان الأقرب للعقل أن يترتب - لديهم - الفرقة على 
تمام اللعان . 

ولعل الصواب في قول المالكية ”” أنه لا يجوز للزوجين البقاء على الزوجية بعد 
اللعان وإن ارتضيا ذلك؛ وعليه فلا يكون ثم معنى لاشتراط تفريق القاضي . 

وقال عثمان البتى وطائفة من أهل البصرة ”** إنه لا يعقب اللعان فرقة» وإنما 
تكون الفرقة بطلاق الزوج زوجته؛ وهذا الرأي شبيه بقول أبي حنيفة ومن تبعه وكل 
ما في الأمر أنه اشترط طلاق الزوج زوجته قبل تفريق القاضي . 

ويبقى الفرق بين هذا الرأي» ورأي الحنفية ورواية أحمد أن الحاكم إنما يفرق 
بينهما بطلاق الزوج لا بدونه . 


(51) بدائع الصنائع» للكاساني (5 / 55؟). 

(؟5) نفس المرجع السابق والصفحة. 

(58) الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري» ص .١7١7‏ 

(54) موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي, لنعيم ساعي (؟ / 751). 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه وأثر ذلك في أحكامه لا 


-نفي الولد الذي انتفاه الزوج في لعانه . 

وشغرظ الفقياء للك الف يكون قد اقل به سيراعة أو قينا كان فل التيعة 
غليه وقاد زان يكوة ذلك ل هذه تحيية من ولذدته أومعرسة والولةوة علق فبها 
الفقهاء **' فإن طال الوقت فهو رضى ضمني به. 

وقد ثار الخلاف الفقهي حول ضرورة أن يذكر الزوج الولد في لعانه حتى 
يترتب على اللعان نفيه؛ أم لا يشترط ذلك» بمعنى هل إذا أغفل ذكره في اللعان يظل 
منتسباً إليه أم أنه ينتفي عنه بمجرد حدوث اللعان حتى إذا لم يذكره ؟ فقد ذهب 
الأحناف وأكثر أصحاب أحمد ”"” إلى أنه يشترط ذكره في اللعان حتى ينتفي» ( أي 
يقول : أشهد إن هذا الولد ليس ابني أو ليس مني )» وتقول هي عكسه ( أي: أشهد 
إنه ولده أو منه ) وأنه إذا لم يفعل ذلك يعتبر مقرأ بولده هذاء وقال الشافعي "” ينتفي 
طالما ذكره الزوج حتى إذا لم تذكره هي . 

ولعل قول الشافعي هو الصحيح في انتفاء الولد بشرط أن يذكره الزوج حتى إذا 
لم تذكره هي ؛ لأن المعوّل عليه قوله هو دون قولها هي فكان لزاماً عليه أن يذكره في 


(55) فمنهم من قال ثلاثة أيام ومنهم من قال بل سبعة أيام ومنهم من قال هي أربعون يوماً مدة النفاس لانتهاء 
كل أثر للولادة» وقال آخرون : هي مدة قليلة غير محددة» بدائع الصنائع» للكاساني» الدر امحتارء 
للحصكفي .)557/1١(‏ 

(55) تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق» للزيلعي ( / ».)١5‏ الكافيء لابن قدامة (* / 2184 »)١85‏ 
والإنصافء للمرداوي الدمشقي(3/ 555): والروض المربع؛ للبهوتي .)5٠0٠0 / ١(‏ 

(50) الإنصافء للمرداوي الدمشقي (9 / 5554). 


عا رحاب مصطفي كامل السيد 


وذهب جمهور الحنفية ”*' وأحمد - دون أصحابه -"*” أنه لابد من حكم القاضي 
بنفي الولد» ولا يكفي نفيه بالفرقة بين الزوجين» أما أصحاب أحمد '"'' على أنه ينتفي 
بمجرد تمام التلاعن بين الزوجين» لا بقول الحاكم فرقت بينكماء بشرط أن يذكره في اللعان 
وإلا فلا يتتف الولد عنه» ولا ينقطع التوارث بينهماء وقال أبو بكر من الحنابلة '''' ينتفي 
بزوال الفراش» وإن لم يذكره؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الولد عن 
الملاعن» وأحقه بأمه» ولم يذكره الرجل في لعانه» ومثل ذلك ذهب الإمام ابن حزم ''" . 
'''' إلى أن الولد ينتفي بمجرد لعان الزوج وحده» وذكر 
الشافعي أن سبب ذلك أن المرأة في لعانها تلحق الولد بالزوج» بينما هو الذي ينفيه؛ 
فوجب الاعتبار بنفيه لا بإلحاقها. 

وأري أن قول الشافعي قول حسن» فيه كثير من المعقولية» غير أن لنا فيما فعله 
النبي صلى الله عليه قدوة2. وطالما قام النبي بنفي الولدء بعد تمام لعانهماء فهو 
كذلك؛ غير أنه لا يشترط - في نظري - حكم الحاكم» ذلك ؛ لأن الفرقة لا يشترط 
فيها حكم الحاكم - كما رجحت منذ قليل - فكان من الأولى ألا يشترط لنفي الولد ؛ 
لأن الولد لا ينتفي إلا بناء على الفرقة بين الزوجين» كما قال الشافعي. 


(5) البحر الرائق» لابن نجيم المصري (5 / »)1١‏ تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق» للزيلعي (5 / .)١5‏ 

(9ه) الإنصافء للمرداوي الدمشقي (5 / 5514)» الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة أبي فرج شمس 
الدين (5 / ؟ه). 

(0) الكافي» لابن قدامة (7 / ,.١181‏ الروض المربع» للبهوت .)50١ / ١(‏ 

.)١؟5‎ 4 / 9( والإنصافء للمرداوي الدمشقي‎ »)١81 / ( الكافيء لابن قدامة‎ )1١( 

(؟5) المحلى» لابن حزم (9 / ؟85©). 

(7) مواهب الجليل شرح مختصر خليل» للحطاب (؛ / »)١79‏ المقدمات الممهدات, لابن رشد ١(‏ / /551)» 
الحاوي الكبير» للمواردي »)5١ / ١١(‏ المجموع شرح المهذبء للنووي ١0(‏ / 4517). 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه ملاس 


وقد ثار الخلاف هل يشترط انتظار المرأة الحامل حتى تضع حملها كي ينفي 
الزوج هذا الولد» أم يمكن نفيه أثناء الحمل. 

ذهب الحنفية وأغلب الحنابلة ورأي لدى الشافعية ”*" إلى أنه ليس له أن ينفيه 
مود فلا يصح اللعان والنفي قبل الوضع؛ لأنه غير مؤكدء 
ويحتمل أن يكون ريحاًء فيما ذهب المالكية والشافعية في رأيهم الأظهر”" أنه يلاعن 
لنفي الحمل» ذلك آنه فق ديك هلال كانت زونيه حاملا: بدليل قول النبي عليه 
الصلاة والسلام ' انظروها فإن جاءت به كذا وكذا .. " ولأن الحمل تثبت أحكامه قبل 
الوضع فكان كالمتيقن . 

وثار الخلاف الفقهي أيضاً في حال موت الولد قبل نفيه» فذهب الأحناف 69 
أنة يتفي كلسي وقنت اللعان: لآن النسب يتقرر بالموت» ثم لا يمكن نفيه» فيما 
يرى المالكية والشافعية والحنابلة” أن موت الولد لا يؤثر في ذلك شيئاً وأنه لا يشترط 
كونه حياً وقت اللعان ؛ لأنه يكون متكلفاً بمؤن دفنه» كما يقال هذا فلان ابن فلان . 

ولعل الرأي الأخير هو الصواب ؛ لأنه لا معنى أن يريد الزوج نفي ولد عن 
نفسه ثم يجبر على إلحاقه به لكونه قد مات» فليس معنى موت الولد أن يكون إلحاقه 
بالأب أو عدمه سواء ؛ لأنه بالإضافة لما قيل من أنه يترتب على إلحاقه به أنه يقال : 


(54) تحفة الفقهاء, السمرقندي (5 / .)5١4‏ مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (ه / ))7٠6‏ الكافي» لابن قدامة 
)١ 86 /5(‏ 

(55) الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي (7 / 4559)) مغني المحتاج للشربيني (75/5): اختلاف الأثئمة 
العلماء» للشيباني (؟ / .)١957‏ 

(17) البحر الرائق» لابن نجيم المصري (5 / ؟١)‏ غير أنحم أعطوا الحق للزوجة أن تطلب اللعان لدفع العار عن 
نفسهاء وهو لدفع الحد عن نفسه. 

(10) الشرح الكبير للدردير» وحاشية الدسوقي(؟ / 5559))» عقد الجواهر الثمينة» للسعدي المالكي(؟/ ))517١‏ 
الحاوي الكبير» للمواردي ١١(‏ / 35)» الشرح الكبير على متن المقنع (9/ 37). 


ااا رحاب مصطفي كامل السيد 


فلان ابن فلان» وأنه يتحمل مؤن تجهيزه ودفنه» الأمر الذي لا يكون حال أنه ينفيه 
عنهء فإنه أيضاً في حال عدم إلحاقه به لا يكون للأب الحق في الإرث من الغرة(حال 
تون عاك مجيزاك دار كن قف اد ارلة رفغا ستوف انكر سو هال بكوق للا يهنا 
يكون له ذلك إذا لحق به» فالأمر لا يتساوى في الحالتين إذاً. 

ه -ويرى الجمهور ”" أنه يترتب على اللعان أيضا أن تستحق الزوجة غير 
المتصول يها تمتث الاق سمحن الكل بياصيرها #ابلك وعدي لعن 
ىقبا ةو لاس 

كل هذه الأحكام تترتب إذا جرت الأمور بطبيعتهاء غير أن الأمر قد يختلف 
قطعاً إذا مات أحد الزوجين قبل حدوث اللعان أو قبل تمامه ؟ فما هو الحكم في هذه 
الحالات» وماذا سيتغير من أحكام ويتبدل من الآثار التي قلنا ؟ هذه هي إشكالية 
البحث والتي سنعرض لبا في المبحثين التاليين . 


المبحث الأول: موت أحد الزوجين بعد وجوب اللعان وقبل حدوثه 
قلت إن سبب وجوب اللعان أحد أمرين : إما طلب الزوجة إقامة الحد على 
زوجها الذي قذفها وليس لديه البينة» أو طلبه هو ذلك لنفي الولد عنه. 
ولما كان من المتصور أن يموت الزوج بعد أن يقذف زوجته بالزناء أو يطلب نفي 
الولد» وقبل أن يبدأ في لعانهاء كما يتصور أن تموت الزوجة نفسها في هذه الفترة» فما 
هو الحكم في هاتين الحالتين ؟. 


(18) المجموع» شرح المهذبء للنووي (10 / »)50١‏ موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي(؟ / 059), 
ويرى الإمام مالك أنه يكون لما السكنى. المدونة الكبرى(؟ / 515*)» كما يرى أبو حنيفة أنه إذا كان 
اللعان دون نفي الولد فلها النفقة والسكنى في العدة؛ لأن الفرقة بسبب من جهته هو. المبسوط» للسرخسي 
0 هغ). 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه دم 


سأقوم بتناول كل حالة منهما في مطلبء, فيكون المطلب الأول : موت الزوج 
بعد وجوب اللعان» وقبل الشروع فيه» أما المطلب الثاني فيكون: موت الزوجة بعد 
وجوب القذف» وقبل اللعان. 
المطلب الأول: موت الزوج بعد وجوب اللعان, وقبل الشروع فيه 

ذهب الفقهاء إلى أن الزوج إذا مات بعد أن قذف زوجته وقبل أن يبدأ في لعانها 
فإنه يسقط اللعان في هذه الحالة؛ لأنه لا يجب إلا على الزوج» فسقط بموت من 
لد 

وعلى ذلك» يكون الزوج قد مات وعلاقة الزوجية قائمة ؛ لأنه لم يحدث ما 
ينهيهاء فاتهامه زوجته بالزنا لا يوجب - في حد ذاته - انتهاء العلاقة الزوجية ؛ 
الله فاق الروحة مرك وميا وقد تعدةوقات ويظل الوله مسي نل "ا كيل 
اسمه ويرثه» أما بالنسبة للحدء فإن الزوجة ليس عليها حد ؛ لأنه ليس ثم ما يوجبه» 
ولا تلاعن الزوجة ؛ لأن سبب لعانها هو لعانه ولم يوجد منه '"") 

وهذه الأحكام تترتب سواء كان الزوج هو الذي طالب قبل وفاته بنفي الولد» 
أم أن الزوجة هي التي طالبت الحد» وسواء مات الزوج قبل الشروع في لعان زوجته 
أصلاً أم أثناء لعانه وقبل تمامهء وسواء كان قد دخل بها أم لم يدخل» ويزاد على التي 
ترود خزويهنا أن لها تمهرها كااناا ؛ لآنه كد _الوفاة ويل إزا علة التيكاء ييريت سس 


بسبب وفاته . 


(13) الحاوي الكبير» للمواردي 1١١(‏ / 78). 

)7١(‏ الذخيرة» للقرافي (5 / 9007)., الحاوي الكبير» للمواردي 1١(‏ / 77)) المجموع» شرح المهذب, للنووي 
١0(‏ / هه؛) المغني» لابن قدامة (8 / 50)» الكافي» لابن قدامة (* / »)١80‏ الفقه الإسلامي وأدلته» 
للزحيلي (5 / .)7١7١‏ 

(71) الذخيرة» للقرافي(؛ / 20307)» المغني» لابن قدامة (4 / 50). 


رام رحاب مصطفي كامل السيد 


إذا لم تكن الزوجة قد دخل بها ونفى الزوج ولد حملت به ثمّ مات قبل أن يلاعن» 
هكذا قال من تعرض لبذا الأمر من الفقهاء 7" . 

ولعل الصواب وجوب التفرقة بين سببي وجوب اللعان اللذين قلناء فإذا قذف 
الزوج زوجته» ثم قامت هي بطلب إقامة حد القذف عليه» فهو ما قالواء والأمر هنا 
واضح ومنطقي» فإذا كان من تطالبه بالحد نفسه قد مات» فممن يؤخذ حقها إذن» 
وعلى من يكون الحد ؟ وإذا كان موجب قذفها في هذه الحالة هو اللعان» فمن يلاعن 
لي ل ل ال ل ال 
اللعان في هذه الحالة» أما الإرث فهي ترثه قطعاًء أدهت زوه لباك نا تو 
النسب» فهو قائم في كل الأحوال حتى إذا لم يمت الزوج» وتم اللعان؛ لأنها هي التي 
طالبت بالحدء ليس هوء فلا يترتب عليه قطع النسب؛ لأن هذا النسب قد ثبت 
بالإقرار الصريح أو الضمني» فلا يمكن نفيه بعد ذلك كما علمنا . 

أما إذا مات الزوج وهو الذي كان قد طالب بنفي الولدء فيبدو لي أن الأمر هنا 
لابد أن يكون مختلفاء ولا يمكن الأخذ فيه بقول الفقهاء على إطلاقهء خاصة في هذا 
الوقت الذي فسدت فيه الذمم» وتبدلت الأخلاق» وبات الكثيرون مشغولين بتحصيل 
شهواتهم من مال ومتاع الدنيا» وإرضاء غرائزهم» ولا يهم إن كانت وسيلة ذلك هي 
حلال أم حرام . 

لذا أقول إن الأمر شائك؛ خاصة في حالة ألا يكون الزوج قد دخل بزوجته . 

ولعل الصواب وجوب التفرقة في هذه الحالة بين أن يكون الزوج قد قذف زوجته 


(؟) الذخيرة» للقراي (5 / »)14٠‏ الشامل في فقه الإمام مالك؛ للدميري الدمياطي (1 / 48). 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه ونس 


فإذا كان قذفها في مرضه وأنكر الولد» ثم مات» فلا يتغير من الأمر شيء ؛ لأن 
الأغلب من الأمور أنه قصد حرمانها وولدها من الميراث» فيلحق الولد به» وليس 
لإنكاره الولد هذا أي اعتبار» حتى إذا لم يكن قد دخل بها ؛ لأن شبهة حرمان كل من 
زوجته وولده من الميراث قوية» ويكون ذلك الرأي متوافقاً مع ما قال الفقهاء. 

أما إذا كان طالب بذلك في صحته ثم مات » فلعل الصواب أن نفرق بين حالتين 
أولبما : إذا لم يدخل بها الزوج» وثانيهما : أن يكون الزوج قد دخل بزوجته» ثم 
قذفها منكراً ولدهاء ففي الحالة الأولى ( حال عدم دخوله بها ) لا يمكن الجزم بالأمر» 
فقد يكون الزوج قد بني بزوجته ثم اتهمها بالزنا ونفى ولد يتأكد أنه ولدهء وذلك 
لأي غرض في نفسه كانتقامه منها أو من أحد من ذويها أو غيره» إلا أن الأمر قد يكون 
على العكس من ذلك تماماًء ويكون الزوج صادقاً في نفيه للولد لعلمه علم يقين أنه لم 
يمس زوجته من قريب أو بعيد» فكيف ينسب له ولد ليس ولده يحمل اسمه ويرثه؛ 
خاصة مع عدم وجود أي مبرر لذلك ؟. 

إن الفقهاء قد اعتبروا السبب الأول للنسب هو الفراش» ولا يمكن نفيه إلا 
باللعان» بل حتى البينة على زنا الزوجة لا تنفي نسب الولد كما هو معلوم» فأين 
الفراش هناء وأين الدليل على قيامه ؟ وأين حق ورثة هذا الزوج في عدم إرث ذاك 
الولد الذي طالب بنفيه ولم بمهله القدر وقتاً لإتمام ما بدأ ؟ . 

لذا فلعل الصواب عدم القول بثبوت النسب للميت في هذه الحالة إلا إذا سكت 
الورثة عن المطالبة في استمرار دعوى الزوج التي شرع فيها قبل موتهء» ذلك أن 
سكوتهم معناه قبولهم الضمني بهذا الولد» أو عدم وجود مصلحة لهم في نفيه . 

أما إذا كان ثم مصلحة لورثة الميت في نفي نسب حمل امرأته التي لم يدخل بها 
عنهء فإن لهم الحق في إثبات ذلك لدى القاضيء بشرط أن يكون ذلك ممكناً عقلاً 


سوم رحاب مصطفي كامل السيد 
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وشرعا سأي أن مكن أن يولد كدلة» :وأن يكونا أمكن الألتعاء يدهماء وأ تكون فد 
أتت به لستة أشهر من يوم العقد (وهي أقل مدة للحمل عند الفقهاء) ؛ لأنها إن أتنت 
له الأقل من للك أو كان حتالينا مض عير مكن أغزلة فيغر للف قزينة قوية أنه لبن 
ولده لا تقبل إثبات العكس» وحتى إذا كان الزوج حياً كان الولد سينفي عنه دون 
لعان في هذه الحالة كما قال أغلب العلماء '”" . 

أما إذا أتت به لبذه المدة» فإن لهم - في رأبي - الحق في إثبات عدم نسبة الولد 
لمورثهم بطرق الإثبات المختلفة» ومنها القيافة والطرق الحديثة في إثبات النسب 
(إن أمكن ذلك حال وفاته) فإن أثبتوا نفيه انتفى» إذا رأى القاضي ذلك مع سلطته 
التقديرية وما علمه من ظروف وقرائن أحاطت بالدعوى»: وذلك بشرط أن يحاط 
استعمال هذه الوسائل بشديد الحذر والحيطة» بحيث يكون 25 للجميع أنها لا 
تدحض حكماً شرعياً أو تتقدم عليه» بل فقط لَا تعذر إقامة هذا الحكم كان 
اللجوء إليها . 

وإذا لم يستطع الورثة إثبات عدم نسب الولد لأبيه» ولا هي استطاعت إثبات 
نجه ل فمها الس م ان داف فنين؟ الولادا دنا و وتلق عمال لفون حل الله 
عليه وسلم : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر " ”*" فالورثة مدعون عدم 
كون الولد من مورثهم» فعليهم البينة» وإلا فعليها اليمين على أساس كونها منكرة لما 
ادعوه؛ فيعد نكولها عنه دليلاً على صحة ادعائهم » وادعاء مورثهم من قبلهم . 


(7) الذخيرة» للقرائي (؛ / 585)» مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (ه / »)7٠‏ المغني» لابن قدامة (8 / 
))٠‏ الموسوعة الفقهية الكويتية» صادرة عن وزارة الأوقاف والشكئون الإسلامية» الكويت 5٠0(‏ / 
نم ). 

(75) شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية ,٠١9 /١‏ حديث: 77. 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه وأثر ذلك في أحكامه سس 


وأدعم رأبي الذي قلت من ضرورة إعطاء الحق لورثة الميت بإثبات أن الولد 
ليس ولده بما يلي : 

ب ذقى تفن :العليناه إلى" أن الولك لا يشتير قراها إلا بالدخول» :وهو الرائ 
الذي تبناه شيخ الإسلام" ابن تيمية ' وتلميذه " ابن القيم" ”*"' 2 وذكروا أنها رواية عن 
الإمام أحمد . 

قبها اقول يدهو الراف الى مدهلا مرونديك كو لفل لاطي 
نفي الولد دون لعان ولا أي قرينة» وبين إثباته له دون أي قرينة قوية» فقلنا إن العقد 
يجب أن يكون قرينة قابلة لإثبات العكس . 

- لا يمكن القطع بنسب الولد لمن طالب بنفسه بنفيه» إلا بما يدحض ذلك» 
خاصة مع عدم وجود قرائن تدل على بطلان ادعائه من فراش أو قصد الحرمان من 
الميراث . 

- إنه بإنكار الولد قام سبب اللعان» وسبب عدم حدوثه هو موت الزوج أي 
سبب لا يد له فيه» فلولا القدر الذي لم يمهله حتى يثبت ما بدأه» لتم اللعان في 
الغالب» ولانتفى الولد عنه» فمن الإنصاف أن يكون لورثته الحق في أن يكملوا ما 
بدأه هو خاصة إذا كان لهم مصلحة في ذلك . 

بتارو عن القن عتلى اللداطله وله 2" يتن ترك مالا ىجنا 
فلوزلته”””" والمفضود من الحق هنا ليس هو اللعآن قطعاء لآن من المعلوم أنه ليس مخ 


(76) في هذه المسألة (ما تصير به المرأة فراشاً لزوجها) ثلاثة أقوال : أولما : أن المرأة تصير فراشاً لزوجها بمجرد 
العقد حتى إذا لم يمكن الوطءء وهو رأي أبي حنيفة ومحمد» وثانيها وهو رأي الجمهور أن المرأة تصير فراشاً 
بمجرد العقد بشرط إمكانية الوطءء وثالثها أنما تصير فراشاً بالدخول الفعلي» وهو رأي الليث بن سعدء 
واختاره ابن تيمية وابن القيم. زاد المعاد في هدى خير العباد» لابن قيم الجوزية (ه / 2))707 مختصر 
اختلاف العلماء» للشيباني (؟ / .)551١‏ 


لك رحاب مصطفي كامل السيد 


الحقوق التي تنتقل للورثة؛ ولكن الحق الذي أعني والذي أرى إمكانية بل ووجوب 
انتقاله للورثة هو الحق في استكمال دعوى بدأها الزوج كان له فيها مصلحة» فإن 
استمرت هذه المصلحة للورثة » فلما لا ؟ 

- قلنا إن كثيراً من الفقهاء قد رأوا أنه يجوز للزوج نفي نسب الولد حتى بعد 
موت هذا الولدء فقياساً على ذلك أرى بجواز نفي الولد عن الأب الميت؛» ولا أرى 
مبرراً للقول بالتفرقة بين ال حالتين» بل على العكس» فالولد الميت قد انقطعت صلته 
بالأب بمجرد موته» أو إرثه من غرته أو ماله ( إن وجدا أي منها ) أما الأب فإن 
اتقطعت صلة الولد به لكنها لم تنتقطع صلة الولد بعائلته وعشيرته ( ورثته )؛ فسيظل 
منتمياً للعائلة حسوباً غليهاء. وارثاً إياها . 

- الأصل في الإنسان براءة الذمة» فلابد أن تؤخذ في الاعتبار براءة ذمة الزوج 
وأنه نا نفى ولده كان صادقاً غير عازم على إيذاء زوجته أو ذويها . 

وإذا قيل طالما أن الأصل في الإنسان براءة الذمة فلما لا تطبق هذه القاعدة علي 
الزوجة» فيكون الأصل فيها أيضاً براءة ذمتها مما ادعاه عليها الزوج من نفي ولدها عنه 
اقول لاضع علي لوعن ادا اذفاكها لكاي ميسسة م أردظ نهنا اكه 
أجل غرض دنيوئ.مهما كان وإلا كان إنسانا شاذا مريضا وه امتداء من الأصل 

- وأخيراً أرى أن العدل يقتضي ذلك القول؛ حيث إنه لا يجوز في نظري أن 
تلق الو لدج افق قوق قرهة على :ذلك التاق حفط هو القريئة القوية على تيدب 
الولد التي لا تقبل دحضها إلا باللعان - على قول العلماء - وهنا لا فراش وجد 


(77) تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» للعسقلاني» كتاب الضمان» */ 2١١9‏ حديث : 
»١* 5‏ وذكر العسقلاني أن الحديث ذكر في الصحيحين وغيرهما : " من ترك حقاً فلورثته". 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه بع بن 


يقينء ولا لعان يمكن أن يكون لموت الزوج» فليس أمامنا إلا التوصل إلى الحقيقة عن 
طريق القؤاتج الأخرقمتعا لاختلاط الانسنات: وإغطاء الأموال تلن لاايرعتقيا. 

أما الحالة الثانية (حالة دخوله بها ثم إنكاره الولد): فالأمر يكون أخف وطأة ؛ 
لأن الفراش قد وجد فعلاًء لكن أيضاً لا يمكن - في نظري- القطع بنسب الولد مع 
طلب الزوج نفيه قبل الوفاة لأن الغالب أنه لن يلوث فراشه؛ ويفسد عرضه» ويتخلى 
عن نسب ولده كذباً وبهتانا وافتراء على زوجته»؛ وكونه لم يمهل الفرصة لنفي ولده 
عن طريق اللعان» فهذا لا يعني أبداً أن نتسب له ولداً لو امتد عمره لقطع نسبهء 
وتخلص من عاره. 

لذا فلعل الصواب أن يكون للورثة - إذا كان لهم المصلحة أو وقع في نفسهم 
ما وقع في نفس مورثهم - الحق في نفي نسب الولد عن مورثهم» أو مطالبة الزوجة 
باليمين» إن لم يستطيعوا النفي » ولا استطاعت هي الإثبات» فإن حلفت ثبت 
النسب» وإلا فلا . 

هذا بالنسبة لنفي النسبء أما الحدء فلا حد عليها قطعاء لأنه يثبت بالبينة أو 
الإقرار» أو النكول عن اللعان كما سبق القول ولم يحدث أي من هذه الأمور . 
المطلب الثاني: موت الزوجة بعد حدوث القذف, وقبل اللعان 

أما إذا قذف الزوج زوجته» فماتت قبل أن يلاعنهاء فهل يسقط اللعان ؟ . 

يختلف ذلك الأمر بحسب ما إذا كانت الزوجة قد طالبت بالحد قبل موتها من 
عدمه؛ وعلى ما إذا أنكر الزوج في قذفه ولد أم لا . 

فإذا طالبت الزوجة بالحد قبل موتها : فإنه يقوم ورثتها مكانها في المطالبة» ذلك 
أن الضرر متعد إليهم '"" فالورثة من مصلحتهم إبراء موري عااتنسه الها زوجها 


(70) الذخيرة» للقرائي ١(‏ / ؟١١).»‏ الكافي في فقه الإمام أحمد (؛ /؟١٠١).‏ 


01 رحاب مصطفي كامل السيد 


من قذف» ولا وجب عليه الحد بمطالبة زوجته به قبل الوفاة» ومن ثم ورثتها من 
بعدهاء فقد وجب عليه اللعان - بالتالي - حتى يدرأ الحد عن نفسهء فإذا لاعن 
يسقط عنه الحد في هذه الحالة» وإلا يحدء وعن بعض المالكية ”*" أنه لا يرث الزوج إذا 
لاعن بناء على مطالبة الورثة. 

ذا اديور الفقيناد ةلكيه والننافية ره لو "ورين أنه 5 الا 
المقذوف بحد القذف ثم مات فإنه يورث» على اختلاف بينهم فيمن يكون له الحق في 
ذلك . 

فقد قال البعض أنه للعصبات من النسب دون غيرهم ؛ لأنه حق ثبت لدفع 
العار فاختص به العصبات كولاية النكاح» وهذا قول الحنابلة وأحد الوجوه 
للشافعية””*» ويرى الشافعية في جتنن الا عفن للوتتبالايات كور ينانا 
دون الورثة بالأسباب ( أي الزوجين ) وهو قول المالكية ''» والوجه الثالث للشافعية 
أنه يستحق لجميع الورثة بالأنساب والأسباب. 

أما كونه لكل واحد من هؤلاء الورثة (طبقاً للخلاف السابق) أم يقدم الأقرب 
فالأقرب» ففيه خلاف أيضاًء وأرجح الأقوال في ذلك أنه حق قائم للجميع؛ لكل 
واحد استيفائه حتى لو عفا الآخر أو الآخرون» ولو بقي واحد كان له استيفاء 


جميعه ؛ لأنه حق يراد للردع والزجر فلم يتبعض كسائر الحدود ولا يسقط بإسقاط 


(78) الشامل في فقه الإمام مالك» الدميري الدمياطي /١(‏ 555). 

(9) الشامل في فقه الإمام مالك (481/5) المجموع شرح المهذبء للنووي 457/117 المغني» لابن قدامة (// 
)» مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (9/ 91/8). 

(60) الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة المقدسي أبو فرج شمس الدين(9 / 35)» المغني» لابن قدامة 
(0/ ١ك).‏ 

.)971 / ١( الشامل في فقه الإمام مالكء للدميري الدمياطي‎ )8١( 
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البعض ؛ لأنه يراد لدفع العار عن المقذوف وكل واحد من العصبات يقوم مقامه في 
استيفائه » فيثبت له جميعه كولاية النكاح ''" . 

أمزاالاحناف 7" افيميروة نخد القلاف لانيورف أضلاً ول وطالب ها قبل 
موته» وإذا مات المقذوف قبل استيفائه يسقط» بل إذا مات بعد استيفاء بعضه» فإنه 
يسقط ما بقي منه ؛ لأنه حق خالص لله تعالى عندهم فكان لا يورث» و قاس الأحناف 
حد القذف على حد الزنا الذي يسقط بموت الزاني الذي وجب عليه الحد . 

ويرى الشافعي ”*” أن أبا حنيفة قد وقع في تناقض حينما قاس حد القذف على 
الزنا في هذه الجزئية حيث أسقط حد الزنا بموت الزاني» وأسقط حد القذف بموت 
المقذوف» وحقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت عليه ولا تسقط بوت غيره. 

إذا فالكسووو رقت ولد السروات تراه كما بادلا بعد ليل 2 لتر 
استكمال الطريق الذي بدأته الزوجة ومطالبة الزوج بالحد الذي يسقط بلعانه» فإذا 
رفض اللعان» يحد»ء كما إذا كانت لا تزال على قيد الحياة» وذلك بشرط أن يكون لبا 
ورثة غير الزوج » وأولادها منه ؛ لأن الولد لا يجوز أن يستوفي حد القذف من أبيه”*" ؛ 
لأنه لا يعاقب الوالد بسبب ولده . 


(80) المغني» لابن قدامة (8 / 51). 

(88) الدر المختارء للحصكفي .)75١5 /١(‏ 

(85) الحاوي الكبير» للمواردي .)١07 /1١١(‏ 

(85) الدر المختار» للحصكفي »)"١5 / ١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي(777/8)» المغني» لابن 
قدامة »)١5١ / ٠(‏ الفقه على المذاهب الأربعة» ص7١١»‏ وللإمام مالك روايتان في ذلك أشهرهها أنه 


يجوز أن يستوفي حق القذف من أبيه. الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري» ص54 .١75‏ 


سوس رحاب مصطفي كامل السيد 


موت الزوجة دون المطالبة بالحد: أما إذا لم تطالب الزوجة قبل موتها بالحد 
فقد ذهب الشافعي ”” أن للزوج أن يلاعن حتى إذا ماتت الزوجة دون المطالبة بالحدء 
إذا كان له ولد يريد أن ينفيه ؛ لأن له مصلحة في هذا اللعان هي نفي الولد. 

وقد ذكر صاحب المغني ”' أن الجمهور على عدم جواز لعان الزوج بعد موت 
الزوجة سواء كان هناك ولد يريد أن ينفيه أم لاء غير أنني وإن لم أقف على رأي 
صريح للمالكية في تلك المسألة» لكنهم ذهبوا إلى أن الزوج إذا ولدت زوجته ولداً في 
غيابه لم يعلم به» ثم حضر فإنه يلاعن لينفي الولد حتى لو ماتت الزوجة ””” أي أنه 
إذا ماتت دون أن يقذفهاء فله ذلك لنفي الولدء فمن باب أولى يجوز ذلك إذا قذفها 
قبل اللعان وأراد نفي الولدء أي أنني أرى أنهم اتجهوا اتجاه الشافعية في هذا الشأن . 

ومن المعلوم قطعاً أن أصل الخلاف بين الفريقين هاهنا هو الخلاف العام بين 
الفريقين - والذي عرضنا - والمتعلق بكون نفي الولد يترتب على لعان الزوج وحده 
أم لعان الزوجة أيضاً بعده؟ فبينما يرى الحنفية والخنابلة أن الولد لا يُنْفَى إلا بعد لعان 
الزوجين (بل ويزيد الأحناف» وجمهور الحنابلة حكم القاضي أنه فلن فإن 
المالكية والشافعية يرون أنه يترتب النفي على لعان الزوج وحده ؛ ولذلك يسقط الفريق 
الأول اللعان عن الزوج في الحالات التي يريد فيها نفي الولد دون درء الحدء لعدم 
وجود أي معنى أو فائدة لديهم للعان الزوج وحده» أما الفريق الثاني فإنه يرتب 
- كما قلنا - نفي الولد والفرقة على لعان الزوج وحده ؛ لذا رأى حق الزوج في اللعان 
وتفي النشب: 


(87) الحاوي الكبير» للمواردي .)728/١١(‏ 

(80) المغني» لابن قدامة ( 8/ 50). 

(88) المدونة الكبرى» للإمام مالك (؟/ 357)» التفريع في فقه الإمام مالك؛ لابن الجلاب (؟ / 45).: الشامل 
في فقه الإمام مالكء للدميري الدمياطي ١(‏ / 555). 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه سا 


ولعل الصواب أن يجوز للزوج أن يلاعن لنفي الولد في كل الأحوال» وسواء 
كانت الزوجة قد طالبت بحد القذف قبل موتها أم لم تطالب به» وسواء كان لديها 
وارث غير الزوج أم لاء وإنني إن كنت رجحت القول بترتب النفي على لعان 
الزوجين» إلا أنني أرى أنه في حال موت الزوجة يكون من حق الزوج اللعان» ل له 
من مصلحة في ذلك. 

وأدعم وجهة النظر هذه بالأسانيد التالية: 

-إنه لما كانت الحجة في عدم إمكانية ترتب النفي على لعان الزوج وحده؛ 
بينما تترتب الفرقة على لعان الزوجين» هي أن نفي الولد يستلزم الفرقة» فهنا يمكن 
القول بانتفاء هذه الحجة ؛ لأن الزوجين قد حدثت الفرقة بينهما بالفعل» لكن بسبب 
الموت؛ لا اللعان. 

-إن الموت لا يقطع العلاقة الزوجية نهائيًء فبرغم حدوثهء إلا أن آثار الزواج 
تبقى قائمة في بعض الأمور» بدليل وجوب عدة الوفاة على الزوجة» وإرث من بقى 
على قيد الحياة تمن مات» وحقه في المطالبة عنه بحد القذف من القاذف (كما قال 
الشافعي في إحدى رواياته)؛ وغيره» فَلِمَ لا نعتبر ذلك من الأمور التي تبقى فيها آثار 
الزوجية باقية» خاصة مع وجود المصلحة في ذلك ؟ 

-إن المصلحة في نفي الولد ليست بالأمر البين» بل هي بالأمر العظيم» الذي 
دعا كثيراً من الفقهاء - كما قلنا - يرى حق الزوج في اللعان لنفي الولد» حتى في حال 
كونه يعلم يقيناً أنها لم تزثء بل إنها وطئث بشبهةء أو أكرهت على الزناء وأرى أن 
الأتيها لا قاف كر بر لين[ العاكد قا افا اجن موسوذة و إتكانين: 


با رحاب مصطفي كامل السيد 


-لا يجوز في نظري إلحاق الولد لأب يجزم أن هذا الولد ليس منه» أو على 
الأقل يستشعر بقوة أنه ليس منه» وذلك فقط نمجرد أن زوجته قد ماتت» أي لأمر لا يد 
له فيه. 
وأتساءل ما ذنب الزوج في هذه الحالة كي ينسب له ابن هو في الغالب ليس ابنه 
- يحمل اسمه ويرثه بعد وفاته - على الرغم أنه كان سينفى عنه فعلاً إذا ظلت الزوجة 
عل فد أقراة نان أو اغا 
- الفقهاء الذين يقولون بعدم جواز لعان الزوج بعد موت الزوجة إذا كان 
هناك ولد يريد نفيه قولبم فيه نظر - خاصة فقهاء الحنابلة منهم - وذلك من وجهين» 
أولهما: إنهم يرون حق الزوج في المطالبة باللعان حتى إذا لم تطالب الزوجة بالحدء 
وكان هناك ولد أراد هو نفيه”*": وذلك حال كونها ظلت على قيد الحياة؛ لأن ذلك 
- في نظرهم - هو حق للزوج بألا ينسب إليه من ليس منه غالباً '' فإذا كان الأمر 
هكذاء وإذا كان هذا هو موقفهم» ومبررهم فماذا تغير من الأمر حال وفاة الزوجة» 
ولماذا سلبوا عنه هذا الحق بسبب موتها؟ وما علاقة وفاتها بإجباره على إلحاق هذا 
النسب به ؟. 
أما الوجه الثاني» فهو أن هؤلاء الفقهاء ''' قد أعطوا الزوج حق اللعان بعد 
موت زوجته التي كانت طالبت بالحد في حياتهاء وذلك لدرء الحد عن نفسه كما قلناء 


(85) بينما يرى بعض الأحناف أنه ليس له ذلكء وأنه لا يحب إلا بناءً على مطالبتهاء ويرى بعضهم أن لما 
ذلك» تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق» للزيلعي (” / »)١5‏ الدر المختار» للحصكفي ١(‏ / 547)» وذكر 
ذلك أيضاً ابن قدامة في المغني (8 / .)5١0‏ 

.)578 / ١( بل ويرى مالك أن له ذلك دون قذف أصلا لنفي الولد. المقدمات الممهدات» لابن رشد‎ )5١( 

(41) والمقصود أيضاً فقهاء الحنابلة؛ لأننا علمنا أن فقهاء الحنفية لم يعطوا الحق للورثة في مطالبة الزوج بالحدء 
حتى لو طالبت به قبل موتها. 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه سس 


والتساؤل هنا ما هو وجه التفرقة بين الحالين؟ في الأولى: كان له مصلحة هي درء 
الحدء والثائية: أو ليست له مصلحة أيضاً هي نفي الولد ؟ فلماذا أجازوه في الأولى 
دون الثانية ؟ أليس درء الحدء ونفي الولد هما موجبي اللعان اللذين قال بهما 
الفقهاء, ومنهم الحنابلة؟. 

ولكل ذلك. أرى حق الزوج في المطالبة باللعان لنفي الولد حتى إذا ماتت 
زوجته دون المطالبة بالحد منه» لوجود مصلحة له في ذلك. 

وقد سبق أن رجحت القول بحقه في اللعان ونفي الولد حتى إذا مات الولد» 
وفي هذه الحالة لا يسأل عن مؤن دفنه» ولا يرثه» والفرق بين إرثه للزوجة وعدم إرثه 
للولد أن وقوع الفرقة لا يمنع من صحة الزوجية قبل الفرقة» ونفي الولد يمنع من نسبته 
قبل التفي ا 

ويرى بعض الشافعية 7 خلافاً للجمهور أيضاً - أن للزوج أن يلاعن حتى 
إذا لم تطالبه زوجته بالحد قبل موتهاء ولم يكن هناك ولد يريد نفيه» وذلك إذا طالب 
الورثة بحد القذف من الزوج لمورثتهم التي ماتت ولم تطالب به بنفسهاء حيث يرون 
أن لأوليائها القيام مقامها في الطلب» لقوله صلى الله عليه وسلم : " من ترك حقا 
فلورثته ”*'' فهنا يلاعن الزوج ليدرأ الحد الذي طالبوا به عن نفسهء فإن لاعن فلا 


(؟4) الحاوي الكبير» للمواردي .)78/11١(‏ 
(39) المرجع السابق ١١(‏ / 55). المجموع» للنووي ١1(‏ / 4517)» روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي 
م ل عدم). 


(44) سبق تخريج الحديث 


سر رحاب مصطفي كامل السنيك 


ولعل الصواب هو هذا الرأي, وذلك للأسباب التالية : 

- ما قاله أصحابه بأن للورثة المصلحة في رفع العار عن مورثهم» حيث إنني 
لا أرى مع القائلين بأن هذا الحد للتشفي»؛ فلا يكون إلا للمقذوف فقط ؛ لأنه بالعكس 
قد يبغي ورثة المقذوف التشفي في القاذف أكثر من القاذف نفسه» وقد يستشعر الورثة 
فار دن كاه ةا القدق أكقن عاق ادي دوقن قينده فانى “نذا أن شونا 
بسقوط حق المقذوف بمجرد موته ؟ هذا المقذوف الذي لولا موته لأكمل في الغالب 
طريقه نحو رد ظلم القاذف وطلب عقوبته» وأنىٌ للقاذف أن يستفيد بموت المقذوف 
الذي قد يكون موته في هذا الوقت محض صدفة» وقد يكون هذا الموت نتيجة غير 
مباشرة لما تسبب له فيه مقذوفه من ألم وحسرة قد تكون أودت بحياته» هل من المنطقي 
أن يكون جزاؤه سقوط العقوبة عنه ؟بل إنني أطالب بعقوبته بالحد - الذي لا يسقط 
طيد إلا بارلعان. حال كونه ورويقا 2 وارنها جاعطاء الو ررم الى بو انط البية ابطق 
الخا ص(التعويض) عن قتله مورثتهم بالتسبب (القذف) إذا رأوا لذلك ا 

- ما أراه من تناقض وقع فيه أصحاب الرأي الآخر الذين يقولون إنه لا يجوز 
مطالبة الورثة بالحد إلا إذا كان المقذوف نفسه قد طالب به قبل وفاته» ويتمثل هذا 
التناقض في أنه يكاد يكون هناك إجماع *''- حتى من القائلين بعدم حق الورثة في 
طلب الحد حتى لو طلبه المقذوف قبل موته - على أن للورثة الحق في المطالبة بحد 
القذف إذا قزف الشخص ميتاًء أي إذا قف بعد موته . 

وأتساءل جامد ري ورجرتعا وام لمكن قبع مرنتك الوابحاق بين 
لم يورثوا اكقداز لكف ]ذا عيذم اللقدوفت نذا القدف فنا نان فتن تررك اللقداخيو 


(45) مغني امحتاج» للخطيب الشربيني (ه / :)7٠5‏ الفقه على المذاهب الأربعة» للجزيري» ص 74؟١.‏ 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه, وأثر ذلك في أحكامه سس 


موجود) فإنني لا أستطيع إيجاد مبررٍ للجمهور الذين يعطون ا حق لورثة المقذوف الذي 
طالب بالحد قبل موته أن يطالبوا هم به القاذف. 

فأتساءل : ما هو وجه التفرقة في الحالين» ألم يتعرض عرض مورثه للهتك في 
الحالين؟ وقد يقال إن الميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه والمطالبة بحقه» فيما يقدر عليها 
الحي؟ قد يكون ذلك منطقياء ومقبولاً جداء ولكن ما إذا لم يعط هذا الحي الفرصة 
الكافية للمطالبة بحقه؟ ما إذا كان يوازن بعقله بين الأضرار التي تُجرٌ عليه بسبب 
المطالبة بالحد» وبين ما يأتي له من نفع من وراء هذه المطالبة» أيهما يقدم من المصلحة؟ 
وأيهما يدفع من الأضرار؟ ما إذا كان في خضم كل هذه الأفكار والانفعالات التي 
انتابته توفى » فكان بذلك لم يأخذ حقه الحقيقي» وفرصته الكافية في المطالبة بحقه من 
قاذفه؟ 

- إذا كان الحق في حفظ السمعة والشرف وصيانة العرض من الحقوق المعنوية 
للإنسان» والتي يندرج تحتها في العصر الحديث أيضاً حق الإنسان في نتاجه الذهني 
والأدبي» وإذا كان الثابت أن هذه الحقوق تورث بلا خلاف» مثلها مثل الحقوق 
العينية"”'': فلعل الصواب يكون من باب أولى أن تورث الحقوق المتصلة بشرف 
وعرض الإنسان» فالنوع الأول إذا لم يورث قد يخسر الإنسان بعض المال؛ فمسمى 
الملل في الشريعة يتسع لمحل الحق المعنوي بمفهومه الحديث ”"" . 

أما إذا قلنا بعدم جواز توريث حق القذف» فإن الورثة قد يخسرون سمعتهم» 


ويعيشون موصومين بتهمة ابنتهم بمثل هذه التهمة البذيئة. 


(95) بحث : انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخرء د. محمد سعيد البوطي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي» 
صادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» العدد 4- ص ١١١5‏ 

(940) بحث : الفقه الإسلامي والحقوق المعنوية» د. عبد السلام داوود العبادي» مجمع الفقه الإسلامي» صادرة 
عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة» العدد ه- ص ٠١1١4‏ 


ف رحاب مصطفي كامل السيك 


لكل ذلك, فلعل الصواب أن حق القذف يورث» حتى إذا لم يطالب به 
المقذوف قبل موته» اللهم إلا إذا كان هناك مدة زمنية طويلة بين القذف والموت؛ يمكن 
القول معها إن المقذوف قد عفا عن القاذف» وذلك يقدره القاضي - في نظري - طبقاً 
للظروف والملابسات في كل واقعة على حدة؛ كما أرى أن يكون الحق في ذلك لجميع 
الورثة ؛ لأنه ليس هناك ما يبرر- في نظري - التفرقة بين الذكور والإناث في هذه 
الحالة» وهل يلحق الخزي والعار من جراء القذف الرجل دون الأنثى ؟ ولا لا 
يلحقهاء بل قد يكون لحوقه بها أولى» فالأنثى عادة ما تعير بمثل ذلك . 

بل أرق أن يكن الحق فق المطالية جد القنافلفرائة السيك أيضا حاف الأحواك 
العاديةة -- لو ]قار تل تصق أ جد الروسق انعا تاحاس إناكاة تفقوت هو ارا 
وليبس كون علاقة الزوجية قد انتهت بالموت» أنه لا يجوز للزوج الموجود على قيد 
الحياة ألا يتشفى فيمن لوّث عرض زوجته التي عاشرها بالمعروف زمناء ثم ورثها حين 
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ات 

هذا بالنسبة للقذف عموماًء أما في حال قذف الزوج زوجته فلا يمكن- 
قطعأ - القول بحقه في المطالبة بالحد؛ لأنه لا يعقل أن يطلب الحد من شخصه 
كما سبق القول. 

ولعل الصواب ما ذهب إليه الشافعي في إحدى روايتيه ”*" أن اللعان لا يسقط 
حتى في حال آلا يكون للمرأة وارث نهائياء فيقوم الإمام باستيفاته لباء حيث يطالب 


(94) الحاوي الكبير» للمواردي (0/8/11. 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه ببإسبوين 


وأرجح هذا الرأي ؛ لأنه بالإضافة لما ذهب إليه الشافعي من أن الإمام يقوم مقام 
الورثة في المال فقام مقامهم في استيفاء الحدء أرى أن في حد القذف بعض الحق 
للمجتمع الذي ينبغي أن يتطهر من هؤلاء الذين يتلاعبون بأعراض المحصنات» وعليه 
فلابد من عقوبته» حتى لو مات صاحب الحق ( المقذوف) وحتى لو لم يكن ثم أي 
وونة يك لوت قفو قذيكو للف ووه لقتره فى رك أن تين بأعراضن الومانت 
الغافلات المحصنات» وهو ما يتلاءم مع فكرة الردع الموجودة بكل الحدودء كما أستند 
إلى ما ذهب إليه الإمام مالك ”'*' أن الإمام له أن يقيم حد القذف على القاذف؛ حتى 
دون مطالبة المقذوف في حال أن يكون سمعه يقذف» وكان معه شهود عدول . 

وعلن: لقب قاذ عنا (لروولة ويا ص الاين ولتق سنالك ولك يفن تبعل 
اللعان؛ لأنه لم يعد يحتاج إليه» فالفراش قد ارتفع بالموت» والحد قد سقط بالعفو 
وليس هناك ولد ينفى فلم يبق ما يحتاج فيه إلى اللعان فلذلك سقط ””'" . 

هذا بخصوص الحد ونفي الولدء أما الإرث» فإن الزوج يرث زوجته طالما مانت 
قبله» حتى حال أن يلاعن الزوج لدرء حد أو لنفي نسب ؛ لأنه ليس معنى لعانه عدم 
إرثه من زوجته» ذلك أن الفرقة في كل هذه الحالات قد حصلت بالموت لا باللعان» 
حيث ذهبت إلى أنه لا تحدث الفرقة إلا بعد تمام اللعان من كل من الزوجين - خلافا 
للشافعي الذي سبق رفض رأيه في هذه المسألة . 

وقد يقال : أفليس إذا ورثها حقه من حد قذفها؟ فيسقط عنه الحد كما يسقط 
عنه بالقصاص إذا ورث بعضه؟ والجواب عن ذلك أن حد القصاص لا يبعض » فإن 
ورث بعضه سقط كله» أما حد القذف فكله ميراث لكل واحد من الورثة 3" . 


(19) مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (* / .)*5٠0‏ 
)3٠١(‏ نفس المرجع السابق والصفحة. 


ع موب رحاب مصطفي كامل السيك 


ومن الناننب» أن الذكن هما رابا ميرد :وققت عليه هق البعض الشبعة 
الإمامية””''', حيث ذهبوا إلى أنه إذا ماتت الزوجة بعد قذف زوجها له وقبل لعانه 
إياهاء فلأحد ورثتها حق لعانه بدلاً منهاء وإذا لاعنها يسقط إرث الزوج منها . 

وقد استند شيخهم الإمام الطوسي إلى بعض روايات ضعفها بعض الشيعة 
أنفسهم » ومنهم العاملي ”''' وذهب إلى أنه لا يمكن لعان أحد ورثتها ؛ لأن في ذلك 
تغيير لأصل معروف في الشريعة هو أن اللعان إنما يكون بين زوجين لا غير» وأنه لا 
يمكن قطع الوارث بنفي فعل غيره غالباء وأنه إذا حلف أنه لم يعلم بزناهاء فهذا تغيير 

وأقطع بصحة ما ذهب إليه العاملي في رده على هذا المذهبء وأن فيه تغبيرا 
لصريح النصوص ومخالفة صارخة لآيات اللعان» ولإجماع الأمة» وقد قال تعالى : 


2 
50 00 عور 002 


52-2 14 011000 04 سد اج د الك مجو 0 
# وَمَنْنِسَاققٍ الرسول من بِعَدٍ ما بين له الهدَى وَبِتَيِعٌ عير سَبِيِلٍ الْمُؤْمنِينَ وَل مَاتَوََ وَنضَلِو 


24 وَسَعَتَ مَصِيرًا * [النساء: 1١١0‏ كما أتساءل : حتى إذا كان مذهبهم أنه يمكن 
لعان أحد أولياء الزوجة في حال موتها- ولم يؤسسوا له - فمن أين أتوا أيضاً بحكمهم 
بعدم إرث الزوج في هذه الحالة؟ وهل قطعت الزوجية بناءً على موت الزوجة أم لعان 
الوارث الذي هو أصلاً غير جائز. 


)٠١١(‏ المجموع» شرح المهذب» للنووي ١0(‏ / 455): البيان في مذهب الشافعي» للعمراني اليمني 
3 /:9اة). 

(؟١٠)‏ تحذيب الأحكام, للطوسي (8 / .)١50‏ 

.)؟5١٠5‎ / 5( وذلك في كتابه : الروضة البهية» شرح اللمعة الدمشقية‎ )٠١7( 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه مع 


المبحث الثاني: موت أحد المتلاعنين بعد البدء في اللعان 

إذا تم البدء في اللعان نكون بصدد ثلاث فرضيات : 

١‏ - موت أحد الزوجين قبل تمام لعان الزوج. 

7 - موت أحد الزوجين بعد الانتهاء من لعان الزوج»؛ وقبل تمام لعان الزوجة. 

* - موت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان» وقبل تفريق القاضي. 

بالنسبة للفرضية الأولى» فقد سبق أن قلت إنه إذا مات أحد الزوجين أثناء لعان 
الزوج» فكأن الزوج لم يبدأ أصلاء ويأخذ نفس الحكم الذي قلنا في حال الموت قبل 
بدأ اللعان على التفرقة التي قمنا بها بين موت الزوج والزوجة . 

أما الحالتان الثانية والثالثة فسوف أقوم بالحديث عن كل منهما في مطلب 
مو #انظر ا ]لل ووه وطن التصيلذات سا تمدن اللطانية الاوك للعديث عن 
فرضية موت أحد الزوجين بعد لعان الزوج» وقبل تمام لعان الزوجة2» وأخصص 
المطلب الثاني للحديث عن فرضية موت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان» وقبل تفريق 
القاضي . 
المطلب الأول: موت أحد الزوجين بعد لعان الزوج وقبل تمام لعان الزوجة 

إذا مات الزوج بعد تمام لعانه» وقبل لعان الزوجة فإن الأمر لا يختلف عند 
الحنفية والحنابلة ”*'''2 حيث يسقط عندهم- لعان الزوجة في هذه الحالة» ويعتبر 
الزوج قد مات وعلاقة الزوجية قائمة فترثه زوجته» وإذا كان قد طالب بنفي الولد لا 


ينتفي » وعليه فالزوجة عندهم ترث زوجها في هذه الحالة ؛ لأن سبب الفرقة هي الموت 


)٠١5(‏ المغني» لابن قدامة ( / »)5٠0‏ ورأي الأحناف مأخوذ من كوتهم لا يعتبرون بالتفريق ولا نفي النسب إلا 
بناءً على حكم القاضي» حتى لو انتهى المتلاعنان» وقد مات أحدهما قبل التفريق» فيكون من باب أولى 
إذا مات قبل تمام اللعان» كما أن رأيهم في هذا الشأن ذكره صاحب موسوعة مسائل الجمهور في الفقه 
الإسلامي (؟ / 7707). 


سس رحاب مصطفي كامل السيك 


وليس اللعان» ويظل الولد منتسباً له ؛ لأن لعان الزوج عندهم - كما قلنا - لا يترتب 
عليه إلا سقوط الحدء وقد سقط فعلاً بالموت: وعلي ذلك فهم يرون أنه يسقط اللعان 
في هذه الحالة» لعدم وجود معنى أو فائدة له . 

أما بالنسبة للإمامين مالك والشافعي *''' فيرون أن عليها اللعان لدرء الحد عن 
نفسهاء غير أن الإمام الشافعي"'' يرى أنه يسقط إرثها في كل الحالات لاعنت أو لم 
تلتعن» فيما يرى الإمام مالك أنه إذا لاعنت سقط إرثهاء ودرأ الحد عنهاء وليس 
عليها عدة وفاة» وإلا ورئت وحدتء وقال أشهب الالكي ”"'' إنها ترثه لتأخير 
البينونة بعد الموت . 

وعلى ذلك» فبينما يرى الأحناف والحنابلة أنه ثبت نسب الولد بموت الزوج 
قبل تمام اللعان» لعدم لعان الزوجة؛ يرى الشافعي ومالك أنه ينتفي نسب الولد بمجرد 
لعانه؛ وبينما يرى الجمهور أن الزوجة قد بانت بالموت» يرى الشافعي أنها بانت 
باللعان . 

هذا إذا مات الزوج بعد تمام لعانه» أما إذا ماتت هي بعد لعانه وقبل أن تبدأ في 
لعانها أو قبل الانتهاء منه» فالأمر لا يتغير عمًا قلنا» وتكون الزوجة قد ماتت قبل 


)٠١١(‏ الذخيرة» للقرائي (؛ / 07)» الشامل» للدميري الدمياطي ١(‏ / 7 4) المدونة الكبرى» للإمام مالك 
(؟/ ».)*5١‏ التفريع في فقه الإمام مالك» لابن الجلاب (” / 47)» مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي 
0 /ل١كذه).‏ 

)٠١5(‏ استخلصت هذا الرأي مما جاء في كتاب البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني اليمني الشافعي» 
حيث جاء فيه :" وإذا لاعن بعد موتما فإن ميراثه لا يسقط عنها بذلك؛ لأن الفرقة لم تقع به". /٠١‏ 
5» فبمفهوم المخالفة إنه يسقط ميرائه إذا لاعنهاء كما ذكر هذا الرأي صريحاً ابن قدامة في المغني (// 
)» والطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (؟ / 517). 

.)751 / 7( الذخيرة» للقرائي (5 / 007©) المدونة الكبرى» للإمام مالك‎ )٠١( 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه /اسسوين 


وجود ما يزيل النكاح؛ فيكون النكاح موجودا حال الموت» وينقطع بالموت» فيجب 
الوادت 

وذهب ابن عباس وعكرمة ”'' أنه إذا ماتت بعد لعانه لا ترث» وهو رأي 
الشافعية - كما قلنا - وقال رأي **'''إنه يرئها إن ماتت وإن مات هو لم ترثه. 

ولعل الصواب أنه إذا مات الزوج بعد تمام لعانه وكان قد نفى الولدء فإنه 
ينتفي » فلا يرئه» وقد سبق أن رجحت رأي الشافعي بخصوص نفي الولد بناء على 
لعان الزوج وحدهء في حال الموت ؛ لأنه عارض» فكان ينبغي معه أن تتغير بعض 
الأحكام؛ خاصة مع وجود المصلحة في ذلك . 

وأرى أنه لا يستثنى إلا حالة أن يكون الزوج قد قذفها في مرض موته» فيظل في 
هذه اله مقي قدي لوحو قبية حرماله:ضى المبراك» أما إذا فز فق امنيحنه ولاعطة 
في مرضه» فينتفي الولد» وأرجح هذا الرأي ؛ لأنه إذا كانت الحكمة في الحالة الأولى 
معاقبة الشخص بنقيض مقصوده؛ لأن الأغلب من الأمور أنه قد قذفها ليلاعنها 
فتحرم من الميراث هي وولدهاء كموجب للفرقة الدائمة التي ثبتت بين الزوجين؛ فإن 
الموقف مختلف تماماً حال كونه قد قذفها في صحته ؛ لأن الفرض حياته لا موته» فلا 
مبرر للقول بمعاملته بنقيض مقصوده» وذلك حتى إذا لاعنها في مرضه ؛ لأن العبرة في 
ذلك بوقت القذف لا اللعان . 

هذا بخصوص نفي الولدء أما الميراث» فإنني سبق أن رجحت أن الفرقة بين 
الزوجين إنما تترتب على تمام لعان الزوجين» لا لعان الزوجة وحدها كما قال 
الشافعي ؛ حتى لا تكون لاعنت وهي غير زوجة خلافاً للنص. 
)3١8(‏ المغني» لابن قدامة (4/ 50). 


/ ”( هذا الرأي هو لربيعة عنه ابن لهيعة عنه خالد بن يزيدء وقد ذكره الإمام مالك في المدونة الكبرى‎ )١١09( 


ااه 


اا سيا صا 


فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن هذا يعني أن الفرقة بين الزوجين قد حدثت بالموت 
لا باللعان» فيتوارثان» سواء هي التي ماتت قبل لعانهاء أو هو الذي مات» وسواء 
لاعنت بعده أم لم تلتعن» وفي حال أنه هو الذي مات وجبت عليها عدة الوفاة لنفئس 
السبب وهو أنه حيث مات الزوج قبل لعانها فقد انتهت علاقة الزوجية بالموت لا 
باللعان» فيجب العدة ويحدث التوارث . 

ورغم كوني أرى أن الإمام الشافعي قد جانبه الصواب في هذه الجزئية - كما 
وضحت - إلا أنني أرى أن في موقفه هذا يبدو التناسق الفكري» فهو يرتب الفرقة بين 
الزوجين على اللعان» فكان من الطبيعي أن يرتب على ذلك حرمان من مات من 
الزوجين بعد تمام لعان الزوج على إرث الآخر. 

وعلى العكس من ذلك أرى أن مذهب الإمام مالك قد وقع في تناقض 
بخصوص هذه الجزئية من وجهين: أولبما: أنهم ذهبوا إلى أن الفرقة باللعان تكون بعد 
تمام لعان الزوجة» فإذا كان ذلك؛ فعلى أي أساس حرموا الزوجة من أن ترث زوجها 
في حال أنه لاعنها ومات إذا لاعنته هي بعد الموت ؟ والوجه الثاني الذي أقول بوقوع 
التناقض فيه هو كونهم ورّثوا الزوج إذا ماتت هي في هذه الفترة (بعد لعانه) دون أن 
ترث هي لو حدث العكس» ومات هو في نفس الفترة» فعلي أي أساس كانت تفرقتهم 
بين الزوجين ؟ . 

ولأن الإمام مالك - دون غيره من الفقهاء - يرى أنه يجوز أن تبدأ الزوجة 
باللعان» فإذا بدأت الزوجة باللعان قبل زوجها ثم ماتت» فقد ذهب المالكية ”'''' إلى 
أنه في هذه الحالة يعرض عليه اللعان» فإن لاعن فلا ميراث ولا حد» وإلا ورثها وحد. 


.)".10/5( الذخيرق القراقي‎ )١١1١( 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه لوي 


ويبدو لي أنه في كل الأحوال من مات من الزوجين قبل تمام لعانهماء فإن الآخر 
يرئه للسبب الذي قلنا عاليه» فالعلاقة الزوجية قد انتهت بالوفاة» وبه استحق الإرث . 
المطلب الثاني: موت أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان وقبل تفريق القاضي 

يرى الحنفية وجمهور الحنابلة أنه لا تترتب فرقة في هذه الحالة» ولا يترتب نفي 
للولد على اللعان دون أن يحكم لقاضي بذلك» وعرضنا في حينه لأدلتهم . 

وقال هؤلاء إن الزوج إذا طلق امرأته بعد اللعان وقبل تفريق القاضي وقع 
الطلاق» وإنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان وقبل تفريق القاضي حلت له من غير تجديد 
عقد النكاح '''" . 

وعلى قولبم هذاء فإنه إذا مات أحد المتلاعنين بعد تمام اللعان وقبل تفريق 
القاضي» فإنه يكون قد مات على الزوجية»؛ وعلى ذلك تعتد الزوجة للوفاة» ويحدث 
التو ارس وس ال 7 

وقد سبق أن رجحت الرأي القائل بأنه لا ينتظر تفريق القاضي بين المتلاعنين» 
لقوة أدلتهم؛ وعلى رأسها أنه إذا لم يفرق القاضي بينهماء فلا يجوز لبما استكمال 
الحياة الزوجية» ويحرم عليه معاشرة زوجته؛ وذلك في قول الجميع حتى الذين تمسكوا 
بهذا الرأي؛ وعلى رأسهم الأحناف”"". 

لذلك فلعل الصواب أنه لو مات أحد المتلاعنين في هذه الفترة» أي بعد تمام 
لعانهماء وقبل تفريق القاضي» فإنه يكون مات بعد انتهاء علاقة الزوجية باللعان» 
وعليه» فلا يرث من بقي منهما على قيد الحياة الآخرء وفي حال وفاة الرجل» تعتد 


.)١5/8 / 5( البحر الرائق» لابن نجيم المصري‎ )١١١( 

)١١0(‏ المبسوط» للسرخسي (7 / 548)» مختصر اختلاف العلماء» للطحاوي (؟/ .))5١5‏ الفقه الإسلامي 
وأدلته للزنحيلي (9 / .)7١١8‏ 

)١07 / 7( تبيين الحقائق» شرح كنز الدقائق» للزيلعي‎ )١١( 


66نم رحاب مصطفي كامل السيد 


الزوجة عدة طلاق ( لفسخ النكاح باللعان ) *''' وليس عدة وفاة» وينتفي نسب الولد 
الولد الذي نفاه الزوج في لعانه» ويلحق بأمه» ويرثها إذا كانت هى التى ماتت» فيما 


لا يرث أباه إذا كان هو الذي مات . 


المبحث الثالث: موقف قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية من مسألة موت 
أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان, وقبل تهامه 

[فاتاوكا مو فك قوادية الأسوال لقص دمة الثعاة عمرما» أن ساك 
بعض قوانين الأحوال الشخصية لم تتطرق أصلاً إلى مسألة اللعان باعتباره وسيلة نفي 
النسب الثابت بالفراش» ومن هذه القوانين» قانون الأحوال الشخصية المصري» 
والذي أرى أنه قد جانبه الصواب في ذلك ؛ لأن اللعان ككل أحكام الشريعة الإسلامية 
هو حكم عام صالح لكل زمان ومكان» ويظل هو الأنسبء والأصلح دائماً للبشرية 
مهما تطور العلم» واستحدثت المخترعات. 

وهناك كثير من قوانين الأحوال الشخصية التي تعرضت للعان» ومنها العراق 
والأردن والإمارات والكويت والمغرب وغيرهم . 

فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 58 لسنة 253٠١0‏ في 
مادته 91 (للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال سبعة أيام من تاريخ العلم 
بالولادة شريطة آلا يكون: اعترف يأبوتة'لةضراخة أو مما وتقدم دعوى اللغان 
خلال ١‏ يوماً من تاريخ العلم بالولادة) . 


)١١5(‏ أجمع الفقهاء على أن عدة الملاعنة هي عدة المطلقة» وروي عن ابن عباس أن عدة الملاعنة تسعة أشهر. 
الموسوعة الفقهية الكويتية 7701//95» موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي, لمحمد نعيم ساعي 
. 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه »م 


ومثل ذلك تماماً ما جاء به قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 0١‏ 
لسنة 2194/5 في مادته 19/5. 

أما قانون الأحوال الشخصية العماني فقد جاء بحكم مشابه في مادته رقم 1/9» 
غير أنه جعل المدة التي ينفي الزوج خلالبا نفي نسب الولد هي شهر من تاريخ 
الولادة» أو العلم بهاء ومدة إقامة الدعوى شهران من هذا التاريخ. 

وقريب من هذا ما جاءت به المادة ١77‏ من الفصل الثالث من قانون الأحوال 
الشخصية الأردني لسنة ١٠١٠م»‏ غير أنها نصت على أنه لابد من نفي الولد خلال 
حممة عش يوما من التازية الذكور» :وله تنص على مره لقانة دعو تفن السيية. 

هذا فيما يتعلق باللعان بشكل عام» أما بالنسبة لفرضية موت أحد المتلاعنين 
بعد قيام سبب اللعان: وقبل إتمامه ( وهي المسألة محل البحث ) فإن أياً من قوانين 
الأحوال الشخصية لم يتعرض لباء ما يدفعني إلى القول بضرورة تناول قوانين 
الأخوال شكس لقال القرض ولتم عليه مثراخة الامج لعن عدا ادر ند 
في الواقع العملي . 


خاتمة البحث 

لقد تناولت في هذا البحث مسألة معينة من المسائل المتعلقة باللعان هي موت 
أحد الزوجين بعد حدوث ما يوجب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك الموت في أحكام 
اللعان» وكان من الضروري لتناول تلك المسألة التطرق لما يوجب اللعان» ومعرفة 
أحكامه لتوضيح إلى أي مدى أثْر الموت في هذه الفترة على أحكام اللعان . 

ولقد توصلت من خلال هذا البحث إلى النتائج التالية : 

١‏ - إن اللعان من الأحكام التي يتفرد بها التشريع الإسلامي؛ وحكم العمل 
به واجب ككل أحكام الشريعة الإسلامية . 


عم رحاب مصطفي كامل السيد 


؟ - إن ما يوجب اللعان أمران : قذف الزوج زوجته» حيث لا بينة له؛ 
وإنكاره نفي الولد ولو دون قذف لزوجته . 

* - تتغير كثير من أحكام اللعان إذا حدث الموت في الفترة بين حدوث ما 
يوجب اللعان وقبل تمامه» ومن ذلك أنه إذا مات الزوج بعد تمام لعانه» فإن الولد قد 
انتفى عنه بلعانه » وإذا ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وكان قد طالب بنفي الولد يحق 
له اللعان لنفيه. 

- إذا مات الزوج بعد طلب اللعان لنفي الولد» وقبل حدوثه فلورثته الذين 
لهم المصلحة في نفيه أن يثبتوا ذلك» سواء دخل الزوج بزوجته أم لم يدخل» بشرط 
ألا يكون الزوج قام بقذف زوجته في مرض موته . 

ه - تتعلق الفرقة بين الزوجين بتمام لعان الزوجين» ولذلك فإذا مات أيهما 
قبل ذلك ورثه الآخر. 

5 - لم يشرع حد القذف لتشفي المقذوف فحسب» بل وورثته» وامجتمع 
ككل» ولذا يجوز لكل وارث للمقذوف أن يطالب بحد القذف» وللحاكم أن يفعل 
ذلك من نفسه إن لم يكن ثم ورثة؛ فإن لاعن الزوج يدر عنه الحد» وإلا فلا. 

- حيث يمكن إعمال اللعان كوسيلة لنفي النسب» لا يجوز إعمال غيره» 
وحيث يسقط اللعان ويتعذر الاعتماد عليه يجوز استعمال الوسائل الأخرى 
- حتى الحديث منها - في أضيق الحدود ومع ما يحيطها من أسباب الحيطة والحذر . 

أما أهم ما أوصي به من خلال بحني ما يلي: 

١‏ - تفعيل أحكام الشريعة الإسلامية وتطبيقها في كل المجتمعات الإسلامية ؛ 
وعدم الاستعاضة عن هذا التشريع بأي تشريع وضعي آخر؛ لأن في التشريع 
الإسلامي صالح البلاد والعباد» ولأن البشر مهما بلغوا من الحرص على مصالح 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه, وأثر ذلك في أحكامه لوع ب 


رعاياهم» ومهما بلغوا من الدقة والاحتياط والبراعة في سن التقنينات» فأين هم من 
الحكيم العليم ؟ 

؟ -يجب إعمال اللعان» وتفعيله كأحد أحكام الشريعة الإسلامية . 

* - يجب إعمال الوسائل الأخرى في نفي النسب - بشرط ألا تقدم على 
اللعان» وأن يكون اللجوء إليها في أضيق الحدود . . 

: - تضمين أنظمة وقوانين الأحوال الشخصية مواد مستقلة ومفصلة تتناول ما 

-حق ورثة الزوجة في المطالبة بلعان الزوج حال موتها بعد قذفهاء وقبل 
لعانه. 


-حق ورثة الزوج نفي الولد الذي طلب نفيه قبل موته ثم مات قبل إجراء 


فكل توفيق هو من الله وكل خطأ أو سهو هو مني ومن الشيطان . 


قائمة مراجع البحث 
أولة: القرآن الكريم 
ثانياً: كتب علوم القرآن 
3 أسباب نزول القرآن : الواحدي» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي» النيسابوري» الشافعي المتوفى: /51ه).ء دار النشر : دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى ١5١١‏ ه. 
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رحاب مصطفي كامل السيد 

كتب الحديث الشريف 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير : العسقلاني» أبو الفضل أحمد 
بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ( المتوفى : 807 ه )» الناشر : 
دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الأولى 19١51١ه.‏ 

سئن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجمئتاني (المتوفى: 71705ه)» المحقق: شعَيب الأرنؤوط 
محمد كامل قره» الناشر : دار الرسالة العلمية» الطبعة الأولى, 57٠‏ ١ه‏ . 

سنن الدارقطني : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: 0/ه)2 حققه وضبط نصه 
وعلق عليه: شعيب الارنؤوط» حسن عبد المنعم شلبي » عبد اللطيف حرز اللّه» 
أحمد برهوم» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 
اها 

شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية : القشيري» تقي الدين أبو 
الفتح بن علي بن وهب بن مطيع القشيري» المعروف بابن دقيق العبد( المتوفى : 
م». الناشر : مؤسسة الريان» الطبعة السادسة 8575١ه.‏ 


كتب الفقه الإسلامي 


: الفقه الحنفي‎ -١ 

البحر الرائق» شرح كنز الحقائق : زين الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف 
بابن نجيم المصري (المتوفى: ١917ه)‏ وفي آخره: تكملة البحر الرائق محمد بن 
حسين بن علي الطوري الحنفي القادري (ت بعد 2201١78‏ وبالحاشية: منحة 
الخالق لابن عابدين» الناشر: دار الكتاب الإسلامي » الطبعة الثانية » د.ت 
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موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه معام 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : الكاساني» علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن 
أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى: 0/17ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانية » ١555‏ . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشُلْبِيّ : عثمان بن علي بن محجن 
البارعي » فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 57 /ا ه) 

الحاشية : شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن نس 
الشّلبيٌ (المتوفى: 1١7١‏ ه) ء الناشر + المطبعة الكبرى الأميرية » بولاق » 
القاهرة » الطبعة الأولى » ١1١ه.‏ 

تحفة الفقهاء : السمرقندي» محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو بكر علاء الدين 
السمرقندي (المتوفى: نحو ٠55ه).‏ الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان » الطبعة الثانية » ١51١5‏ ه. 

رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 
عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 707١ه)‏ » الناشر: دار الفكر -بيروت » 
الطبعة الثانية » 17١51١ه.‏ 

المبسوط؛ السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي 
0المتوفى: 5/7ه) الناشر: دار المعرفة - بيروت » د.ط . 

؟- الفقه المالكي : 

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس : عبيد الله بن الحسين بن الحسن أبو القاسم 
ابن الجَلّابِ المالكي (المتوفى: 8/الاهء الحقق: سيد كسروي حسنء الناشر : 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 57/8 ١ه.‏ 
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رحاب مصطفي كامل السيد 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 
المتوفى: ١772١ه).ء‏ الناشر: دار الفكر» د. طء د. ت. 

الذخيرة : القراني؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 185ه). المحقق: جزء :١7 28 ,١‏ محمد 
حجي؛ جزء 7+ 1: سعيد أعراب» جزء 8 - 0غ لا, 89 -15: محمد بو 
خبزة الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت» الطبعة الأولى 1115م . 
الشامل في فقه الإمام مالك : بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن 
عوض» أبو البقاء» تاج الدين السلمي الدَمِيرِيّ الدَمْيّاطِي المالكي (المتوفى: 
6م ).؛ ضبطه وصححه: أحمد بن عبد الكريم نجيب » الناشر: مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث» الطبعة الأولى 5579 ١ه‏ . 

عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة : أبو محمد جلال الدين عبد الله بن 
نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكي «المتوفى: 7١5ه)»‏ دراسة 
وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد لحمرء الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
الطبعة الأولى 571 ١ه‏ . 

المدونة الكبرى : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى : 
49ه). الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 5١6‏ ١ه‏ . 

المقدمات الممهدات : ابن رشد القرطبي» أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي المتوفى: ١07ه)ء‏ تحقيق : الدكتور محمد حجي» الناشر: دار الغرب 
الإسلامي»؛ بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١508‏ ه . 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه 0 
*- الفقه الشافعي : 

]١1[‏ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني : أبو 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 
(المتوفى: ٠50ه»).‏ المحقق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان » الطبعة ١51١9‏ ه. 

3 روضة الطالبين وعمدة المفتين : أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
المتوفى: 575ه)2 تحقيق: زهير الشاويش؛ الناشر: المكتب الإسلامي» 
بيروت- دمشق- عمان» الطبعة الثالثة 51١5‏ ١اه.‏ 

7 المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) : أبو زكريا محيي الدين يحبى 
بن شرف النووي (المتوفى: 11/5ه) » الناشر: دار الفكر » د.ا ت. 

43 نهاية المطلب في دراية المذهب : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 51/8ه)ء 
حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الذيب» الناشر: دار المنهاج ) 
الطبعة الأولى 57/8 ١ه.‏ 

5 - الفقه الحنبلي : 

[! الروض المربع شرح زاد المستقنع : البهوتي»؛ منصور بن يونس بن صلاح الدين 
ابن حسن بن إدريس البهوتي الحنبلي (المتوفى: ١5١٠ه)ء‏ وعه حاشية العثيمين 
وتعليقات الشيخ السعدي » خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير» الناشر: 


ذا الؤيد.. -موييية الرمبالة. 


عم رحاب مصطفي كامل السيد 


]!٠[‏ الشرح الكبير على متن المقنع : ابن قدامة المقدسي» عبد الرحمن بن محمد بن 
أحمدبن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي» أبو الفرج» شمس الدين «المتوفى: 
5م). الناشر : دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع» د.ت . 

[١؟]‏ الكافي في فقه الإمام أحمد : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: <١57ه)ءالناشر:‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 

3 المغني : ابن قدامة المقدسي» أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» «المتوفى: ١57ه)‏ الناشر: 
مكتبة القاهرة» د.ط . 

ه- الفقه الظاهري: 

3 المحلى بالآثار : ابن حزم الظاهري» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: 507ه) ؛ الناشر: دار الفكر - بيروت» 
د. طبعة » د.ت. 

5- فقه الشيعة الإمامية: 

3 تهذيب الأحكام : الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي «المتوفى 
) تحقيق : السيد حسن الموسوي الخراسان» الناشر : دار الكتب 
الإسلامية» طهران» إيران» الطبعة الرابعة 156١ه‏ . 

[] الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية : العاملي» الشهيد الأول : محمد بن 
جمال الدين العاملي - الشهيد الثاني: زين الدين الجبعي العاملي» تحقيق : 
محمد كلانترء الناشر : منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الأولى. 
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موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه ع 


1- الفقه العام 
اختلاف الأئمة العلماء : الشيباني » يحيى بنهبَيرّة بن محمد بن هبيرة الذهلي 
الشيباني» أبو المظفرء عون الدين «المتوفى: ٠57ه).‏ المحقق: السيد يوسف 
أحمد » الناشر : دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١577‏ ه 
الفقه على المذاهب الأربعة : الجزيري» عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري 
(المتوفى ٠7*١ه)»‏ دار ابن البيثم» د. تاريخ . 
الفقه الإسلامي وأدلته (الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية وأهم النظريات 
الفقهية وتحقيق الأحاديث النبوية وتخريجها): الزحيلي» د. وهبة بن مصطفى 
الزحيلي» الناشر : دار الفكرء سورياء الطبعة الرابعة المنقحة. 
فقه السنة» السيد سابق» دار الريان للتراث ط؟- القاهرة- .١51١١‏ 
مختصر اختلاف العلماء : الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي «المتوفى: 
١ه)‏ المحقق: د. عبد الله نذير أحمدء الناشر : دار البشاير الإسلامية» 
بيروت» الطبعة الثانية /1١51١ه.‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية : صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
- الكويت» الطبعة( من ١5٠55‏ -/ا57١ه).‏ 
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي : محمد نعيم محمد هاني ساعي » 
الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة» مصرء الطبعة الثانية 
اه 


ووم رحاب مصطفي كامل السيد 


حوث منشورة : 

131 انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر » د. محمد سعيد البوطي - بحث منشور 
قِ بحلة جمع الفقه الإسلامي » صادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة)» 
37/5 . 

["] الفقه الإسلامى والحقوق المعنوية » د. عبد السلام داوود العبادي » بحث منشور 
قِ بحلة جمع الفقه الإسلامي » صادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة)» 


.5 ٠١١ ه/‎ 


موت أحد المتلاعنين بعد وجوب اللعان وقبل تمامه» وأثر ذلك في أحكامه اوم 


5 [زطقة”أآ] متافتطسع لق 01 طاغده «تعأ1ج كتتعسسعل0صمقء طاده عغطا 01 عجره 01 ندعل عط" 
15 115 مه أععلآ؟ء 115 20د ,لعطكتسة 15 )1 د21 0ه امد 2 


اعسدحا 5270 -لى دكداكن1ة طقطع]] .دط 
ر5ء001165) 1117216 1ز55ة0) ,21015501 ]32 ]15وكم 
521101 01 111250012 ,تطلدكة0) بطقل:7ة1نا8 


05 طنده 01 1100عم عط عستتدل عامتامء عط آه عمه 02 طتدعل عط 2ه مسعاطمم عط دعلاعة) اعتمعوع:؟ ختطا]' .أعهنوطم 
1 531125 :5101 320 21102حتططع لطم 01 طنده 02 عكتتدء عطا طاتمىا مصتععءط 100هءم كتطا1 .[صمة*1آ] متت مسعلممء 
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جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيو, المجلد »)١١(‏ العدد »)١(‏ ص ص 8-757 ١‏ ؟ (محرم 479 ١هاسبتمير‏ 117 78م) 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت57ه8١١ه)‏ 
"دراسة وتحقيق" 


صلاح محمد سال أبو الحاج 
جامعة العلوم الإسلامية العا مية 
كلية الشريعة والقانوك 


عمان» الأردن 


ملخص البحث. عقود رسم المفتي لخاتمة امحققين ابن عابدين (7557١ه)‏ هي المنظومة الوحيدة في علم رسم المفتي 
عند الحنفية» وهي أوسع ما جُمع من مسائل وقواعد علم أصول الإفتاء؛ لذلك كانت أبرز ما يرجع إليه في هذا 
العلم» وهي مشهورةٌ جداًء ويكثر ذكر الباحثين اء لكنّها مع شهرتها لم تئل تحقيقاً علمياً بمفردهاء ولِنّا وجدت 
ضمن شرحها للمصيّف الذي طبع ضمن رسائل ابن عابدين قبل أكثر من )٠٠١(‏ سنة» وعدم إفرادها بالخدمة 
أتعب الدارسين في الاستفادة منهاء فرأيث أهمية العناية بما وتحقيقها لتتضح صورتّا للباحثين» ويزاد الانتفاع بماء 
وقدّمت قبلها بدارسة موجزة عن المؤلّف» ودراسة عن المنظومة؛ وتوسّعت بالتّعليقات بتوضيح أبياتما وبيان مسائلها 
وتحقيق قضاياها والاستدلال لا. 


ع 


8 ماع ا اباتع 
مقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإِنّ عقود رسم المفتي لابن عابدين هي المنظومة الوحيدة التي تتكلم عن علم 
ومتم المنتي .عند الانفية» وعد من أوسع ما جع بوكيب في هذا العله: من قواعد 
وأصول للإفتاء. 

وعلم الرسم: هو علم تطبيق الفقه» وهو أحد مكونات الملكة الفقهيّة التي 
يقدر بها المرء على فهم الفقه ومعايشته وتعليمه والإفتاء به» فهذه الملكة تحتاج ثلاثة 
أمور: 

الأول: دراسة الفروع الفقهية المختلفة من الأبواب المتعدّدة. 

والثاني: دراسة علم الأصول الذي يتعرف به كيف استخرج الفقه من الأذلة 
الشرعية. 

والثالث: دراسة رسم المفتي» وهو العلم الذي يبحث في كيفية تطبيق الفقه 
والعمل به. 

وبدون ضبط العلوم الثلاثة لا يمكن أن يستفاد من الفقهِ على الوجه المعتبر» 
والأؤلاة علبان مشهورا نه دوجا فو الؤلفات ها ل تحص بوكتوساة فى الذاريين 
الدينيّة وفي المؤسّسات الأكاديميّة المختلفة بصورة عامة. 

أما العلم الثالث»: فهو منسيٌ في الدراسات الأكاديميّة مما أثر سلباً في الدراسة 
الفقهية» للجهل بالأداة التي يطبق بها الفقه» إلا من رحم الله من أهل الفضل تمن هم 
قدوة لغيرهم. 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" وموم 


وسبب الإهمال لبذا العلم مع أَنّه روح الفقه والجانب التطبيقي والعملي له؛ 
نه كان عند سلفنا الصالح يتلقاه الطالبُ من أستاذه بالمصاحبة بدون أن يقرأ فيه شيكاًء 
فيحصل له بالتجربة والملازمة للشيخ كيف يفهم العبارة؟ وكيف يمي بين المسائل 
صحيحها من سقيمها؟ وكيف يعرف الراجح؟ وكيف يتعرف على مناهج الكتب 
والمؤلفين؟ ومتى يتغيّر الحكم بالضرورة والبلوى؟ وكيف يفهم العرف وتغيّر الزمان؟ 
وكيف يضبط أصول الأبواب ومباني المسائل؟ 

وتاريخ الرسم يرجع لأول التشريع: إذ الكلام في هذا العلم مؤسس في القرآن 
من اعتبار الضرورة: + إِلّا مَاأصْطرِرَُرَ َو “4 [الأنعام: 01١١4‏ والتيسير: © بُرِيدُ أنه 
بِحكُْمْ الْمُسْرَ وَلَارْيِدُ بِكُمْ الْصَُرَ * البقرة: 41180 ورفع الحرج : # وَمَاجَعَلَ لَك 
في لذن مِنْ حَرَج [الحج : 0/8 

والسية القرة مكتئزة بتطبيقاته من حديث طهارة سؤر البرة: «إنها ليست 
بنجس» إِنَّما هي من الطوافين عليكم أو الطوّافات)'''2 وقوله #: «يسّروا ولا 
رو وقوله 326: «الدين يسر)»”" ,2 وقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ا كي 
رسول الله #6 بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً»”؟ » وغيرها. 

وكلام أَنمتنا في ترجيح المفتى به يرجع إليه كثيراً من اعتبار قواعده المعروفة : 
الضرورة؛ والعرف» والمصلحة» وتغيّر الزمان» والحاجة» وعموم البلوى؛ ولكنّهم 
يعبرون عنها عادة بالاستحسان» فيتركون القياس لبذه الأسباب التي هي مبادئ هذا 


50 لات وموطا مالك‎ :١ وقال: حسن صحيح» وسئن أبي داود‎ 2١67 :١ في سنن الترمذي‎ )١( 
في صحيح البخارية: 7759: وصحيح مسلم؟: 21889 وغيرها.‎ )١( 

(؟) في صحيح البخاري١:‏ 77. 

(4) في صحيح البخاري1: ٠١١‏ وصحيح مسلم: 21811 وغيرها. 


كوم صلاح محمد سال أبو الحاج 


العلم ؛ لأنّه لا يمكن تطبيق الفقه بدون مراعاة هذه القواعد» ويختلف اصطلاح العلماء 
في التعبير عنها. 

وهذه القواعد لرسم المفتي هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب في 
التخريج والترجيح والإفتاء» فهي تمثل قواعده التي يعتمد عليها في التعامل مع 
الأحكام كما يتعامل امجتهد المطلق مع قواعد الأصول من القرآن والسنة والإجماع 
والقياس. 

وما بين أيدينا من هذا هو عبارة عن شذرات متفرّقة وفوائد مذكورة هنا وهناك 
في كتب علماء الطبقات السابقة» وأوسعها عند المتقدّمين كلام قاضي خان في مقدمة 
«فتاواه» المشهورة, وهي في أسطر معدودة. 

واهتم علماء هذه الطبقة بتقييد هذه الفوائد» بسبب توسع العلوم» وكثرة 
الاختلاف مقارنة بما عند المتقدمين» وصاروا يصرّحون بها كثيراً في مؤلفاتهم» مثل : 
الكادوري (ت877ه) في مقدمة «جامع المضمرات شرح القدوري)””؛ وابن اوكا 
(814ه) في مقدمة «التصحيح»” , وابن نُجيم (ت١٠٠7ا9ه)‏ في «الأشباه» و«البحر 
الرائق)» » والشرنبلالي (15١٠ه)‏ في «المراقي) و«الشرنبلالية)» ولكن بقيت فوائد 
متفرقة يخبر عنها عند الحاجة. 

وذكر قدراً منها المرجاني (ت11805١ه)‏ في «ناظورة الحقّ»”"»: واهتمّ يجمعها 
اللكنوي (ت5١١١ه)‏ في «مقدمة عمدة الرعاية)" و«النافع الك 


(5) ينظر: الفوائد البهية ص١٠78.‏ 

(5) ينظر: التصحيح و الترجيح ص١17١-75١.‏ 
(0) ينظر: ناظور الحق ص/537 .71١ 54-41١‏ 

(8) ينظر: مقدمة عمدة الرعاية ص8/١-7/8.‏ 


(9) ينظر: النافع الكبير ص/10-١731.‏ 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" وم 


أهمية تحقيق المنظومة: 

تكمن في الأهمية الكبيرة للموضوع الذي تبحث فيه» وأنَّه لم يسن لأحدٍ أن 
يجمع مسائل علم الرسم ويرتّبها كما فعل خاتمة الحققين ابن عابدين» حيث جمعها في 
هذه المنظومة وشرحهاء فهي أوسع ما كتب في هذا العلم إلى يومنا هذاء وفيها أرسى 
أسسه وقواعده» وجمع ما تفرّق في الكتب من أسس هذا العلم. 

فهي المجموع الوحيد في هذا العلم عن علمائنا السابقين» وأنّه لخاتمة امحققين ابن 
عابدين» شمس الفقه عند المتأخرين. 

فيكون في تحقيقها ونشرها إثراء للمكتبة الإسلامية» وبيان فضل علماء الأمة 
المتقدّمين وما قدّموه لبا من جهدٍ يعظم الأمانة على اللاحقين وأدائها بما يتناسب مع 
اتيك 
الدّراسات المّابقة 

فل تحدازة عل لباه لمرسييق ليله المقلونة ان متك وحرمة وطريت 
رغم كل الشّهرة الكبيرة لباء إلا ما كان ضمن شرحها المطبوع مع مجموعة رسائل ابن 
عابدين قبل أكثر من )1٠١(‏ سنة؛ وأعيد تصويرها في دار إحياء التراث العربي» 
ومعلومٌ أنَّ مثل هذه الطّبعات القديمة تعامل معاملة المخطوطات في المقابلة والنُصحيح» 
كما هو متبعٌ في مناهج بعض الجامعات» وبالتالي ظهرت الحاجة جلية لتحقيق هذا 
الالظوفة 

ومنهجية البحث: هي المنهجٌ الاسترداديّ التاريخي بكتابة حياة هذا المؤلف 
وجهوده العلمية وتحقيق نص المنظومة. 


رمم صلاح محمد سال أبو الحاج 


المنهج المتبع في التحقيق 

١‏ -نسخ المنظومة ؛ وضبطهاء ومقابلتها على عددٍ من النّسخ» واستخراجها 
من شرحها. 

"١‏ -اعتماد منهج النسخة الصواب في المتن وليس الدسخة الأم» بإثبات ما هو 
الصواب في المتن عند المقارنة بين النسخ ؛ لأنه الطريقة الأفضل لتصحيح النص» 
وإثبات ما هو الصواب في الأعلى» فيسهل على القارئ فهم النص» والله أعلم. 

-الالتزام في كتابة الكلمات بالرسم الإملائي الحديث: وإن خالف رسم 
المخطوط. 

-اعتماد طريق التحشية في خدمة الكتاب: ببيان معاني المفردات والجمل 
التي تحتاج توضيحاًء والترجمة لما ورد فيه من الأعلام: والتعليق على المسائل بقدر 
الحاجة» وأفدت كثيراً من شرح ابن عابدين على المنظومة. 

-تتبعت المسائل التي أوردها المؤلف في الكتاب مع غيره من الكتب 
المتخصصة» فوضحتها واستدركت على المؤلف في بعض مسائل المنظومة وبيّنت 
الصّواب فيها. 

وكان همي في كل ذلك» أن تخرج التطومة مفو ماطس افق 
الال سدور للناضفيق بر الدانشيق 4 الوا مق ضيقها دوا نكو عله ارق 
في دراسة هذا العلم» هي هذه المنظومة مفردة» مع التوضيح اليسير لما فيها من فوائد 
بلقاق» قبل أن يغرق:الدارس.ق كان شربعها تلمولكق» الأو :فى درابيفة أن يكون فى 
مرحلة ثانية بعد أن يضبط مسائل المنظومة» والله أعلم. 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" قوم 


وتحقيقاً لبذا اللقصودء قسمت البحث إلى ثلاثة مبا 

المبحث الأول: في ترجمة موجزة للناظم ابن عابدين» ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه ونشأته وشيوخه. 

المطلب الثاني : تلاميذه ومؤلفاته. 

المطلب الثالث : تزكيته وأخلاقه وأحواله وثناء العلماء عليه ووفاته. 
المبحث الثاني : دراسة عن المنظومة» وتتضمن المطالب الآتية : 
المطلب الأول: موضوع المنظومة «رسم المفتي». 

المطلب الثاني: صحة نسبة المنظومة لابن عابدين. 

المطلب الثالث : اسم المنظومة. 

المطلب الرابع: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق. 
المطلب الخامس : صور النسخ المخطوطة. 

المبحث الثالث : النص المحقق للمنظومة. 

سائلاً المولى قد التوفيق والسداد. 


المبحث الأول: في ترجمة موجزة للناظم ابن عابدين 
قبل الولوج في منظومة رسم المفتي علينا أن نترجم لمن جمع أشتات هذا العلم 
في هذه المنظومة» وهو من أشهر العلماء البارزين الذين رزقهم اللّه لا كو 
واشتهر ذكرّهم في البلادٍ وبين العباد» فلم يَعُد متسب للعلوم الشّرعيّة لا يُعرفهء حتى 
توافق العلماء على وصفه بخاتمة الحققين ؛ لم كان له من الفضل الكبير في تحقيق مسائل 
العلم وتحريرهاء فكان من جاء بعده عالة عليه فيهاء وذلك في التميهد والمطالب 
الآتية 


وبم صلاح محمد سال أبو الحاج 


التمهيد: في عصره السياسي 

عاش ابن عابدين رحمه الله في القرن الثالث عشر من البجرة» في الفترة ما بين 
1١١94(‏ -05؟1١ه)ء‏ في ظل الدولة العثمانية» وقد كانت الدولة في مرحلة ضعف 
شديد» وهزائم متوالية مع أعدائهاء واضطرابات شديدة في حكمهاء فتولى في عصره 
السلطة عدد من السلاطين» وهم: 

الأول: السلطان سليم الغالث ١5٠١(‏ - 555 ١ه/مملا١‏ -ا١٠8مام):‏ 
تولى السلطة بعد وفاة عمه عبد الحميد الأول عام (7١١ه/1788م):‏ وبدأت في 
عصره مرحلة جديدة من مراحل الحرب بين الدولة العثمانية وأعدائهاء فشرع في إحياء 
الروح المعنوية في نفوس جنده» واعتمد على تاريخ الدولة العثمانية وما قامت به من 
أعمال بطولية» فقام بإلقاء خطبة حماسية أمام قادة الدولة في مراسيم تولية عرش 
الدولة» أشاد فيها بما حقتته الجيوش العثمانية من انتصارات في الماضي على أعدائها 
وتكلم عن سبب هزائمهم المتأخرة أمام أعدائهم » وهو ابتعادهم عن دينهم» وَحَثهم 
على ضرورة التضحية والجهاد ضد أعدائهم. 

وتوالت الأحداث واستمرت البزائم؛ وضعفت الدولة العثمانية» ورأت الدول 
الأوروبية ضرورة التوصل الى معاهدة مع الدولة العثمانية لجمع الشمل الأوروبي أمام 
الحركة النابليونية التوسعية» ونجحت الدول الأوروبية في وساطتهاء» وضاعت آمال 
الدولة العثمانية وضاعت معها تلك المناطق التي كانت تحت نفوذهاء حتى أصبح 
البحر الأسود تحت رحمة العلم الروسي. 

وانتهز أعداء الإسلام تدهور الدولة العثمانية» فاستغلت فرنسا ذلك الضعف 
وأرسلت حملتها المشهورة بقيادة القائد المشهور نابليون بونابرت سنة 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" ألم 


(171ه/1798م).: فأعلن السطان سليم الثالث الجهاد ضد فرنساء واستجاب 
لدعوته المسلمون في الحجاز» والشام؛ وشمال أفريقيا”". 

الناني: السلطان الغازي مصطفى خان الرابع: ولد سنة (97١١اه‏ 02- 
9 مم). ابن السلطان عبد الحميد الأول» كلف المفتي بتبليغ السلطان سليم خبر 
عزله» ولم يكن السلطان مصطفى إلا كآلة يديرها مبغضو النظام الجديد كيف شاءوا 
3 لاهوائهم» فثبت الوزراء الذي لم يقتلوا في الثورة في وظائفهم» واعتمد تعيين 
قباقجي اوغلي حاكماً لجميع قلاع البوسفورء فأعاد الإنكشارية قدورهم إلى ثكناتهم 
دلالة على ارتياحهم ما حصل وخلودهم إلى الراحة والسكينة»؛ ولما وصلت أنباء هذه 
الثورة إلى الجيوش العثمانية المشتغلة بمحاربة الروس عند نهر الطونة شمل الإنكشارية 
السرور لإبطال النظام الجديد''". 

الثالث: السلطان محمود خان الثانى ١١5"(‏ - ه8ه؟١ها/م.م١‏ - 
4" مم ابن السلطان عبد الحميد الأول» تولى الحكم وعمره أربع وعشرون سنة» 
وأرغم في البداية على الانحناء أمام رغبات الإنكشارية» فأمر بإلغاء كل الإصلاحات 
حتى يرضيهم إلى أن تحين الفرصة لتطبيق وتنفيذ خطط الإصلاح » وكان محمود يتذرع 
بالضبن كان لماع اكلام سن الأتكهاررة الذين ددا كنات الدؤلة المعبائية: 

واشتعلت نار الحرب مع الرروس» وهزم العثمانيون واستولى الرروس على بعض 
المواقع » وعُزل الصّدر الأعظم ضياء يوسف باشا وتولى مكانه أحمد باشا الذي انتصر 
على الروس وأجلاهم عن المواقع التي دخلوها”"". 


)٠١(‏ الدولة العثمانية ص 7١٠١‏ وما بعدها. 
)١١(‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية ص54 59. 
)١١(‏ الدولة العثمانية ص 7:79. 


35 صلاح محمد سال أبو الحاج 


المطلب الأول: “ممه ونشأته وشيوخه 

أولً: اسمه ونسبه: 

هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم بن نجم الدين بن 
نحمد صالح الدين الشهير ب«عابدين» ... ابن إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق بن 
مخمد الباقز ابن زين العايدين بن تحسين ابه فاظمة بدت الرسول و7 

ثانياً: ولادته ونشأته ودراسته وشيوخه: 

ولد في سنة ثمان وتسعين بعد المائة والألف (/91١١ه).؛‏ في دمشق الشام» ونشأ 
واتعدر والله 

وحفظ القرآن العظيم عن ظهر قلب وهو صغير جداًء وذهب للشيخ سعيد 

الحموي”'" وطلب منه أن يُعلّمه أحكام القراءة بالتجويد» وكان وقتكئئر لم يبلغ الحلم» 

فحفظ «الميدانيّة» و«الجزرية») و«الشاطبيّة»)» وقرأها عليه قراءة إتقان وإمعان حتى أتقن 

فنّ القراءات بطرقها وأوجهها. 

ثم اشتغل عليه بقراءة النحو والصرف وفقه الإمام الشافعي» وحفظ «متن 
الزبد»» وبعض المتون من النحو والصرف والفقه وغير ذلك. 

ثمّ حضر على شيخه علامة زمانه وفقيه عصره وأوانه السيد محمد شاكر السالمي 
العمري”*”'": وقرأ عليه علم المعقول والحديث والتّفسيرء ثم ألزمه بالتحوّل لمذهب 

.١545 والأعلام”: /751-/23557 ومعجم المؤلفين؟:‎ »4١5 ينظر: قرة عين الأخيار/ا:‎ )١5( 

)١5(‏ وهو محمد سعيد بن إبراهيم الحموي الدمشقي الشافعي» قال الشطي: كان عاماً جليلاً شيخ القراء 
بدمشقء له اليد الطولى في علم القراءات وأوجهها وطرقهاء انتفع به جماعة من أهل عصرهء -١١54(‏ 
١ه).‏ ينظر: أعيان دمشق ص١71١.‏ 

)١15(‏ وهو محمد شاكر بن علي بن سعد بن علي العمريء الدمشقي الخلوت الحنفي» الشهير والده ب(العقّاد 
الحنفي)؛ قال ابن عابدين: من انتهت إليه الرئاسة في العلوم» وصار المرجع فيها من منطوق ومفهوم؛ كان 


من أفراد عصره وبركة أهل مصره» (ت؟؟١5ام).‏ ينظر: أعيان دمشق ص53 .١‏ 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" لابن 


سيدنا أبي حنيفة النعمان» الإمام الأعظم عليه الرحمة الرضوان» وقرأ عليه كتب 


الفقه وأصوله حتى برع. 


وأتمّ دراسته على علامة زمانه» وفقيه عصره وأوانه, فقيه النفئس الشيخ محمد 
محا لاس الام “0 


وقد أخذ عن مشايخ كثيرين يطول ذكرهم هنا من شاميين ومصريين وحجازيين 
وعراقيين وروميين» منهم : الشيخ الأمير الكبير المصري» وأجازه إجازة عامة”"'". 
المطلب الثاني: تلاميذه ومؤلفاته 

أولاً: تلاميذه: 

قال علاء الدين ابن عابدين"'' : «غالب من أخذ عنه وقرأ عليه أكابرٌ الناس 
وأشرافهم وأجلاؤهم من الموالي والعلماء الكبار والمفتين والمدرسين وأصحاب التآليف 
والمشاهير» وقصده النّاس من الأقطار الشاسعة للقراءة عليه والأخذ عنه)». 

فدرس عليه مّن يطول ذكرهم ولا يحصى عددّهم من أفاضل وأعيان» فإنَّهِم 
انتفعوا به وأخذوا عنه وعليه تخرّجواء ومنهم : 

١‏ -الشيخ السيد أحمد أفندي”"". 

5< القيخ عبد الخ الختيمي المبداني ”7 


.470-151١9 ينظر: قرة عين الأخيارلا:‎ )١15( 

(10) ينظر: قرة عين الأخيارلا: 4 7/7. 

.5714 في قرة عين الأخيارلا:‎ )١18( 

)١15(‏ أمين الفتوى بدمشقء وهو ابن شقيقه العلامة السيد عبد الغني» وكان يعتنى ويتفرّس الخير به» وكان ابن 
عابدين يقول لوالده: دع لي من ولدك السيد أحمد وأنا أربيه وأعلمه؛ فعلّمه القرآن العظيه وأجازه إجازةٌ 
عامةً حتى صار من أفاضل عصره. وله تأليفات عديدة» منها: «شرح مولد ابن حجر»» و«شرح على 
الحال» لجندي زاده أمين أفندي العباسي. ينظر: قرة عين الأخيار/ا: 574 . 


عبم صلاح محمد سال أبو الحاج 


390000 (0) ايم مع 9 5-5 
7 الشيخ حسن البيطار » فإنه قرأ عليه «العقود الدرية». 
-العالم العلامة: أحمد أفندي الاسلامبولي”””": فإنَّه عنه أخذ وبه انتفع 


000 8 


عليه تخرج 

ثانياً: مؤلفاته: 

تالاخ مموفاقنة ادق كادي شور كيده عورا 12 وله قد هافك الوترق هلبا 
كاملة» وإِنَّما نقتصر على إشارة إليهاء فمن كتبه : 

١‏ -«ردالمحتار على الدر المختار»» قال الف م «طبع كثير من مؤلفاته» 
وعم نفعهاء واشتهر فضلهاء وكان أعفليها نكما بوأكرها شهرة حاشيته على الدر 
المختار...), الها : : «قال الشطي : : إنّه علامة فقيه فهامة نبيه» عذب التقرير متفنن 
في التحرير» لم ينسج عصر على منواله» ولو لم يكن له من الفضل سوى «الحاشية» 


)٠١(‏ هو عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي الميداتي الحنفي» قال في حلية البشر: 
«ولديه من المعلومات ما يشق على القلم حشره؛ ويتعسر على الألسنة نشره» وتأليفاته التي يحق لرائيها أن 
ينافس بما ويفاخر»» من مؤلفاته: اللباب في شرح القدوري» وكشف الالتباس في شرح البخاري» و شرح 
العقيدة الطحاوية» (؟575١١‏ - ١١19/8‏ ه). ينظر: الأعلام :: *", ومعجم المؤلفين : 207074 وحلية 
البشر :١‏ /857. 

)١١(‏ هو حسن بن إبراهيم بن حسن بن محمد بن عبد الله الشافعي» الأشعري؛ النقشبنديء الميداني» الشهير 
بالبيطار» عالم مشارك في العلوم العقلية والنقلية» من مؤلفاته: إرشاد العباد في فضل الجهاد» توق بدمشق في 
غرة رمضان سنة ١7175(‏ ه) ودفن في تربة باب الله بالميدان. ينظر: الأعلام : 1915. 

)١١(‏ هو أحمد بن عمر بن أحمد الاسلامبولي» الدمشقي, الحنفي» فقيه ولد بدمشق وتوفي بماء من مؤلفاته: 
حواش على الدرر» وتحفة الناسك ف بيان المناسكء» وكفاية الناسك السالك لزيارة حضرة المصطفى وأداء 
المناسك» ١58١ - ١١70(‏ ه). ينظر: معجم المؤلفين ؟: 857/. 

(؟١)‏ ينظر: قرة عين الأخيار/ا: 5 47. 


)١5(‏ في أعيان دمشق ص؛ ه١١‏ -ه550. 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت07١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" مم 


التي سارت بها الركبان: وتنافست فيها الناس زماناً بعد زمان لكفته فضيلة تذكر » 
وأمرية تشكر). 

؟ -«العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية»2» قال الشطي ©" : ا 
كالحاشية مطبوع مشهور» يرجع إليه ويعتمد عليه». 

* -«منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن نجيم المصري 
مت٠لاوه).‏ 

: -«نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار شرح المنار) للحصكفي 
رحدل ١اهم).‏ 

ه -«مجموع جمع فيه من نفائس الفوائد النثرية والشعرية»» وعرائس النكات 
والملح الأدبية» والألغاز والمعميات؛ وما يروق النّاظرء ويسرٌ الخاطر"". 

1 -(نجموع رسائل ابن عابدين»» قال علاء الدين ابن ا «وله 
رسائل عديدة ناهزت الثلاثين في جملة فنون». قال البيطار”*"' : «وله من الرسائل في 
تحرير المسائل نيف وثلاثون رسالة معلومة في ثبته فمن أرادها فليراجعها»» ومنها: 

١‏ -«نشر العرف في بناء بتعض الأحكام على العرف». 

؟ -«تنبيه الولاة والحكام في حكم شاتم خير الأنام أو أحد أصاحبه 
الكرام». 


.75 في أعيان دمشق ص؛‎ )١5( 

(5؟) ومعلوم أتما أحد الطرق التربوية» فكل ما كان فيها موافقاً للشريعة الظاهرة المطابقة لكلام أئمة الاجتهاد من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة المستفادة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وآثار الصحابة» فهو مقبول» 
وما صدر من بعض شيوخها مخالف للشريعة فغير مقبول» والله أعلم. 

(0؟) في قرة عين الأخيارلا: .57١‏ 


(8؟) ينظر: معلية البشن 5:1 1. 


©" -«(شرح عقود رسم المفتي»). 

5 -«الرحيق المختوم شرح قلائد المنظوم في الفرائض». 

ه -«منهل الواردين من بحار الفيض على ذخر المتأهلين لمسائل الحجيض» 
للبركوي. 

5 -«تحرير النقول في نفقة الفروع والأصول». 

3٠‏ -«العقود اللآلي في الأسانيد العوالي». 

8 -«الفوائد العجبية في إعراب الكلمات الغربية)”"". 
المطلب الثالث: تركيته وأخلاقه وأحواله وثناء العلماء عليه ووفاته 

أولة: تركيته وأخلاقه: 

أَخَدَ طريق السّادة القادرية””"' عن شيخه العقاد ذي الفضل والمزية. 

وكان حسن الأخلاق والسّمات» لا يتكلم بكلمةٍ يغيظ بها أحداً من النّاس 
أجمعين؛ اللهم إلا إن رأى منكراً فيغيّره من ساعته على مقتضى الشريعة المطهّرة 
العادلة. 

وا مخررضا على إفادةٍ النّاس وجبر خواطرهم؛ كرما اتخلفاء والأقزاف 
وطلبة العلم» ويواسيهم بماله» كثير التصدّق على ذوي البيئات من الفقراء الذين لا 
يسألون التّاسن إسحافاء باراً بوالديه» كثيرالبرٌ والصّلة لأرحامه» يواسيهم بأفعاله وماله. 


)١9(‏ ينظر: أعيان دمشق ص4 2355 وحلية البشر١: 2١7١‏ والأعلام”: 2558-7501 ومعجم المؤلفين؟: 
5 
)١(‏ ينظر: أعيان دمشق ص54 5. وحلية البشر١: 2171١‏ والأعلام": 2558-5751 ومعجم المؤلفين؟: 


.١5 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" ا 


وكان في رمضان يختمّ كل ليلة ختماً كاملاً مع تدبّر معانيه» وكثيراً ما يستغرق 
ليله بالبكاء والقراءة» ولا يدع وقتاً من الأوقات إلا وهو على طهارة؛ ويُثابر الوضوء. 
وكان ورعا دَيْناً عفيفً””". 

ثانياً: أحواله: 

بالجملة كاق شعله مق الذيا التعلم والتطليم :والشقهم والتمهيم» والؤفبال على 
مولاه» والسّعي في ابا موا ا زمنه على أنواع الطاعات والعبادات 
والإفادات»؛ من صيام وقيام» وتدريس وإفتاءٍ وتأليفٍ على الدوام"". 

وكانت ترد إليه الأسئلة من غالب البلادء وقلٌ أن تقع واقعة مهمة أو مشكلة 
مدلهمة في سائر البلاد أو بقية المدن الإسلامية أو قراها إلا ويُستفتى فيها مع كثرة 
العلماء الأكابر والمفتين في كل مدينة. 

ركان كلح قافن ولنافته تسقولة وكا بالهاجاة ما عط للعو فيا أله 
وانتفع به ؛ لصدق نيته وحسن سريرته» وقوة يقينه» وشذة دينه» وصلابتة فيه. 

وكان مهاباً مطاعاًء نافذ الكلمة عند الحكام وأعيان النّاس» يأكل من مال 
تجارته بمباشرة شريكه مدّة حياته. 

وكان غيوراً على أهل العلم والشرف» ناصراً لهم دافعاً عنهم ما استطاء”". 

ثالثاً: ثناء العلماء عليه: 

قال البيطار'*": «الشيخ الإمام العالم العلامة؛ والجهبذ الفهامة» قطب الديار 
الدمشقية» وعمدة البلاد الشامية والمصرية» المفسر المحدث الفقيه النحوي اللغوي 


(1*) ينظر: قرة عين الأخيارلا: 5377 . 
)5١(‏ ينظر: قرة عين الأخيارلا: .57١‏ 
(") ينظر: قرة عين الأخيارلا: .57١‏ 
(5؟) في حلية البشر١: .١7٠.‏ 


م صلاح محمد سال أبو الحاج 


البياني العروضي الذكي النبيه» الدمشقي الأصل والمولد» الحسيب النسيب الشريف 
الذات وامحتد...). 

فال اشناعاذة انرون اده تعاب 1197 :ا زعلامة ززائه هن الاظافق: نافيك 
إليه الرئاسة باستحقاق» الإمام المتقن» والعلامة المتفنن» العلامة الثاني» من لا يوجد 
له ثاني""؛ الحسيب النّسيب» الفاضل الأديب»؛ الجامع بين شرفي العلم والنُّسب»ء 
والمستمسك بمولاه بأقوى سبب» والجامع بين الشّريعة والحقيقة» وعلوم المعقول 
والمنتقول» والتصوف والطريقة؛ أعلم العلماء العاملين» أفضل الفضلاء الفاضلين» 
سيدي وعمدتي علامة الأنام» مرجع الخاص والعام). 

وقال الشطي””" : «الشيخ الإمام العالم العلامة» المحقق المدقق» الفقيه النحوي 
الفرضي الحيسوبي» الأديب الشاعر المتفنّن» حلأل المشكلات» وكشاف المعضلات» 
فقيه البلاد الشامية» وبدر العصابة الحسينية». 

وقال ا « وجملة القول في صاحب الترجمة : أنه علامة فقيه فهامة 
نبيه » عذب التقرير» متفنن في التحرير» لم ينسج عصره على منواله...». 

رابعاً: وفاته: 

مات رحمه الله تعالى ضحوة يوم الأربعاء الحادي والعشرين من ربيع الثاني سنة 
(65؟١ه)»؛‏ وكانت مذة حياته 5 من أربع وخمسين سنة» ودُفِن بمقبرة في باب 


العتخيزيف التزية الف قآنية»بوكان قبل موقه بعشرين يما قد اتخل لنفسته القبر الذي دقن 


(5؟) في قرة عين الأخيار/ا: 519. 
(5) أي من ليس شبيه في مقدار ما بلغ من الفضل والعلم في أهل زمانه.... 
(30") في أعيان دمشق ص757. 


(20) في أعيان دمشق صه75. 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" م 


فيه » وكان فيه بوصية مله مجاورته لقبر العلامتين: الشيخ العلائى شارح «التنوير» » 
والشيخ صالح الجينيني إمام الحديث. 
وصلَّى عليه غائبة في أكثر البلاد*". 


المبحث الثاني: دراسة عن المنظومة 

وتتضمن المطالب الآتية : 
المطلب الأول: موضوع المنظومة «رسم المفتي» 

والمقصود بقواعد رسم المفتي هو قواعد الإفتاء؛ فهو علم يبحث في كيفية 
تطبيق الفقه في الواقع» وأصوله هي: الضرورة» والحاجة» ورفع الحرج» والتّيسير» 
وتغيّر الرّمانء والعرف» والمصلحة» وعامّة الأحكام الفقهيّة متعلقة بهذه الأمور, 
فكان لها تأثيرها البالغ في اختلافها من مجتهد إلى مجتهد» بسبب اختلاف بيئات الفقهاء 
وعصورهم» فقد كان لذلك أثر كبير في اختلافهم في كثير من الأحكام والفروع» حتى 
إن الفقيه الواحد كان يرجع عن كثير من أقواله إلى أقوال أخرى إذا تعرّض لبيئةٍ جديدة 
تُخالف البيئة التي كان فيها. 

قال ابن عابدين”' '': «وكثير منها ما يُبيْنّه اجتهدٌ على ما كان في عرفب زمانه؛ 
بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أوّلاً ؛ ولبذا قالوا في شروط 
الاجتهاد : أنّه لا بْدٌ فيه من معرفة عادات الناس. 

فكثيرٌ من الأحكام تختلفْ باختلافم الرّمان؛ لتغيّر عرف أهله»؛ أو لحدوث 


ضرورة» أو فساد أهل الرّمانء بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أُوَّلا للزم منه 


(9؟) ينظر: قرة عين الأخيار/ا: .47٠‏ 


(50) في نشر العوف 1:7 .١77‏ 
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المشقة والضرر بالناس» ولخالف الشّريعة المبئيّة على التَخفيف والنَّيسِير ودفع الضرر 
والفساد ؛ لبقاء العالم على أتم نظام وأحسن إحكام». 

ومثاله (4): التركية في العدالة: إِنَّ الحكم أنَّه لا تقبل إلا شهادة العدل؛ كما 
شهد القرآن ؛ قال غَله: + مِمَّن يَصَوْنَ مِنَ الشَدَآهِ * البقرة: 277 والعرف يُساعدنا 
في معرفةٍ العدل» ففي زمن أبي حنيفة : لم يُحتج للتّزكية في العدالة ؛ لأنّ النّاس 
عدول؛ أما في زمن الصّاحبين فقد تغيّرت أحوال النّاس» فنحتاج لتحقق علة الحكم 
من العدالة بالتّركية» فمّن لم يكن عدلاً لا تُقبل شهادته: هذا هو الحكم» ولكن كيف 
نتعرّف على العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

ومثال آخر (60): تحقق المقصود من المبيع في خيار الرؤية: إِنَّه ينبت خيار 
الرؤية لمن لم 000 
يمكق معرفة الذاو باللْطن إلبها مى بناحتها يدون الدخول:ق غرفهاء أن الدور ف زمنه 
متشابهة» وفي زمن زُفر: لم تعد الدور متشابهة» فلا يمكن الوقوف على المقصود 
منها إلا بالدّخول في غرف الدَّارء فالحكم ثابتْ ‏ وهو ثُبوتُ الخيار. حتى يقفّ على 
المقصودٍ من المبيع » والعلة هي التحقق من المقصود من المبيع » والعرف عرّفنا أن العلة 
قازمخ بن حيفة» تتحدى بالتطرمق الساحةء توف زفن رفن : بدخول الغرف. 

وهذا العلم' ينبي أن ينال اقتماما كبيرا من المشتغلين في الفقه» » فلا سبيل لنا 
ا ل ل يا ل رياه 
من خلاله, ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه» فهو أقرب ما يكون بالرّوح لله للفقه ؛ إذ 
بدونه لا حياة له 
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وفي ظَني أنّ هذا التَراجع الذي حَصّلَ لعلم الفقه في هذا الزّمان حتى أصبح 
علماً نظريا في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية والقضائيّة لبو 
عائد لأمرين: 

١‏ -ترك الدراسة المتعمّقة المتمكنة في الفقه. 

١‏ -إهمال علم رسم المفتي» فمّن لم يضبطه ويُدركه لن يتمكن من تطبيق 
الفقه واختيار الأنسب للواقع وفهم كيفيةٍ التعامل معه. 

لذلك أقول: إن دراسة الفروع كما مَرَّ كوّن (00)/ من علم الفقيه» و(00)/ 
هي قواعد رسم الإفتاء» وهي على قسمين: جانب نظري لقواعد الإفتاء يمثل (5؟7)/ 
من علم الفقه كما هو في المنظومة التي بين أيديناء وجانب عملي : وهو المعرفة الحقيقية 
المتبصرة بالواقع الذي يريد الإفتاء به وتنظيمه وترتيبه على أجمل طريقة وأحسن 
سلوك تمثل (75)/ من علم الفقه ؛ لذلك كثْرَ قولهم : «مّن لم يكن عالاً بأهل زمانه 
فهو جاهل)'". 

وهذا العلم يُمثّلُ الحلقة ما بين المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع 
المعاش للنّاس في كافة مناحي الحياة» فمّن فقده فهو فاقدٌ للعلم حكماً ؛ إذ لا خير في 
علم بلا عمل» وفاقده فاقذٌ للعمل به لنفسه ولغيره. 

وأحوج ما نحتاج إليه في هذه الأيام هو إِظهارٌ رسم المفتي في علم مستقل له 
قواعده وأسسه ومبادئه» متيسّرٌ الدراسة لكل المتفقهة» ويكون أحد البرامج المقرّرة في 
المدارس الشرعيّة وكليّات الشريعة» وبدون ذلك سنبقى في دراستنا الشرعيّة أقرب إلى 
النظرية من التطبيق. 


.5/ ينظر: رد الغحتار؟:‎ )5١( 
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وهذا العلم هو الأصول التي يعتمدٌ عليها المجتهدٌ في المذهب في التّرجيح 
والتفريع والتطبيق والإفتاء» كما يعتمد المجتهد المستقل على أصول الفقه لاستخراج 
الأحكام من الكتاب والسْئة والآثار والترجيح بينهاء فكما لا غنى للمجتهد المطلق عن 
أصول الفقه ‏ فهي القواعد التي تُمَكنه من القيام بعلمه واستفراغ جهده في استنباط 
الأحكام؛ وهي آلته في ذلك فكذلك العالم في المذهب» فإنَّ رسم المفتي هي الأداة 
التي يتمكن بها من القيام بعمله» وبذل جهده في إنزال الفقه على الواقع؛ والخروج 
من دائرة الخلاف» وتلبية حاجات مجتمعه» فهي الوسيلة لذلك. 

وكنا"ان أصوك المعية: الظلق تدور اق عاور برعيدة انها الندود من الفواعنه 
الأصوليّة وهي: الكتاب والسّنّة والإجماع والقياس» فكذلك فإنَّ أصول المجتهد في 
الللزاين الباخا ون رف لم لير الإفتاء» وهذه المحاور: هي الضرورة والعرف 
والتيسير» فهذه هي الأصول الكبرى في رسم المفتي التي يرتكز عليها المفتي في فهمه 
وصْبطِهِ وتطبيقِهِ للفقه. 
المطلب الثاني: صحة نسبة المنظومة لابن عابدين 

يقطع بصحة نسبة المنظومة لابن عابدين لأسباب عديدة» منها: 

١‏ -نسبها ابن عابدين لنفسه في مقدمة المنظومة» حيث ذكر اسمه بقوله: 
«وبعد: فالعبد الفقير المذنب محمد بن عابدين ....». وهذه أقوى الطرق في صحة نسبة 
الكتاب لمؤلفه. 

١‏ -نسبها ابن عابدين لنفسه في مواضع عديدةٍ من كته الأخرى» مثل: ارد 
داز والانشر الع 0م وغيرها. 


(؟5) رد اغتار١:‏ لل 37 1م 1:5 2.575 1:5 ث3 ه15 لك 


(57) نشر العَرف ص١.‏ 
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3 -نسبها لابن عابدين عامّة مّن ترجم له: كابنه علاء الدين ابن عابدين”*”') 
والشّطي” ' وغيرهم. 
المطلب الثالث: اسم المنظومة 

الاسم الحرفي الكامل لها هو: «عقود رسم المفتي»» هكذا سماها به ابن عابدين 
في مقدمة النظم» حيث قال: «سميته عقود رسم المفتي»» وكذا في «نشر العرف» » 
فقال" '': «شرحت أرجوزتي التي سميتها عقود رسم المفتي»: والشطي» فقال”": 
ااوشرح منظومته المسماة بعقود رسم المفتي»). 

والأكثر شيوعاًء هو ذكر الاسم بالمعنى والوصف» وهو «منظومة رسم 
المفتي»» وذكرها بهذا الاسم ابن عابدين في أكثر المواضع من «رد المحتار)””. 
المطلب الرابع: وصف نسخ المخطوطات المعتمدة في التحقيق 

لم أقف على نسخة مخطوطة منفردة للمنظومة بدون شرحها لابن عابدين» 
فأخرجت المنظومة من النسخ المخطوطة لشرحهاء وأفردثُها لوحدهاء واعتمدت في 
المقابلة للمنظومة والنّصحيح على نسخ الشّرح الآتية : 


(:5) في قرة عين الأخيارلا: .57٠١‏ 

(5:) في أعيان دمشق صه 5 7. 

(457) نشر العَرف ص١.‏ 

(50) ف أعيان دمشق ص55 7. 

(8:) في رد الغتار "«: لاه 5: 454 5: 15و“ ه: لكل وغيرها. 


0 حا كد الواحق 

النسخة (أ): 

وهي نسخة لشرح عقود رسم المفتي من مخطوطات الأزهر الشريف» برقم 
(57186): وتقع في )١(‏ ورقة» وتحتوي كل صفحة )١0(‏ سطراء وهي بنط 
مقروء. 

النسخة (ب): 

وهي نسخة لشرح عقود رسم المفتي ضمن مخطوطات مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة برقم (25915)» وتقع في (10؟) ورقة» وتحتوي كل صفحة (77) سطراء وهي 
نسخة تامة» كتبت المنظومة بالأحمر والشرح بالأسود مؤطرة بماء الذهب» وعليها 
تملك باسم أمين رسلان وختمة» وعليها تصويبات وتعاليق وفيها تعقيبات. 

النسخة (ج): 

وهي نسخة لشرح عقود رسم المفتي مع شفاء العليل وبل الغليل لابن عابدين» 
من مخطوطات الألوكة» برقم (2)455 وتقع (60) ورقة» وتحتوي كل صفحة (18) 
سطراً» وهي بخط جيد معتاد. 
المطلب ا صور النسخ المخطوطة 

ماذهظلة؛ 

[حذفت النسخ للمخطوطات وأرسلت للمشرف على امجلة لعدم قدرة الموقع 
التحميل مع الصور] 
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المبحث الثالث: النص المحقق للمنظومة 


باسم 2 الإله شَارعٍ الأخكام مَعَ مدو أَبْدَأْ ‏ في 
نم الصّلاةٌ و«السّلامُ سرمداً قل كيم .“كذ ١.أ6نا‏ 


وآله وصَّحْبهِ الكرام على ار 7 
تؤفِيقَ | ريه الكريم الؤاجدٍ 2 وَلقَوْرَ بالقبول في 
وفي ‏ نظام جوهر 0 نضيد وعقد در باهرٍ 
1 ع 0 كن يْتَاجُةُ العاماه : 

وَهَا أن أشرعٌ في اللمُصُودٍ مُسْتَمْنِحَاً مِنْ فيض 

اعْلمْ بأنَّ الواجبت ابا مما 2 تزجيخه عَنْ أَمْلِهِ 

أؤ كانت ظاهرَ الرّوَاية و2 يجحا حلاف 


(59) أي: العلامة التي تدل المفتي على ما يفتي به. ينظر: رد انحتار١:‏ 59. 
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(50) ومعناه: لا يجوز العمل بغير الراجح في المذهبء والمرجوح في مقابل الراجح لا عبرة به ولا يعتمد عليه 
إجمالاً» قال ابن عابدين في الشرح ص 53 1: «الواجب على من أراد أن يعمل لنفيِهء أو يفت غيره؛ أن 
يتَبِعَ القولّ الذي رجّحْه علماء مذهبه, فلا يجوز له العمل أو الإفتاءُ بالمرجوح» إلا في بعضٍ المواضع»» وقال 
ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي ص55 :١‏ «واعلم مَن يكتفي بأن يكون فتواه أو عمله موافقاً لقول 
أو وجدٍ في المسألة ويعمل بما شاء مِن الأقوال أو الوجوه مِنْ غير نظر في الترجيح» فقد جهل وخرق 
الإجماع». وقال ابن مُطْلوبُعَا في التصحيح ق ١‏ /أ: «اتباع الموى حرامٌ والمرجوخ في مقابلة الرّاجح منزلة 


ودليل هذه المسألة: أنَّ الحقٌّ عند الله غَللِدْ واحدٌء وهو قول أهل السنة؛ فعن عمرو بن العاص د قال #: 
«إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران, وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» 
في صحيح مسلم١:‏ 2154 فالقائلون بعدم الأخذ بالقول الراجح والاختيار كما يريدون واقعون في مذهب 


المعتزلة في تعدد الحقٌء وهذا مهلكة. 
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وكتب ظاهر 2 الرواية ‏ أتتْ بكا. وبالأضول. ‏ أيضنا” ميت 
صِنَمّها 1 الخزينائة حَيَّرَ فيها المذهصبت النعْمَان 


وَذْكِرَ طريقان لمعرفة الرٌاجح» وهما: 

-١‏ أن يكون التَّرجِيحُ صادراً مِنْ أهل الاجتهاد في المذهبء فلا يعتدٌ بترجيح مَنْ ليس من أهل الترجيح» وهذا 
صريح بين مِنْ خاتمة المحقّقين ابن عابدين بأنّه لا يجوز النوض في التّرجيح بين الأقوال في المذهب الواحد إلا 
لمن له أهليّة التَطر في ذلك» بأن بلغ مرتبةً مِنَ الاجتهادٍ تمَكُنه منه؛ لأنّه ضربُ اجتهاد» فكيف بن ييح 
بين المذاهب وهو ليس من أهلهاء قال ابن الُمام: «والتَّحقِيقُ أن المفتي في الوقائع لا بد له مِنْ ضرب 
اجتهاد ومعرفة بأحوال الناس»» ينظر: رد امحتار؟: /59. 

وهذا يوقعنا في قول المعتزلة: أَنَّ الحقّ عند الله متعدد» وهو ما يغفل عنه» حيث يختار من الأقوال ما يشاء من غير 
ترجيح, فالله المستعان. 

-١‏ أن يكون مذكوراً في كتب ظاهر الرواية» فهذا ترجيحٌ له مِنْ محمد بن الحسن بذكر القول في ظاهر الرّواية» إلا 
إذا وجدناهم رجّحوا غير ما في ظاهر الرواية» فإننا نعمل بترجيحهم؛ لأَم لم يُعدلوا عنه إلا لأسباب: كتغيّر 
العرف والحرج والضّرورة» واللازمُ في حق المفتي والمدرّس قول المجتهد في المذهب لا قول امجتهد المطلق. 

قال ابن عابدين في رد المحتار١:‏ 37 :١‏ «ولا يخفى أنَّ المتأخرين ... كصاحب «الحداية» وقاضي خان وغيرهما مِنْ 
أهل التّجيح هم أعلم بالمذهب منّاء فعلينا اتباع ما رجّحوه وما صحّحوه كما لو أفتونا في حياتهم». 

(51) معناه: أنَّ كتب ظاهر الرواية يطلق عليها أيضاً: رواية الأصول» وظاهر المذهب: وهي مسائل رُويت عن 
أصحاب المذهبء وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء وقد يلحق بمم زفر والحسن وغيرهما ممّن أخذ الفقه 
عن أبي حنيفة» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم, ميت بظاهر 
الرواية؛ لأتَا رويت عن محمد برواية الثقات» فهي ثابتة عنه ما متواترة أو مشهورة. ينظر: شرح رسم المفتي 
ص5 2١‏ وغيره. 

وكلام محقّق «الأصل» الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة الأصل :١‏ ١١يشير‏ إلى عدم ذكر الحسن في ظاهر 
الرواية» حيث قال: «يّذكر الإمام محمد في الكتاب أراء أستاذيه أبي حنيفة وأبي يوسف ورأيه في مواضع 
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كثيرة جداً من الكتابء وَيَذكر نادراً آراء غيرهم مثل: زفر وابن أبي ليلى وسفيان» ويذكر نادراً قول أهل 
المدينة». 

واختلفوا في تحديد كتب ظاهر الرواية على أقوال: 

-١‏ أتا ستة كتب: «الجامع الصغير» و«الجامع الكبير» و«السير الصغير» و«السير الكبير» و«المبسوط» 
و«الزيادات»», واختاره اللكنوي في عمدة الرعاية :١‏ 54, والنحلاوي في الدرر المباحة ص؟2,58 
والكشميري في فيض الباري7؟: 2577 وعلي حيدر في درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛: 50107 والعثماني 
في أصول الإفتاء ص77, والمجددي في أدب المفتي ص 517١‏ » وابن عابدين في رد امحتار :١‏ 417» وشرح 
رسم المفتي ص 2.١٠5‏ والعقود الدرية١: 2177١‏ وف موضع آخر؟: 25٠١‏ قال: «المراد بالمذهب ما يذكر في 
كتب ظاهر الرواية الخمسة التي هي: المبسوطء والسير الكبير» والسير الصغيرء والجامع الكبير» والجامع 
الصغير من كتب الإمام محمد بن الحسن», حيث جعلها خمسة وأخرج الزيادات» فلعله سبق قلم منه» 
لتعارضه مع ما ذكره في مواضع أخرى 

-١‏ أَتَا أربعة كتبء فلم يَعدَ «االسير» بقسميه منهاء واختاره البابرق في العناية ./: 77١‏ وقاضي زاده في نتائج 
الأفكار /: 2٠١5 :517١9‏ إذ قالا: «المرادُ بظاهر الرواية عند الفقهاء: رواية «الجامعين» و«المبسوط» 
و«الزيادات»» ويعبّر عنها بظاهر الرواية» والمراد بغير ظاهر الرواية: رواية غيرها». 

م« أا خمسة كتبء فلم يعد «السير الصغير» منهاء واختار ابن مازه في المحيط البرهاني :١‏ 279 وطاشكبرى زاده 
في مفتاح السعادة ؟: 7107, وحاجي خليفة في كشف الظنون ”: 2١581‏ والحموي في غمز عيون 
البصائر؟ : .775١‏ 

والقول الثالث هو الرّاجح؛ لأننا عند مقابلة كتاب «اليّئير الصغير» المطبوع (طبعة السير الصغير بتحقيق: مجيد 
خدوري» الدار المتحدة للنشرء بيروت» 915١م‏ ط١)‏ مع «كتاب السير» من كتاب «الأصل» :١‏ 
١578.0؛‏ (طبعة قطر) لمحمد بن الحسن الشيباي نجد أّما لا يختلفان عن بعضهما أبدا فلعله سمي 
بالصغير تقريزاً له عن «اليتيز الكبير» الذي الفه محمد ين الحسن مستقاق وشرحه الشرحسي وغيرة. 

واختلفوا في تحديد ظاهر الرواية والأصول: 

.18-١ ذهب الجمهور: أنه لا فرق بينهماء وانتصر لحم ابن عابدين في شرح رسم المفتي ص5‎ -١ 

؟- ذهب بعضهم: كالبابرتي في العناية١:‏ 75 ١وابن‏ كمال باشاء كما شرح رسم المفتي ص 218-1١17‏ وطاشكبرى 
زاده إلى الفرق بينهماء فال طاشكبرى في مفتاح السعادة ؟: /7710: «إعّم يُعبّرون عن «المبسوط» 
و«الزيادات» و«الجامعين» برواية الأصول» وعن «المبسوط» و«الجامع الصغير» و«السير الكبير» بظاهر 


الرواية» ومشهور الرواية». 
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كذ - ألقر. #تتسائة اللوادة إسنادُها في الكتب غيك ظاهة(" 


والراجح ما ذهب له الجمهور؛ لأَنَّ الاستخدام الشائع في عامة الكتب استعمال رواية الأصول مرادفة لظاهر 
الرواية» ينظر: شرح السير الكبير١: 210١‏ والنكت للسرخسي ص5"5, والحداية1: 2١85‏ والبدائع١:‏ 
51 وغيرها. 

(51) معناه: أنَّ كتب غير ظاهر الرواية: هي المسائل التي رويت عن الأثمّة» لكن في غير كتب ظاهر الرواية» 
وهي على أقسام: 

أولاً: كتب لم تشتهر عن مُحمّدء ولم ترق عنه بطرق كطرق الكتب الأول وهي: 

-١‏ «الكيانيات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل يسمى كيان» وقد يوجد في بعض الكتب «الكيسانيات»» 
وقالوا: جمعها كيسان» وهي بلدة» قال طاشكبرى في مفتاح السعادة ؟: 107؟: «لكن هذا غير صحيح, 
والصحيح الأول»؛ وقال الكوثريّ في بلوغ الأماني ص75: «هي مسائل رواها سليمانٌ بن شعيب عن أبيه 
عن محمد» ويقال لما الأمالي». 

-١‏ «الرقيّات»: وهي مسائل جمعها محمد حين كان قاضياً بالرقة» قال الكوثريّ في بلوغ الأماني ص75: «رواها 
عنه محمد سماعة وكان معه طول بقاء محمد بن الحسن بما». 

؟- «الجرجانيّات»: وهي مسائل جمعها محمد بجرجان» قال الكوثري في بلوغ الأماني ص57: «ويرويها علي بن 
صالح الجرجاني». 

:- «المارونيّات»: وهي مسائل جمعها محمد لرجل مسمّى بمارون» وثي المظاهري ص58: مسائل جمعها محمد 
في زمن هارون الرشيد. 

ه- «الكسب» يقال: إِنَّه مات قبل أن يتمه؛ وكانوا سألوه أن يؤلف كتاباً في الورع» فجاوبهم بأني ألفت كتاباً في 
البيوع» يريد أنَّ المرء إذا طاب مكسبه حسن عمله؛ فلما أصروا على الطلب بدأ في تأليف هذا الكتاب... 

ثانياً: كتب محمد التي يغلب فيها الحديث, فَبّين أيدينا: 

-١‏ «موطأ محمد» بروايته عن مالك» وفيه ما يزيد على ألف حديث وأثر من مرفوع وموقوف ثما رواه عن مالك» 
وفيه نحو مئة وخمسة وسبعون حديثاً عن نحو أربعين شيخاً سوى مالك...» وعليه شروح عديدة» منها: 
«شرح القاري»» و«شرح البيري»» و«شرح عثمان الكماخي»» وشرح اللكنوي المسمى «التعليق 
الممجد»... 

؟- «الحجة». المعروفة بالحجج في الاحتجاج على أهل المدينة. 
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وَبَعْدَها مسَائك التُوازل حَيجَها الأشياحٌ ‏ بالدلائز" 


؟- «الآثار»» يروي فيه عن أبي حنيفة أحاديث مرفوعة وموقوفة ومرسلة» ويكثر جداً عن إبراهيم النخعي شيخ 
الطريقة العراقية» ويروي فيه قليلاً عن نحو عشرين شيخاً سوى أبي حنيفة» وهو كتاب نافع للغاية» 
وللمشايخ عناية خاصة بروايته في أثباتهم» وقد ألّف ابن حجر «الإيثار بمعرفة رواة الآثار» في رجالة باقتراح 
صاحبه العلامة قاسم الحافظء ثم ألّْف هو أيضاًكتاباً آخر في رجاله» ينظر: بلوغ الأماني ص55-50. 

قال العنمان في أصول الإفتاء ص3١١:‏ «والظاهر أَتََّا وإن كانت بمثابة كتب ظاهر الرواية في صحة نسبتها إلى 
الإمام محمدء واشتهارها فيما بين أهل العلم» ولكنّها ليست موضوعة لبيان المذهب وفروعه»... وكتب 
ظاهر الرواية فإتًّا وضعت لبيان المذهب أصلاً فصارت هي المعتمدةٌ لمعرفة المذهب الحنفي» ولع من أجل 
هذا ل يذكر الفقهاء الحنفيّة هذه الكتب لا في ظاهر الرواية ولا في التّوادر؛ لأتا ليست من التّوادر لشهرتها 
عن الإمام محمد وليست من ظاهر الرواية؛ لأتَّا لم توضع لبيان المذهبء ولكن الظّاهر أن رتبتها فوق 
النّوادر ويؤخذ بما جاء فيها إلا ما عارض الكتب السنّة». 

ثالغاً: الرّوايات التفرّقة: 

وهي المشهورة بالنوادر: وهي عن محمد بن الحسن من غير ظاهر الرواية» وهي ثمان: «نوادر هشام»»؛ و«نوادر ابن 
سماعه»» و«نوادر ابن رستم»» و«نوادر داود بن رشيد»» و«نوادر المعلى»» و«نوادر بشر»» و«نوادر ابن 
شجاع البلخي أبى نصر»» و«نوادر أبي سليمان»» ينظر: مقدمة منتهى النقاية على شرح الوقاية ص" ه- 
0 وغيره. 

رابعاً: كتب غير محمّد: ك«امجيّد» للحسن بن زياد» ومنها: كتب «الأمالي»» ويقال: إِنَّ الأمالي في ثلاثمائة جزء» 

والإملاء: أن يقعد العام وحوله تلامذة بالمحابر والقراطيس» فيتكلّم العالم بما فتح الله عليه من العلم» وتكتب 
التلامذة ما تكلم مجلساً مجلساً ثم يجمعون ما كتبواء فيصير كتابأ» ويسمّى ب«الأمالي»» وكان هذا عادة 
المتقدّمين. ينظر: شرح عقود رسم المفقي ص .١7‏ 

(9) معناه: أنَّ كتب النوازل والواقعات: هي مسائل استنبطها المتأخرون مِنْ أصحاب محمد وأصحاب أصحابه 
ونحوهم قُمَن بعدهم... وأوّل كتاب جمع في النوازل تا عُلِم «النوازل» لأبي الليث السّمرقنديّ (ت1/6١ه)‏ 
وجمع فيه فتاوى المتأخرين من امجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل ومحمد بن سلمة 
ونصير بن يحبى» وذكر فيها اختياراته أيضاً. 

ثم جمع المشايخ فيه كتبًا: ك«مجموع النوازل» و«الواقعات» للناطفي والصدر الشهيد» ثم جمع من بعدهم من 
المشايخ الفتاوى لكنهم خلطوا فيها مسائل ظاهر الرواية والنوادر والنوازل مع بعضها كما في «جامع قاضي 
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لق 

والفهق :, : اللنفوط” #بالأمتن. ٠‏ وذا لقثقفء البتة' مطنيناً”. . كذا 
الجامعغ الضّغِيرُ ‏ بَعْدَهُ ‏ قَمَا د 12 69 الأأصْل لِذَا تَمَدَمَا 
وآخر- السنّة 6 تَطِييقَاً وَرَدْ الكو كييك حقو اال 


خان» و«الخلاصة»؛ وغيرها من الفتاوى» ومنهم من ميّر بينها كما في «محيط رضي الدين السّرخسيّ»» 
انه ذكر أولاً مسائل الأصولء ثم النوادر» ثم الفتاوى. ينظر: النافع الكبير ص6/١-215‏ وغيره. 

(5:1) في ب: «علي». 

(55) يسمّى «المبسوط» محمد بن الحسن ب«الأصل»؛ لأنَّه ألف قبله» فهو كالأساس لمن بعده. 

قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة «الأصل» ص55-544: «سبب التسمية بالأصل يرجع إلى أنه كناب 
شامل للمسائل والقواعد الأساسية التي وضعها أبو حنيفة ومن بعده أبو يوسف ومحمدء فهذا الكتاب هو 
الأصل والأساس والقاعدة التي بني عليها الفقه الحنفي فيما بعد» وقد كانت هذه المسائل تعرف بمسائل 
الأصولء وكانت أراء الإمام أبي حنيفة تدون من قبل تلاميذه» ويناقشون المسألة في مجلسه فإذا استقر رأيهم 
على أمر دونوه في الأصولء ولعل المقصود بالأصول هنا كتب وأبواب الفقه الأساسية» فموضوع الصلاة 
مثلاً أصل» وموضوع الرّكاة أصل...أي موضوع أساسي تدور حوله مسائل ذلك الكتاب» ثم آلت تلك 
الأصول على تلاميذ الإمام... ووسعا هذه الأصول بمسائل جديدة» فكان هذه الآراء مجتمعة هي امتداداً 
لذلك الأصل الذي دون في عهد الإمام.. وكونت هذه المجموعة الأصل والأساس للمذهب الحنفي» حيث 
بنى على هذا الأصل جميع مَنْ جاء مِنْ بعدهم مِنَ الحنفية وغيرهم.... 

وهناك احتمال آخرء وهو أنَّ اسم الأصل لم يكن في البداية اسماً لكتاب معين, ونا هو بمعنى الكتاب أو المرجع 
الأساسي أو المصدر الذي يتحاكم إليه للضبط والتثبت» كما كان المحدثون يستعملون هذه اللفظة بكثرة في 
هذه المعاني أو قريباً منهاء لكن لكثرة استعمال هذه اللفظة للتعبير عن تلك الكتب صارت علماً لهذه 
الكتب عند الحنفية... 

ويظهر أنَّ سبب تسميته بالمبسوط: أنه مبسوط واسع كبير مسترسل في العبارة وشامل لجميع أبواب الفقه» وهو 
مخالف في ذلك للجامع الصغير وأمثاله من كتب محمد التي هي أصغر حجماً ولا نستطيع أن نجزم إن كان 
الإمام محمد سمّى كتابه هذا بحذه الاسم أيضاًء ومع ذلك فإنَّ تسمية الكتب بالمبسوط كانت شائعة في 
العصور الأولى» فترى العديد مِنَ الكتب المسمّاة بحذا الاسم في مختلف علوم المسلمين». 
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وتجمع الست كتاك الكافي 2 للكاكم الشَهِيدٍ فَهْوَ الكافي 
أنوَى شُرُوحهِ الذي كالشمس->-0 مبسوط همس الأثمة السرخسي 
ووو . “الول ليون “بن خلفه وليس- عنه ‏ يُِعْدَل!'”ا 
وفك أذ كن :اد كه باوث( رواياث عَدَتْ منيفة 


وإذا اختلفت الروايات في كتب ظاهر الرواية» فحيكذ يؤخذ بالكتاب الذي تأخّر تأليفه» فيصير خلافه 
كالمرجوع عنه» وترتيب كتب ظاهر الرّواية في الترتيب في التأليف كالآتي: «المبسوط» ثم «الجامع الصغير» 
ثم «الجامع الكبير» ثم «الزيادات» ثم «السير الكبير»» فإن وقع التعارض مثلاً فيما بين «المبسوط» 
و«الزيادات» يختار ما في الزيادات؛ لكونه متأخرا ينظر: كشف الظنون 7: 211780 ومقدمة العمدة :١‏ 
. وأصول الإفتاء /١‏ "2 وغيرها. 

(5ه) في ج: «النفوس». 

(00) جمع الحاكم الشهيد (ت774ه) كتب ظاهر الرواية مع إسقاط المتكرر منها في كتابه «الكافي» فكان 
التعويل عليه في المذهب. 

قال حاجي خليفة في كشف الظنون 7: 117237/8: «وهو كتاب معتمد في نقل المذهب». 

وشرحه جمع من العلماء: كالإسبيجابي (ت١٠/4ه)‏ وإسماعيل بن يعقوب الأنباري (ت١55ه).‏ ينظر: كشف 
الظنون ؟: .١710/8‏ 

وأبرز شراحه وأشهرهم: مس الأئمة السسرَخْسيَ (ت نحو. . ده)» قال الطرسوسي: « «مبسوط السرَخْسيَ» لا يعمل بما 
يخالفه» ولا يركن إلا إليه» ولا يفتى ولا يعوّل إلا عليه». ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص ١‏ 25 وغيره. 

قال الدكتور محمد بوينوكالن في مقدمة «الأصل» ص9١١-١5١:‏ «والذي لاحظنا مِنَ الإطلاع على كتاب 
«الكافي» للحاكم أنه يختصر لفظ كتاب الأصلء ويتخذه أساساً ثم يضيف إليه ما يراه مناسباً من كتب 
الإمام محمد الأخرى وأحياناً من كتب أبي يوسفء لكن الأساس هو كتاب «الأصل»» والعبارة هي كتاب 
«الأصل» في معظمها... والحاكم قد قام بعمل مهم جداً في هذا الكتاب» وهو أنَّه قد قارن بين نسخ 
كتاب الأصلء وأثبت الفروق بينها في مواضع كثيرة من «الكافي», وأكثر ما اعتمد عليه نسخة أبي 
سليمان وأبي حفصء ولكن توجد فيه إشارات إلى بعض النسخ الأخرى في مواضع قليلة...». 

(58) في أوب: «جات». 
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1 
اختار مِنْهًا ‏ بعضّهًا ‏ ولبّاقى كْتَارُ ‏ منةُ سَائدٌ اليُفآق 
قَلّمْ يَكُنْ لير جُوَاب ل اك كن 
وعَيِثْ 4 تُوجذ الَهُ الخْتيارٌ 2 مُقُولُ يَعْقُوب هو المختار 
محمد تَقُوله الحسن 00 ثم قر وان زياد الحسو!© 


(59) ومعناها: وردت عن أبي حنيفة عدة أقوال واضحة بينة في المسألة» فاختار منها أبو حنيفة رواية» واختار 
أصحابه الروايات الباقية» فكلٌ ما ورد من أقوال عن أصحابه هي أقوال لأبي حنيفة هم اختاروهاء وهذا 
تفسير القسم الوارد عن أبي يوسف وغيره من أنَّ كك أقوالحم هي عبارة عن أقوال لأبي حنيفة» وهذا يخالف 
حمق في بلوغهم درجة امجتهد المطلق» وإنا آثروا الاتتساب لشيخهم أدباً وإجلالاً له» فقوم بما قال إِنَا هو 
لموافقة رأيهم لأيه في الاجتهاد, فإِنَ مجلس أبي حنيفة مجلس تفقيه, وَمِنَ الطبيعي أن تعرض فيه كل الوجوه 
للمسألة» ومن تم يختار كإعُ واحدٍ منهم وجهاً اعتماداً على أصوله التي قرّرها. 

وأيضاً: هذا الكلام منهم بعدم خروجهم عن أقوال أبي حنيفة من باب الأدب والتواضع أمام مَن يقول لهم: ل لم 
تستقلوا باجتهاد في مذهب منفرد» للشهرة العظيمة التي نالوها بعد الإمام» فكان كلامهم ردّاً على هذاء 
وإن لم يكن في الواقع تماما» والله أعلم. 

قال العنماك في أصول الإفتاء ص53 :١‏ «ومعناه على ما حقّقه العلامة الكوثري: أنَّ الإمام أبا حنيفة كان يبدي 
أمام تلامذته احتمالات مختلفة في مسألة واحدة» وكان أصحابه يأخذون بأحد هذه الاحتمالات بأدلتها». 

ونحكي هنا كلام الكوثريّ في حسن التقاضي ص 5١‏ بلفظه؛ لما فيه من الفوائد: «ومنشاً الخلاف ادعاء أنَّ تلك 
الأقوال كلها أقوال أبي حنيفة» هو ما كان يجري عليه أبو حنيفة في تفقيه أصحابه من احتجاجه لأحد 
الأحكام المحتملة في مسألة وانتصاره له بأدلة» ثم كرّروه بالرد عليه بنقض أدلّته. تدريباً لأصحابه على التّفقه 
على خطواتٍ ومراحل إلى أن يستقرٌ الحكم المتعيّن في نحاية التمحيصء ويُدوّن في الدّيوان في عداد المسائل 
الممخصة: فمنهم مَن ترجّح عنده غير ما استقرٌ عليه الأمر من تلك الأقوال باجتهاده الخاصّ؛ فيكون هذا 
المترجح عنده قولّه من وجوء وقول أبي حنيفة من وجهٍ آخرء مِنْ حيث إِنَّه هو الذي آثار هذا الاحتمال 
ودلّل عليه ألا وإن عدل عنه آخيراً ...». 

والحاصل: أنَّ أصحاب أبي حنيفة إِنا اختاروا في كل مسألة مِنْ أحد الاحتمالات التي أثارها الإماى ثم ما استقر 
عليه رأي الإمام صار مذهباً له وما استقرٌ عليه رأي أحد أصحابه نسب إليه». 

(0) ومعناه: إن لم نجد قولاً لأبي حنيفة ف مسألة فتأخذ بقول أبي يوسف إن وجدء وإن لم يوجد تأخذ بقول 
محمد بن الحسن, فإن لم يوعد تأنغذ. يفول زف أو" الس بن زياد ١فهذا‏ يدل خلن أنَّ الترجيح عندهم 
يعتمد على مكانة المجتهد» فمَن ارتفعت مكانته قُدّم ترجيحه. 
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وقبل: باتخيير في كنوه إن خَالَفَ الإمَام صَّاحباو0'") 
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000 0 11 0 و : 1 1 ع س(5ك) 
وقيل: مَنْ ذَلِيلهُ أقوَى ‏ رجح وذا لحفت ذي اجتهاد الأصحّ 


وهذا الترتيب الموجود للترجيح على حسب المكانة في الاجتهاد» فمّن كانت أصوله أحكم وأقوى كان ترجيحه أفضل» 
فالترجيح بين الاجتهادات مبيئٌ على قوّة الاجتهاد المعتمد على أحكم الأصولء ولم يرجّحوا بينهم بظاهر الحديث 
مثلاً كما يفعل الآن؛ لعدم انتباههم لهذه الفائدة الدقيقة؛ لذلك نجد المؤلفين لا يقدمون على قول أبي حنيفة قول 
أحد من أصحابه من جهة الاستدلال» فدائماً يرجّحون قوله أبي حنيفة مِنْ جهة الاستنباط» ولكن يرجّحون قول 
أصحابه من جهة التَطبيق» فبعد أن يفصلوا في الاستدلال لقول أبي حنيفة يقولون: والفتوى على قول محمد؛ 
للضرورة مثلاً» وانظر إلى فعل صاحب «الاختيار» و«الهداية» تجد مصداق هذا. 

(51) فالحاصكٌ: أنه إذا اتفق أبو حنيفة وصاحباه على جواب لم يجز العدول عنه إلا لضرورة» وكذا إذا وافقه 
أحدهماء قال قاضي خان في «فتاواه» :١:١‏ «وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا: فإن كان مع 
أبي حنيفة أحد صاحبيه يأخذ بقولهما . أي بقول الإمام ومن وافقه .؟ لوفور الشّرائط» واستجماع أدلّة 
الصواب فيها. 

وإن خالفه صاحباه في ذلك: فإن كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان: كالقضاء بظاهر العدالة» يأخذ بقولٍ 
صاحبيه؛ لتغيير أحوال التّاسء وف المزارعة والمعاملة ونحوها يختار قولمما؛ لإجماع المتأخرين على ذلك؛ وفيما 
سوى ذلك يخيّر المفتي امجتهد» ويعمل بما أفضى إليه رأيهء وقال عبد الله بن المبارك: يأخذ بقول أبي 
حنيفة». 

وأمَا إذا انفرد عنهما بجواب وخالفاه فيه فإن انفرد كٌّ منهما بجواب أيضاً بأن لم يتفقا على شيءٍ واحلء فالظاهِرٌ 
ترجيح قوله أيضاء ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص 77. 

وهذا تأكيدٌ على الفكرة السّابقة في التّرجيح بقوّة الاجتهاد. فجعل بعضّهم اجتماع اجتهاد الصاحبين مساو 
لاجتهاد أبي حنيفة بحيث يتخيّر المفتي بينهماء ولكن هذا شرطٌ للمفت المجتهد كما قال قاضي خان, وإن لم 
يكن مجتهداً يلتزم العمل بقول أبي حنيفة. 

(51) ومعناه: الترجيح بينهم بقوّة الدليل» وهو على معنين: 

-١‏ إن قصدنا به أصول الاستنباط» فتكون هذه وظيفةٌ امجتهد المنتسبء حيث لمم بعض الأصول التي خالفوا 
فيهاء فيكون ترجيحٌ بين قول أبي حنيفة وصاحبيه بالنسبة للأُصول التي اختارها امجتهد المنتسبء وإلا لن 
يكون قول أبي حنيفة مرجوحاً بالنظر إلى أصوله؛ ولن يكون قول الصّاحبين مرجوحاً بالنَظر إلى أصوطم؛ 
لأنَّ الترجيح لا يكون إلا بالأصول كما سبق. 


0 صلاح محمد سال أبو الحاج 
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فالآن لاا)2 تئجيح بلدّليل لين .إل 'القول. اضيا 00 
111 لكف امخلاقة". ميدكا فنأخذ القع «اللي ة ةا 


00 )5 5 #6 سل 252 56 ه لك 1 عق 
فإننالة؟ نراهمو كد ربجحوا 0 مقال بض صَحْبه وصّحَحوا 
5 5 00-2 5 1 1 5 )5 0 2 0 
ثم إذا ‏ لم تُوجحد الرّواية 2 عن عُلَْمَائنا دوي الذّراية 


؟١-‏ إن قصدنا به أصول البناء وأصول التطبيق» فتكون هذه وظيفة الجتهد المنتسب ولمجتهد في المذهب, فهما 
يرجّحان بين الأقوال بالتّظر إلى هذين الأصلينء والله أعلم. 

(5) في ج: «الترجيح». 

ومعناه: قد علمت أنَّ الأصحّ تخيير المفتي المجتهد, فيُفتي بما يكون دليله أقوى ولا يلزمه المشي على التفصيل 
السابق من اعتبار قول أبي حنيفة أولاً ثم أبي يوسفء وهكذا. 

ولكن لَمّا انتقطع امجتهد المنتسب بعد القرن الرابع؛ ولم يبقَ إلا الترجيح بالاعتماد على أصول البناء وأصول التطبيق 
مِنْ قِبَلِ اجتهد في المذهبء ومن لم يقدر على الاجتهاد مِنَ المفتين» وهو حال عامة المفتين» فعليه التزام 
التفصيل السابق مِن الإفتاء أَوَلاً بقولٍ أبي حنيفة وهكذا. 

(15) ومعناه: أننا نلتزم بما صحّح المجتهدون في المذهب مِنْ أقوال» فأقوال الجتهدين في المذهب هي الحجة في 
حقّ المفتي» كما أنَّ قول المجتهد المطلق حجة في حق المجتهد في المذهب, وقول المفتي حجة في حق العامي» 
فهي مراتب يسير فيها الحكم حتى يصل إلى العامي» فيبدأ بالقرآن والسنة ثم المجتهد المطلق ثم المجتهد في 
المذهب ثم المفتي ثم العامي» فلا يصل إلى العامي إلا بعد مروره بعدة مراحل في الفحص والتمحيص. 

فإن ل يِرَ المفتي تصحيحاً للمجتهد في المذهب يعلم أنَّ التاجح ظاهر عبارات الكتب من ذكر ظاهر الرواية» فيلتزم 
العمل به. 

(55) في ج: «فلنا». 

(55) في ج: «من». 

(10) ومعناه: أننا نرى أنَّ امجتهدين في المذهب رجّحوا كثيراً مِنْ أقوال أصحاب أبي حنيفة؛ لأنَّ المذهب ليس 
خاص بأبي حنيفة» وإنا هو أكبر امجتهدين في المذهبء وِفي المذهب مجتهدون كثرء ورجّح المجتهدون في 
المذهب من بين أقوالهم ما هو الأنسب للواقع» ومن ذلك أَُمِ رجحوا لزفر سبعة عشرة مسألة» لكن حرّر 
ابن عابدين في رد امحتار 7: 50377 أَتا عشرين مسألة. 
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واختلفت2 الذين قَدْ تأكَروا 2 يُرَكُخُ الذي عليه الأكثر 


ويف حل وعد اعلرم مقالةً واحتيج للإفتاء 
5-5 المفتي بحل وَاجْتَهّاد لَيَحْسْنٌ بَطشَ رَيّه يوم المعاد 
7 5 5 0 5 )00/0 


(58) في أ: «ابن». 

(59) في أو ج: «وأبو». 

)7١(‏ ومعناه: إن لم يوجد حكم في المسألة عن المجتهدين المستقلين أبي حنيفة وتلامذته» فيؤخذ بالحكم بطبقة 
امجتهد المنتسبء قال المقدسي في الحاوي القدسي ق /١8١‏ أ: «إذا لم يوجد في الحادثة عن واحدٍ منهم 
جوابٌ ظاهرء وتَكُلَّم فيه المشايحٌ المتأخرون قولاً واحداً يؤخذ به فإن اختلفواء يؤخذ بقولٍ الأكثرين با 
اعتمد عليه الكبار المعروفون: كأبي حفص, وأبي جعفرء وأبي الليث؛» والطحاوي وغيرهم؛ فيعتمد عليه». 

(71) ومعناه: إن لم يكن في المسألة حكمٌ عن أبي حنيفة وأصحابه ولا مَن جاء بعدهم مِنَ العلماء» ونحتاج 
للفتوى فيهاء فإن كان المفتى مجتهداً فعليه بعد بحثه الشّديد أن يجتهد في المسألة ويستخرج بالقياس على 
نظائرها من المسائل المنقولة عن أئمة المذهبء ولا يعتمد على القواعد الفقهيّة» وليتق الله تعالى فيما يفق؛ 
أنه يُْيّن حكم الله تعالى» فإن تساهل أو لم يكن أهلاً لذلك فهو جرئٌ على الله» وهو شقن خاسر عند 
الله تعالى. 

قال المقدسئ في الحاوي القدسي ق /١8١‏ أ: «وإن لم يوجد منهم جوابٌ البتة نصّأء ينظر المفتي فيها نظر تأمّل 
وتَدَبُ واجتهاد؛ ليجد فيها ما يَقْرْبُ إلى الخروج عن العهدة, ولا يَدَكَلْمُ فيها جزافاً لمنصبه وحرمته» وليخش 
لله تعالى ويُراقبه, فَإنَّه أَمرٌ عظيمٌ لا يَتَجاسرٌ عليه الكل جاهل شقيّ». 


ا صلاح محمد سال أبو الحاج 


وهاهنا ضوابطٌ 5 غدث لدى شَهْلٍ النهى مقرّره 
في كل أبواب العبادات رجح قول الإمام قا ما لم تصِح 
تنه . ببرؤاية” , :فنا د الققد ” - أخد ف حيو لل راد اتا 
وك فرع بالقضا2 تَعلّقا 2 قولُ أبي يوسفت فيه بُنْتَقىا"" 


(؟7) ومعناه: سنذكر ضوابط منقحة وثابتة عند أهل العقول» وهم العلماء» وهي: 

الرتاجح قول أبي حنيفة في جميع أبواب العبادات مِنَ الطهارة والصلاة والرّكاة والصّيام والحجٌ» إلا في مسائل قليلة 
صرّحوا بترجيح قول غيره: كترجيحهم لقول الصّاحبين في جوز التَيهَم مع وجودٍ نبيذ التَمرء مع أنَّ قول أبي 
حنيفة التّوضؤ بالئّبِيذ؛ لحديث ابن مسعود هه في ليلة الجنّ: «سألبي ال * ما في إداوتك؟ فقلت: نبيذ. 
فقال: ترةٌ طيبةٌ وماء طهورٌ» قال: فتوضّأ منه» في سنن الترمذي 2١417 :١‏ وسنن البيهقي الكبير :١‏ 29 
وسنن الدارقطني :١‏ /الا» وسنن أبي داود 25١ :١‏ وسئن ابن ماجه ١75 :١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :١‏ 
25 وشرح معاني الآثار :١‏ 2.45 ومسند الشاشي 7: /255 ومسند أحمد :١‏ 2407 ومسند أبي يعلى 
٠٠ 9‏ والمعجم الكبير ١47 :١‏ وغيرهاء وحسنه في إعلاء السنن :١‏ 585. إلا أنه رجع عنه» ينظر: 
البحر 2١514 :١‏ واختاره صاحب التنوير 2١57 :١‏ وكنز الدقائق صه» وصححه في الدر المختار :١‏ 
؛ ولملتقى ص5: وبه يفق. وفي رمز الحقائق :١5 :١‏ والفتوى على رأي أبي يوسف. وعند محمد 
يتوضأ ويتيمم. ينظر: الوقاية ص؟ 2٠١‏ وغيرها. 

قال ابن عابدين في رد المحتار :1/١ :١‏ «قد جعل العلماء الفتوى على قول الإمام الأعظم في العبادات مطلقاًء 
وهو الواقع بالاستقراء» ما لم يكن عنه رواية كقول المخالف, كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند 
عدم غير نبيذ التمر». 

(7) الرّاجح قول أبي يوسف ف أبواب القضاء المختلفة؛ لتجربته الطويلة فيه» وهذا يؤكد ما سبق مِنْ أن الترجيح 
بين المجتهدين برسم المفتي» فلمًا كانت جحربة لأبي يوسف في القضاء كانت أقواله متوافقة مع الواقع وملائمة 
له فجعلوا الفتوى على قوله؛ لما فيه من التيسير ورفع الحرج عن المكلفين, ولأنَّ الفقه وسيلةٌ لتنظيم الحياة 
وليست غايةً في نفسه. وإِنًا الغاية مرضاة الله بالتّقوى» فما كان مِنْ أقوال الأئمة أنسب للحياة فهو أولى 
بالفتوى والعمل» كما رأينا من تطبيقهم, والله أعلم. 

قال ابن عابدين في رد امحتار :7١ :١‏ «الفتوى على قول أبي يوسف فيما يتعلق بالقضاءء كما في «القنية» و«البزازية»: 
أي لحصول زيادة العلم له به بالتجربة؛ ولذا رجع أبو حنيفة عن القول بأنَّ الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج 
وعرف مشقته» وف «شرح البيري»: أن الفتوى على قول أبي يوسف أيضاً في الشهادات». 
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وف مسّائل ذوي الأئكام قَدْ ١‏ أقْتَط بم يَقُوله ‏ محتدك" 
سِِ 7 0 0 5 5 1 / 095 
الم ال ل إلا مّسائل وما فيها التباس 
وظَاهِرٌ المروي ‏ ليس يُعْدَل عن ال اضف ا 0 
لا يَنْبَنِي العُدُولٌ عَنْ «راية 1 لسن 


(74) الرتاجح قول محمّد في جميع مسائل الأرحام مِنْ باب الفرائض. 

(75) الراجح هو الاستحسان على القياس إلا مسائل قليلة جداً جعلها الناطفي أحد عشرء وجعلها عمر 
النسفي اثنتين وعشرين مسألة. ينظر: فتح الغفار بشرح المنار ص5/8/8. 

وهذه المسائل ملتبس فيها ما هو القياس وما هو الاستحسان. 

وهذا يؤكد أنَّ الاستحسان بعنيبه: القياس الخفي والاستثناء» هو بيان الراجح في المسألة» حيث معناه الظاهر 
رجحنا هذه العلة الخفية أو رجحنا الاستثناء هنا بسبب النص أو الإجماع أو الضرورة. 

وأكثر هذا الاستحسان يرجع لرسم المفتي» ويُعدٌ ترجيحاً لما هو أنسب للواقع من أقوال الفقهاء, والأولى عدّه من 
الجانب التطبيقي للفقه» فيكون ذكره ترجيحاً. 

(7) معناه: لا يجوز ترك ظاهر الرّواية والأخذ بالرّوايات في غير ظاهر الرواية؛ لأنّ ظاهر الرُواية هو الثّابت عن 
امجتهد, قال ابن مُجيم في البحر 5: 154: «ما حَرَج عن ظاهر الرّواية فهو مرجوعٌ عنه, والمرجوغ عنه لم يبق 
قولاً للمجتهد كما ذكروه». وهذا مُقَيَدٌ بما إذا لم يكن غير ظاهر الرّواية مصحّح مِنْ قِبَلٍ امجتهدين في 
المذهب حت لا يتعارض مع ما سبق. 

(70) هذه القاعدة ظهرت عند مدرسة محدثي الفقهاء مِنَ المتأخرين» قال ابن الحمام في فتح القدير :١‏ 7.5: «ولا 
ينبغي أن يعدلٌ عن الدراية إذا وافقتها رواية»» وفسّر ابن عابدين في رد امحتار؟: 5 الدراية: «بالدليل». 

وأصل هذه القاعدة مأخوذ مِنْ علماء الحديث فهي قاعدة شائعة في كتب علوم الحديث ينظر: أصول الحديث 
ص١٠‏ فنقلها المتأخرون من محدثي الفقهاء إلى المذهب الحنفي وعملوا على تطبيقها على مسائله» 
فيقصدون بالدراية: الدليل النقلي» وبالرواية: وجود نقل في المسألة عن أثمته ولو كان النقل في غير ظاهر 
الرواية» والمعنى المقصود: أنَّ المسائل المنقولة عن أئمة المذهب بأي طريق كان وتشهد لما ظواهر الأحاديث 
النبوية هي المعتبرة» فلا يجوز العدول عنها. 

وهذا محكٌ نظر كبير؛ لأنَّ الاستدلال لا يكتفى به بظواهر الأحاديث ما لم يمرّ على قواعد الأصول في تصحيح 
الأحاديث؛» وقواعد الأصول في التوفيق بين الأدلة» وقواعد الأصول في الاستنباط» فيما يفعل بحذه المنهجية 
العلمية الصحيحة التي بني عليها المذهب. 


اا صلاح محمد سال أبو الحاج 


2 30 7 م 0 > ه ىه ركه 5 5 5 70 
وك قَوْلِ جاءَ يَنْفِي الكُفرَا 2 عَنْ مُسْلم وَلَوْ ضعيفاآً أخرى/*" 


وبسبب ذلك رأينا مدرسة محدثي الفقهاء تطبق هذه القاعدة كثيراء وترجّح الروايات الضعيفة في المذهب إن كانت موافقة 
لحديث؛ لأنَّ فيه ترك للقول المعتبر عن المجتهدين العظام وذهاب إلى ما دونه مِنَ الأقوال» وفيه تلميحٌ بتوهين 
وتضعيف ما نُقِل عن الأئمةٍ إن كان الحديثٌ مُخالفاً له» وكأنَّ قوهم لم ين على دليل» وهذا بعيد جداً» والله أعلم. 

لذلك إن أردنا التزام هذه القاعدة وتطبيقهاء فيكون معن الرّواية هو النقل المعتمد في المذهب في ظاهر الرواية» 
والدراية هي الأصول سواء كانت أصول بناء المسائل أو أصول تطبيقها على الواقع» فيكون المعنى إن 
صحكّت الرّواية ووافقتها الدّراية بالأصول فلا يجوز العدول عنهاء والله أعلم. 

(7) في أ: «أحري». 

معناه: كما قال ابن نجيم في البحر ه: :١785‏ «والذي تَحرّر أنه لا يُفتى بكفر مسل أَمْكن حَنْنُ كلامه على عَحْمَلٍ 
حسنء أو كان ف كفره اختلافٌ ولو رواية ضعيفة». 

وقال ابن عابدين في شرح رسم المفتي :١‏ .: «ما مرّ من أنه ليس للمفتي العمل بالضعيف والإفتاء به محمول 
على غير موضع الضرورة... وينبغي أن يلحق بالضرورة مِنْ أنه لا يفق بكفر مسلم في كفره اختلاف» ولو 
رواية ضعيفة» فقد عَدَلوا عن الإفتاء بالصحيح؛ لأنَّ الكفر شيء عظيم». 

فهذه قاعدة عظمية عند الفقهاء لا ينبغي الغفلة عنها عند المسلمين» قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية 
ص١ :7١-١‏ «ونسيّي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين» ما داموا بما جاء به النبي يليد معترفين وله بكل ما قاله 
وأخبر مصدّقين... ولا نكمّر أحداً من أهل القبلة بذنب» مالم يستحلّه» . 

ويشهد لذلك قوله وله: «من صلَّى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمّة الله وذمة 
رسوله. فلا تحقروا الله لله في ذمته» في صحيح البخاري١: 2١57‏ وصحيح مسلم7: 215537 وقوله وَل: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتناء 
فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابحم على الله عَلإة» في صحيح البخاري١: .١17‏ 

وقال محمد سجاد الحنفي: «وذاع عن الأئمة المجتهدين أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة» ينظر: إكفار الملحدين 
ا 

فلا يحكم بالكفر على أحد إلا لإنكار شيء معلوم من الدين بالضرورة» ومعنى الضرورة كما فسّرها الكشميري في إكفار 
الملحدين ص؟5-": «ما علم كونه من دين محمد ولو بالضرورة» بأن تواتر عنه واستفاض» وعلمته العامة: 
كالوحدانية» والنبوة.... والبعث والجزاءء ووجوب الصلاة والزكاة» وحرمة الخمر ونحوهاء ممّي ضروريا؛ لأنَّ كن 
أحد يعلم أنَّ هذا الأمر مثلاً من دين النبي َلك ولا بُدّ فكوتما من الدين ضروري» وتدخل في الإبمان...». 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" رم 


(79) معناه: إن صحّ رجوع امجتهد عن قولء فإننا نعامله معاملة المنسوخ, فلا يجوز الإفتاء به» قال ابن أمير حاج 
في التقرير والتحبير :١‏ 4: «إن عُلِمَ المتأخرٌ فهو مذهيّه ويكون الأول منسوخاًء وإلآً لحكي عنه القولان 
من غير أن يحكم على أحدها بالُجوع». 

واستخدام مصطلح رجع عنه أبو حنيفة شائعٌ في المذهب في عشرات المسائل؛ ويُعدٌ أحد ألفاظ الترجيح» فهو 
كنايةٌ على أنَّ ما رجع عنه صار مرجوحاً لا يعمل به؛ وما رجع إليه راجحٌ يُعمل به ويُصرّح باليُجوع عندما 


يقوى العمل بهذا القول. 
(8) ومعناه: التزم أصحاب المتون بذكر ظاهر الرواية عادة» وهذا مِنَ الترجيح الالتزامي» فذكر القول في المتن 


والمقصود بالمتون: المتقدمة والمتأخرة» والمتقدمة: المراد بما متون كبار مشايخناء وأجلة فقهائنا: كتصانيف الطحاوي 
والكرخي والجصاص والخصاف والحاكم وغيرهم. ينظر: التعليقات السنية ص 2١١‏ وغيره. 

والمتأخرة هي: «مختصر القدوريّ» (ت47/8ه).» و«البداية» للمرغينانق (ت57ده)ء و«مختار الفتوى» للموصليٌ 
(ت585ه)ء و«وقاية الرواية» لبرهان الشريعة (ت نحو 5817ه)ء و«كنز الدقائق» للنَّسَفِيَ (ت١١/اه)ء‏ 
و<الثقاية» لصدر الشريعة (ت57/اه)ء و«ملتقى الأبحر» للحلبي (ت١35ه)ء‏ ما الموضوعة لنقل 
المذهب ما هو ظاهر الرواية. ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص 237 وغيره. 

فأصحاب هذه المتون متفقون على الالتزام بذكر قول الإمام أبي حنيفة» والراجح في المذهب في كل ما يوردون» 
ويهتمون كثيراً جداً بجمع مسائل كثيرة في متونهم» مع اختصار شديد في العبارة» ويختلفون في أنَّ بعضهم 
يذكر بعض المسائل وبعضهم لا يذكرهاء وكذا فيما هو الصحيح أو الأصح أو ما عليه الفتوى في المذهب» 
كك على حسب اجتهاده؛ وعلى حسب الشائع ف البلاد التي يعيش فيهاء وأيضاً في ترتيب الكتب تقدياً 
وتأخيراً. وهذه الميّراتُ انفردوا فيها عن أصحاب المتون من المتقدّمِينء إذ قد يخرج صاحب المتن عن رأي 
المذهب في بعض لمسائل» كما يقع ذلك من الطحاوي في «مختصره». 


صلاح محمد سالم أبو الحاج 
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فى < 5 )01 0 5 0 1 2 1 0 
فرجّحت على" ” الشروح والشروحٌ على الفتاوى القُدُمم من ذاتٍ اليُجوح 
ما لم يكن سواه لَفَظاً صُجحا]!"” فالأرجخ الذي به قد ص69 


)8١(‏ في أ: «علي». 

)8١(‏ في أ: «لفظاً سواه صححا»» وفي ج: «لفظاً سواه اثبتا». 

(8) ومعناه: ما في المتون مُقدّمٌ على ما في الشروح, وما في الشّروح مقدَّمٌ على ما في الفتاوي, إلا إذا جد ما 
يدل على الفتوى في الشروح والفتاوى» فحيدٍ يقدّمْ ما فيهما على ما في المتون؛ لأنَّ التُصحيح الصّريح 
أولى من التنّصحيح الالتزامي» ولم يريدوا بالمتون كل المتون» بل المتون التي مصنفوها يون بين الراجح 
والقبول والمردود والقوي والضعيفء فلا يوردون في متوتحم إلا الراجح والمقبول والقوي وأصحاب هذه المتون 
كذلك. ينظر: التعليقات السنية ص 2١8١‏ وغيره. 

«وَإنّ المتأخرين قد اعتمدوا على المتون الثلاثة: «الوقاية»» و«مختصر القدوري»» و«الكنز»» ومنهم من اعتمد 
على الأربعة: «الوقاية», و«الكنز», و«المختار»» و«مجمع البحرين». وقالوا: العبرة لما فيها عند تعارض ما 
فيها وما ف غيرها؛ لما عرفوا من جلالة قدر مؤلفيهاء والتزامهم إيراد مسائل ظاهر الرواية» والمسائل التي 
اعتمد عليها المشايخ». ينظر: النافع الكبير ص27 وغيره. 

وقال ابن تُجِيم في البحر +: :7١١‏ «العمل على ما هو في المتون؛ لأنّهِ إذا تعارض ما في المتون والفتاوى؛ فالمعتمد 
ما في المتون» وكذا يقدّم ما في الشروح على ما في الفتاوى». 

وهذا لا بخالف أن تكون الشروح والفتاوى معمولاً بما فيها لكن بشرطين: 

-١‏ أن لا تعارض ما في المتون» قال الشرنبلالي في الشرنبلالية :١9 :١‏ «العمل بما عليه الشروح والمتون». 

؟- أن يكون مصرحاً بتصحيح ما فيهاء قال اللكنوي في النافع الكبير صه١-75:‏ «إذا تعارض ما في المتون وما 
ف غيرها من الشروح والفتاوى فالعبرة لما في المتون» ثم للشروح المعتبرة» ثم للفتاوى؛ إلا إذا وجد التصحيح 
ونحو ذلك فيما في الشروح والفتاوى» ولم يوجد ذلك في المتون» فحينئكٍ يقدم ما في الطبقة الأدى على ما في 
الطبقة الأعلى». 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" وم 


وسابق الأقوال كن «الخانية» و«ملتقى الآبحر»ه ‏ ذو راكنا 
وق .سواها” العقهن- “مك آخروا” ١‏ #دليله أنه الحرّر 
كما هُوَ العَادَةٌ في «الحداية» ‏ وِتَحُوها لراجح الدراية/"4) 


كذَا إذَا ما واحداً 


كد عللواد “له وتقلية ‏ ايو ١‏ 0 


(85) في ج: «من». 

(85) بدأ بذكر صور للترجيح الالتزامي؛ ويكون بمعرفة مناهج علماء مذهبه في تأليف كتبهم؛ إذ إِنَّ لكل مؤلّف 
طريقة في الترجيح بين الأقوال» يتعرفها المفتي بكثرة مطالعة الكتب وشروحها وحواشيهاء بالإضافة للنظر 
فيما أَلَفَ في رسم المفتي؛ وَمِنْ هذه الصور: 

تقديم القول الراجح؛ قد التزم بعض المؤلّفين بأَتُّم يقدمون القول الراجح عندهم في الذكر على الأقوال المرجوحة» 
ومثال ذلك: 

أ.قاضي خان (ت57ده)» إذ قال في «فتاواه»١:‏ ؟: «وبينما كثرت فيه الأقاويل من المتأخرين اقتصرت على 
قول أو قولين وقدمت ما هو الأظهرء وافتتحت بما هو الأشهر؛ إجابة للطالبين» وتيسيراً على الراغبين». 

ب.إبراهيم الحلبي (ت١357ه)‏ في «ملتقى الأبحر»ه ص؟ إذ قال: «وصرحت بذكر الخلاف بين أثمتناء 
وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح, وأخرت غيره...». 

(8) تأخير دليل القول الراجح؛ فإِنَّ عامة الكتب التي الترمت ذكر الدلائل: ك«الهداية» و«المبسوط» وغيرهماء 
فعادتهم المعروفة أَتُم يذكرون دليل القول الراجح في الأخير» ويجيبون عن دلائل أقوال أخرء فالدليل المذكور 
في الأخير يدل على رجحان مدلوله عند المؤأّف. 

(7)80.ذكر دليل القول الراجح؛ وهذا إذا ذكر دليل قول واحد فقط وأهمل دليل الآخرء فالراجح ما ذكر دليله. 

والظّاهر أنَّ الكتب التي تتم بذكر الاستدلال لا تُرجّح مِنْ جهة الدليل إلا قول الإمام» وإن كانت الفتوى على 
خلاف قوله فيرجحون القول الآخر من جهة أصول التطبيق من ضرورة وعرف وغيرها. قال الشلبي: 
«الأصل أنَّ العمل على قول أبي حنيفة؛ ولذا تُرجّح المشايحُ دليله في الأغلب على دليل من خالفه من 
أصحابه؛ ويجيبون عَمَا استدلٌ به مخالفه, وهذا أمارة العمل بقوله» وإن لم يُصرّحوا بالفتوى عليه؛ إذ الترجيح 
كصريح التصحيح». ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص 737. 


كوم صلاح محمد سال أبو الحاج 


وَحَيْثُما وَجَدتٌ قَوْلَينٍ وَقَد | صُجّح واحدٌ مَذَّاكَ الميغْتَمّد 


0 


حو ذا المتوى عليه الأشبذة ولأَطْهد المقتاء 15 وال جولة006) 


1 رو 0 8 ا 1 (01) 
أو الصّحِيحٌ والآصّحّ كد منة وَقِيلَ: عكنثه المؤّكد 


(88) ومعنى الأشبه: الأشبه بالنصوص رواية» والراجحٌ دراية . دليلاً » فيكون عليه الفتوى. ينظر: رد امحتار :١‏ 
1 وغيره. 

(85) ومعنى الأوجه: أي وجهاً من حيث إن دلالة الدليل عليه متجهةٌ ظاهرةٌ أكثر من غيره. ينظر: 
رد الغختار١:‏ 7/. 

(340) ومعناه: إن وجد المفتي في مسألة أقوال» وصّحّح أحدهما بأي لفظ من ألفاظ الترجيح, فإنَّهِ يعمل به؛ لأَنَّه 
ترجيحٌ صريح. 

وَمْنْ ألفاظ الترجيح: به تأخذ, أو عليه فتوى مشايخناء أو هو المعتمدء أو هو الأشبه؛ أو هو الأوجه. أو به 
يعتمد» أو عليه الاعتماد» أو عليه العمل اليوم» أو هو الظاهرء أو هو الأظهرء أو هو المختار» أو به جرى 
العرف اليوم» أو هو المتعارف» أو به أخذ علماؤناء وغيرهاء فجميع هذه الألفاظ متساوية. 

(11) واختلفوا في الصحيح والأصح أيهما أقوى» فقيل: الأصح آكد مِنَ الصحيم؛ لأَنّه باسم التفضيل» وقيل: 
الصحيح آكد من الأصح؛ لأنَّ خلاف الصحيح خطأء فلا يجوز العمل به؛ وخلاف الأصح صحيح؛ 
فيمكن العمل به. 

والأولى: أنَّ الأصحّ أرجح مِنَ الصّحيح إن صدر القولان مِنْ شخصينء فيكون ذكره للأصح ترجيحاً على 
الصّحيح» وإن كان مِنْ شخصين فأكثر فالأُولى عدم التّرجيح باللّفظ» وإنا النَظر للكتاب الذي ذُكِرَت 
فيه والعالم القائل لهء فيرجح بمما لا باللفظ؛ اعم يريدون الترجيح ولا يهتمون للفظ الذي استخدم في 


الترجيح. 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" هونن 


إلا إذا كانا صحيحاً وأصح أو قيل: ذا يفتى به فقد رجح 


أو كان في المتون أو قول الإمام ‏ أو ظاهر المروي أو جل العظام 


قال به أو كان الاستحسانا ‏ أو زاد ‏ للأوقاف ‏ نفعاً ‏ بانا 


أو كان 15 آوفق. . اللزنات” "أ كان" “ذا أوضتم. فق البرعان9" 


(؟4) معناه أنَّ لفظ: به يفتىء وعليه الفتوى؛ أقوى مِنْ غيرها مِنْ ألفاظ الترجيح؛ لأَتََّا تضمن الترجيح والعمل. 

والأولى عدم الترجيح بالألفاظ» وا يرجح بالقائل والكتاب المذكور فيه لفظ الترجيح؛ فكلّما ارتفعت درجة القائل 
في الاجتهاد كان قوله أقوى من غيره» وكذلك كلّما كان الكتاب أكثر اعتماداً كان ما فيه من الترجيح 
مُقدَّمٌ على ترجيح غيره؛ قال ابن فُطَلُوبُعا في التصحيح ص74١:‏ «ما يصجّحه قاضي خان مُقدم على 
تصحيح غيره؛ لأنَهُ فقيه النّفس». 

وهذا هو الظاهر من استخدام ألفاظ الترجيح في الكتب» حيث تحد أنَّ المفتي لو اهتم باللفظ ولم ينتبه للقائل 
والكتاب لن يستطيع التوصل للراجح؛ لوجود التساهل في إطلاق ألفاظ الترجيح المتنوعة على ما يرجحون» 
وتم لا يقصدون التفضيل بين الألفاظ» وإنّا يُبّر كك منهم برجحان ما اختار من قول بأي بلفظ مِنْ 
ألفاظ الترجيح, والله أعلم. 

(4) معناه: إن وجد في مسألة أكثر من قول مصححح, ولم يظهر للمفتي شيءٌ من المرّحات» فهو بالخيار» 
ويأخذ أحدهما بشهادة قلبه مجتنباً عن التشهي وطالباً للصواب مِنَ الله تعالى» وإن وجد أحد المرجحات 
الآتية لأحد القولين فيعمل بما رجح على النحو الآن: 

-١‏ إذا كان الترجيحان من رجل واحدء عمل بالمتأخر منهما إن عرف التاريخ» وإن لم يعرف التاريخ رجح المفتي 
أحدهما بمرجحات سيأ ذكرها. 

؟- إذا كان الترجيحان من رجلين مُختلفين, رَجّحَ المفتي أحدهما بمرججحات» وهي: 

أ)إذا كان أحد التصحيحين صريحاً والآخر التزامً» عمل بالصريح. 

ب)إذا كان أحد التصحيحين بلفظ أقوى بالنسبة إلى تصحيح آخرء رجّح ما لفظه أقوى. 

ج)إذاكان أحدهما مذكوراً في المتون والآخر مذكوراً في غيرهاء فالراجح ما في المتون. 

د)إذاكان أحدهما ظاهر الرواية والآخر غيره» فالراجح ما هو ظاهر الرواية. 
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ه)إذا كان أَحدُهما قول الإمام والآخر قول صاحبيه؛ فالراجح قول الإمام. 

و)إذاكان أحدهما مختار أكثر المشايخ والآخر مختار قليل منهم» فالراجح ما اختاره الأكثر. 

س)إذا كان أحدهما قياساً والآخر استحساناء فالراجح الاستحسان. 

ح)إذا كان أحدهما أوفق بالرّمان كان راجحاً على غيره. 

ط)إذا كان أحد القولين أقوى في الدليل عند مفتٍ أهل للنظر في الدليل» فهو أولى من غيره. 

ي)إذا كان أحد القولين أنفع للفقراء فهو أولى من غيره في باب الركاة. 

ق)إذا كان أحد القولين أنفع للوقف فهو أولى من غيره. 

ل)إذاكان أحد القولين أدرأ للحدّ فهو أولى من غيره. 

ن.إذاكان التعارض بين الحل والحرمة فالراجحٌ هو المحرم» ينظر: أصول الإفتاء ص5 *-737, وغيرهما. 

(94) في ج: «به أصلا». 

(45) معناه: هذا كله إذا تعارض التّصحيح؛ لأنَّ كل واحدٍ من القولين مساو للآخر في الصحّة, فإذا كان في 
أحيها زيادةٌ قوّة مِنْ جهة أخرىء يكون العملك به أُولى مِنَ العمل بالآخر. 

وكذا إذا لم يُصبّح بتصحيح واحد مِنَ القولين» فَيْمَدّم ما فيه مرجّح من هذه المريّحات: ككونه في المتون» أو قول 
الإمام» أو ظاهر الرّواية... الخ. ينظر: شرح عقود رسم المفتي ص 1١‏ . 

(17) معناه: يعمل بمفهوم المخالفة في عبارات الكتب الفقهيّة إن لم تكن مخالفة لما ثبت صريحاً؛ قال عمر ابن نجيم 

في النهر الفائق :١‏ 71: «مفاهيم الكتب حجّة بخلاف أكثر مفاهيم النصوص»: أي مِنَ القرآن والسنة» 

فمفهوم المخالفة معتبر عند الشافعية» وغير معتبر عند الحنفية» بمعنى أنَّ النصّ لا يدل على نقيض الحكم لغير 
المنطوق فيبقى المفهوم مسكوتاً عنه» فإن دلَّ دليل على أنَّ حكمه حكم المنطوق عمل به, وإن دلَّ دليل على 
أنّ حكمه مناقض لحكم المنطوق عمل به. 

وجه الفرق بين النصوص الشرعية والعبارات الفقهية: أنَّ نصوص القرآن والسنة تحتوي على عبارات بليغة حكيمة» 
فرتًا تذكر فيها ألفاظ للتأكيد والتوبيخ والتشنيع والوعظ والتذكير ولا تكون قيداً لما سبق: كقوله غلا : + وَلَا 
تَمََْابِقٍ باقلا [البقرة: ١‏ 4]» فَإَِا أضيف لفظ القليل للتشنيع على العمل» ولا يدلّ على أن الاشتراء 
بالشمن الكثير جائز» وكذلك قوله : + ]5 تَأَكُلُوأ اليا أَضَكدمًا مُصَسحَفَةٌ 4 [آل عمران: .]1٠٠١‏ فإنّه يدل 
على أنَّ الربا جائز إذا لم يكن ضعفاً للأصل. 
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والعرفُ في الشرع له اعتبار لذا عليه الحُكم قد يدار 9 


د مِنْ اعتبار مفهوم المخالفة فيها. ينظر: أصول الإفتاء ص 215-147 وغيره . 
(910) معناه: كما قال ابن عابدين في شرح عقود رسم المفتي ص 5 :: «إنّ كثيراً مِنَ الأحكام التي نص عليها امجتهدٌ 
صاحبٌ المذهب بناءً على ما كان في عرفه وزمانه قد تغّرت بتغير الأزمان بسبب فساد أهل الزمان أو عموم 


الضرورة. . . 
وك ذلك غيرُ خارج عن المذهب؛ لأنَّ صاحب المذهب لوكان في هذا الزمان لقال بماء ولو حدث هذا التغيّر قي زمانه 
لم ينصّ على خلافها. 


وهذا الذي جَرَا الجتهدين في المذهب وأهل النظر الصحيح مِنَّ المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه مِنْ صاحب المذهب 
في كتب ظاهر الرواية» بناءً على ماكان في زمنه... 

فللمفتي اتَباعٌ عرفه الحادث في الألفاظ العرفية» وكذا في الأحكام التي بناها امجتهد على ما كان في عَرْف رَمانِه وتغيّر 
عُفه إلى عُرَفِ آخر اقتداءً بمم» لكن بعد أن يكون المفتي ممّن له رأيّ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفةٌ بقواعدٍ الشرع» حتى 
بير بين العف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره... 

و جمود المفتي أو القاضي على ظاهر المنقول مع ترك العرفف والقرائن الواضحة والجهلٍ بأحوال الناس» يلزم منه تضييع 
حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين». 

وهذا الكلام مِنْ ابن عابدين في غاية الدّقة والروعة؛ لأنَّ هذا الجمود على النُصوص الفقهيّة بدون فهم عللها ومراعاة 
الواقع أقصت الفقه عن حياة المسلمين في كثيرين من مناحي الحياه» والله المستعان. 

وينتبه أنَّ ابن عابدين أطلق مصطلح العرف ولم يقصد به العرف فحسبء بل قصد قواعد رسم المفتي من الضرورة والتيسير 
وللصلحة وتغير الزمان» ويظهر هذا جلياً لمن يطالع رسالته: «نشر العَرف في بناء بعض الأحكام على العُرف». 

وإِنَّ أكثر قاعدة مِنَ الرسم تُراعى في الفتوى والتطبيق هي: النّظرٌ إلى عرف المجتمع» فيختلف الحكم من مكانٍ إلى مكانٍ 
وزمانٍ إلى زمانٍ على ما حسب ما يقتضيه عرف الثاس» قال الجوييّ في نحاية المطلب :١١‏ 7/7: «ومن ل يمزج 
العرف في المعاملات بفقههاء لم يكن على حظٍ كاملٍ فيها»» وقال أيضاً :5١ :١١‏ «والتّعويل في التفاصيل 
على العرفء وأعرف النّاس به أعرفهم بفقه المعاملات»؛ لأنَّ العرف من الجانب التّطبِيقيَ للفقه» وليس من 
الجانب الاستنباطي للحكم » ومَرَده إلى أمرين: 

-١‏ فهمُ مراد المتكلّم من كلامه» فنحن نستخدم ألفاظاً ونزيد بما معاني معيّنة تعارفنا في إطلاقها عليهاء وإن كان اللفظ 
عامّاً يشمل غيرهاء مثل: اللحم يشمل لحم سائر الحيوانات من الطيور والبقر والغنم وغيرهاء ولكن تعارفنا عند 
إطلاقها على إرادة لحم البقر والغنم لا الطيور مثلاٌ» فإذا قال شخص: والله لا آكل لحماً ثم أكل دجاجاً لا 
يحنث؛ لأنّه لا يعتبر لحماً عرف فاستفدنا من العرف معرفة مقصود المتكلّم من كلامه. وقس عليه. 
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إلا لِعَايسهيِدٍ لة ضََرُورَة أو من ل همَغرفة مَشوهورة 


-١‏ معرفة صلاحيّة امحل لعلّة الحكم» فالحكم في نفسه ثابت من الشارع الحكيم؛ والعرف لا يغيّر الحكم» لكن 
الحكم مب على علّة» وهذه العلّة تحتاج إلى محل في تطبيقهاء فالعرف يساعدنا على تطبيق ذلك» مثاله: أنَّ 
الحكم عدم قبول إلا شهادة العدل» كما شهد القرآن: + مِمَن يْصَوْنَ مِنّ الشُبك * [البقرة: 585]» 
والعرف يُساعدنا في معرفة العدل» ففي زمن أبي حنيفة د لم يحتج للتّركية في العدالة؛ لأنَّ النّاس عدول» وفي 
زمن الصّاحبين تغيّرت أحوال النّاسء فنحتاج لتحقّق علّة الحكم من العدالة بالتّّكية» فمَن لم يكن عدلا لا 
تُقبل شهادته» هذا هو الحكم» ولكن كيف نتعرّف على العدالة» حيث أمكن ذلك بالعرف. 

وبالتالبي لا يخرج العرف عن هذين المعنيين البتّة» فلا يكون مغيّراً للحكم الشرعين أبدأء ولا تستنبط به الأحكام 
أيضاًء وإِمّا هو معّف للحكم ببيان مقصود المتكلّم من كلامه. ومعرفة صلاحيّة اح لعلّة الحكم. 

تين أنَّ امحل صالح للحكم أمر مهم جداً؛ إذ نحتاج قبل تطبيق كل حكم أن نتعرّف على علّته أوَلاَ ثم ننظر هل 
امحل مناسب لها أم لا؟ فإن لم يكن مناسباً لما فإنَّ الحكم لا يطبق هنا. 

(1) معناه: إن ما يوجد ف كتب الفقه من أقوال وروايات ضعيفة صرّح أصحاب الترجيح بضعفها أو غُلِمَ 
ضعفها بعباراتهم ضمناً والتزامًء فلا يجوز العمل عليها والإفتاء بماء قال ابن مُطْلويغا: «إن الحكم والفتيا بما 
هو مرجوح خلاف الإجماع». ينظر: رد اختار ©: 2401 وغيره. 

ولكن صرّح عدة من الفقهاء بأنَّه قد يجوز العمل أو الإفتاء برواية ضعيفة أو قول مرجوح لضرورة اقتضت ذلك» 
قال العثماني في أصول الإفتاء ص5 : «وحاصل كلامهم أنه لا يحوز الأخذ بأقواله الضعيفة بالتشهي 
ولكن إذا ابتلي الرجل بضرورة ملحّة وسع له أن يعمل لنفسه بقول ضعيف أو رواية مرجوحة». 

وكذلك يستئنى مِنْ عدم جواز العمل بالضعيفء من كان فقيهاً مجتهداًء وهو أهلٌ للترجيح بين الأقوال في 
المذهب؛ فيتمكن أن يرجح القول الضعيف لما اتفق له من مصلحة أو عرفب أو حاجة أو تيسيرٍ أو ضرورة. 

ويجوز العمل بقول المذهب المخالف إن حصلت حاجة وضرورة لذلكء» وقد نص علماء المذهب على ذلك في 
بعض المسائل. ينظر: أصول الإفتاء ص7 5. 

فقد صبّح جمعٌ من الحنفية كالقّهُستان في جامع الرُموز ؟: 7١07‏ والحصكفي في الدرٌ المنتقى "81١4-11 :١‏ 
وابن عابدين وغيرهم: «بأنَّه لو أفتى حنفيٌ في هذه المسألة بقول مالك يد عند الضرورة لا بأس به». 
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قال العثماني في أصول الإفتاء ص7ه-57: «وقد تعقدت في عصرنا المعاملات وكثرت فيها حاجات الناس» ولا 
سيما بعد حدوث الصناعات الكبيرة وشيوع التجارة فيما بين البلدان والأقاليم» فينبغي للمفتي أن يسهل 
على الناس في الأخذ بما هو أرفق فيما تعم به البلوى» سواء كان في غير مذهبه من المذاهب الأربعة» وقد 
أوصى بذلك شيخ مشايخنا العلامة رشيد أحمد الكنكوهي صاحبه الشيخ العلامة أشرف علي التهانوي وقد 
عمل بذلك التهانوي في كثير من المسائل في «إمداد الفتاوى». 

ولكن يجب لجواز الإفتاء بمذهب الغير بسبب الحاجة أو عموم البلوى أن تتحقق الشروط الآنية: 

-١‏ أن تكون الحاجة شديدة والبلوى عامة في نفس الأمر لا مجرد الوهم بذلك. 

؟- أن يتأكد المفتي بآراء غيره مِنْ أصحاب الفتوى بمسيس الحاجة» والأحسن أن لا يبادر بالإفتاء منفرداً عن 
غيره؛ بل يجتهد أن يضم معه فتوى غيره من العلماء؛ لتكون الفتوى جماعياً لا انفرادياً. 

*- أن يتأكد ويتفبت في تحقيق المذهب الذي يريد أن يفتي به تحقيقاً بالغأ» والأحسن أن يراجع في ذلك علماء 
ذلك المذهب ولا يكتفي برؤية مسألة في كتاب أو كتابين؛ لأنَّ كل مذهب له مصطلحات تخصه وأساليب 
ينفرد بماء ورثتما لا يصل إلى مرادها الحقيقي إلا مَن مارس هذه المصطلحات والأساليب. 

4 - أن يؤخذ ذلك المذهب بجميع شروطه المعتبرة عنده؛ لثلا يؤدي ذلك إلى التلفيق في مسألة واحدة». 


-- صلاح محمد سال أبو الحاج 


لاسيمائضاتنا إذ قيدوا ‏ براجح كان 


و ا قٍْ 75 وا له ف : 6 


خاتمة البحث 
وفي نهاية البحث توصلت لبذه النتائج ولخصتها في النقاط الآتية : 
١‏ -عقود رسم المفتي لخاتمة امحققين ابن عابدين هي المنظومة الوحيدة في علم 
رسم المفتي عند الحنفية» وهي أوسع ما جمِع من مسائل وقواعد علم أصول الإفتاء؛ 


(19) معناه: أنَّ القاضي لا يحكم بالقول الضّعيف» ولو قضى به لا ينفذ قضاؤه» لا سيما القضاة في العصور 
المتأخرة» حيث يُقَيّدونَ عند توليتهم القضاء أن يلتزموا براجح المذهب. 

ونصّ الفقهاء على أنَّ القاضي لا يقضي إلا بالراجح في مذهب إمامه ولا يجوز له أن يحكم برواية ضعيفة أو بما 
خالف المذهبء فإن قضى برواية ضعيفة أو بقول غير الإمام لم ينفذ قضاؤهء ولكن هذا مختص بالقاضي 
الذي قلَّده الإمام بشرط أن يحكم بمذهب أبي حنيفة؛ لأَنَّه معزول في القضاء بغير مذهبه. فأما إذا لم يقيده 
الإمام المقلّد بمذهب بعينه فقضى بما خالف المذهب نفذ قضاؤه ما دامت المسألة مجتهداً فيها. 

قال ابن مُطْلوبّعا: «وليس للقاضي المقلّد أن يحكم بالضعيف؛ لأنّه ليس من أهل الترجيح فلا يعدل عن الصحيح 
إلا لقصد غير جميل ولو حكم لا ينفذ؛ لأنَّ قضاءه قضاء بغير الحق؛ لأنَّ الحق هو الصحيح وما وقع مِنْ 
أ القول الضعيف يتقوى بالقضاءء المراد به: قضاء المجتهد كما بين في موضعه». ينظر: رد المحتار 5: 
وشرح عقود رسم المفتي ص 50؛ وغيرهما. 

وقال ابن الغرس: «وأما المقلّد المحض فلا يقضي إلا بما عليه العمل والفتوى». 

وقال ابن نحيم: «أما القاضي المقلّد فليس له الحكم إلا بالصحيح المفتى به في مذهبه ولا ينفذ قضاؤه بالقول 
الضعيف». ينظر: رد امحتار ©: ١/‏ 25 وغيره. 

)٠٠١(‏ تم ما جمعه ابن عابدين مِنْ فوائد في أصول الإفتاء» وهي أوسع ما كيب مجموعاً في رسم المفتي» ولكّها 
عبارةٌ عن جزءٍ يسير مِنْ علم الرّسمء فعمله فيها كما يلاحظ مِنْ شرحه أنه جمع فيه فوائد متنائرة» ونظمها 
هاهناء فدراستُّها هي البدايةٌ في معرفة هذا العلم لا التّهاية. 
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ولم يتسن لأحدٍ أن يجمع مسائل علم الرسم ويرثّبها كما فعل ابن عابدين» حيث 
جمعها في هذه المنظومة وشرحهاء وجمع ما تفرّق في الكتب من أسس هذا العلم. 

١‏ -صحة ثبوت المنظومة لابن عابدين» واسمها هو: «عقود رسم المفتي». 

٠*‏ -علم الرسم: هو علم تطبيق الفقه» وهو أحد مكونات الملكة الفقهيّة التي 
يقدر بها المرء على فهم الفقه ومعايشته وتعليمه والإفتاء به» وهو يُمِكّلُ الحلقة ما بين 
المسائل الفقهيّة المدوّنة في الكتب وما بين الواقع المعاش للنّاس في كافة مناحي الحياة» 
وقواعده هي الأصول التي يرجع إليها المجتهد في المذهب في التخريج والترجيح 
والإفتاء. 

5 -قلة الكتابة في علم الرسم أنه كان عند سلفنا الصالح يتلقاه الطالبُ من 
أستاذه بالمصاحبة بدون أن يقرأ فيه شيعاًء فيحصل له بالتجربة والملازمة للشيخ؛ أما 
بعد توسّع العلوم؛ وكثرة الاختلاف أكثر نما كان عليه المتقدمين» صار المتأخرين 
يصرّحون به كثيرا في مؤلفاتهم. 

ه -إِنّ هذا التّراجمّ الذي حَصّلّ لعلم الفقه في هذا الزّمان حتى أصبح علما 
نظريا في حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسيّة والعسكرية والقضائية عائد لأمور 
منها إهمال علم رسم المفتي. 

5 -رسم المفتي ينبغي أن ينال اهتماماً كبيراً من المشتغلين في الفقهء فلا سبيل 
لنا للتترجيح بين الأقوال الفقهيّة إلا به» ولا فهم الخلاف الحاصل بين علماء المذهب إلا 
من خلاله» ولا إعمال الفقه في الواقع بدونه. 
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صلاح محمد سالم أبو الحاج 


مرجع 
أدب المفتئ. والمستفتى : لابن الصلاح (ت757ه)ء ت: د. موفق عبد الله عبد 
القادر, مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» ط؟, ”7#”ة:اه-"5ء 'آم. 
أدب المغتى : محمد عميم الإحسان المجددى البركتى» مطبوعات لحنة النقابة 
والنشر والتأليف» باكستان» دكه) طكثف ١خ8”١اه.‏ 
الأصل : محمد بن الحسن الشياني (ت84١ه)؛‏ ت: د. محمد بوينوكالن» وزارة 
الأوقاف القطرية» ط١:‏ 7١١١م.‏ 
أصول الإفتاء وآدابه: محمد تقى الدين العثمانى» طبعة مكتبة معارف القرآن» 
كراتشى» باكستان» 7 اه 
أصول الحديث عند الإمام أبي حنيفة: لأحمد يوسف أبو حلبية» كلية أصول 
الدين - الجامعة الإسلامية - غزة. 
إعلاء السئن: لظفر أحمد العثماني التهانوي (١171١-117945ه)ءات:‏ حازم 
القاضي» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 1991م. 
الأعلام : لخير الدين الرّركلي» دار العلم للملايين» ط6١,‏ 7١٠٠م.‏ 
أعيان دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر: لمحمد جميل 
الشطي » دار البشائر» طكف ١ه‏ 
إكفار الملحدين في ضروريات الدّين: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري 
البندي (ت1707١ه)ء‏ المجلس العلمي» باكستان» ط"ا, ١575‏ ه - 5١٠1م.‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين 
رت١٠/اوه)‏ دار المعرفة» بيروت » بدون تاريخ طبع. 
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عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" امع 


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت0/1ه)ء 
دار الكتاب العربي » بيروت. ط؟» اه وأيضا: طبعة دار الكتب العلمية. 
بلوغ الأماني في سيرة الإمام محمد بن الحسن الشيباني: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري (795١71/1-1١ه).ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث» ١199/7‏ م. 

تاريخ الدولة العلية العثمانية : لمحمد فريد (بك) ابن أحمد فريد (باشا) » ت: 
إحسان حقي» دار النفائس» بيروت - لبنان» ط١, ١50١‏ ه - 1181م. 
التصحيح والترجيح شرح القدوري: لقاسم بن قطلوبغا ا حنفي (9/امه)ء 
مسودة مصفوفة عن المخطوطء. مركز أنوار العلماء الدولي للدراسات» 
الإصدار: .١‏ 

التقرين والتحبين شرح التحرير: لحمد.بن محمد الحلبيّ المعروف +(اين أمير 
الحاج)(5 85 -4175ه)ء دار الفكرء بيروت» ط١:‏ 1195م. 

تنوير الأبصار وجامع البحار: 1لمحمد بن عبد الله الخطيب التّمُرْتاشي القَرّي 
الحتفي (ت5 ١٠٠ه)ء‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة» 107١ه.‏ 

جامع الرموز في شرح النقاية: 9لمحمد القهستاني شمس الدين (ت نحو: 
0ه») المطبعة المعصومية» استانبول» ١9؟١ه.‏ 

حاشية على شرح عقود رسم المفتي: لمظفر حسين المظاهري» ناظم آبادء 
كراتشي» ط؟؛ 0١٠5م.‏ 

الحاوي القدسي: لأحمد بن محمد بن نوح القابسي العَرْنُوِيٌ المقدسي الحتفي 
جمال الدين (ت597ه)؛ من مخطوطات جامعة أم القرى» مكتبة الملك عبد الله 


بن عبد العزيز الجامعية» برقم (5270). 
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صلاح محمد سالم أبو الحاج 


حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي: محمد بن زاهد الكوثري 
(ت778١ه).‏ دار الأنوار للطباعة والنشر» مصرء 175/8١ه.‏ 

حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: لعبد الرزاق البيطار الميداني الدمشقي 
(ت: ه”١ه)ءات:‏ محمد بهجة البيطار » دار صادرء بيروت:» ط”ء2 
١ه‏ -19197م. 

الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي 
(ت88١٠ه)؛‏ مطبوع في حاشية رك الكافه دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الدر المنتقى في شرح الملتقى: لعلاء الدين محمد بن علي الحصكفي 
(«ت88١٠ه)ء‏ بهامش مجمع الأنهر» دار الطباعة العامرة» 5١1١ه.‏ 

درر الحكام شرح مجلة الأحكام: لعلي حيدر» تعريب: امحامي فهمي الحسيني» 
دار عالم الكتب» الرياض» طبعة خاصة» 577١ه‏ -١٠1م.‏ 

الدرر المباحة في الحظر والإباحة: لخليل بن عبد القادر النحلاوي» المطبعة 
العلمية» دمشق» ط”, 501 اه. 

الدولة العُثمانية عَوَامل النُوض وأسباب السقوط : لعَلي محمد محمد الصّلابي ؛ 
دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء ط١ء 1١57١‏ ه-١١٠١5مم.‏ 

رد امحتار على الدر المختار: محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 20١١94(‏ - 
ه)ء دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

رمز الحقائق شرح كنز الدقائق: لأبي محمد محمود بن أحمد العَينِي بدر الدين 
(860-11ه)ء مطبعة وادي النيل» مصرء 599١هء‏ وأبعاً مطبعة 
الضفدق 3 المبيم 377 اه 
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عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" ىع 


سئن ابن ماجه : محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (71 -71/7ه)ءات: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت. 

سئن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (؟١٠‏ -11/0ه), ت: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت. 

سئن البيهقي الكبير: لأحمد بن الحسين بن علي البَبِهقِي (ت108ه)ء 
ت: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5١5١ه.‏ 

سئق الترملئي+ محمد ين عيسى الترمذى (05؟ :--1/5اه)ء ث+ أحمد شاكر 
وآخرون؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

ست الدَارَقطْنِي : لأبي الحسن علي بن عمر الدَارَقَطنِي (5 هم ؟اه)ء 
ت: السيد عبد الله هاشم» دار المعرفة» بيروت» 17/5١ه.‏ 

شرح السير الكبير: محمد بن أحمد السرخسي (ت 0٠54ه)ء‏ ت: الدكتور 
صلاح المنجد» مطبعة شركة الإعلانات الشرقية» ١/191ه.‏ 

شرح رسم المفتي لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي (19/4١915-1؟١ه)ء,‏ 
دار إحياء التراث العربي » بيروت» صمن رسائله. 

شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطّحَاوي (811-1179ه)ء 
ت: محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١»؛‏ 99١١ه.‏ 

صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البَخَارِي 
(94١105-1ه),‏ ت: الدكتور مصطفى البغاء دار ابن كثير واليمامة» بيروت» 
طل /ا١٠ة‏ اه 

ضحيح سسلم+ لسلم بن الجا القَشَيْري النيْسَابورَيٌ (ت111ه): ت: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


001 صلاح محمد سال أبو الحاج 


3 العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية : محمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفي 
1١9(‏ -05؟١ه).ء‏ المطبعة الميرية ببولاق» مصرء ١٠7١اه.‏ 

[50] عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبد الحي اللكنوي (1755١-5١١ه)ء,‏ 
ت: د. صلاح أبو الحاج» دار الكتب العلمية» لبنان» ط١ء‏ 9١50م.‏ 

[1] العناية على الهداية: لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي البَابَرّتي (ت85ل/اه)ء 
بهامش فتح القدير للعاجز الفقير » دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

[41] غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي 
(ت98١٠ه).‏ دار الطباعة العامرة» مصرء ٠9١١ه.‏ 

1 غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي 
الشرنبلالي (ت59١1ه)ء‏ در سعادت» 8١١هء‏ وأيضاً: طبعة الشركة 
الصحفية العثمانية» ١51١ه.‏ 

4 الققاوى انفايةة لد ين متفتوو أبن متكمؤد الأو كاري أت اققهاة 
مطبوعة بهامش الفتاوي البندية» المطبعة الأميرية ببولاق؛» مصرء ١٠17١ه.‏ 

[4] فتح الغفار بشرح المنار: لإبراهيم ابن نجيم المصري زين الدين (ت١917ه)؛‏ 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء ط١,‏ 1106ه. 

3 فتح القدير: محمد بن عبد الواحد الشهير ب(ابن الهمام)(871-1/40ه)» دار 
إحياء التراث العربي » بيروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

71 الفوائد البهية في تراجم الحنفية: لعبد الحي الكنوي (75؟١-54٠7ه)ءات:‏ 
أحمد الزعبي» دار الأرقم» بيروت» ط١اء‏ 1998م؛ وأنطنا ؛ طبعة السعادة» 


مصر» ط١‏ 3 :7ه 
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عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" 2 


فيض الباري شرح صحيح البخاري: لمحمد أنور شاه الكشميري» مطبعة 
حجازي؛ 01 17١ه.‏ 

قرة عين الأخيار لتكملة رد امحتار على «الدر المختار شرح تنوير الأبصار»: 
لعلاء الدين محمد بن (محمد أمين المعروف بابن عابدين) (ت: 5١17ه)ء‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
الحنفي (ت717١٠ه)»‏ دار الفكر. 

كنّْز الدقائق : لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَّفِي حافظ الدين (ت١١/اه)ء‏ 
اعتنى به: إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة 
بمصرء 177/8اه. 

امحيط البرهاني: لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن مار البخاري 
الحنفي (ت: 517ه)ء ت: عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلمية»؛ 
ببروقيت ينان 11 495 لويس دام 

مسند أبي يعلى : لأحمد بن علي أبي يعلى الموصلي (ت7١٠٠ه)ءات:‏ حسين 


سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق» ط١ء‏ 54٠5١ه.‏ 


مسند أحمد'بن ختيل : لأحمد .بن حتبل ١55(‏ :-41؟ه): مؤيسة قرطية» 


مسند الشاشى : للهيثم بن كليب الشاشي (ت770ه) » ت: د. حمود الرحمن » 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة » طكتف ١٠5١اه‏ 
المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَيْبَة (10-109ه)ء 


نك كمال الحوت» ططصف مكتبة الرشد» الرياض » 84آاه.. 
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صلاح محمد سالم أبو الحاج 


الحجم الكبيرة لآبي: القاسم سليمان بن أحمد الطبراني :باه 
ت: حمدي السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصل» ط؟؛: 5٠5١ه.‏ 
معجم المؤلفين: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١؛‏ 5١5١ه.‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لأحمد بن مصطفى طاشكبرى زاده 
(«ت5358ه).؛ دار الكتب العلمية» بيروت»: ط١؛‏ 6٠5١اه.‏ 
مقدّمة عمدة الرعاية حاشية شرح الوقاية: لعبدالحي اللكنوي 
(1705-1575١ه)ء‏ المطبع المجتبائي» دهلي» 5٠‏ ١ه‏ . 
ملتقى الأبحر: لإنزاهيم بن ممتيين إبراهيم يم الحلبي (ت405ه)ء مطبعة علي 
بلك ةماسا بتحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» مؤسسة 
الرسالة» ط١1؛‏ 509١ه.‏ 
موطأ مالك: لمالك بن أنس الأصبحي (141-97١ه)ء‏ ت: محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ دار إحياء التراث العربي » مصر. 

ناظور الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق لشهاب الدين المرجاني 
(ت7١١ه)ءات:‏ أورخان أنجقار» وعبد القادر يلمازء دارالفتح» 
طك ؟١1١55,.‏ 
النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير: لعبد الحي اللكنوي (555١-5١٠١ه)ء‏ 
عالم الكتب» طاء 505١ه.‏ 

تائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير على البداية: 
لأحمد بن محمود الأدَرَنوي شمس الدين المعروف ب(قاضي زاده)(ت188ه)ء 


دار إحياء التراث العربي » بيروت. 


عقود رسم المفتي لابن عابدين (ت557١١ه)‏ "دراسة وتحقيق" ع 


[13] نشر العّرف في بناء بعض الأحكام على العرف: محمد أمين ابن عابدين الحنفي ؛ 
مسودة مصفوفة ومصححة ومعلق عليها عن المطبوعة القديمة (دار الفكر). 

73 النكت: لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: 5117ه)ء ت: أبو الوفا 
الأفغاني» عالم الكتب - بيروت» ط١‏ 2 5٠5١ه.‏ 

431 نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك بن محمد الجويني (ت: /417ه)ء 
ت: أ. د. عبد العظيم محمود الديب» دار المنهاج. 

[1] النهر الفائق شرح كنز الدقائق : لعمر بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي (ت0١٠١٠ه)ء‏ 
ت: أحمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١؛‏ 577١ه.‏ 

(0 البداية شرح بداية المبتدي: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(رت597ه)؛ مطبعة مصطفى البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

23 الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود 
امحبوبي (ت57/اه) ومنتهى النقاية للدكتور صلاح محمد أبو الحاج » ءت: 
الدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراق» عمان» الأردن, 0١٠٠م.‏ 
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ماعط 


جلة العلوم الشرعية 


جامعة القصيو امجلد »)١١(‏ العدد »)١(‏ ص ص 485-1505 (محرم 5789 ١هاسبتمير‏ 117 ١٠م)‏ 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 


د. وليد بن فهد الودعان 
أستاذ مشارك بقس م أصول الفقه كلية الشريعة 
جامعة الإمام حمد بن سعود الإسلامية 


الرياض» ا مملكة العربية السعودية 


ملخص البحث. يعنى البحث بقاعدة أصولية مشهورة يكثر ورودها في كلام العلماء» وهي من القواعد المشتركة 
في مباحثها بين الأصوليين والنحويين» ويهدف البحث إلى تحرير معنى القاعدة وتوثيقها وبيان ألفاظها وموقتف 
العلماء منها والإشارة إلى ما يمكن أن يكون ضابطاً لإعمالما ثم توضيح أثرها في المسائل الأصولية والأحكام 
الفقهية» وكان المنهج في بيان ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي» وقد أثبت البحث اختلاف موقف العلماء من 
القاعدة غير أن أكثرهم على صحتهاء والأكثرون منهم يعلّقوتما بالعموم اللفظي» وآخرون ذهبوا إلى جعلها عامة 
لأنواع العموم الأخرى» وتحتاج القاعدة في إعمالها إلى أن يُضبط بأن يكون الاستثناء من غير محصور» وخلُص 
البحث إلى التوصية ببحث القواعد التي تذكر في ثنايا كلام العلماء دون أن يكون لما طرق مستقل. 


6١‏ وليد بن فهد الودعان 


المقدمة 

الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ليها عزيدا زكر الديوة أماليسدة 

فإن من المقرّر عند الكمّلة أن ضبط العلم لا يكون إلا على قَدَّم الثبات في 
أصوله وقواعده2» وبمقدار ضبطها تكون قوة الملكة وجودة الاستنباط وحسن 
الانضباط» وأنَّى لمتعلم أن يجانب كثرة الخطأ والاضطراب في التطبيق دون أن يُحكم 
هذه القواعد ويحسن سبرهاء ومن هنا تأتي أهمية دراسة قواعد العلم وضوابطه» وإن 
من القواعد الأصولية المهمّة؛ قاعدة : الاستثناء معيار العموم» وما يبين أهميتها : 

أولاً: أنها من القواعد المشتهرة عند العلماء» والتي تساق عند كثير منهم مساق 
التسليم والإقرار» بل مساق الاحتجاج أيضاً. 

ثانياً: أن لبا حضورا كبيراً في باب دلالات الألفاظ» ويخاصة في مباحث 
العموم؛ فإذا قصدوا إثبات إفادة لفظ للعموم استدلوا له بهذه القاعدة؛: كما أن 
للقاعدة أيضاً حضوراً ظاهراً في كتب الفقه» فهي من القواعد التي يشترك في الإفادة 
منها الأصوليون والفقهاء؛ بل وغيرهم أيضاً. 

ثالثاً: أن هذه القاعدة من القواعد التي تحقق النظر في باب مهّم من أبواب 
الأصول» وله أثر كبير في الاستنباط » وهو باب صيغ العموم. 

واه أنها من القواعد المشتركة في أصلها بين الأصوليّين والنّحويين» وقد كان 
طرقها الأصولي متأثراً بحديث النحاة حول الاستئناء وضابط المستنتى منه. ولبذه 
الأمور كانت القاعدة جديرة بالبحث والنظر. 

ويهدف البحث إلى تحقيق أمورء وهي : 

أولا> ري النطن يبان تك الفاعلة: 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 


كاقاهحوقخ الت عدهه وياة القاطها الواودة على لسن العلماء: 

ثالثاً: بيان موقف العلماء من هذه القاعدة» مع إيضاح أدلتها والاعتراضات 
الواردة عليها. 

زاهاة نافها مك اناكون مانا وعمانن: 

خامساً: توضيح أثرها في المسائل الأصولية والأحكام الفقهية. 
الدراسات السابقة 

مع أن هذه القاعدة من القواعد المشهورة» والتي لا يكاد يخلو منها كثير من 
كتب الأصول والفقه وشروح السنة إلا أنها تذكر عادة بإيجاز دون تخصيص لما بالنظر 
والتفصيل» وبالنظر في كتب المتقدمين والمتأخرين ذات الاختصاص لم أقف على 
دراسة سابقة خصت القاعدة بالبحث. 
منهج البحث 

سلكت في البحث ما يلي : 

١‏ -المنهج الاستقرائي»: وذلك بالاستقراء التام للمصادر والمراجع المتقدمة 
والمتأخرة بحسب الإمكان؛ ولم أكتف بكتب الأصوليين» بل حاولت الاستفادة من 
كتب النحو واللغة. 

؟ -اعتمدت المنهج التحليلي؛ وذلك بالنظر والتأمل في الأدلة وكلام العلماء 
حول القاعدة. 

* -الجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي» وذلك ببيان أثر القاعدة في المسائل 
الأصولية والأحكام الشرعية. 

: -الإحالة إلى المصدر بذكر اسمه والجزء والصفحة إذا كان النقل منه 
بالنض »+ ويذكر ذلك مسبوقا يكلية لإينظ) إذا كان التقل مقهبالعتى: 
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ه -العناية بالتوثيق لكل ما أذكرء وعزو نصوص العلماء والباحثين إلى كتبهم 
مباشرة إلا إن تعذر ذلك. 

51 -عزو الآيات ببيان اسم السورة ورقم الآية في صلب البحث بعد ذكر الآية 
مباشرة» وتخريج الأحاديث والآثار الواردة في البحث. 

٠»‏ -ذكر المعلومات المتعلقة بالمصادر والمراجع بعد نهاية البحث. 
خطة البحث 

قسّمت البحث إلى مقدمة» وستة مباحث» وخاتمة. أما المباحث فهي : 

المبحث الأول: التعريف بالقاعدة. 

المبحث الثاني : ألفاظ القاعدة وتوثيقها. 

المبحث الثالث: موقف العلماء من القاعدة» وأدلتها. 

المبحث الرابع: ضوابط القاعدة. 

اللبحث الخامس : أثر القاعدة في المسائل الأصولية. 

الملبحث السادس : أثر القاعدة في المسائل الفقهية. 

وفي الخاتمة» بينت أهم نتائج البحث والتوصيات. 

هذاء وقد بذلت غاية جهدي في مبحث دقيق شحيح في مادته العلمية» 
ويتجاذبه أكثر من علم» فإن وفقت للصواب فبفضل الله وكرمه» وإن جانبت 
الصواب في شيء منهء فأسأل الله تعالى العفو والمغفرة» ومنه تعالى أستمد العون 
والتوفيق» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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المبحث الأول: التعريف بالقاعدة 

إذا أردنا بيان معنى القاعدة إجمالاً» فلا بد من إيضاح معاني كلماتها مفردة» 
وبيان ذلك في المطلب الآتي : 
المطلب الأول: بيان المعنى الإفرادي للقاعدة 

احتوت القاعدة ثلاث كلمات : الاستغثناء» ومعيار» والعموم , وبيان كل منها 

أولا+ الانكتاء. وه مصدر اي يمني الاءة من قنك القنىء ألببد كنا 
من باب رمى ""' ولفظ الاستفعال هنا لا يراد به طلب الفعل» وإنما يراد به الفعل نفسه 
دون طلبه» نحو قر واستقر» فليس المراد طلب الثنى » بل المثنى نفسه”” وقد ذكر أهل 
اللغة ل (ثنى) عدداً من المعاني» ومنها : 

أولا: تكرير الشيء مرّتين» أو جعله شيئين متوالييّن أو متباينين» وذلك قولك 
نيت الشيء ا والاثنان في العدد معروفان» والثَّنّي : الأمَرٌ يعاد مرّتين””“ وذكر ابن 
فارس (7"940ه) أن هذا المعنى هو أصل هذه الباب "4 

ثانياً: كف الشيء وصرفه» يقال: ثنى وثناءء أي كفه. يقال: جاء ثانياً من 


عنانه. وثنيته أيضاً: صرفته عن حاجته 0 


)١(‏ ينظر: المصباح المنير (5:؟) مادة: ثني. 

(؟) ينظر: الاستغناء في الاستثناء .)١8(‏ 

(؟) ينظر: الصحاح (35/5؟1) تمذيب اللغة (107/1) المصباح المنير (8) كلها مادة: ثني. 

(5) ينظر: مقايبس اللغة لابن فارس )591/١(‏ مادة: ثني. 

(5) ينظر: الصحاح (55/5؟١)‏ تمذيب اللغة )117/١(‏ المصباح المنير (:) لسان العرب )011/١(‏ كلها 
مادة: ثنى. 
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ثالث : عطف الشىء ورده» يقال : تنيت الشىء نيه سما إذا حنيته وعطفته 


ورددته وطويته "'' واثنونى صدره على البغضاء أي انحنى وانطوى» وكل شيء عطفته 
00000 

وقد اختلف من 5 هذه المعاني كان اشتقاق الاستثناء : 

فقيل من المعنى الأول ؛ لأن المستثني في كلامه يثني الجملة» أ يأتي بجملة 
ثانية في كلامه؛ نحو : قام القوم إلا زيداً ؛ فهم منه قيام القوم» وعدم قيام زيد ؛ فهي 
جملتان * قال ابن فارس (980٠ه)‏ : "والاستئناء من قياس الباب+ وذلك أن ذكره 
يثنّي مرّة في الجملة زمره فق التفصيل ؛ لآنك إذا قلت: خَرَجَ الناس» ففي الناس زيدٌ 
يماو ,“قاذ ا قلق ا زلة ويد عد كر يه رودا مر خرف ذكرا ظاهر ام جونذ لك ان 
بعضُ النحويين: إِنّه خرج ما دخل فيه؛ فعمل فيه ما عمل عشرون في الدَّرُهم. وهذا 
كلام صحيح مستقيه" 207 

وقيل من: العطف ؛ لأن المستثنى يعطف على الجملة» فيخرج بعضها عن 
الحكم بالاستثناء ”'' وقيل من الصرف ؛ لأنه يصرف المستثنى عن حكم المستثنى منه 


7" وهذان المعنيان متقاربان. 


(5) ينظر: الصحاح (5794/5) تمذيب اللغة )١4/15(‏ المصباح المنير (78) لسان العرب (011/1) كلها 
مادة: نبي. 

(0) ينظر: تمذيب اللغة )١85/١(‏ مادة: ثني. 

(1) ينظر: شرح مختصر الروضة (081/5). 

(9) مقاييس اللغة )"9570/١(‏ مادة: ثني. 

)٠١(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة )58١ /١(‏ المصباح المسير (75) التحبير )١575/7(‏ شرح الكوكب 
رادم ). 


.)١5017/54( تماية الوصول‎ )895/١( ينظر: شرح اللمع‎ )١١( 
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والاستثناء مك : قد عرف بتعريفات متعددة 17 لا يكاد يخلو تعريف منها 

من الإيراد والمناقشة» ولا يحسن بمثل هذا البحث الإغراق في عرض التعريفات على 
يقة المناطقة» إذ لا يكاد يسلّم حدٌّ من الإشكال والاعتراض» والمقصود من 

التعريف توضيح المعرّف» وبأي طريقة كان ذلك أجزأء وفي نظري أن من أحسن 
التعريفات وأسلمها من النقدء تعريف ابن الحاجب (557ه) حيث عرف الاستثناء 
بأنه : الإخراج بإلا وأخواتها”"” ويقصد بأخواتها أدوات الاستثناء المعروفة في اللغة. 

لكن قد يفهم من صنيع بعض العلماء تعميم مفهوم الاستثناء في القاعدة ليشمل 
كل إخراج سواء كان بأدوات الاستثناء أو غيرها *'" 

ثانياً: معيار: والمعيار: بكسر فسكونء اسم من عايرء يقال: عَايَرْتَ المكيال 
ولك اذ معارر: #اعوهارا امعده قوره افرقة مرديةه عار ف الرناقي اشنا لعرة 
أ[ انهاه عاذ اشرو ما تسل ا 0 

ويقال فلان يعاير فلاناً ويُكايله أي يساميه ويفاخره» والعِيّار ما عايرت به 
المكاييل» تقول عايّرت به أي سَوَينُه» وهو العيّار والمغيار 7“ والعيار يجمع على 


.)097 


معايير» وهو نموذج معين يجري تقدير الأشياء به 


)١١(‏ ينظر للتوسع في ذلك: الاستغناء في الاستثناء للقرائي (١؟)‏ مباحث التخصيص عند الأصوليين للدكتور 
عمر عبدالعزيز (4 4 )١‏ الاستثناء عند الأصوليين للدكتور أكرم أوزيقان (؟). 

)١7(‏ ينظر: مختصر منتهى السول (1755/1)» ولشرحه وما أورد عليه ينظر: بيان المختصر (55/7؟) شرح 
العضد .)١077/8(‏ 

)١:4(‏ وذلك عند من جعل العموم غير مختص بالعموم اللفظي, بل شاملاً له ولغيره. ينظر ما سيأني في معنى 
العموم. 

)١5(‏ ينظر: الصحاح (7514/5) المصباح المنير )١51(‏ كلاهما مادة: عير. 

)١15(‏ ينظر: لسان العرب (1/10/5") مادة: عير. 

)١0(‏ ينظر: معجم لغة الفقهاء (65؟؟). 
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والمعيار يراد به هنا الميزان الذي يختبر به» وقد استعير هنا ؛ لأنه يختبر به عموم 
اللفظ؛ قال ابن أبي شريف (105ه) : المعيار كالمفتاح آلة الاختبار» وهو ما يختبر 
به» وقد استعير لفظ المعيار هنا لما يختبر به عموم اللفظ : أي كونه مستغرقاً لما يصلح له 
0 

اق تسطنوم ناا و ل 0 ين فلن 

ثالثاً: العموم: وهو مصدر الفعل عَم يَحُمء وقد جاء هذا الأصل على معان 
منها : 

أولاً: الشمول والإحاطة: ومنه قولبم: عم المطر» وَعَمِّهُمْ بالعطيّة» وعمِّهُم 
الام شن 

ثانياً : الجمع والكثرة: وكل ما اجتمع وككُرَ عَمِيمٌ» والعّم: الجماعة 9" 

ثالغاً : الطول والعلو: ومنه العَمِيمُ الطويل من الرجال والنبات» ويقال: اعم 
النبتُ اغْتماماً إذا التففّ وطال”*'“ وقد ذكر الأصوليون أن العام الاصطلاحي مأخوذ 
من معنى الشمول”*"' ولا يخفى قربه أيضاً من معنى الجمع والكثرة. 


.)١5/5( الكليات (97) حاشية العطار‎ )١77/١( وينظر: الثمار اليوانع‎ »)7١-705/١( الدرر اللوامع‎ )١18( 

.)411//١( ينظر: الآيات البينات (7/7؟) حاشية البناني‎ )١15( 

.)١8190/9//( الفوائد السنية‎ )7١5( ينظر: غاية الوصول‎ )١( 

.)591/١( ينظر: معراج المنهاج‎ )١١( 

(0؟) ينظر: مقايبس اللغة )١5/4(‏ الصحاح )١337/5(‏ المصباح المنير )١(‏ لسان العرب (8117/5) 
كلها مادة: عمم. 

(7) ينظر: مقاييس اللغة (17/5) لسان العرب )71١+/4(‏ كلاهما مادة: عمم. 

(4؟) ينظر: مقاييس اللغة )١5/4(‏ الصحاح )١1995/5(‏ لسان العرب (117-9111/4) المصباح المنير 
)١5(‏ كلها مادة: عمم. 

(5١؟)‏ ينظر: أصول السرخسي (5/1؟١١)‏ الإيحاج )١١91/4(‏ البحر الحيط (5/6). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 1 


أما العموم في الاصطلاح فقد عرّفه كثير من الأصوليين بتعريف العام '”"“' وقد 
اعترض على هذه الطريقة الزركشي (554/اه) ؛ فقال: " وهنا أمور أحدها في الفرق 
بين العموم والعام» فالعام هو اللفظ المتناول» والعموم تناول اللفظ لما صلح له ؛ 
فالعموم مصدرء والعام اسم فاعل مشتق من هذا المصدرء وهما متغايران"» وأنكر 
على بعض الأصوليين تعريفهم العموم باللفظ المستغرق» ثم قال" فإن قيل أرادوا 
بالمصدر اسم الفاعل. قلنا استعماله فيه مجازء ولا ضرورة لارتكابه مع إمكان 
د 

وما ذكره الزركشي (1/45ه) وجيهء وما درج عليه هؤلاء العلماء فيه نوع من 
التسامح ؛ وعلّته تقارب الأمرين ؛ فالعموم مدلول اللفظ العام» والعام هو اللفظ 
الدال على العموم. 

وبناء على ما سبق فلا بد من توضيح معنى العام عند الأصوليين» وأحسن 
تعريف له في نظري ‏ تعريف الرازي (5057ه) ؛ حيث عرّفه بأنه : اللفظ المستغرق 


لجميع ما يصلح له ع وضع واحر 29 


(5؟) منهم أبو يعلى حيث قال في العدة )١50/١(‏ : "العموم: ما عم شيئين فصاعدا"؛ وتبعه بعض الأصوليين 
في الطريقة مع توافق في الألفاظ أو اختلاف فيهاء ينظر: التمهيد )3/١(‏ الواضح (١/514؟)‏ شرح اللمع 
(207/1) الوصول :4)5١7/1١(‏ وبعضهم عنون بالعموم والخصوص ثم عرفوه بالعام» ينظر: المعتمد 
)٠١ .501/١(‏ التقريب والإرشاد (5/8) المستصفى (87/5) روضة الناظر )١8(‏ المحصول 
(209/5) منهاج الوصول (51). 

(0؟) البحر المحجيط (7/9)» وعنه في إرشاد الفحول (١8-511/1/١1ه).‏ 

)١8(‏ ينظر: ا محصول (؟/9١3)»‏ وهو قريب من تعريف أبي الحسين في المعتمد (1/١؟)‏ مع إضافة إليه» وقد 
اعترض عليه. ينظر لذلك: الإحكام (؟/10 ؟) نفائس الأصول (1783/4) الإبماج )١١11/5(‏ التحبير 
شرح التحرير (4/5١17؟).‏ 


1 وليد بن فهد الودعان 


وقوله: اللفظ : جنس» والتعبير باللفظ يجعل العموم مختصاً بالألفاظ لا المعاني 
عند الإطلاق 0" 

وقوله: المستغرق: فصل يخرج به النكرات؛ لأنها تفيد الجنس على سبيل 
البدل”'"' وألفاظ الأعدادء نحو خمسة ؛ لأنه صالح لكل خمسة» ولا استغراق فيه" 

وقوله: لجميع ما يصلح له: احتراز عما لا يصلح ؛ فإن عدم استغراق (ما) لمن 
يعقل إنما هو لعدم صدقها عليه '"”“ وقوله: بحسب وضع واحد: احتراز عن اللفظ 
المشترك» وما له حقيقة ومجاز؛ فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معا 
كان العام هو اللفظ المستغرق» فإن العموم هو استغراق اللفظ لجميع ما يصلح له 
بحسب وضع واحدء فالعام وصف للفظ المستغرق» والعموم وصف لاستغراق اللفظ. 

ولكن هل تتقيد القاعدة بالعموم اللفظي أو أنها تعم أنواع العموم الأخرى؟ 
الظاهر من صنيع أكثر العلماء حصر القاعدة في العموم اللفظي *"' ثم إن العموم إذا 
أطلق فيراد به العموم اللفظي: إذ هو من عوارض الألفاظ» ويؤيده أنهم يستدلون 
بالاستثناء في إثبات صيغ العموه ”© 


[سففة وإذا 


.)3١١/5( ينظر: ا محصول‎ )١9( 

(0) ينظر: المعتمد )5١4/1(‏ المحصول (705/5) الإيماج (9/4١؟١).‏ 

.)"1.39.9/9( المحصول‎ )5١ 5/١( ينظر: المعتمد‎ )5١( 

(؟؟) ينظر: الإيهاج (4/١؟15١).‏ 

(79) ينظر: المحصول )©١١/5(‏ الإيماج (4/١؟؟1١).‏ 

(4"؟) ينظر: الإبماج )١7179/4(‏ الفوائد السنية )١37794/7(‏ الثمار اليوانع )١77/١1(‏ الكليات (97) حاشية 
العطار (5/5 .)١‏ 

(5") ينظر مثلاً: المعتمد )١١3/1(‏ التبصرة )٠١(‏ مسائل الخلاف للصيمري (45) العدة (200/7) التمهيد 
(؟/١3)‏ الواضح (205/8) المحصول (795/9). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 6 


لكنْ بعضهم أشار إلى التعميم» ومنهم البيضاوي (1806ه) حيث ذكر القاعدة 
بعد ذكره لأنواع العموم» فقال : ' العموم إما لغة بنفسه"؛ ثم ذكر صيغ العموم» ثم 
قال: "أو غرفاً مئل ( حرمت عَلِتَحكَْ أكهت 534 ) (النساء : 17) فإنه يوجب حرمة 
جميع الاستمتاعات» أو عقلا" كترتيب الحكم على الوصف؛ ومعيار العموم جواز 
لاسن "000 

وتبعه على ذلك ابن السبكي (١/ا/ا‏ ه) ""” وقد أفاد بعض شرَاح منهاج 
الوصول أن القاعدة تعود على جميع الأقسام “© وقال البرماوي (871ه) : " لما 
انتهى الكلام في صيغ العموم لغة وعرفاً وعقلاً ذكرت ضابط العام الذي به يعرف 
عمومه حتى لو أذعي في شيء عموم؛ غرض على الضابط» فإن قبله» عرفنا عمومه؛ 
وهو أن ضابط العموم ومعياره صحة الاستثناء منه"/5” 

وعلى هذا فالاستثناء من القواعد مثلاً يدل على عموم حكمها لغيرهاء وحينئذ 
لا يشترط أن يكون الاستثناء بإلا وأخواتها كما هو معلوم. وبناء على ما سبق ففي 
المقصود بالعموم منهجان؛ أحدهما تخصيصه بالعموم اللفظي» والآخر جعله شاملا 
لكل أنواع العموم. وثمة رأي ثالث ذهب إليه المطيعي (705١ه)»‏ فقد ذهب إلى أن 


(7؟) منهاج الوصول »))5١(‏ وكلام بعض الشراح كأنه يفيد تقييد كلامه بالعموم اللفظي: ينظر: السراج الوهاج 
(50/1) معراج المنهاج )"51/١(‏ تماية السول (5/7 9). 

(0") ينظر: جمع الجوامع (47) ويفهم من بعض شراحه تقييد القاعدة باللفظي. ينظر: الغيث الحامع (02.5) 
شرح السيوطي للكوكب الساطع )570/١(‏ الآيات البينات (؟/585). 

(4؟) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني (55/1؟) شرح البدخشي (15/1). 

(59) الفوائد السنية .)١110/9/8(‏ 


6 وليد بن فهد الودعان 


المراد بالعموم هنا مطلق الاستغراق سواء كان استغراق آحاد هي أجزاء أو هي 
00 

وفي هذا توسعة لدائرة العموم في القاعدة بحيث تشمل الأعداد ونحوها ما يكون 
العموم فيه على البدل» وهذا وإن رشحه توسع بعض الأصوليين في إطلاق لفظ 
الاستغراق على ما يعم الكل لأجزائه والكلي لجزئياته» إلا أن المعروف في معناه هو 
التق الا 
المطلب الثاني: بيان المعنى الإجمالي للقاعدة 

يختلف معنى القاعدة باختلاف المقصود بمفرداتهاء ويمكن القول إن في معنى 
القاعدة توجهات متعددة» وبيانها كالآتي: التوجه الأول: وهو توجه من يحصر 
القاعدة في العموم اللفظي » ومعناها حينئذ أن ميزان العموم أي ما يعلم به كون اللفظ 
عاماً جواز الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتها ؛ لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب 
دخوله في المستثنى منه فلزم أن تكون كل الأفراد غير المستثناة واجبة الاندراج في 
المستثنى منه» ولا معنى للعموم إلا ذلك» وهذا ما عليه الأكثرون 9 


(50) ينظر: سلم الوصول (؟5154/5؟). 

(41) ينظر: حاشية العطار 2»)207/١(‏ وسيأتي ف كلام البرماوي ف المعنى الإجمالي ما يفيد حصر القاعدة في 
دلالة الكلي على جزئياته» وقد ذكر المطيعي نفسه في سلم الوصول )©١9/7(‏ أن المراد بالاستغراق في 
العموم مول الجزئيات لا الأجزاءء وهو المعنى المعروف» وسيأتٍ في الضابط الثاني للقاعدة مزيد تعليق 
على قوله. 

(45) ينظر: شرح الحلي على جمع الجوامع )١4/7(‏ تشنيف المسامع )741/١(‏ معراج المنهاج (91/1) تيسير 
الوصول (55/9؟). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً ١ع‏ 


أما التوجه الثاني فيجعل القاعدة تعم أنواع العموم الأخرى؛ فمعناها عندهم 
أن ميزان العموم في أي نوع من أنواعه صحة الاستثناء منهع ويراد بالاستثناء عموم 
الإخراج بإلا وبغيرها. 

أما التوجه الثالث» فيجعل معنى القاعدة أن ميزان العموم سواء كان شمولياً أو 
بدلا سح الامساء ضةه رهن جان على نا ذه ]ننه الس زهاني 1 

وقد رأيت لبعض الأصوليين ما يفيد معنى آخر للقاعدة» فذهب ابن السبكي 
(١لالا‏ ه) إلى أن المراد بالقاعدة كل عام يقبل الاستثناء» وليس كل مستثنى منه 

.)6( 

عام 

وقد اعترض عليه بأن هذا ينافي لفظ القاعدة؛ فإن معيار الشيء ما يسعه 
وحدهء فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياراء فاللفظ يقتضي اختصاص 
الاستثناء بالعموه 4*0 

وذهب البرماوي (1٠41ه)‏ إلى أن المراد بكون الاستثناء معيارا أن كل ما لم يقبل 
الاستثناء منه لا يكون عاماًء لا أن كل ما يقبل الاستثناء منه عام. واستدل على ذلك 
بالعدد, وذكر أنه لبن خملا للعموم» بل دلالته دلالة الكل على أجزائه » ولو كان 
غاماً لقا ند ولذلة الكل عن ركاف سبوا 400 


(4) ينظر: سلم الوصول (755/7). 

(54) نقله عنه في تشنيف المسامع (51/1©) الغيث المامع .)١85(‏ 

(45) ينظر: الغيث الحامع )١5(‏ شرح السيوطي للكوكب الساطع )170/١(‏ وينظر ما سيأت في الضابط الثاني 
للقاعدة. 

(55) ينظر: الفوائد السنية :)١588 ١80/(‏ وسيأن التعليق عليه في ضوابط القاعدة. 


ع وليد بن فهد الودعان 


المبحث الثاى: ألفاظ القاعدة وتوثيقها 

أول من نص على القاعدة ‏ فيما وقفت عليه البيضاوي (1/05ه)» وقد ذكرها 
بلفظين سيأتي إيرادهما ”"”'' ثم تتابع العلماء بعده في ذكرها واشتهرت في استدلا لاتهم 
واستشهاداتهم» وقد وردت في كتب الأصوليين والفقهاء وشرَّاح السنة بألفاظ 
متعددة » وقد جمعت ما وقفت عليه من ألفاظ مع توسعي في إضافة كل لفظ يناسب 
في صياغته أن يكون قاعدة» وإن لم يرد في سياق التقعيدء وإِنما قد يكون في سياق 
الشرح للقاعدة الأصلية» وفيما يلي إثبات تلك الألفاظ: 

الأول: الاستثناء معيار العموم. وقد وردت بهذا اللفظ عند كثير من 
العلماء””*'' قال الإسنوي (1805ه) : " وقد تقدم غير مرة أن الاستثناء معيار العموم" 
'** وقال المرداوي (884ه) : ' فإن الاستثناء معيار العموه"7”*» 5 من هذا من 
أضاف (من) في القاعدة فقال : الاستثناء من معيار العموم» كما جاء في كلام الخرشي 


(١١11ه)”“*'‏ و(من) هذه زائدة» والأولى حذفها9” 


(517) وهما: اللفظان الرابع والثامن. 

(44) ينظر: تشنيف المسامع (757/7) الغيث المامع )١79(‏ نظم الدرر للبقاعي )50/1١82417/١9(‏ 
الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (؟/ 51 )١‏ فتاوى الرملي (؟/ 27177 7/5 )١517‏ شرح المنار 
لابن ملك )"17-71١(‏ الكليات للكفوي (31) روح المعاني للألوسي )١/1١1(‏ التحرير والتنوير لابن 
عاشور .)08/١9(‏ 

(59) تحاية السول .)١321١57/5(‏ 

(50) التحبير (2)711/4//5 ومثله في شرح الكوكب المنير (7054/1). 

(51) ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي (55/7: 5/8). 

(1) علَّق العدوي في حاشيته على شرح الخرشي (المرجع السابق) بأن الأولى حذف منء أو أن في العبارة حذفا 
والتقدير؛ لأن الاستثناء من ذي ميزان هو العموم؛ وكأنه قال لأن الاستثناء من العام؛ وعلَّق في الموضع 


الآخر بأن من زائدة. 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً لاع 
وقد اخترت هذا اللفظ في عنوان البحث ؛ لأنه أشهر الألفاظ وأكثرها استعمالا. 
الثاني : معيار العموم الاستثناء. وهذا اللفظ بعينه أورده ابن السبكي (1١//1ه)‏ 


في جمع الجوامع ””*” وتبعه على ذلك شرّاحه ”**' وغيرهم ”**” وقال السيوطي 
(١11ه)‏ : "اشتهر على ألسنة العلماء أن معيار العموم الاستثناء”17*” 


وذكرها بهذا اللفظ ابن اللحام (801ه) في مختصره "2 وتبعه الجراعي 
(880ه) ”*” وفي عبارة القاعدة: مضاف محذوف أي ومعيار العموم صحة الاستثناء 


ف معنا سؤاء كان موجودا بالقغل وذ 
الثالث: معيار العموم صحة الاستثناء. قال المرداوي (8805ه) : 'معيار العموم 


ضححة الاسضناء .من غير غدد" ”© وتنعه"ابن التجان (10/59قه) 7" ابن بدران 


(7ه)"" وقال الفناري (175/ه) ضمن كلام له: " كما في: من دخل غير دارى 


(56) ينظر منه: (45) 

(04) وأيضاً من اختصره أو نظمه؛ ينظر: تشنيف المسامع )”51/١1(‏ الغيث المامع (84؟) لب الأصول مع 
غاية الوصول (2) الثمار اليوانع )١77/١(‏ البدر اللامع في نظم جمع الجوامع (:") الكوكب الساطع 
مع شرح السيوطي (453/1) الجليس الصالح شرح الكوكب الساطع .)١548(‏ 

(55) ينظر: مرقاة المفاتيح (/849). 

(55) شرح الكوكب الساطع .)470/١(‏ 

(50) ينظر منه: .)1١9(‏ 

(8ه) ينظر: شرح المخعصر (203). 

(59) ينظر: الآيات البينات (7/7/؟) حاشية البناني (4117/1) حاشية العطار .)١4/9(‏ 

(0) مختصر التحرير مع التحبير (/ 18307). 

(11) ينظر: شرح الكوكب المنير /١(‏ 7107). 

(50) ينظر: المدخل (589). 
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ضربته ؛ إذ معيار العموم صحة الاستثناء"”"'" وورد هذا اللفظ في كلام آخرين من أهل 
العلم '*"” 

الرابع: معيار العموم جواز الاستثناء. ورد هذا اللفظ عند البيضاوي 
(186ه)؛ حيث قال خاتاً ما يدل على العموم: " ومعيار العموم جواز الاستثناء ؛ 
فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه "”*'“ وتبعه على ذلك شرّاحه ”2 

الخامس: جواز الاستثناء معيار العموم. وقع هذا اللفظ في قول الأسنوي 
(186ه) : " ولقائل أن يقول لو كان جواز الاستثناء معيار العموم لكان العدد عاماًء 
07 

السادس: جواز الاستثناء معيار جواز العموم. قال الكرماني (85لاه) : 
"يحتمل إرادة العموم منه بأن يكون شفاء للكل لكن بشرط تركيبه مع الغير ولا محذور 
فيه» بل يجب إرادة العموم ؛ لأن جواز الاستثناء معيار جواز العموم. وأما وقوع 
الاستثناء فهو معيار وقوع العموم» فهو أمر تمكن» وقد أخبر الصادق عنه» واللفظ 
عام بدليل الاستثناء فيجب القول به" 2140 


(59) فصول البدائع (588/57). 

(15) ينظر: حاشية العطار (؟/5١2 )١5‏ حواشي هداية العقول .)5١١/5(‏ 

(15) منهاج الوصول (31). 

(7) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني )555/١(‏ السراج الوهاج (07/1) الإيماج )٠١517/5(‏ تيسير الوصول 
(55/9؟) معراج المنهاج )751/١(‏ تحاية السول (555/5. 278٠١‏ 47"؟) شرح البدخشي (59/9). 

(50) تماية السول (؟5515/5). 

(14) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري /7١(‏ ١1١؟)‏ قاله في شرحه لحديث: (الحبة السوداء شفاء من 
كل داء إلا السام)» وهو في البخاري» كتاب الطبء باب الحبة السوداء ))558/1١75/1(‏ ومسلمء 
كتاب السلام» باب التداوي بالحبة السوداء (57/7١١/5١؟١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً ”ع 


السابع: الاستثناء دليل العموم. قال التفتازاني (11لاه) ضمن كلام له: "فلا 
يكون الاستثناء دليل الع د أيضاً في كلام 000 

الثامن: جواز الاستثناء دليل العموم. هذا اللفظ هو اللفظ الثاني الذي وقع في 
كلام البيضاوي (186ه)» وذلك حين استدل في القياس بقوله تعالى: (مَعَبَروأ يتأؤل 
لأَبّصَرِ ) (الحشر: )١‏ ثم ذكر بعض ما أورد عليه» ثم قال: " ولكن هنا جواز 
الاستثناء دليل العموم"”"'"“ وتبعه في هذا بعض شرًاحه 27 

التاسع : جواز الاستثناء آية العموم. وقع هذا اللفظ في شرح الجاربردي 
(57/اه) لكلام البيضاوي السابق حين استدل بقوله تعالى : ( فيرو ُو ديصر ) 
(الحشر: ؟) لإثبات القياس 277 

العاشر: الاستثناء من أدوات العموم. قال ابن عابدين (؟755١ه)‏ : " وهو مفاد 
إطلاق المتون» ولاسيما والاستثناء من أدوات العموه" 4" 

الحادي عشر: ضابط العموم الاستثناء. قال أحمد العبادي (0.*#اه) : 

"وضابط العموم الاستثناء كما تقول خاب الناس إلا العلماء"*") 


(59) شرح التلويح »)954/١(‏ ونقله عنه العطار في حاشيته (؟/5١).‏ 
)7١(‏ ينظر: معراج المنهاج للجزري )١77/9(‏ تلقيح الفهوم (547). 
(71) منهاج الوصول (57). 

(77) ينظر: تيسير الوصول .)١77/8(‏ 

(7) السراج الوهاج (85/8/5). 

(74) حاشية ابن عابدين .)5١55017/١١(‏ 


(5) هداية الوصول (57). 
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والضابط: أصله من صْبَط يَضْبط صَبْطاء والضبط لزوم الشيء وحبسهء 
وبمعنى حصر الشيء ""* وهذا هو المراد هناء فإن إفادة اللفظ للعموم محصورة بصحة 


الاستثناء. 

الثاني عشر: الاستثناء يقتضي العموم. ورد هذا اللفظ في كلام محمد طاهر بن 
علي الصديقي البندي الفتَنِي (47ه) (" 

الثالث عشر: الاستثناء أمارة العموم. ورد هذا اللفظ في كلام للدكتور وهبة 
الرحياي 1 

الرابع عشر: الاستثناء دليل التناول. وجاء هذا في كلام ابن القيم (١5/اه)‏ ؛ 
حيث قال: " وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث : (لا تصوموا يوم السبت إلا 


فيما افترض عليكم) *" دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا ؛ 


(77) ينظر: الصحاح (1/94/7؟) المصباح المنير )١75(‏ المعجم الوسيط (577) كلها مادة: ضبط. 

(70) ينظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار (9/ 92؟). 

(7) ينظر: أصول الفقه الإسلامي (1١/557؟).‏ 

(79) رواه الترمذي في جامعه؛ كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم السبت 2)7415/١١١/7(‏ وأبو داود في 
سننه؛ كتاب الصيام؛ باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم »)١57١/90-89/5(‏ وابن ماجه ف ستنه» 
كتاب الصيام؛ باب ما جاء في صيام يوم السبت (١/550/؟7١),‏ وأحمد في مسنده 
(27285/520/55) عن عبدالله بن بسر عن أخته الصماء» رضي الله عنهماء وقَالَ عنه مَالك: "هَذدًا 
الحتديث كذب"”, وقال الأوزاعى: "ما زلت له كاتماً ثم رأيته انتشر"» وكان يحبى بن سعيد القطان يأبى أن 
يحدّث به ذكره عنه الإمام أحمد موهناً بذلك الخبرء وقال أبو داود: "هذا الحديث منسوخ", وأعلّه النسائي 
بالاضطراب» وتبعه ابن حجر وحسّنه الترمذي» وصحّحه الحاكم, والنووي» وابن الملقن» والألباني. ينظر: 
تمذيب السنن لابن القيم (9/ 55) البدر المنير (5/ 7255) التلخيص الحبير )4١4/7(‏ إرواء الغليل 
.)١ ١8 /5(‏ 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً ع 


لأن الاستثناء دليل التناول» وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا 
صورة الفرض”””*" ولفظ التناول من الألفاظ التي يفسر بها العموه "87" 

الخامس عشر: الاستثناء دليل الإحاطة. وقد ورد معنى هذا اللفظ في كلام 
ابن جرير (١٠7ه)»‏ حيث قال في تفسير قوله تعالى : (وََوْلَامَصْلٌ أله عَلِيكُم وَرَحَمَنُهُ 
بحم ألشَّيَطانَ إَِّا ظَلِيلَا © (النساء: 87)» "وقال آخرون : معنى ذلك : ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعاً. قالوا : وقوله : (إِلَا كيلا ) 
خرج مخرج الاستثناء في اللفظ» وهو دليل على الجميع والإحاطة» وأنه لولا 
فضل الله عليهم ورحمته لم ينج أحد من الضلالة» فجعل قوله : ( إلا قَِيا) 
دليلا على الإحاطة””"' وأورد هذا الأستاذ محمد رشيد رضا (755١ه)»:‏ ثم 
أعقبه بقوله: " فالاستثناء دليل الإحاطة» أقول : أو كما يقول الأصوليون : 
0 

السادس عشر: كل لفظ قبل الاستثناء عام» قال الكمال ابن أبي شريف 
(307ه) : في شرحه لكلام ابن السبكي في جمع الجوامع : "وينحل إلى أن كل لفظ 
قبل الاستثناء عاه"9". 


(0) تحذيب السئن (7/ 59)» وينظر: فيض القدير للمناوي (407/5). 

(81) ينظر: حاشية العطار )505/1١(‏ سلم الوصول .)91١5/9(‏ 

(85) جامع البيان للطبري (5714/10). 

(8) تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) (03/5"). 

(64) الدرر اللوامع لابن أبي شريف »)7١9/1(‏ وعنه العطار في حاشيته (5/5 .)١‏ 
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السابع عشر: كل ما يدخله الاستثناء عام. ورد هذا اللفظ عند الزركشي 
(35لاه) في كلام له قال فيه: " وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام ؛ لأنه لو لم يكن 
عاماً لم يدخل المستثتى فيهء ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية» 
فصار صورة الدليل هكذا: الجمع المحلى بأل يدخله الاستثناء» وكل ما يدخله 
الاستثناء عام ينتج أن المحلى بأل عام" **' وورد قريباً من ذلك في كلام غيره من 
الأصولين 007 

وهذا اللفظ أشمل من سابقه ؛ إذ لم يقيّد باللفظ. 

الثامن عشر: كل ما صِمّ الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو عام. قال الحلي 
(878 ه) شارحاً جمع الجوامع: "فكل ما صم الاستثناء منه مما لا حصر فيه فهو 
عام ؛ للزوم تناوله للمستثنى " ”""' وهذا اللفظ قد زيد فيه شرط للقاعدة» وهو أن 
يكون الاستثناء مما لا حصر فيه. وقد يرد الحكم في كلام العلماء دون أن يكون مصاغاً 
بلفظ يشبه أن يكون فيه قاعدة» وهذا كثير 2 ومنه قول القاضي عبدالوهاب 
(477ه): "والفرض من الرأس إيعابه خلافاً لأبي حنفية والشافعي لقوله تعالى: 
(واتكخرا ناوي ) زانافدةة 5 احواطكم إذا علق اسم وخننا اسكتفاء ما فناولة: 
كل رغيفاً وأعطر درهماًء ولأن الصيغة عموم بدليل حسن تقدير الاستثناء فيه ودخول 


(85) تشنيف المسامع /١(‏ 785). 

(87) ينظر: فصول البدائع )١0/١(‏ التقرير والتحبير )٠١/1(‏ التحبير شرح التحرير (؟/ .)/٠١‏ 

(80) شرح المحلي »)١5/7(‏ وينظر منه .)7"44/١(‏ وعنه في تمذيب الفروق »)١94/7(‏ وينظر أيضاً: غاية 
الوصول (2557 75). 

(84) ينظر مثلاً: ا محصول للرازي (54/ 55) نفائس الأصول (5/ )١57/8‏ أصول الفقه لابن مفلح (؟/ 0770) 
رفع الحاجب (9/ 710754). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 0 


التخصيص عليه" "' وقول أبى يعلى (0٠7/8ه)‏ : "وحسن الاستثناء يدل على أن 
اللفظ عام في الجنس”" ””** وقول الأسنوي (586ه) : " لكن ههنا قرينة دالة على 
العموم ‏ وهي ا ال 0 


المبحث الثالث: موقف العلماء من القاعدة: وأدلتها 

نص بعض الأصوليين على وجود النزاع في القاعدة؛ فقال الزركشي (45/اه) 
عند بيانه للقاعدة: " واعلم بأن هذا الأصل ب سنفا عليه" ”'*“ وتبعه السيوطي 
(11ه) في الكوكب الساطع» فقال: 

"نعم والاستثناء معيار العموم على نزاع....' ”'"” والمتتبع لأقوال الأصوليين 
وغيرهم يجد أن القاعدة يمكن أن ينازع فيها على قولين: القول الأول: صحّة القاعدة 
واعتبارها. وقد تتابع أكثر العلماء على الإقرار بها والاستناد إليهاء وإلى هذا ذهب 
أضحاب المذاهب من اللسفية ”*3* .وا لمالكية 397 والشافعية: 7 والبابلة 09 


.)34( 


وغيرهم 


(85) الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)57:47/١(‏ 

(90) العدة (؟/ 500.499). 

(91) نحاية السول .)١١/5(‏ 

(91) تشنيف المسامع .)541/١(‏ 

(3) الكوكب الساطع مع شرح السيوطي (١/5559)؛‏ وقال في شرح النظم )570/١(‏ بعد أن ذكر الاعتراض 
على القاعدة والاستدراك عليها : "وإلى ذلك أشرت بقولي ‏ من زيادتي ‏ على نزاع"؛ وينظر: شرح الجليس 
الصالح )١55(‏ سلم المطالع )٠١7(‏ الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع 
لكل 

(95) ينظر: بذل النظر )١158(‏ شرح البدخشي (51/1) فصول البدائع (؟/188) التقرير والتحبير 
)٠١7/1(‏ شرح المنار لابن ملك )7١7511(‏ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت )151/١(‏ الكليات- 
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وبما يدل على صحة القاعدة أيضاً عند عامة العلماء استدلالهم بالاستثناء 
لإثبات صيغ العموم *'' قال الباجي (415ه) : "صحة دخول الاستثناء في هذه 


الألفاظ دليل على استغراقها للجنس””*'''*' ونصً السمعانى (589ه) أنه دليل معتمد 


-للكفوي (35) روح المعاني للألوسي (7١1/؟)‏ مرقاة المفاتيح (/49؟). 

(95) حاشية البناني (417/1) تحذيب الفروق للأنصاري )١34/9(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور (08/13). 

(47) ينظر: منهاج الوصول (51) شرح المنهاج للأصفهاني (55/1©) السراج الوهاج (0507/1) تيسير الوصول 
(/55؟) معراج المنهاج (51/1؟) جمع الجوامع (45) تشنيف المسامع (541/1) النجم الوهاج في نظم 
المنهاج للعراقي )7١(‏ الغيث المامع )١84(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ )١4‏ تحاية السول 
(/557) غاية الوصول (77) نظم الدرر للبقاعي 0/١/8 6417/١7(‏ 5) الفوائد السنية )١109//8(‏ 
الثمار اليوانع )١77/١(‏ البدر اللامع في نظم جمع الجوامع (77) الكوكب الساطع (مع شرح 
السيوطي 553/١‏ 4) الآيات البينات (87/7؟) الجليس الصالح شرح الكوكب الساطع )١7/8(‏ حاشية 
العطار )١5 »١5/5(‏ هداية الوصول للعبادي (/17؟). 

(907) ينظر: التحبير شرح التحرير (71/5؟) مختصر ابن اللحام )٠١9(‏ شرح المختصر للجراعي )٠05(‏ شرح 
الكوكب المنير (05/1") المدخل لابن بدران (589). 

() ينظر: حواشي هداية العقول (؟/١٠٠4)7‏ وقد وردت القاعدة في بعض كتب النحو. ينظر: حاشية 
الدسوقي على متن مغني اللبيب .)٠١ 2007/١(‏ 

(19) ينظر مثلاً: المعتمد )١١3/1(‏ التبصرة )٠١(‏ مسائل الخلاف للصيمري (45) العدة (200/7) التمهيد 
(؟/١)‏ الواضح (/285) المحصول (7"75/5) روضة الناظر (1737؟) جوهر الأصول وتذكرة الفحول 
للرصاص )١١١(‏ العقد المنظوم للقرافي (؟/7١»‏ ؟١)‏ تحاية الوصول )١١١7/4(‏ أصول الفقه لابن مفلح 
)77١ /9(‏ البحر انمحيط (54/8: 2449 ٠١5‏ ) التقرير والتحبير )١97/1(‏ متن التنقيح مع التوضيح 
)88/١(‏ تيسير التحرير (١/١١؟)‏ شرح الغزنوي لكتاب المغني (15/1) فتح الغفار )٠١7/١(‏ إجابة 
السائل (5.:*.7 )١0‏ إرشاد الفحول .)575/1١(‏ 

)3٠٠٠١(‏ إحكام الفصول »)١57/١(‏ وقد ذكر الزركشي في تشنيف المسامع )41/١(‏ عن بعضهم أن الاستثناء 
ينقل دلالة العام على أفراده من الظهور إلى التنصيصء ولم أر أحداً من الأصوليين صرّح بمذا. 
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للعموم ''''" وقد ذكر التبريزي (171ه) أدلة عموم صيغ العموم وعد منها دخول 
الاستثناء» وأردف ذلك بقوله: " ولا خلاف في شيء منها بين أهل اللسان” 7 

وبما يشير إلى هذا القول ما ذكره بعض علماء اللغة من اشتراط سبق الاستثناء 
بعموم» وهذا يدل على أن الاستثناء معيار للعموم» وممن ذكر ذلك ابن هشام 
(51/اه) في أثناء حديثه حول الخلاف في نوع (إلا) في قوله تعالى : ( لَوكَانَ فهمآءَالههُ 
لاه لَقَسَدَكَا) (الأنبياء: 77): وقد بِيّن عدم جواز كون (إلا) للاستثناء» وعلّل لذلك 
من جهة اللفظ والمعنى» وقال في بيان الجهة الأولى: " ولا من جهة اللفظ ؛ لأن آلبة 
جمع منكر في الإثبات» فلا عموم له؛ فلا يصحّ الاستثناء منه. فلو قلت قام رجال إلا 
زيداً لم يصمٌ اتفاق" © وقال النضري (11417ه) : "لأن آلبة جمع منكر في 
الإثبات» فعمومه بدلي؛ وشرط الاستثناء العموم الشمولي. كذا في المفني" 2047 
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وصرّح بذلك ب بعضهه 20057 كما أنه يفهم من كلام آخرين 


.)١51/1( ينظر: قواطع الأدلة‎ )٠١١( 

.)98/5( تتقيج محصول ابن الخطيب (577/7)؛ وينظر: العقد المنظوم للقرائي‎ )٠١( 

)٠١*(‏ مغني اللبيب »)84/١(‏ وقال في جهة المعنى: "إذ التقدير حينفذ لو كان فيهما آلحة ليس فيهم الله لفسدتاء 
وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان فيهما المة فيهم الله لم تفسداء وليس ذلك المراد". وقد تعقّبه الدماميني 
في شرحه على المغني )717/8-711//١(‏ ف دعوى الاتفاق» وذكر أن الاتفاق مشكل لخلاف الأصوليين في 
عموم الجمع المنكر» ثم ذكر أن المنقول عند النحاة أن مذهب الجمهور منهم أن المستثني واجب الدخول 
في المستثني منه» وأن المبرد يخالف في هذا ذاهباً إلى أنه يكتفى في صحة الاستثناء بصحة الدخول؛ فما 
هذا الاتفاق الذي نقله المؤلف, ثم ذكر أن نقل الاتفاق ليس موجوداً في بعض النسخ من الكتاب» وقد 
أجيب عن ابن هشام بأن النلاف ضعيف فلم يعتد به.ينظر: حاشية الشمني على مغني اللبيبب 
(حلهه١).‏ 

)٠١ 4(‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل )3١4/1(‏ وينظر: المساعد على التسهيل (580/1) همع الهوامع 
(777/9) حاشية الصبان على شرح الأخمون لألفية ابن مالك (251/9 707١).ويفهم‏ من كلام- 


56 وليد بن فهد الودعان 


وقال الراغب (القرن 0) : " والاستثناء : إيراد لفظ يقتضي رفع بعض ما يوجبه 


.)٠١ال("‎ 


وقال الزبيدي (5١١١ه)‏ : "الاستثناء من العام جائزء ومن المطلق غير 
"00 

ان 

القول الثاني : من لا يرى صحة القاعدة. ومن يخالف في هذه القاعدة يمكن 
تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام : الأول: من يرى العموم » لكنه لا يرى الاستثناء دالا عليه 
ومن هؤلاء الغزالى (00٠0ه)‏ ؛ فإنه ذكر الاستدلال بالاستثناء ضمن أدلة أرباب 
العموم؛ ونقضه ورد عليهم بأن الاستثناء لا يلزم أن يكون لإخراج ما يجب دخوله 
تحت اللفظ» بل قد يكون أيضا لما يصلح أن يدخل تحته» ويتوهم أن يكون مرادا به؛ 
والاستثناء لقطع صلاحيته لا لقطع وجوبه» ثم حين اختار العموم ذكر الطرق الدالة 
عليه ولم يُدخل قِ ذلك الاستثناء لا ومثله ابن برهان (١601ه)‏ ؛ فقد جعل 


-بعضهم أو تمثيله اشتراط ألا يكون المستثني منه مجهولاً نكرة. ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 
(284/5) البيان في شرح اللمع لابن جني لعمر الكوفي الزيدي (77؟) 

)٠١©(‏ ينظر: المساعد على التسهيل (50/1) شرح الرضي على الكافية (؟/7/4) همع الموامع (9/ 071؟) 
حاشية الصبان على شرح الأشهمون لألفية ابن مالك (571/5: 77؟) حاشية الأمير على مغني اللبيب 
١1/لاك).‏ 

)٠١5(‏ ذكر بعضهم اشتراط ألا يكون المستثني منه مجهولاً نكرة. ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور 
(؟/284) البيان في شرح اللمع لعمر الكوثي الزيدي (77؟) الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي 
)51١(‏ وعثّل الأخير: بأن فائدة الاستثناء إخراج الثاني من الأول؛ لكونه لو لم يستفن لكان ظاهره أنه 
داخل فيما دخل فيه الأول» وإذا كان المستثني منه مجهولاً لم يكن كذلك. 

)٠١0(‏ مفردات ألفاظ القرآن »)١179(‏ وذكر أنه قد يقتضي رفع حكم اللفظ عما هوء ومثّل له نحو قوله: والله 
لأفعلن كذا إن شاء الله. وهذا الإطلاق الثاني الذي ذكره مشهور عند الفقهاء. 

.)4171١/50( تاج العروس‎ )٠١( 

.)697/1( المستصفى (50/97: 58)» وتبعه في هذه المناقشة الأبياري في التحقيق والبيان‎ )1١9( 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً رباع 


الاستدلال بالاستثناء على صيغ العموم غير سديد» وعلّل بأن الاستثناء إنما حسن 
لقطع صلاحية الاستغراق ؛ فإن اللفظ وإن لم يكن موضوعاً للاستغراق إلا أنه صالح 
لهء وهذه فائدة الاستغناء 2010 

الثاني : أرباب الخصوصء والمتوقفون في صيغ العموه "!27 

وما يدل على مخالفتهم في القاعدة مناقشتهم لدلالة الاستثناء على العموه ”1 

الثالث : من جوز الاستثناء من النكرة في الإثبات. 

قال الزركشي (45/اه) : " واعلم بأن هذا الأصل ليس متفقاً عليه ؛ فقد ذهب 
ابن مالك إلى أنه لا يشترط في صحة الاستثناء كونه من عام» بل يجوز من النكرة في 
الإثبات بشرط الفائدة" 23017 

وقد نص على هذا الاختيار ابن مالك (51/7ه)» فقال: " ونبهت باشتراط 
لفائدة على أن النكرة لا يستثنى منها في الموجب ما لم تفدء فلا يقال جاء قوم إلا 
رجلاً لعدم الفائدة» فإن دخلت فائدة جاز كقوله تعالى: ( كَليِتَ فيه أل ص 


بي انا ) الكو 0107 


5 كك 
سحو 


.)5١١/١( الوصول‎ ) 1٠١ ( 

)١11١(‏ أرباب الخصوص هم القائلون بأن الصيغة حقيقة في الخصوص, والمتوقفون فريقان: منهم من قال هي 
مشتركة بين العموم والخصوصء ومنهم من ذهب إلى عدم الحكم بشيء ما قيل في الحقيقة أو الخصوص أو 
الاشتراك. ينظر: المحصول (؟5/5١8)‏ الإحكام (؟55/5 5105 ؟). 

)١١7(‏ ينظر مثلاً من الواقفية: الباقلاني في التقريب والإرشاد (/7؟)؛ ومن القائلين بالخصوص: الآمدي في 
الإحكام (5/.ه37 351). 

.)841/١( تشنيف المسامع‎ )١١( 


.)559/9( شرح التسهيل‎ )١1١5( 


3ع وليد بن فهد الودعان 


وبناء على هذا فلا يكون الاستثناء معياراً للعموم ؛ إذ قد يستثنى من غير لفظ 
عام. 

وما اختاره ابن مالك (1177ه) نص عليه جمع من النحاة» يقول ابن السرّاج 
(91ه) : " ولا يجوز أن تستثني النكرة من النكرات في الموجب لا تقول : جاءني 
قوم إلا رجلاً؛ لأن هذا لا فائدة من استئنائه» فإن نعَنّه أو حَصّصتّه جاز» وهذا 
امتناعه من جهة الفائدة» فمتى وقعت الفائدة جاذ" 211١9‏ 

وذكر أبو حيان (50لاه) أنه لا يستثنى النكرة من النكرة إلا أن تخصّص لا على 
الاتصال ولا على الانقطاع » ثم قال: ' ولا تستثنى المعرفة من النكرة التي لا تعم ولم 
متم و كام رجال إلا زيدا 

وما ذكر من جواز الاستثناء من النكرة إذا أفادت هو ظاهر اختيار القرافي 
(4هه) 11 

ولق تلن يعض الساة وان الاسام ال سر 0 

ويشار هنا إلى أنه لا يندرج صمة .هذا القول .مق حون الأستتاء 
من النكرة لإفادتها العموم» كما هو قول من جعل الجمع المنكر مفيداً للعموم: 


.))1١1١65(" 


.)5854 /١( الأصول في النحو‎ )١١5( 

)١١7(‏ ارتشاف الضرب »)١595/5(‏ وينظر: المقرب )١57/1(‏ الاستغناء في الاستثناء (0؟) شرح التسهيل 
لناظر الجيش )١١١5/5(‏ الاستثناء عند الأصوليين للدكتور أكرم أوزيقان (/9؟). 

.)47٠0 وما بعدهاء‎ 595١١ ينظر: الاستغناء في الاستثناء‎ )١١0( 

)١1١18(‏ نقله القرائي عن المبرد. ينظر: الاستغناء في الاستثناء (591-55-0)» وأيضاً: شرح الرضي على الكافية 
(؟/1؛). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً ممع 


وقد ذهب بعض النحاة إلى أنه لا يمتنع عموم النكرة في الإثبات لمقتض» وحينئذ يجوز 
الاستشناء م010 

وبعض الأصوليين”'"' جوّز الاستثناء من النكرة إذا خُصّت فتعم فيما خُصّت 
قم رمتل | لامكو قام رجال كانوا في دارك إلا زيداً منهه ”""» وهذا المثال أخص مما 
الخقازه :ادق مالف( رم 0 

أدلة القول الأول: 

استدل القائلون بصحة القاعدة بأدلة» وهي : 

الدليل الأول: أن أهل اللغة مجمعون على أن حقيقة الاستثناء إخراج ما لولاه 
لوجب دخوله؛ وهو أمر معلوم ضرورة من لغة العرب» وإذا كان كذلك دل هذا على 


(119) في شرح الدماميني على المغني (717/1؟) أجاب عن إشكال الزتخشري في الآبة: نايل مر 
ريت 2 إِلَآءال ويل 4 (الحجر: 5ه) حيث جعل آل لوط استثناء منقطعاً من قوم» وهو نكرة في 
الإثبات بأن قال: "يقال لا يمتنع عموم النكرة في الإثبات لمقتضء وهذا كذلك بدليل آية لوط: أت 
ِلَمَرِ ُو 4 (هود: )٠١‏ والقصة واحدة. فثبت أن المراد بالمنكر هنا هو ذلك المعيّف. فعئّت النكرة في 
الإثبات لقيام دليل العموم. وقد يندرج في هذا أيضاً بعض ما استنني من النكرة المثبتة كالنكرة في سياق 
الامتنان» فقد نصّ جمع من الأصوليين على إفادتما العموم» وأشار الزركشي أتما للتكثير وليست للعموم, 
وليس التكثير عموماً ولا ملازماً له. ينظر: البحر المحيط )١١/9(‏ التمهيد للأسنوي (85؟") القواعد 
والفوائد الأصولية لابن اللحام (4 )٠١‏ حاشية العطار (١/507).ومثله‏ ما نص عليه الحنفية من أن النكرة 
الموصوفة تفيد العموم. ينظر: أصول البزدوي مع كشف الأسرار )١8/5(‏ متن التنقيح )18/١(‏ المغني 
للخبازي .)١١17(‏ 

.)758/9( تيسير الوصول‎ )١5/7( ينظر: الإيماج (170/4) شرح المحلي على جمع الجوامع‎ )1٠١( 

(١؟1)‏ ذكر ابن قاسم في الآيات البينات (07/7/؟) أنه يصدق على المثال حدَّ العام؛ لأنه استغرق من صدق 
عليه الوصف من غير حصرء ونقل عن شرح التلويح للتفتازاني والتوضيح لمتن التنقيح لصدر الشريعة 
٠١5 .٠١/١(‏ ) أن من ألفاظ العموم عندهم النكرة الموصوفة بصفة عامة. 

(؟١١)‏ ينظر: الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٠١9/١(‏ الآيات البينات (807/9؟) حاشية العطار .)١5/5(‏ 


ع وليد بن فهد الودعان 


أن الاستثناء يقتضي كون اللفظ قبله موضوعاً للعموم؛ ولو لم يكن للعموم لما كان ثم 
إخراج ؛ إذ لا يجزم بدخوله ثم إخراجه» فثبت عموم اللفظ» وذلك هو المطلوب””""' 
قال ابن الحاجب (5557ه) : "إجماع أهل العربية في الاستثناء المتصل أنه إخراج ما بعد 
إلا ما قبلهاء وإجماعهم مقطوعٌ به في تفاصيل العربية" 20"47 

ونوقش: بمنع كون الاستثناء منحصراً فيما لولاه لوجب دخوله» فإنه يقع في 
لغة العرب على أربعة أقسام كما سيأتي في دليل القول الثاني. 

الدليل الثاني : أن النقل قد تواتر عن العرب أنها إذا أرادت العموم جمعت بين 
صيغة العموم والاستثناء للدلالة على إخراج المستثنى وعموم الحكم لغيره ثما يندرج في 
لفظ العموه 9" 


)١١(‏ ينظر: العقد المنظوم (؟/7١)‏ تلقيح الفهوم »)١175-175(‏ ونضًا أنه معلوم ضرورة من لغة العرب» وف 
الإيماج )١١175/4(‏ وأصول الفقه لابن مفلح (70/7) ورفع النقاب )١7١/7(‏ نقلوا إجماع أهل اللغة» 
وف مرصاد الأفهام للبيضاوي (585/7) ونحاية السول (؟/55154) نقلاً الاتفاق غير منسوب» واستدل 
كثير من الأصوليين على القاعدة بحقيقة الاستثناء» وأنه إخراج ما لولاه لوجب دخوله: ينظر: منهاج 
الوصول (51) تيسير الوصول (/75؟) الفوائد السنية (1.0/5١)؛‏ واستدل آخرون على صيغ العموم 
بحسن الاستثناء» وأنه إخراج ما لولاه لكان داخلاً: ينظر: المعتمد )5١9/1(‏ العدة )3.0٠0/7(‏ الواضح 
عه ؟م). 

)١١4(‏ الإيضاح في شرح المفصل »)"59/١(‏ ونقل كلام الباقلاني أنه ليس إخراجاًء وذكر شبهته ورد عليه 
بكلام طويل. وقد نقل الإجماع على أن الاستثناء إخراج: الرضي في شرحه على الكافية (؟/ 727)؛ وقد 
نصّ عامة النحاة على أنه إخراج» وظاهر هذا أنه إخراج واجب الدخول. ينظر: الأصول في النحو /١(‏ 
اللباب في علل البناء والإعراب (707/1) اللمع لابن جني (54) المقرب )177/١(‏ شرح المفصل 
لابن يعيش (45/7) المساعد على تسهيل الفوائد (558/1) شرح التسهيل لناظر الجيش 1/5١١؟))‏ 
وف شرح الدماميني على المغني )717/8-771/١(‏ ذكر أن مذهب الجمهور من النحاة أن المستثني واجب 
الدخول ف المستثني منه» وأن المبرد يخالف في هذا ذاهباً إلى أنه يكتفى ف صحة الاستثناء بصحة الدخول. 

)١١5(‏ ينظر: العقد المنظوم للقرافي (؟/7؟). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً ع 


الدليل الثالث: لو لم يكن الاستثناء دالا على العموم لجاز الاستثناء من الجمع 
المنكرء والاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة ''"“ ومثله بقية النكرات» فلا يصح 
الاسداء منها وقاق 017: 

ونوقش بعدم التسليم بالاتفاق *"“ ثم من النحاة من جوّز ذلك عند 
الم 

أدلة القول الثاني : 

استدل من لا يرى صحة القاعدة بأدلة » وهي : 

الدليل الأول: أن الاستثناء ليس منحصراً فيما لولاه لوجب دخوله ؛ فإنه يقع 
في لغة العرب على أربعة أقسام: أحدها : ما لولاه لقطع بدخوله» وهو الاستثناء من 
الأعداد التي هي نصوص» نحو عشرة إلا اثنين. 

وثانيها : ما لولاه لظن دخوله» وهو الاستثناء من صيغ العموم ؛ لأن العام 
ظني. 

والقو ها نو ركس ر "انواس مها وكين اف علوم ول طاو 
وهو الاستثناء من ا محال: نحو أعتق رقبة إلا الكفار؛ لأن مفهوم الرقبة حال في كل فرد 
لكن بطريق البدل» ومن الزمان نحو: صل عند الزوال» ومن الأمكنة: نحو صل إلا في 
المزبلة» ومن الأحوال كقوله تعالى : (لتَأَيِ لياط يكم ) (يوسف: 11) : أي 
في كل حالة إلا هذه الحالة. 


)١١7(‏ ينظر: تيسير الوصول (55/9؟) الإيماج ف شرح المنهاج )١7177/5(‏ نحاية السول (54/9)» ولم ينصًا 
على الاتفاق. 

.)85/١( ينظر: الواضح (57/9: 3544) المسودة (١55/1؟) مغني اللبيب لابن هشام‎ )١707( 

.)7117/1١( ينظر: شرح الدماميني على المغني‎ )١118( 

)١11(‏ ينظر ما سبق في القول الثاني. 


0 وليد بن فهد الودعان 


ورابعها : ما لا يجوز اندراجه» وهو الاستثناء من غير الجنس. 

وحينئذ يكون الاستثناء إخراج ما لولاه لصحّ دخوله تحت اللفظ ؛ ليكون ذلك 
شاملاً للأقسام الثلاثة المتقدمة» دون الرابع ؛ فإن الاستثناء من غير الجنس على وجه 
المجاز. والتعبير بالصحة في الاستثناء أولى ؛ لأنها أعم من الوجوب ؛ فإن كل واجب 
الدخول صحيح الدخول ولا ينعكس»: وجعل اللفظ للأعم أولى ؛ لأنه أكثر فائدة 
'”'"” ونوقش من وجوه: 
أولا: أن أئمة العربية متفقون على قولهم إنه إخراج جزء من كل» وإنما يكون 
كذلك إذا كان المستثنى واجب الدخول في كله؛ ولو كان المراد بالجزء ما يصح دخوله 
لم يكن كذلك» بل يكون ذكر الجزء ضائعاء ويؤكده أنهم نصّوا على أن الاستثناء 
إخراج» ولا يذكر في التعريف إلا ما يكون داخلاً في الماهية أو مختصاً به 7" 

ثانياً: لو كان الاستنناء كما ذكرتم لصح قول القائل: رأيت رجلاً إلا زيدا 
لصلاحية دخوله تحت لفظ رجل» ولا يصح ذلك» فوجب أن يكون الاستثناء مخرجاً 
ما لولاه لدخل لا ما لولاه لصلح» وقولنا لدخل يشمل ما كان معلوم الدخول أو 
مظنونه» وذلك هو القدر المشترك ؛ إذ لولا ذلك لزم إما الاشتراك أو المجازء وهما على 
سد 

كالناء أن الامشناء من غير الس ليس حقيقة بل هو عمال وليسن. الكلام 
فيه» وكذلك الاستثناء من الأزمنة والأمكنة وا محال والأحوال إنما هو مجاز من جهة أنه 


)١1١(‏ ينظر: نفائس الأصول ,١١17/8(‏ 170-17179/5) تلقيح الفهوم )١75(‏ الإحاج 2)١7178/5(‏ وقد 
استدل بعض الأصوليين بخلاصة هذا الدليل» وأن الاستثناء يحيء لإخراج ما يجب دخوله» وأيضا لما يصلح 
دخوله. فلا يكون الاستثناء مفيداً للعموم: ينظر: المستصفى (؟/١5)‏ الوصول (١/١١؟).‏ 

.)١770/5( ينظر: تلقيح الفهوم (101) وذكر بعض الجواب في الإبماج‎ )١1( 

(؟١١)‏ ينظر: المرجعين السابقين. 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً لاع 


يجعل المقدّر فيها كالملفوظ به» ثم يستثني منه» والمجاز أولى من دعوى الاشتراك» 
ولاسيما مع التقدير والإضمار””"“ وأيضاً يقال إذا كان المستثتى منه مقدرا: صل كل 
وقت» وصل في كل مكان؛ ولتأتدني به في كل حالة ونحو ذلك؛ فالاستثناء بعد ذلك 
إنما ورد على داخل في اللفظ !4" 
رايعاة 3 سله أن سل ساعن السيخة آولن وحبل جملة كلى الر عونت 

أولى ؛ لأن الصحة جزء من الوجوب» فلو حملناه على الوجوب» لكنا قد أفدنا به 
الصحة والوجوب معا 27 

وأجاب أيضاً بعض من يرى أن المسطتى لم يكن داخلاً في المستنتى منه ثم 
خرج : بأن المقصود بالقاعدة أن اللفظ شامل للمستثنى منه» والمستثنى بمعنى أنه صالح 
لبما فيما لو سكت؛ وهذا آية للعموم» فإذا تكلم بأداة الاستثناء غلم أن المستثنى لم 
يدخل في الحكم إذا اللفظ صالح لإدخاله لصدقه عليه" 

الدليل الثاني : أن من شرط صحة القاعدة الاطرادء ولم يطرد الحكم فيها إذ قد 
وجد الاستثناء ما لا عموم لهء ومن ذلك : 

) -العدد ومنه قوله تعالى: 7 فَلِتَ فيِهج أل سََةٍ إِلّا حنييت ما‎ ١ 


(العنكبوت: 1# 01570 


.)١175( ينظر: تلقيح الفهوم‎ )١0( 

)١84(‏ ينظر: الإيماج »)١١/0/5(‏ وقد أشار إلى هذا بعض النحاة في مباحث الاستثناء المفرّغ. ينظر: شرح 
الرضي على الكافية (275/7 وما بعدها) الإيضاح في شرح المفصل .)701/١(‏ 

.)١1/7( ينظر: المحصول (71/57©) تلقيح الفهوم‎ )١١5( 

.)75١7( ينظر: حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك‎ )١5( 

.)١4/5( حاشية العطار‎ )٠١3/١( ينظر: تشئيف المسامع (851/1) الدرر اللوامع لابن أبي شريف‎ )١80( 


2 وليد بن فهد الودعان 


١‏ -اسم العلم أو المعيّن بالإشارة مثل: كسوت زيدا إلا رأسه» وصمت هذا 
الشهر إلا يوم كذاء وأكرمت هؤلاء الرجال إلا زيداً فلا يكون الاستثناء دليل 
العموه'9" 

-جموع القلة ‏ وهى أفعل وأفعال وأفعله وفعله ‏ وليست للعموه'؟» 

وقد نوقش من وجوه: أولاً: أن المراد بالقاعدة كل عام يقبل الاستثناء» وليس 
كل مستثنى منه عام. 

ونوقش: بأن معنى كونه معيار العموم أن قبول اللفظ للاستثناء يدل على أنه 
عام؛ وينحل إلى أن كل لفظ قبل الاستغناء عاه 147" 

ثانياً: أن المستتى منه في مثل هذه الصورء وإن لم يكن عاماً لكنه يتضمن 
صيغة عموم باعتبارها يصح الاستثناء» وهو جمع مضاف إلى المعرفة أي جميع أجزاء 
العشرة» وأعضاء زيد»ء وأيام هذا الشهرء وآحاد هذا الجمع 21417 

ثالثاً : أن القاعدة مقيّدة بالاستثناء من غير محصور» وذلك لأن المستثنى منه في 
الاسضناء المتضل نب أن يشتمل على المسعى وغيره ليكون الانضاء لاخرابخه ومبعه 
عن الدخول تحت الحكم» فإن كان اللفظ محصوراً لم يكن عاماً عموماً اصطلاحي”؟2 

أما جموع القلة فلا تدل على العموم إلا إذا عرفت تعريف جنس أو أضيفت 
لمعرفة» وأما إذا لم تكن كذلك؛ فلا تدل على الاستغراق» بدليل أنه لا يدخل 


.)94 /١( ينظر: شرح التلويح على التوضيح‎ )١١( 

.)١75( تلقيح الفهوم‎ )١5٠05/5( تماية الوصول‎ )١177/7( ينظر: المحصول (5/7؟2) الإحكام‎ )١89( 
.)١ 5/5( ينظر: حاشية العطار‎ )١40( 

.)١5/1( حاشية العطار‎ )45/١( ينظر: شرح التلويح على التوضيح‎ )١51( 

(؟5١)‏ ينظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (4/9 )١‏ شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 35). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 6:١‏ 


عليها استثناء أي عدد فرض» فلا يقال ملكت الأثواب إلا ألف ثوب» بخلاف 


1 (049). 
فح العمرم 
رابعا: أن المراد استثناء ما هو من أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما في 
ال 0 


خامسا: أن الاستثناء مغيار للعموم أي مطلق الاستغراق سواء كان استغراق 
آحاد هي أجزاء أو هي جزئيات» وإنما يرد الاعتراض بالعدد لو جعل معياراً للعام 
فقطء وليس كذلك !145 


الدليل الثالة: أنه يجور الاستثناء من الجمع المنكر» نحو أصحب 55 من 
الفقهاء إلا فلاناًء ومعلوم أن ذاك الاستثناء لا يجب اندراجه تحت لفظ الجمع 
0 

ونوقش: بمنع جواز الاستثناء من الجمع المنكر إلا أن يكون اختص بصفة نحو: 
جاء رجال كانوا في دارك إلا فلاناً؛ فإنه يكون عمومه معنوياً» ويصح الاستاء 


.4 (189). 
فره 


الدليل الرابع: أنه يجوز الاستثناء من غير الجنسء ولو كان الاستثناء مفيدا 
للعموم لما صم ذلك ؛ إذ غير الجنس لا يدخل في المستثنى منه 21440 


.)759/9( وأيضاً: الحصول‎ »)١75( ينظر: تلقيح الفهوم‎ )١55( 

)١55(‏ ينظر: شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 454) تيسير الوصول (55/7؟) حاشية العطار )١5/7(‏ حاشية 
الرهاوي على شرح المنار لابن ملك .)71١5(‏ 

)١55(‏ ينظر: سلم الوصول (5154/5؟). 

.)١178( تلقيح الفهوم‎ )*41/١( ينظر: تشنيف المسامع‎ )١57( 

.)١175( ينظر: تلقيح الفهوم‎ )١50( 

.)١175( تلقيح الفهوم‎ )١507/5( ينظر: نماية الوصول‎ )١5( 


7 وليد بن فهد الودعان 


ونوقش: بأن الاستثناء من غير الجنس ليس حقيقة» بل مجاز على الراجح عند 
المحققين» والكلام إنها هو في الاستثناء الحقيقي 1117 

الدليل الخامس: أن القاعدة فيها دور؛ لأن جواز الاستثناء متوقف على 
العمتوح قياض العكرية بؤور0917< ووفك سن يفوي ]ولا أن لدان على عريدة 
الاستثناء وإن لم يوجد بالفعل 27*17 

ثانياً: يثبت العلم بالعموم بوقوع الاستثناء في الكلام من غير نكير» فيكون 
استدلالاً بالاستعمال والإجماء ”07 

ويمكن أن يجاب أيضاً بأنه يشترط لصحة الاستثناء سبق لفظ يصلح للعموم» 
فإذا وقع الاستثناء بعده دل على أن اللفظ قبله نص في العموم» وليس محتملاًء 
فاختلفت الإفادة الأولى عن الثانية» فلا دور. 

الدليل السادس: أن القاعدة يلزم منها النقض» وهو وجود الدليل بدون 
المدلول ؛ فإذا استثنى من صيغة العموم» يكون الدال على العموم قد وجدء وهو 
صيغة العموم»؛ ولم يوجد العموم ؛ لأنه أبطل بعضه بالاستثناء» فقد وجد الدليل 
بدون المدلول» وهو حقيقة البعض» فكأنه قال: اقتلوا الرجال والصبيان» لا تقتلوا 
الصبياق: :فيكون ننضا دلول الا 000 


)١59(‏ ينظر: تلقيح الفهوم »)١77(‏ وينظر الضابط الأول من ضوابط القاعدة. 

.)587/57( وعنه الآيات البينات‎ »)917/١( ينظر: شرح التلويح‎ )١5١( 

.)١ 54/5( ينظر: حاشية العطار‎ )١5١( 

(؟15١)‏ ينظر: شرح التلويح »)91/١(‏ وعنه الآيات البينات (587/5). 

)١1١5(‏ قواطع الأدلة )١55 /١(‏ نفائس الأصول )١787/54(‏ معراج المنهاج )*537-551/١(‏ تلقيح الفهوم 
.)1١2720(‏ 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً عع 


الوقن و جوزل اذ الاسكاو ون العدده رقن صوق اول 
جميع آحاده؛ ولم تكن نقضا بالاتفاق؛ وجوابه في العدد جوابه في العموم اد 

ثانياً : أن المستثنى داخل في مفهوم المستثنى منه وضعاء لكن الحكم لا يتعلق 
به بل الحكم يتعلق بالباقي بعده بقرينة الاستثناء» ولولاه لدخل المستثنى في مقصود 
الكلام كم ا بحل وضع 58 

ثالثا : : أن هذا الدليل مبني على توهم أن هذه الصيغ إذا ثبت عمومهاء فهي 
طايه مطلفاة فإذا رفع بالاستثناء بعض موجبها: فقد اجتمع في ذلك العموم 
والاستثناء النافي له. وذلك تناقض. والحق أن شرط عمومها أن تكون منفصلة عن صلة 
مخصّصة» فهي عامة عند الإطلاق؛ لا عامة على الإطلاق. واللفظ الواحد تختلف 
دلالته بحسب إطلاقه وتقييده 11 

الترجيح: 

الذي يظهر لي صحة القاعدة لقوة ما استدل به القائلون بهاء ومناقشة ما 
استدل به أصحاب القول الثاني. والذي يبدو أن أصحاب القول الثاني لا يمنعون أن 
يكون الاستثناء قريئة لإفادة العموم إذا ورد مع لفظ يصلح له لكنه ليس متحدماً في 
ذلك؛ كما هو رأي من جعله معياراً للعموم» ولذا ذكر حلي (851 ه) وغيره أن من 
نفى العموم جعل الاستثناء قرينة على العمده 877" 


.)575/7( تيسير الوصول‎ )597/١( معراج المنهاج‎ )١71/7( ينظر: الإحكام‎ )١54( 

.)745/7( ينظر: شرح البدخشي (51/75) سلم الوصول‎ )١55( 

.)١١ /91( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١155( 

)١150(‏ شرح امحلي على جمع الجوامع (؟/ »)١5‏ وينظر: الدرر اللوامع لابن أبي شريف )٠١9/1(‏ شرح المختصر 
للجراعي .)5١5(‏ 


:6 وليد بن فهد الودعان 


.)16( 


ويؤيده أن منهم من جعله لإخراج ما يصلح دخوله لا ما يجب 

وهو قد يكون قرينة مع لفظ يحتمله دون ما إذا لم يكن كذلك؛ وبخاصة عند 
من يجوز الاستثناء من النكرة» ويجعله مع النكرة من باب العموم البدلي» وعلى هذا 
فلو قال: جاء القوم إلا زيداًء فكلمة: القوم عندهم قد تفيد العموم؛ وقد تحمل على 
الخصوصء لكن حملها على العموم أرجح مع وجود الاحتمال» وعند من يقول 
بالاشتراك هو قرينة لإرادة أحد المعنيين» وهو العموم» وعند أصحاب الوقف هو قرينة 
لكن يبقى اللفظ محتملاً للحقيقة فيكون عاماً أو للمجاز فيراد به الخصوص 2780 

ثم إن الخلاف قد تضيق دائرته إذا طبق ضابط القاعدة ؛ فإن كثيراً ممن خالف 
وجعل الاستثناء لإخراج ما يصلح دخوله قد لا يخالف إذا اشتّرط لكلية القاعدة أن يكون 
الاستثناء من غير محصور؛ إذ قد يكون منزع المخالفة عند كثير منهم وجود الاستثناء في 
مواضع مع عدم إفادة العموم» كما هو ظاهر في أدلة أصحاب القول الثاني. 


المبحث الرابع: ضوابط القاعدة 
بالنظر والتأمل في كلام العلماء حول القاعدة يتبين أنه يمكن ضبط القاعدة 
بشرطين : 
الأول أن يكو الاسشاء حتيقيا: 
ومقتضى الاستثناء الحقيقي عند عامة العلماء أن يكون الاستثناء من باب إخراج 
«اترضي مشر نه فيه كلوه بورد كان اسان له لفون ري 050 وإن كان ها 


.)2357/1١( ينظر: المستصفى (50/7: 58) الوصول (١/١١؟) التحقيق والبيان‎ )١158( 
.)38175785/9( ينظر: الآيات البينات‎ )١59( 
.)170/5( يفظر: الإيماج‎ )17( 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً م6 


جاز دخوله فهو من قبيل امجاز» يقول الشوشاوي (849ه) : 'إجماع أهل اللغة أن 
حقيقة الاستثناء رح ارات ردت مغر ينا زر تمان على الفط * 

عندي عشرة إلا اثنين» و على الظن : اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة» ثم قال: ' 'وأما 
استثناء ما لولاه لجاز دخوله فهو مجاز لا حقيقة كقولك: أكرم رجالا إلا زيداً 

000 

ومما يؤكد ذلك أمور: أولاً : أنهم استدلوا بهذا المعنى على ثبوت العموم في 
المت 0 

ثانياً: أنهم أجابوا من زعم أن الاسنتناء مشترك بين ما وجب دخوله وما جاز 
و00 

ثالنا: أن بعض من لم يستدل بالاستثناء على العموم استند إلى جواز الاستثناء 
من غير الجنس» وغير الجنس لا يدخل في المستثنى منه 1*7“ وأجاب من يرى 
الاستدلال بالاستثناء بأن الاستثناء من غير الجنس ليس حقيقة بل هو مجاز» والكلام 
إنما هو في الاستثناء الحققي 20150 

اها أن أكثر من يرى القاعدة لم يجوزا الاستثناء من النكرة ما لم تعم» 
وفرّقوا بين الجمع المنكر ‏ على القول بعدم عمومه ‏ وغيره من صيغ العموم ؛ بأنه لو لم 
يكن الاندراج واجبا لجاز في الجمع المنكرء يقول البيضاوي (585ه) : 'ومعيار 


(151) رفع النقاب .)١7١/9(‏ 

(157) ينظر: منهاج الوصول (01) تيسير الوصول (5/6؟) تلقيح الفهوم (114-10) الإكماج (17074/4) 
أصول الفقه لابن مفلح (7/ .)7٠0‏ 

.)١1؟80-17109/5( الإيهاج‎ )١78-1117( ينظر: تلقيح الفهوم‎ )١59( 

.)١075( تلقيح الفهوم‎ )١707/5( ينظر: المحصول (7717/9) نحاية الوصول‎ )١1١5( 

.)١177( تلقيح الفهوم‎ )١٠١5/5( ينظر: نماية الوصول‎ )١55( 


:1 وليد بن فهد الودعان 


العموم جواز الاستثناء ؛ فانه يخرج ما يجب اندراجه لولاه» وإلا لجاز من الجمع 
المنكر”7"" ويُعلّل لبذا الشرط بأن المقصود بالاستثناء إخراج بعض ما دخل في المستثنى 
منهء فإذا لم يكن داخلاً فيما قبله فلا يكون إخراجاء ولا يكون دالاً على عموم اللفظ 
ه3110 وذكر ابن الحاجب (557ه) إجماع أهل العربية أن الاستثناء المتصل إخراج 
ما بعد إلا ما قبلها”"'", ومعناه أن المنفصل ليس كذلك. 

ومو هنا :الناندا التدوط سي “الملجالكهة كالسا شدياة لاق 
الاقع ادي بعر تلط 097 الى عقف :واف تش كلو للك المطان (00 هاه 
فقال: "وظاهر أن المراد الاستثناء المتصل ؛ لأن لفظ الاستثناء حقيقة فيه» فلا يدخل 
المتقطع في المعيارية" 2017 


وهذا ما أشار إليه الفناري (75/ه) ؛ حيث يقول في كلام له: " والاستشناء 


منقطع» فلا يدل على العموم؛ أو مفرّغ ؛ فالعام مقدَّر" ”""“ وأشار إليه غيره من 


.)١175( تلقيح الفهوم‎ )١7077/5( وينظر: الإبماج‎ )5١( منهاج الوصول‎ )١57( 

.)٠١5/؟( ينظر: الواضح (75/9*) حواشي هداية العقول‎ )١10( 

.)758 35 ينظر: الإيضاح في شرح المفصل (١/755,؛ وينظر منه‎ )١54( 

)١59(‏ اختلف في ضابط الاستثناء المنقطع؛ فقيل هو ماكان من غير جنس الأول» وقيل مالم يدخل في الأول 
سواء كان من جنسه أو لا. ينظر: الاستغناء في الاستثناء (559) الإيضاح في شرح المفصل (١/58؟)‏ 
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (7957) البحر المحيط (0710/9؟). 

.)١5/؟( حاشية العطار‎ )17١( 

(1071) فصول البدائع (؟/ 079). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً :5 


الأصوليين ””""' ونصّ بعض علماء اللغة على أن العموم الشمولي إنما يشترط 
للمتصل لا للمنقط» 2377 

وعلى هذا فإنما يكون الاستثناء معيار العموم في الاستثناء المتصل. 

وبعد بيان ما سبق ؛ فالظاهر أن هذا الضابط ليس محل وفاق ؛ فإن من النحاة 
من عرف الاستثناء بالمخرج تحقيقاً أو تقديرا : والمراد بالمخرج "تحقيق" المتصل» 
وبالمخرج "تقدير" المنقطع » وهذا ما نص عليه ابن مالك (517ه) وغيره "2" يقول 
ابن السرّاج (5١9ه)‏ : " واعلم : أن (إلا) في كل موضع على معناها في الاستثناء» 
وأنها لا بد من أن تخرج بعضاً من كل » فإذا كان الاستثناء منقطعاً فلا بد من أن يكون 
الكلام الذي قبل (إلا) قد دل على ما يُستَئّْنى منه. فتفقد هذا فإنه يدق" "2 وقال 
العكبري (7١5ه)‏ : ' وفائدة استثناء غير الجنس ثلاثة أشياء: الإعلام بعموم الأول؛ 
وأن الثاني من آثار الأول» وإثبات ما كان يحتمل نفيه" 1177 


(175) ينظر: مرصاد الأفهام للبيضاوي (587/7) شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 44) التقرير والتحبير 
)١1350/1(‏ حواشي هداية العقول (؟/08؟). 

(107) ينظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني (؟/1؟) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل .)5١9/١(‏ 

(174) ينظر: شرح التسهيل (54/7؟) توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (؟/ 159) المساعد على تسهيل 
الفوائد 1/1 5)» وتعثّب هذا ناظر الجيش في شرح التسهيل (71718/5 )5١177‏ بأن المشهور من 
كلام النحاة أن المنقطع ليس يخرج من شيء» وذكر أن المنقطع له قسمان؛ قسم يتصور فيه الإخراج بوجه 
ما من المجاز» وقسم لا يتصور فيه ذلك؛ وذهب بعض الباحثين إلى أن أكثر النحاة على أن المنقطع إخراج 
ما ليس من جنسه. ينظر: الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي للدكتور كاظم إبراهيم :»)١89(‏ أما ابن 
الحاجب في الإيضاح في شرح المفصل 277٠0/١(‏ 755) فذكر أن المتصل لا يتميز إلا بالإخراج ولا إخراج 
في المنقطع. وعرّف المنقطع بأنه: كل لفظ من ألفاظ الاستثناء لم يرد به إخراج سواء كان من جنس الأول 
أو من غير جنسه. 

.)591/١( الأصول في النحو‎ )١07١( 

(1077) اللباب في علل البناء والإعراب .)7037//١(‏ 


1 وليد بن فهد الودعان 


ومثاله: (ما لَُم يو مِنَ عِوِ ِلَا آبَاعَ ألطّنَ) (النساء: )1١1‏ » فإن الظن وإن لم 
يدخل في العلم تحقيقاً فهو في تقدير الداخل فيه ؛ إذ هو مستحضر بذكره لقيامه مقامه 
في كثير من المواضه 2117 

وشرح ذلك ابن القيم (1١5/اه)ء‏ فقال: "وأما قوله: (لآ يَدُوقُوت فيها 
لْمَوَ إل الْمَوَكَهَ الأول ) (الدخان: 21) فهذا الاستثناء هو لتحقيق دوام الحياة وعدم 
ذوق الموت» وهو يجعل النفي الأول العام بمنزلة النص الذي لا يتطرق إليه استثناء 
البتة» إذ لو تطرق إليه استثناء فرد من أفراده لكان أولى بذكره من العدول عنه إلى 
الاستثناء المنقطع, فجرى هذا الاستثناء مجحرى التأكيد» والتنصيص على حفظ 
العموم» وهذا جار في كل منقطع » فتأمله فإنه من أسرار العربية"/27"4 

وبناء على هذا الرأي فلا يشترط أن يكون الاستثناء متصلاء بل حتى المنقطع 
يمكن أن يكون دالاً على العموم. 

وهذا القول متوجه وظاهر إذا كان اللفظ السابق للاستثناء غير حصور. 

الثاني : أن يكون الاستثناء بما لا حصر فيه. 

من أكثر الاعتراضات إشكالاً على صيغة القاعدة الأعداد ؛ فالاستثناء يدخل 
عليها ولا عموم لباء وهي لا تخرج بالشرط الأول ؛ لأن الاستثناء من الأعداد استثناء 


(170) ينظر: المساعد على تسهيل الفوائد 1/١(‏ 5) توضيح المقاصد والمسالك للمرادي (7/ 159) ارتشاف 
الضرب لأبي حيان (5917/9 .)١‏ 


(178) مدارج السالكين (757/5). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 


.)١ا/9(‎ 


وقد نص جمع من الأصوليين على أن هذا نما أورد على القاعدة 

وقد أورد التفتازاني (1/41ه) الاعتراض بما هو أعم من تعلقه بالعدد» فذكر أن 
المستثنى منه قد يكون خاصاً اسم عدد مثل عندي عشرة إلا واحداء أو اسم علم مثل 
كسوت زيداً إلا رأسه» أو غير ذلك مثل صمت هذا الشهر إلا يوم كذاء وأكرمت 
هؤلاء الرجال إلا زيداء فلا يكون الاستثناء دليل العموم. ثم أجاب عنه بثلائة أجوبة 
سيأتي ذكرها””*'2 وقد اختلفت اتجاهاتهم في الجواب عن هذا الاعتراض : 

الاتجاه الأول: من تصرف في معنى القاعدة. 

وهذا ما ذهب إليه ابن السبكي (١/الاه)‏ ؛ فإنه حين اعترض عليه بذلك 
أجاب: بأنا لم نقل كل مستثنى منه عام؛ بل قلنا كل عام يقبل الاستثناء» فمن أين 
الع 0 

وتعقبه الزركشي (1/45ه) بأن هذا فيه نظرء ولم يوضح وجه النظر”"” وبين 
هذا الوجه من النظر ابن العراقي (8557ه)» فقال: ' وفي جوابه نظر؛ فإن معيار 
الشيء ما يسعه وحدهء فإذا وسع غيره معه خرج عن كونه معياراء فاللفظ يقتضي 
اختصاص الاستثناء بالعموم" 7" وهذا ما ذكره الكمال ابن أبي شريف (105ه) 
متعٌقبا ابن السبكي» فقد ذكر أن معنى كونه معيار العموم أن قبول اللفظ للاستثناء 


(175) ينظر: تشنيف المسامع (551/1) الغيث المامع (845/؟) الفوائد السنية )١760/(‏ تيسير الوصول 
(/5؟) شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 45) الدرر اللوامع لابن أبي شريف .)١١3/١(‏ 

)1١(‏ ينظر: شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 45)» وعنه في الآيات البينات )١857/7(‏ وحاشية البناتي 
(4107/1) وحاشية العطار (؟/5١).‏ 

.)551/١( نقله عنه في تشنيف المسامع‎ )١18١( 

.)5541/١( ينظر: تشنيف المسامع‎ )١187( 

.)550/١( الغيث المامع (585)» وينظر: شرح السيوطي للكوكب الساطع‎ )١18( 


2 وليد بن فهد الودعان 


يدل على أنه عام» وينحل إلى أن كل لفظ قبل الاستثناء عام» وهو العكس الذي 
أنكره المصئف 3440 

ومن هذا الباب حمل القاعدة على أن المراد بالاستثناء فيها استثناء ما هو من 
أفراد مدلول اللفظ لا ما هو من أجزائه كما في الصور المعترض بهاء وهذا أحد الأجوبة 
التي أجاب بها التفتازاني (941/اه) (110» 

الاتجاه الثاني : من أضاف قيدا للقاعدة. وهؤلاء على أقسام : 

١‏ من نص على اشتراط ألا يكون الاستثناء من عددء بل جعل ذلك في صيغة 
القاعدة» وقد نص على ذلك المرداوي (885ه) في فائدة مستقلة» قال فيها : " الثانية : 
معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد" "2 وتبعه ابن النجار (91/7ه) (247' 
علد 

وهذا القيد كما لا يخفى يدفع الاعتراض بالعدد دون غيره. 

١‏ من عبَّر بأن يكون الاستثناء لبعض ما يصلح اللفظ لهء قال ابن إمام 
الكاملية (415ه) : "فإن قلت لو كان الاستثناء معيارا للعموم لكان أسماء العدد عام 
لجواز الاستثناء منهاء وليس كذلك. أجيب : بأن جواز الاستثناء معيار العموم إذا كان 


.)١ وعنه في حاشية العطار (؟/54‎ »)7١9/١( الدرر اللوامع لابن أبي شريف‎ )١185( 

(185) ينظر: شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 45) وعنه في الآيات البينات (187/1) وحاشية البناني 
(4107/1) وحاشية العطار (؟/5١).‏ 

(187) مختصر التحرير مع التحبير (9/ /57510). 

(187) ينظر: شرح الكوكب المنير (710//1). 

)١18(‏ ينظر: المدخل (9؟5). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً امع 


استثناء بعض ما يصلح اللفظ له عن بعض أفراده» والعدد ليس كذلك ؛ فإن بعض 
العشرة لا تصلح العشرة "!2181 

وقد فسّر ذلك الفناري (875ه) بأن المعيار استثناء بعض ما يصلح له اللفظ » 
وهو جزئيات مفهومه والمستثنى في العدد ليس جزئياً للفهومه ”'" ولم يرتض ذلك 
البدخشي (477ه)» وذهب إلى أن "الأقرب أن يقال المعيار جواز الاستثناء من غير 
امحصور"”''"“ وهذا هو القول الآني: 

* أن تقيّد القاعدة بأن يكون الاستثناء مما لا حصر فيه» وهذا ما عيّر به امحلي 
(875 ه) حيث قال: " ومعيار العموم الاستثناء» فكل ما صم الاستثناء منه تما لا 
حصر فيه فهو عام ؛ للزوم تناوله للمستثنى" ”'*''' وتبعه بعض الأصوليين”''* وبهذا 
اللفظ تخرج أسماء العدد ؛ فإنه يصح الاستثناء منها لاستغراقها للأفراد» لكن لما كانت 
حصورة لم تكن عامة عموماً اصطلاحياً 9“ علماً أن استغراقها للأفراد إنما هو على 
الا 

وقريباً من ذلك ما عبّر به ابن عبدالشكور ١١15(‏ ه) بقوله: " المراد استثناء ما 
لا يقف إلى حد"؛ وشرحه الأنصاري (775١ه)‏ : " والحاصل أنه يجوز استثناء ما لا 


.)758/7( تيسير الوصول‎ )١185( 

)١11(‏ نقله عنه في شرح البدخشي (55/5)» وأشار إلى شيء من ذلك في فصول البدائع (؟/17ه). 

.)51/95( شرح البدخشي‎ )١191( 

(195) شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/ 5 .)١‏ 

(15) ينظر: غاية الوصول (77) الدرر اللوامع لابن أبي شريف (١1/١١؟)‏ الآيات البينات )١85/9(‏ الثمار 
اليوانع (11772/1) شرح المختصر للجراعي )7٠١7(‏ شرح التلويح على التوضيح /١(‏ 35). 

.)١54/5؟( ينظر: حاشية العطار‎ )١195:4( 

.)5057/1( ينظر: المرجع السابق‎ )١55( 


مع وليد بن فهد الودعان 


هن ل دوز القناء كر خره على الول لقده قوسي اوكا نو اتسكرافهاالها قف 
بخلاف العدد ؛ فإن الاستثناء منه واقف إلى "211107 

دهن فيد القاعدة آذ يكون اللفنط عصملاء وعدا" ما اسان عليه البرطاوي 
(81ه) ؛ فقد عبّر بقوله: 

"معياره صحة الاستثناءء من الذي فيه احتمال جائي" 

وذكن أنه تاذ هذا القيد فق القاعدة» .وهو أن يكوة "الاسشاء مجارا فق الفط 
يكون محتملاً» فيكون المراد بكون الاستثناء معياراً أن كل ما لم يقبل الاستثناء منه لا 
يكون عاماًء لا أن كل ما يقبل الاستثناء منه عام" "2 واستدل على ذلك بالعددء 
وذكر أنه ليس محتملاً للعموم؛ بل دلالته دلالة الكل على أجزائه ولو كان عاماً لكان 
من دلالة الكلي على جزئياته مستغرقً 20 

وهو يريد با محتمل المستغرق» كما أوضّح» وعلى هذا فيكون ما ذكره قريباً مها 
ذكره المحلي (855 ه) وغيره من التقييد بلفظ : تما لا حصر فيه» لكنه حاول إعمال 
لفظ القاعدة دون قيدهاء فآل كلامه إلى أن يكون معملاً لمفهوم القاعدة دون 
منطوقهاء يوضّحه أنه جعل معنى كون الاستثناء معياراً أي أن ما لم يقبل الاستثناء 
فليس بعام» وهذا مفهوم القاعدة» أما منطوقها فالاستثناء إذا وجد دل على عموم 
اللفظ قبلهء وهذا ما لم يعمله ونحيفة تكوق القاعده فود ست فو كونيا معيارا 
لله 


.)571/1١( فواتح الرحموت‎ )١557( 
.)١580/9( الفوائد السنية‎ )١1919( 
.)17817 231180/9( ينظر: الفوائد السنية‎ )١194( 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً وع 


الاتجاه الثالث: من جعل العدد ونحوه فقولا ف القاعدة» وهذا أحد أجوبة 
التفتازاني (41/اه)ء حيث ذكر أن المستثنى منه في مثل هذه الصورء وإن لم يكن عاما 
لكنه يتضمن صيغة عموم مقدّرة باعتبارها يصحّ الاستثناء» وهو جمع مضاف إلى 
المعرفة أي جميع أجزاء العشرة» وأعضاء زيدء وأيام هذا الشهرء وآحاد هذا 
الجمع*201 وهذا اف فيه تكلف ظاهر»ء والأصل عدم الإضمار. 

وذهب المطيعي (1705١ه)‏ إلى أن الاستثناء معيار للعموم مله سوا كان 
المستثنى منه أجزاء كالعدد أو جزئيات كالعام» فيقصد بالعموم مطلق الاستغراق سواء 
كان استغراق آحاد هي أجزاء أو هي جزئيات» وإنما يرد الاعتراض بالعدد لو جعل 
معياراً للعام قة فقط. وليس كذلك 7" 

وهذا الجواب يقضي فلن :الإ شكال لو سلم يه وقد يجري هذا الرأي على 
شي ءامن قواعد كتبررمن الختفيةالذزين لم + يشترطوا في العموم الاستغراق '''"" فيكون 
العموم شاملاً للاستغراقي والبدلي» لكنهم يصرّحون بإخراج العدد من مسمى 
العموم» فهو خاص ؛ لأنه يتناول أجزاءء وهي آحاد لا أفراد”””"2 

أما عند غيرهم فالإشكال أكبر؛ إذ ما ذكره المطيعي (1701١ه)‏ ليس مراداً عند 
عامة من الاق الفا غلا )ههه يططلقون التهوع وبريدوق وه شعيظليها خاضاء كنا الهم 


)4117/١( وحاشية البناني‎ )١87/7( 94)»؛ وعنه في الآيات البينات‎ /١( شرح التلويح على التوضيح‎ )١139( 
.)١ 4/59( وحاشية العطار‎ 

.)744/9( ينظر: سلم الوصول‎ )3٠١( 

)١؟5/١( ينظر: تقويم الأدلة (55) أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار (57/1) أصول السرخسي‎ )5١١( 
)91/1( المنار ومعه فتح الغفار‎ )1١75/١( فصول البدائع في أصول الشرائع (؟/ 17) التقرير والتحبير‎ 
.)151( المغني للخبازي‎ 

(؟١٠)‏ ينظر: كشف الأسرار )57/١(‏ فتح الغفار .)95/١(‏ 


01 وليد بن فهد الودعان 


ينصّون على إخراج العدد من القاعدة» وليس لنا أن نتجاوز اصطلاحاتهم فنغير 
معانيها بغير ما أرادوا مع أنهم هم من أطلق القاعدة وأشهرها. 

وأقرب هذه الأجوبة في نظري ما ذهب إليه الحلي (875 ه) من التعبير بأن يكون 
المستثنى منه غير محصورء وهذا يخرج العدد واسم العلم ونحوهماء وهو ألصق يباب 
العموم ؛ فالاستغراق يعني عدم الحصر. وبهذا الضابط تكون القاعدة كلية مطردة2"””7 

وأما ما ذكره المحلي (875 ه) بقوله: " ولم يصحّ الاستثناء من الجمع المنكر إلا 
إن تخصّص فيعم فيما يتخصّص به: نحو قام رجال كانوا في دارك إلا زيداً منهه "2:9 

فهذا لا يخرج عن مسمى العموم في الاصطلاح ؛ لأن المقصود بالاستغراق من 
حيث اللفظ ودلالة العبارة وصلاحيتها للاستغراق لا من حيث الواقع *”“” ولما 
وصف الجمع المنكر بعموم جاز الاستثناء منه أو من الضمير الدال عليه» ولعل هذا 
مراد العلائي (71/اه) حين جعل هذا المثال من قبيل العموم المعنوي 7" 

المبحث الخامس: أثر القاعدة في المسائل الأصولية 
لايخفى تأثير هذه القاعدة في مباحث العموم » وقد كان أثرها ظاهراً في مسألة : 
١‏ صيغة العموم؛ وهل يثبت له صيغة؟ '"' وقد يستدلون بالنصوص 


الشرعية معتمدين على الاستثناء فيها: ومن ذلك استدلالهم فونه ضاق وما اكت 


)٠١*(‏ وحينئذ لا حاجة إلى ما ذكره القرائي في العقد المنظوم (3/7) من الاعتذار بأن خروج بعض المسائل عن 
قاعدة دلالة الاستثناء على العموم لا يضر القاعدة. 

(505) شرح المحلي (5/9 .)١5-1١‏ 

.)505/1( حاشية العطار‎ )57/١( ينظر: شرح التلويح‎ )٠١5( 

.)١175( ينظر: تلقيح الفهوم‎ )5١5( 

)30١0(‏ ينظر: المعتمد )١١3/1(‏ العدة (؟/ 439) الإحكام للآمدي (؟/ 5؟١؟)‏ مرصاد الأفهام للبيضاوي 
(587/5) التحبير شرح التحرير (5/ 898؟). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً مع 


رسشنَا إرهيم بالْضَرئ قَالوا إِنَا مُمْلكْوَْمْلٍ هذ الْقَريَةَ إِنَ أَهْلَهَا انوا ظلييت (5) 
آل ]كك يها وطا قالا كرك أعلر ين يبا التقئنة وأهلة إلا أرانة كات يون 

لْمَبيت) (العنكبوت: 20778١‏ ووجه الاحتجاج بذلك أن إبراهيم فهم من أهل 
هذه القرية العموم حيث ذكر لوطاء والملائكة أقروه على ذلك وأجابوه بتخصيص 
لوط وأهله بالاستثناء» واستثناء امرأته من الناجين » وذلك كله يدل على العموه 7" 

ومنها احتجاج عمر على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله: كيف تقاتل 
الناس » وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)؛ 
فأجابه أبو بكر بالتعلق بالاستثناء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (إلا بحقه)؛ فقال: 
"إن الزكاة حق المال””**"' فدل على أن اللفظ السابق قبل الاستثناء يفيد العموه 17" 

ويستدل أيضا بالقاعدة في إثبات آحاد صيغ العموم الدالة عليه» ومن هذه 
المسائل : 

؟ الجمع المنكر: ولعل هذه المسألة من أهم المسائل التي ظهر تأثير القاعدة 
عليهاء ويقصد بالجمع المنكر فيما إذا كان في سياق الإثبات مثل: مسلمون ورجال 
ونحوهماء وقد اختلف فيه الأصوليون: فذهب الجمهور"''"'' وبعض الحنفية "١"‏ إلى 
أنه ليس للعموم» واستدلوا بعدم صحة الاستثناء منه. 


.)١؟58/؟( ينظر: العدة (537/7) الواضح لابن عقيل (9/ 531 1*) الإحكام للآمدي‎ )١١8( 

)3١9(‏ رواه البخاري» كتاب الرّكاة» باب وجوب الرّكاة ))١533/1١5/7(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله.. .الخ )7١/81/1(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)١؟58/؟( ينظر: الواضح لابن عقيل (31/511/9") الإحكام للآمدي‎ )١١١( 

(١1١5؟)‏ ينظر: العدة (؟/571) المستصفى (1//5؟) تماية الوصول )١771/5(‏ البحر المحيط .)١١79/9(‏ 

(؟١١)‏ كالجصاص وابن الحمام وابن عبدالشكور. ينظر: الفصول )١١8/١(‏ التحرير مع التقرير والتحبير 


6 وليد بن فهد الودعان 


وذهب ١‏ / نفية اسحضةة ود 5 الشافصة 2234 ود : المعتزلة (516), وابن حزم "1" 


إلى أنه يفيد العموم؛ وهؤلاء استدل لبم بجواز الاستثناء منه ''"' ونصً على هذا 


بعص 110 واستشهد بعضهم بقاعدة الاستثناء معيار العموه !211 ومثل لذلك 
جام تر سم ره م 00 
بقوله تعالى : ( لَوْكَانَ فهمآءَ ِل إِلَّا أنه لَفَسَدََا) (الأنبياء : 9؟) .01١(‏ 


وقد نوقش هذا من وجوه: أحدها: عدم ال لتسليم بحواز الاستثناء 


إققفةة 


.))651١( 


وثانيها: أن هذا الاستثناء من باب ما يصح دخوله لا ما يجب 
وثالثها: أن (إلا) صفة لا استثناء؛ إذ لو كانت استثناء لوجب نصب ما 


0 


.)١5/8/1١( مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت‎ )١189/١( 

)54( أصول البزدوي مع كشف الأسرار (45/7) معرفة الحجج الشرعية‎ )١1١١( ينظر: تقويم الأدلة‎ )١١( 
المنتخب مع التبيين‎ )٠١7/1( المنار مع فتح الغفار‎ )١١( المغني للخبازي‎ )١١5/١( أصول السرخسي‎ 
.)١ (ك/حه نوه‎ 

.)١١8( التبصرة للشيرازي‎ )١١ 5( 

(5١١؟)‏ ينظر: البحر المحيط »)١89/(‏ وهو قول أبي علي الجبائي. ينظر: المعتمد (57/1 ؟) التبصرة )١18(‏ 
تحاية الوصول .)١381/5(‏ 

(5١5؟)‏ ينظر: الإحكام (9/5). 

(90١؟)‏ ينظر: العدة (؟/055) الإحكام للآمدي )١51/5(‏ نماية الوصول )١1887/4(‏ البحر المحيط 
0/0 ا ). 

(1١5؟)‏ ينظر: فتح الغفار )٠١/١(‏ شرح ابن ملك (911). 

(19١؟)‏ ينظر : حاشية الرهاوي على شرح ابن ملك (11*). 

.)١١7/1( فتح الغفار‎ )917 /١( ينظر: شرح التلويح‎ )١١١( 

(١؟5)‏ ينظر: التبصرة للشيرازي .)١١4(‏ 

(؟؟١؟)‏ ينظر: تماية الوصول .)١385/4(‏ 

(؟١١)‏ ينظر: البحر المحيط )١70/8(‏ شرح التلويح /١(‏ 917) فتح الغفار .)١١/1(‏ 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً /مع 

وذهب بعض الأصوليين إلى أن الخلاف لفظي مبنى على اشتراط الاستغراق وعدمه ؛ 
فمن اشترط الاستغراق في العموم كالجمهور*'''' وبعض الحنفية '*''' حكموا بعدم عمومه؛ 
ومن لم يشترطه كجمهور الحنفية 9" حيث عرّفوا العام بأنه: كل لفظ يننظم جمعاً من 
الأسماء لفظا أو معنى”'" فهؤلاء حكموا بالعموم» وليس الخلاف في المعنى ؛ فإن الكل 
الفقواضلق أنه لا امشفراق فيه أنيوة؟: بل أشار ابن البمام (871ه) إلى أن الجمع المنكر 
حينئذ لا يستثنى منه» فقال: " بل لفظي ؛ فمراد المثبت مفهوم عموم» وهو شمول متعدد أعم 
من الاستغراق» ومراد النافي عموم الصيغ التي أثبتنا كونها حقيقة فيه» وهو الاستغراقي حتى 
قبل الأحكام من التخصيص والاستثناء» ولا نزاع في هذا لأحد» ولا في عدمه في رجال» لا 
يقال: اقتل رجالاً إلا زيدا ؛ لأنه إخراج ما لولاه لدسخل”2”5 


(54؟١١؟)‏ ينظر: المعتمد (4/1 ١5؟)‏ المحصول (703/5) الإيماج (9/4١؟1١).‏ 

)١١5(‏ هذا قول أكثر العراقيين منهم واختاره صدر الشريعة وابن الحمام. ينظر: كشف الأسرار )57/١(‏ متن 
التنقيح )4//١(‏ التحرير مع التقرير والتحبير 211/5/1١(‏ 179). 

(5؟؟) وهو ليس شرطاً عند البخاريين من الحنفية» واختاره الدبوسيء والبزدوي» والسرخسيء والظاهر أنه الذي 
استقر عليه المذهب»ء ولذا اختاره أصحاب المتون. ينظر: تقويم الأدلة (15) أصول البزدوي ومعه كشف 
الأسرار )07/١(‏ أصول السرخسي (5/1؟١)‏ فصول البدائع في أصول الشرائع (؟/ 11) التقرير والتحبير 
(17/1) المنار ومعه فتح الغفار )97/١(‏ المغني للخبازي (19). 

(0؟١)‏ هذا تعريف البزدوي» وتبعه السرخسيء وقد أخذه البزدوي عن الدبوسي إلا أن الدبوسي قال": ما 
ينتظم"» والدبوسي أيضاً قد استفاده فيما يبدو من الجصّاص؛ فقد عرّفه بمذا كما في تقويم الأدلة . وقد 
سقط من الفصول المطبوع أول مباحث العام . إلا أنه قال : من الأماء أو المعاني» وقد انتقداه (الدبوسي» 
والبزدوي) في اللفظة الأخيرة. ينظر: تقوم الأدلة (45) أصول البزدوي مع كشف الأسرار (51/1) أصول 
السرخسي )١١5/1(‏ وينظر لتعريفه أيضاً على هذه الطريقة: المغني للخبازي (39). 

(1؟) ينظر: شرح التلويح »51/١(‏ /49) التحرير مع التقرير والتحبير )١30/1(‏ فتح الغفار .)٠١7/١(‏ 

(9؟١)‏ التحرير مع التقرير والتحبير »)١30/1(‏ وأقره في التقرير» ولم يعترض عليه. ومثله في تيسير التحرير 
»)50١7/١(‏ ويشكل على هذا ما نقل عن بعض الحنفية من استدلالهم بصحة الاستثناء منه كما سبق. 


0 وليد بن فهد الودعان 


وتُعقب بأن هذا مُسِلّم مع الحنفية» لكنّه لا يُسِلُّم مع الجبائي ونحوه ممن اشترطوا 
الاستغراق» فالخلاف معهم معنوي”' ""' ويؤيده أنهم قد نصّوا على استدلال الجبائي 
بصحة الاستثناء من الجمع المنكر "'”"2 

أسماء الشرط: يقول الرازي (107ه) مستدلاً لإفادتها العموم: " إذا قال 
من دخل داري فأكرمه» حسن منه استثناء كل واحد من العقلاء» والعلم بحسن ذلك 
من عادة أهل اللغة ضروري» والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه؛ 
وذلك لأنه لا نزاع في أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يصح دخوله تحت المستثنى 
20 

5 الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام: وقد استدل من ذهب إلى 
عمومه؛ وهم الجمهور””"" : بصحة الاستثناء منه بلفظ الجمع» كما قال تعالى: (إِنَّ 
الْإِضكنَ لني خْسَرٍ 50 إِلَّا ألذِينَ َامَمُوا وعنُوأ لصحت ) (العصر: 20705 وهذا يدل 
علي أنه لل 07 

وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لا يفيد العموم» واختاره الرازي (5١5ه)ء؛‏ 
وأجاب وهو تمن يرى دلالة الاستثناء على العموم عن الاستدلال بالآية بأن ذلك 
الاستثناء مجاز؛ بدليل أنه يقبح أن يقال: رأيت الإنسان إلا المؤمنين» ولو كان حقيقة 


(1) ينظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (558/1). 

(1؟) ينظر: التقريب والإرشاد )١9/9(‏ الإيحاج )١١85/5(‏ البحر المحيط .)١١9/9(‏ 

(؟8؟) المحصول (5755/9؟١5).:‏ وينظر: العدة (3.7/9) العقد المنظوم (8/57؟) تحاية الوصول .)١795/54(‏ 

(؟) ينظر: العدة (5139/5) الوصول )١7١/١(‏ المحصول (7717/7) أصول ابن مفلح (779/7) متن 
التنقيح (؟/17) التحبير شرح التحرير (5/ )١851١‏ البحر المحيط (؟/ .)55١‏ 

(5؟١)‏ ينظر: العدة (70/9ه) المحصول (57/8/5) أصول ابن مفلح (779/5). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 6 


لاطردء وذكر أنه يمكن أن يقال: إن الخسران» لما لزم كل الناسء» إلا المؤمنين» جاز 
ا ال 

النكرة في سياق النفي» وقد ذهب عامة الأصوليين إلى إفادتها العموه "7" 
واستدلوا: بصحة استثناء كل فرد من أفراد ذلك المنفي '""”“ واستدلوا بدليل مركب 
يستند في إثباته إلى القاعدة» وهو أنه لو لم تكن النكرة في النفي للعموم لما كان قولنا لا 
إله إلا الله نفياً لجميع الآلبة سوى الله تعالى 279 

1 أسماء الجموع من أسماء الإشارة تفيد العموم» ونصً على ذلك العلائي 
(١7/اه)‏ مستدلاً بالاستثناء» فقال: " بل يقال إن الجموع من أسماء الإشارة التي يراد 


د لعي م2 
3 


بها غير محصورين تقتضي العموم ولابد كما في قوله تعالي: ( أوْلَيِكَ عَكَوِمَ لَتَدُ أله 
وَالْمَكيِكَةِ وَأَلنّاس أَجْمَعِنَ) (البقرة: )١1١‏ بدليل صحة الاستثناء منهم بعد ذلك بقوله 
تعالي : 3 إلا أَلدنَتَاُوأ) (البقرة: )١1١‏ (""" فقد تقدم أن الاستثناء دليل العموه"217 

دخول العموم في ألفاظ المجازء وذهب الأكثرون إلى دخول العموم في ألفاظ 
المجاز”'*"' واستدلوا بالقاعدة؛ قال الزركشي (45/اه) : " ومن الدليل على أن العام 


(5؟؟) ينظر: المحصول (907.579/5). 

(77) ينظر: أصول السرخسي )١110/1(‏ المستصفى (10/7) نماية الوصول )١770/4(‏ شرح مختصر الروضة 
(؟/47) شرح الكوكب المنير .)١75/5(‏ 

(50؟) ينظر: الإحكام للآمدي (؟/57؟) نهاية الوصول .)١8570/4(‏ 

(88؟) ينظر: المحصول (557/7) الإحكام للآمدي )١57/5(‏ نماية الوصول )١770/4(‏ تشنيف المسامع 
(السم). 

(9؟) هذا الاستثناء جاء متقدماً على الآية المذكورة» وكان الأنسب أن يذكر العلائي الآية رقم 2)١55(‏ وهي 
قوله تعالى: < أَوْلَيكَ يميم أنَّهُوَينْعمْمُمْ البو 4؟ فهي التي ورد الاستثناء بعدها. 

)١50(‏ تلقيح الفهوم (؟55). 

)١51(‏ ينظر: تشئيف المسامع (5/7؟©) الغيث المامع (548؟)» 


ع وليد بن فهد الودعان 


قد يكون مجازاً الاستثناء في قوله صلى الله عليه وسلم : (الطواف بالبيت صلاة إلا أن 
الله أحل فيه الكلام) ”؟" ؛ فإن الاستثناء معيار العموم» فدل على تعميم كون 
الطواف صلاة» وكون الطواف صلاة مجاز" 21457 

المبحث السادس: أثر القاعدة في المسائل الفقهية. 

لا يخفى ما لبذه القاعدة من أثر ظاهر في الاستدلال على المسائل الفقهية» 
وليس الغرض في هذا المبحث استقراء الأمثلة التي يمكن أن تخرّجٍ على القاعدة ؛ إذ 
هذا لا يمكن حصره.ء إنما الغرض بيان شيء من استناد العلماء إلى القاعدة في فروعهم 
الفقهية» ولبذا سأورد من نصوصهم ما ببين احتفاءهم بهاء دون المخوض في خلافات 
العلماء في المسائل وتحرير النظر فيها ؛ إذ النظر في ذلك لا يقتصر على الاستدلال 
بقاعدة واحدة» وإنما تتنازعه المأخذ والدلائل. ومن نصوصهم : 

١د‏ قآل القراقي (14ه) مقررا الامبتدلال بقولة تعاق + (وامسَحوا رتو ) 
(المائدة: 6) على وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء: ' إنها صيغة يدخلها 
الاستثناء» فيقال امسح برأسك إلا نصفه أو إلا ثلثه» والاستثناء عبارة عما لولاه 


(557) + أره بمذا اللفظء لكن رواه الترمذي في جامعه؛ كتاب الحج, باب ما جاء في الكلام في الطواف 
(40/784/9) عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: (الطواف حول البيت مثل الصلاة» إلا أنكم 
تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير)» وقال بعده: " وقد روي هذا الحديث عن ابن طاوس 
وغيره عن طاوس عن ابن عباس موقوفاًء ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب", ورجّح 
الموقوف النسائيء والبيهقي» وابن الصلاحء والمنذري» والنووي» وابن عبدالحادي» وقال ابن تيمية في مجموع 
الفتاوى /١١(‏ 74؟) : "وهو يروى موقوفاً ومرفوعاً وأهل المعرفة بالحديث لا يصجّحونه إلا موقوفأء 
ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه"» وصحّح الرفع الحاكم» وعبدالحق الأشبيلي؛ وابن دقيق» وابن 
الملقن» والألباني. ينظر: ا محرر في الحديث (14) البدر المنير (5/7/9) التلخيص الحبير (5/1؟؟) إرواء 
الغليل .)١55/1١(‏ 

(57؟) تشنيف المسامع (577/5)» وينظر: الغيث المامع )١59.554(‏ التحبير (5818/5). 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً ١ع‏ 


لاندرج المستثنى تحت الحكم» وما من جزء إلا يصح استثناؤه من هذه الصيغة» 
لروني تراج عداة الي اراسي وعريه قي ) وهو المطلد "21497 

اق الاقئية واالالاه) تدان على نتديف» (الطوافيخول اليف فل السلاف 
إلا أنكم تتكلمون فيه) (**" : " فقد جعله صلاة» ومثل الصلاة إلا في إباحة النطق» وهذا 
يقتضي أنه يساوي الصلاة ة في سائر الأحكام من الطهارتين والزينة» ونحو ذلك» إذ لو 
فارقها في غير الكلام لوجب استثناؤه» فإن استثناء هذه الصورة دليل على أنها تدخل في 
العموم لولا الاستثناء» وإذا دخلت هذه الصورة» فدخول سائر الصور أوكر”177" 

“د وذكر أيضاً أن قوله صلى الله غليه وسلم+ (لا تُشَدٌ الرّحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد) ”"*" استثناء مفرّغ » وهو يدل على المنع من السفر إلى القبوروا لاجد انا غير 
المساجد الغلائة (48". 

وصرّح ابن قاسم (947١ه)‏ مستدلاً بالقاعدة» فقال: " وغلّط أهل التحقيق 
من استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الاستثناء في قوله: (لا تُشْدّ الرّحال) 
ونحوه عند أهل الأصول معيار العموه" 2407 


(54؟) الذخيرة /١(‏ 559): وقد سبق ف ألفاظ القاعدة النقل عن القاضي عبدالوهاب استناده إلى القاعدة في 
القول بوجوب استيعاب غسل الرأس» وينظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف .)45:47/١(‏ 

)١ 45(‏ رواه الترمذي» سبق تخريجه. 

.)586 شرح العمدة» كتاب الحج (؟/‎ )١45( 

(50؟) رواه البخاري؛ كتاب العمل في الصلاة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (؟/185/7١))‏ مسلم 
كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد )١891/57//1١(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه. 

)١54(‏ ينظر: مجموع الفتاوى (/1؟/ 758 517 ؟). 

(49؟) حاشية الروض المربع (7378/5) 


1 وليد بن فهد الودعان 


4- علّق ابن القيم (01/اه) على ما ذهب إليه بعض العلماء من حمل 
النصوص الدالة على صوم يوم السبت على ما إذا صامه مع غيره وحديث النهي على 
صومه وحدهء فقال: "وهذه طريقة جيدة لولا أن قوله في الحديث: (لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افتُرض عليكم) دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفرداً أو 
مضافاً؛ لأن الاستثناء دليل التناولء وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور 
صومه إلا صورة الفرضء؛ ولو كان إِثما يتناول صورة الإفراد لقال: لا تصوموا يوم 
اليف إلا ار تكوهواتيوما قله أرنيوما عاب اك ا 3 الكبية تلب خص الصيورة 
المأذون في صومها بالفرضية علم تناول النهي لما قابلها"””*": 

5 ذكر الزركشي الحنبلي (؟/الاه) في شرحه للخرقي رواية عن الإمام أحمد 
١ه‏ أنه لا يزاد في التعزير على عشر جلدات» واستدل لبا بحديث : (لا يجلد أحد 
فوق عشرة أسواطء إلا في حد من حدود الله عز وجل) "*”'“ وقال: " وهذا عام في 
كل عقوبة» خرج منه بالاستثناء حدود الله تعالى» والمتيقن من ذلك الحدود المقدّرة 
الطرفين؛ فما عداها يبقى على العمدوه" 27 

1 قال في طرح التثريب: " قوله: (إذا صلى أحدكم للناس) ”*' لم يذكر 
الصلاة» فتناول الفرائض والنوافل التي يشرع لبا الجماعة كالعيد والتراويح ونحوهما ؛ 
لأن حذف المعمول يدل على العموم» بدليل صحة الاستثناء ؛ فإنه معيار العمده" 247" 


(50؟) تحذيب السنن (0..49/9) 

)١5١(‏ رواه البخاري» كتاب الحدود» باب كم التعزير والأدب (584//1175/8)) ومسلم, كتاب الحدود» باب 
قدر أسواط التعزير )١17١8/85١7/5(‏ عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه. 

(؟5١)‏ شرح الزركشي على متن الخرقي .)١١703111/5(‏ 

(55؟) الحديث: (إذا صلى أحدكم للناس فليخمف؛ فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير» وإذا صلى أحدكم 
لنفسه فليطوّل ما شاء)» رواه البخاري» كتاب الأذان» باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء- 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً دع 


/'- قال البهوتي (01١1٠ه)‏ : " من حلف (لا يأكل شحماً فأكل شحم الظهر أو 
الجنب أو) أكل (سمينهما أو الآلية أو السنام حنلث) 0 لأن الشحم ما يذوب من 


لقيو اف اناري رقف وت اهنا ربعا تعانه اللين عن للق يفيهما بقوالةه (وفريت 
200 ره در 


لْبَهَرِ وَالْمَسَوِ حَرَمَنَا عَلَيّهمَ سُحُومَهُمَآ إِلَّامَا حَمَلَتَ ظهُورَهُم] ) (الأنعام: )١57‏ الآية: 


0-0 


والاستثناء معيار العموه" 2*8 

4 ذكر الشيخ الصّاوي المالكي (1151١ه)‏ القول بأن لقطة كل بلد تعرّف إلا 
مكة ؛ فإن لقطتها لا تستباح بعد التعريف سنة» وعلى صاحبها أن يعرّفها أبداء فقال 
مستدلاً لبذا القول : " قوله : (وقيل إن لقطة مكة) : إِلخ: أي كما هو للباجي وفاقاً 
للشافعي ؛ قوله: (عملاً بظاهر الحديث) : أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا 
تحل لقطة الحاج) ('*"“ وقوله عليه السلام: (إن لقطتها لا تحل إلا لمنشد) ("*"' فقال 
الشافعي و الباجي : إن الاستثناء معاير العموه"/1*"» 


-(47/1١1/١٠7)؛‏ ومسلم؛ كتاب الصلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام (1517/515/1) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

.)7 5٠ /5( طرح التثريب في شرح التقريب‎ )١55( 

.)7917 /5( شرح منتهى الإرادات (7/ 570).؛ وينظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ )١5( 

(557) ل اره بمذا اللفظء لكن في مسلمء كتاب اللقطة» باب في لقطة الحاج (؟/11775/855١)‏ عن عبدالرحمن 
بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمى عن لقطة الحاج. 

)١150(‏ روى البخاري» كتاب المظالم» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة :.)55554/1١77/9(‏ ومسلم كتاب 
الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام )١55/515/1(‏ عن 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: (ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد). 

(58١؟)‏ بلغة السالك (54/ 50)» وينظر معنى هذا الاستدلال في المنتقى شرح موطأ مالك للباجي (11/8) تحاية 
امحتاج للرملي (5/0: 4). 


ع وليد بن فهد الودعان 


4 قال الشيخ ابن عثيمين (١571١ه)‏ : " فإذا قال قائل: ما الدّليل على 
عدم صحًّة الصّلاة في المقبرة؟. قلنا: الدليل: أولاً: قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرة والْحمّام) 5*9" وهذا استثناء» 
والامكفاء سيان اليو 1557 قال أيضا :"إن الال ل التفيطة أعقن »بوم 
الأنعام ‏ الحل كما قررناه قبل قليل» وجه ذلك : الاستثناء من هذا الحكم (أُجِلتَ 
م ييِيمَةٌ الاَتْعن إِلَّا) (المائدة: »)١‏ وقد قال العلماء رحمهم الله: إن الاستثناء 
معيار العموم ‏ معيار يعني : انا فإذا ولجدك فنا فيه استثناء فاعلم أن هذا 
الحكم عام؛ لأنه لما أخرج هذا الفرد من أفراده علم أن الحكم شامل لجميع 


0 
الآفراد 


)١59(‏ رواه التردمذي في جامعه؛ أبواب الصلاة» باب ماجاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 
(377/11/1)» وأبوداود في ستنه» كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة 
(597/556-855/1).: وابن ماجه في سننه, كتاب الصلاة؛ باب المواضع التي يكره فيها الصلاة 
))75/747/١(‏ وأحمد في مسنده .)١1788/917/1(‏ وذكر الترمذي أن في الحديث اضطرابا ثم 
صوّب أنه مرسل عن عمرو بن يحبى عن أبيه مرسلاً ليس فيه ذكر أبي سعيد» وصوّب الإرسال الدارقطني» 
وقال البيهقي في السنن الكبرى (575/5) : "حديث الثوري مرسلء وقد رُوى موصولاًء وليس بشيء". 
وصكّحه موصولاً بعض العلماء؛ ومنهم الحاكم. وابن دقيق» وابن الملقّن. ينظر البدر المنير »)١١9/5(‏ 
وجوّده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (؟/710/17). 

(0؟) الشرح الممتع (؟/7؟)» وقد أشار البخاري إلى نحو من هذا الاستدلال في جزء القراءة خلف الإمام 
(9). 

(551) تفسير القرآن العظيم» سورة المائدة .)١7/1(‏ 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً ع 


الخاتمة 

الحمد لله وحده»ء والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ أما بعد: 

فقد يسّر الله تعالى في هذا البحث الوصول إلى نتائج متعددة؛ ضمنتها أعطافه؛ ولا 
تسعها في البيان عنها كلمات موجزة» غير أن أهم ما يمكن تدوينه في هذه الخاتمة» ما يلي : 

أولاً: ذهب الأكثرون إلى ربط القاعدة بالعموم اللفظي » وأنها تعني أن ميزان 
العموم أي ما يعلم به كون اللفظ عاماً جواز الاستثناء بإلا أو إحدى أخواتهاء ومنهم 
من جعلها عامة لأنواع العموم الأخرى. 

قاناء دوف الفاظا العامننه نه العلتاءم: اك أن بن شو هذه الألقاظ الفط 
الذي كان عنواناً للبحث. 

قالكا :تلقن قات من “وفع اللاقا ته وا كرون على عفدي وهل 
الأرجح» وقد تضيق دائرة الخلاف إذا قيّدت القاعدة بالضابط الآتي. 

زايعاء ضبطت القاعدة عند جمع من المحققين بأن يكون الاستثناء من غير 
محصورء وهو أولى الضوابط بالقبول» وضبطها بعضهم بأن تكون في الاستثناء 
الحقيقي» وهو المتصل» وأشير إلى وجود الخلاف في هذا الضابط» ونص جمع من 
أهل اللغة على أن الاستثناء المنقطع يفيد العموم. 

خامسا : :هذه .القاغدة لبا أثر ظاهر في مسائل الأصول» وبخاصة في باب العموم 
وصيغه؛ كما أن لبا حضوراً في الاستدلال الفقهي عند العلماء. 

هذا وإني أوصي الباحثين بالاعتناء بالقواعد الأصولية والفقهية التي تذكر في ثنايا 
كلام العلماء دون أن يكون لها طرق مستقل» فكثير من هذه القواعد مع شهرتها إلا أنها 
تحتاج إلى جمع كلام العلماء حولها واستنباط ما يمكن أن يكون ضابطاً لإطلاقهاء وهذا 
كما لا يخفى له أثر في إعمالها والتطبيق عليها. والله أعلم» وصلى الله على نبينا محمد. 
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وليد بن فهد الودعان 


قائمة المصادر والمراجع 
الآيات البينات على شرح جمع الجوامع : العبادي لأحمد بن قاسم (195ه)ء 
دون معلومات نشر. 
الإبهاج في شرح المنهاج: لعلي السبكي» وابنه عبدالوهاب (١لالا‏ ه)ء 
تحقيق: د.أحمد الزمزمي» ود.نور الدين صغيري» دار البحوث والدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث بدبي»؛ الأولى 575 ١ه.‏ 
إجابة السائل شرح بغية الآمل: لمحمد الصنعاني (87١١ه).»‏ تحقيق: القاضي 
حسين السياعي ود.حسن الأهدل؛ مؤسسة الرسالة» الثانية .١554‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول: لسليمان بن خلف الباجي (51/5ه)؛ 
حققه: عبدامجيد تركي » دار الغرب الإسلامي» بيروت» الثانية 516 ١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام: لعلي الآمدي (571ه)» تعليق : عبدالرزاق 
عفيفي » دار الصميعي» الرياض» الأولى 575 ١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام: لعلي ابن حزم (505ه).؛ قدم له: د.إحسان 
عباس » دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
ارتشاف الضرب من لسان العرب: لأبي حيان الأندلسي (50/اه)ء تحقيق : 
د.رجب عثمان» مراجعة: د.رمضان عبدالتواب» مكتبة الخانجي» مصرء 
الأولى 514 ١ه.‏ 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد الشوكاني (0٠5؟١ه)غ,‏ 
تحقيق : سامي الأثري » دار الفضيلة؛ الأولى ١57١ه.‏ 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني 
(570١ه).ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» الثانية 60٠5١ه.‏ 
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قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً ع 


الاستثناء عند الأصوليين: للدكتور أكرم أوزيقان» دار المعراج الدولية للنشر» 
الرياض» الأولى 57١151١ه.‏ 

الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي للدكتور كاظم إبراهيم» عالم الكتب» 
بيروت» الأولى 5١/8‏ ١ه.‏ 

الاستغناء في الاستثناء: لأحمد القرافي (585ه)2 تحقيق: محمد عبدالقادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 5٠"‏ ١ه.‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي عبدالوهاب البغدادي 
(57ه).» تحقيق: مشهور حسن:» دار ابن القيم» الرياض» دار ابن عفان» 
مصرء الأولى 579١ه.‏ 

الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع : لحسن بن عمر 
السيناوي » مطبعة النهضة» تونس. 

أصول البزدوي (كنز الوصول إلى معرفة الأصول) : لعلي البزدوي (1/5ه)؛ 
مع كشف الأسرار للبخاري. 

أصول السرخسي: لمحمد السرخسي (؟487ه), حققه: أبو الوفاء الأفغاني؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 5١5‏ ١اه.‏ 

أصول الفقه: محمد ابن مفلح (57/اه)2, حققه: د.فهد السدحان» نشر 
وتوزيع مكتبة العبيكان» الرياض» الأولى ١57١ه.‏ 

أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكرء دمشق» الأولى 
6ه 

الأصول في النحو: محمد ابن السراج (7١"اه)»‏ تحقيق : د.عبدالحسين الفتلي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الثالثة /1١51١ه.‏ 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لأحمد ابن تيمية 
(١/اه)ء‏ تحقيق : د. ناصر العقل » مكتبة الرشد. 

الإيضاح في شرح المفصل: لأبي عمرو ابن الحاجب (155ه)2 تحقيق: 
د.موسى العليلي » وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق. 

البحر الجيط في أصول الفقه: لمحمد الزركشي» قام بتحريره: د/عبدالستار أبو 
غدة» الطبعة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الأولى ١٠5١ه.‏ 
البدر اللامع في نظم جمع الجوامع لعلي الأشموني» مطبعة السعادة» مصرء 
الأولى 1777ه. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لعمر ابن 
الملقن» تحقيق: أحمد بن سلمان بن أيوب» دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
الثقبة» الأولى 5765 ١ه.‏ 

بذل النظر في الأصول: محمد الأسمندي» حققه: د/محمد زكي عبدالبر» 
مكتبة دار التراث» مصرء الأولى ١١5١ه.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للدردير: لأحمد الصاوي 
(١5١١ه)ء؛‏ ضبطه: محمد عبدالسلام شاهين» الأولى 516١هء‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت»؛ الأولى 5١0‏ ١ه.‏ 

البيان في شرح اللمع لابن جني: لعمر الكوفي الزيدي» تحقيق: د.علاء الدين 
حموية» دار عمار» عمانء الأولى 577 اه. 

بيان المختصر: لمحمود الأصفهاني» تحقيق: د/محمد مظهر بقاء دار المدني» 
جدة» من منشورات جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي» الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 
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تاج العروس من جواهر القاموس: لمحمد الزبيدي (6١١١ه)2‏ تحقيق 
مجموعة» طبع في أعوام بمطابع دولة الكويت. 

التبصرة في أصول الفقه: لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: د.محمد هيتو» » دار 
الفكر» دمشق» طبع عام 5٠7‏ اه. 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: لعلي المرداوي (8805ه)»2 تحقيق: 
د.عبدالرحمن الجبرين» و د.أحمد السراح» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» 
الرياض» الأولى ١57١ه.‏ 

التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: لمحمد بن 
البمام (871ه)» مع التقرير والتحرير. 

التحرير والتنوير: محمد الطاهر بن عاشورء الدار التونسية للنشرء طبع عام 
اه 

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه: لعلي الأبياري» تحقيق : 
د.علي الجزائري» دار الضياء» الكويت» الأولى 577١ه.‏ 

تشنيف المسامع بجمع الجوامع : محمد الزركشي (15/اه)ء تحقيق: الحسيني بن 
عمرء دار الكتب العلمية» بيروت»ء الأولى 575 ١ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) : محمد رشيد رضا (755١ه)»‏ دار المنارء 
القاهرة» الثانية 11 "١اه.‏ 

تفسير القرآن العظيم» سورة المائدة: محمد ابن عثيمين (١57١ه)»‏ دار ابن 
الجوزي» الأولى 577 ١ه.‏ 

التقريب والإرشاد (الصغير) : محمد بن الطيب الباقلاني (7٠5ه)»‏ تحقيق : 


د.عبدالحميد أبو زنيد» مؤسسة الرسالة ناشرون» الثانية 5١‏ ١ه.‏ 
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التقرير والتحبير على التحرير: محمد ابن أمير الحاج (41/9ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الثانية 551١اه.‏ 

تقويم الأدلة في أصول الفقه: لعبيد الله الدبوسي (570ه)ء2 حققه: خليل 
الميس» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الأولى ١57١ه.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأحمد ابن حجر (؟101ه)؛ 
اعتنى به: حسن بن عباس بن قطب» مؤسسة قرطبة» الأولى 1517. 

تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم: لخليل العلائي (1١5/اهم)»‏ تحقيق: علي 
معوض وعادل عبدالموجودء شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» بيروت» 
الأولى 5١14‏ ١ه.‏ 

التمهيد في أصول الفقه: لمحفوظ الكلوذاني (١١٠5ه)»‏ تحقيق: د/أحمد بن 
علي بن إبراهيم» طبع مكتبة الخانجي» من منشورات جامعة أم القرى مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لعبدالرحيم بن الحسن الأسنوي 
(56ه)2 تحقيق د. محمد حسن هيتوء مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية 
اه 

تنقيج محصول ابن الخطيب في اصول الفقه: لمظفر بن ابي الخير التبريزي 
(١51ه)»‏ تحقيق: حمزة زهير حافظ » رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى. 
تهذيب السئن: محمد بن أبي بكر بن القيم (١0/اه)2»‏ ضبط وتحقيق: 
عبدالرحمن محمد عثمان» ط: المكتبة السلفية» المدينة» الثانية //١ه.‏ 
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تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: محمد المكي المالكي 
(10١ه),‏ صححه: خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 
اه 

تهذيب اللغة: محمد الأزهري (١1اه)ء‏ تحقيق: محمد خفاجي مع آخرين» 
مطابع سجل العرب» القاهرة» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: للحسن المرادي (59/اه), 
تحقيق : د.عبدالرحمن علي سليمان» دار الفكر العربي» الأولى 577 ١ه.‏ 
تيسير التحرير شرح على كتاب التحرير: محمد أمين المعروف بأمير بادشاه 
(نحو: 97ه)ء بإشراف لجنة التصحيح بمطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده»؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول: محمد ابن إمام 
الكاملية (1/5/ه) : تحقيق: د.عبدالفتاح الدخميسي»؛ الفاروق الحديثة 
للطباعة والنشرء الأولى 571 ١اه.‏ 

الثمار اليوانع على جمع الجوامع : لخالد الأزهري (5١1ه).»‏ تحقيق: محمد بن 
العربي اليعقوبي» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة 
المغربية» الأولى 717 5١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن: لمحمد بن جرير الطبري (١٠٠ه)»‏ تحقيق 
د.عبدالله التركي مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار 
هجرء » دار هجرء الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي) : محمد الترمذي (719ه)2 تحقيق: أحمد 
شاكر مع آخرين » مكتبة مصطفى البابي وأولاده؛ مصرء الثانية./79١ه.‏ 
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جزء القراءة خلف الإمام: محمد بن إسماعيل البخاري (7057ه)»2 تحقيق: 
فضل الرحمن الثوري ومحمد الفوحباني؛ المكتبة السلفية» باكستان؛ الأولى 
55آاه 

الجليس الصاح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع: محمد بن علي 
الأثيوبي » مكتبة ابن تيمية» الأولى 5١19‏ ١ه.‏ 

جمع الجوامع : لعبدالوهاب السبكي (١//ا‏ ه)ء تحقيق : عبدالمنعم خليل؛ دار 
الكتب العلمية» الثانية 5575 ١ه.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني: للحسن المرادي (59/اه), تحقيق: د.فخر 
الدين قباوة» ومحمد نديم»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 517 ١اه.‏ 
جوهر الأصول وتذكرة الفحول: لأحمد الرصاص (505ه)» تحقيق: أحمد 
الماخذي »؛ دار إحياء التراث العربي » بيروت» الأولى 57١‏ ١اه.‏ 

حاشية ابن الأمير على مغني اللبيب: محمد الأمير الأزهري؛ مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) : محمد 
أمين بن عابدين (07؟7١ه)»‏ تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوض» دار 
عالم الكتب بالرياض» طبع عام 577 ١ه.‏ 

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: لعبدالرحمن 
البناني المالكي (/9١١ه).»‏ دار الفكرء بيروت. 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل : محمد الخضري (17/17ه)» دار الفكر. 
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حاشية الدسوقي على متن مغني اللبيب: لمحمد عرفة الدسوقي (70؟١ه)ء‏ 
صححه: إبراهيم عبدالغفار الدسوقي» دار الطباعة العامرة» القاهرة» طبع 
عام ١‏ ١1اه.‏ 

حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك: ليحيى الرهاوي المصري (بعد: 
147ه)ء مع شرح ابن ملك. 

حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: لعبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
(40٠ه).‏ دون ناشرء الأولى 1١791/‏ ه. 

حاشية الشمني على مغني اللبيب: لأحمد الشمني (41/7ه)» المطبعة البهية 
بمصر. 

حاشية الصبان على شرح الاشمونى على ألفية بن مالك: لمحمد بن علي 
الصبان (5١١١ه)»‏ تحقيق : طه عبدالرؤوف سعدء المكتبة الوقفية بمصر. 
حاشية العطار على شرح المحلي : لحسن العطار (0٠165١ه)‏ ..» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصر. 

حواشي هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول: مجموعة من العلماء» 
المكتبة الإسلامية» الأولى» ١٠5١ه.‏ 

الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع: محمد ابن أبي شريف (5٠1ه)»2‏ جزء 
منه بتحقيق: حسن بن محمد المرزوقي » رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» عام .0١509‏ 

الذخيرة: لأحمد بن إدريس القرافي (585ه)» تحقيق: مجموعة» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الأولى 1195م. 
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رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: لحسين الشوشاوي (49ه)2 تحقيق: د. 
أحمد السراح» و/د عبدالرحمن الجبرين» مكتبة الرشد»ء الأولى 570١ه.‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي 
(١117١ه)ء‏ تصحيح: إدارة الطباعة المنيرية» دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه: لعبدالله بن قدامة (١57ه),‏ 
راجعه وضبط نصه وعلق عليه : د.محمود حامد عثمان» دار الزاحم. 

السراج الوهاج في شرح المنهاج: لأحمد بن حسن الجاربردي (55ل/اه)ء 
حققه: د/أكرم أوزيقان» دار المعراج الدولية للنشرء الرياض» الثانية 
١ه‏ 

سلم المطالع لدرك الكوكب الساطع : محمد الحسن اليعقوبي» حققه: أبوحمد 
بن محمد الحسن» لم يشر للطابع» الأولى 5١1/8‏ ١ه.‏ 

سلم الوصول لشرح نهاية السول: محمد نجيب المطيعي (55١7١ه)»؛‏ عالم 
الكتب. 

السنن: لسليمان أبي داود السجستاني (10؟ه)» تحقيق: عزت الدعاس» 
وعادل السيدء دار ابن حزم» بيروت» الأولى 514 ١ه.‏ 

السنن: لمحمد ابن ماجه (17١ه):‏ علق عليه: محمد فؤاد عبدالباقى» دار 
إحياء الكتب العربية. 

السئن الكبرى: لأحمد البيهقى (/55ه): مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة في البند ببلدة حيدر آباد» الأولى ١755‏ ه. 
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شرح التسهيل: محمد بن عبدالله بن مالك (71775ه)» تحقيق: د.عبدالرحمن 
السيد ومحمد بدوي المختون» دار هجر للطباعة ولنشر والتوزيع والإعلان» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

شرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد: لمحمد بن يوسف 
المعروف بناظر الجيش (8/ا/اه)» تحقيق: د.علي فاخر وآخرين؛ دار السلام» 
مصرء الأولى 57/8 ١ه.‏ 

شرح التلويح على التوضيح للمتن التنقيح في أصول الفقه: لمسعود التفتازاني 
(١4لاه)2‏ تحقيق: زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 
5 اه 

شرح جمل الزجاجي : لعلي ابن عصفور (1719ه)» قدم له: فواز الشعارء 
دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى 5١9‏ ١اه.‏ 

شرح الدماميني في شرحه على مغني اللبيب: محمد الدماميني (51/ه)ء 
صححه: أحمد عزو عناية» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الأولى 
اه 

شرح الرضي لكافية ابن الحاجب: لمحمد الإستراباذي الرضي (185ه)» 
تحقيق: د. حسن الحفظي ود. يحيى بشير» من منشورات جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» طبع القسم الأول عام 517١هء‏ والثاني عام /1١51١ه.‏ 
شرح الزركشي على متن الخرقي: محمد الزركشي الحنبلي (؟/الاه)ء تحقيق 
عبدالملك بن دهيش» توزيع مكتبة الأسدي» مكة, الثالثة 51١‏ ١ه.‏ 

شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة: لأحمد ابن تيمية (8١/اه)ء‏ 
تحقيق : د.صالح الحسن» مكتبة العبيكان» الرياض» الأولى 517 ١ه.‏ 
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شرح الغزنوي لكتاب المغني في أصول الفقه: لعمر الغزنوي (97/اه), 
تحقيق: ساتريا أفندي زين» رسالة دكتوراه؛ جامعة أم القرى. 

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبدالرحمن السيوطي (١١5ه)‏ : 
تحقيق: د.محمد الحفناوي» مكتبة الإيمان للطبع والنشر والتوزيع» مصرء طبع 
عام ١547١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير: محمد ابن النجار الفتوحي (915ه)»2 تحقيق: د.محمد 
الزحيلي» و: د.نزيه حماد» مكتبة العبيكان» طبع عام 1١51١ه.‏ 

شرح اللمع : لأبي إسحاق الشيرازي (1417ه)» تحقيق: عبدالمجيد تركي» دار 
الغرب الإسلامي»؛ بيروت» الأولى 508 ١ه.‏ 

شرح المحلي على جمع الجوامع : محمد المحلي (875 ه)ء مع حاشية العطار. 
شرح مختصر خليل : لمحمد الخرشي (١١١١ه).ء‏ المطبعة الخيرية» مصرء الأولى 
ا 

شرح مختصر الروضة : لسليمان الطوفي (5١/اه)ء‏ تحقيق : د/عبدالله التركي» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى /ا٠5١ه.‏ 

شرح المختصر في أصول الفقه: لتقي الدين أبي بكر ابن زيد الجراعي 
(885ه)ء من بداية الخبر الى نهاية الخاص بتحقيق: عبدالرحمن الحطاب» 
رسالة جامعية بجامعة أم القرى. 

شرح مختصر المنتهى الأصولي : لعبدالرحمن العضد الإيجي (1/07ه)» تحقيق: 
محمد حسذء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 5١‏ ١ه.‏ 

شرح المفصل للزنخشري: ليعيش بن علي بن يعيش الموصلي (157ه)؛ قدم 
له: د.إميل بديع يعقوب» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الأولى ١57١ه.‏ 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 6/1 


3 الشرح الممتع على زاد المستقنع : محمد بن صالح العثيمين (١571١ه)»‏ دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى 577١ه.‏ 

3 ] شرح المنار: لعبداللطيف بن عبدالعزيز بن الملك (885ه)» مطبعة عثمانية (در 
سعادت). 

٠3‏ شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول: محمود بن عبدالرحمن الأصفهاني 
(59لاه), حققه وعلق عليه: د.عبدالكريم النملة» ط: الأولى 20157١‏ 
مكتبة الرشد» طبع عام 6١1١ه.‏ 

]!٠1‏ شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى : لمنصور البهوتي 
(١5١٠ه)ء‏ تحقيق: د. عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى 
اه 

[ الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) : لإسماعيل بن حماد الجوهري 
(9اه)ء تحقيق: أحمد عطارء دار العلم للملايين» بيروت» الثالثة 
اه 

1٠١ 5[‏ صحيح البخاري (الجامع الصحيح) : محمد بن إسماعيل البخاري (057١ه)ء‏ 
عني به : محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة. 

31 صحيح مسلم (الجامع الصحيح) : لمسلم بن الحجاج القشيري (١5١ه),‏ 
بعناية : نظر الفريابي؛ دار طيبة» الرياض» الأولى 5717١ه.‏ 

0 طرح التثريب في شرح التقريب: لعبدالرحيم بن الحسين العراقي (5١6/ه)ء‏ 
وابنه أبي زرعة أحمدء أم القرى» القاهرة. 

13 العدة في أصول الفقه: لأبي يعلى محمد البغدادي (١٠/7ه),‏ حققه: د.أحمد 


بن علي سير المباركي » ولم يشر للناشرء الثانية ١٠5١ه.‏ 


6/١‏ وليد بن فهد الودعان 


1[ العقد المنظوم في الخصوص والعموم: لأحمد بن إدريس القرافي (15/85ه)»؛ 
تحقيق : د.أحمد الختم عبدالله» المكتبة المكية؛ دار الكتبي» الأولى ١57١ه.‏ 

[١٠]غاية‏ الوصول شرح لب الأصول: لزكريا الأنصاري الشافعي (9477ه)ء 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. مصرء طبع عام 
اه 

013 الغيث البامع شرح جمع الجوامع: لأبي زرعة أحمد العراقي (8577ه)؛ 
تحقيق محمد تامر حجازي» دار الكتب العلمية» الأولى 570١ه.‏ 

1] فتاوى الرملي : محمد بن أحمد الرملي (01ه)» مع الفتاوى الكبرى الفقهية 


]١ 3‏ الفتاوى الفقهية الكبرى: لأحمد بن حجر البيتمي (177ه)» ملتزم الطبع 
عبدا حميد أحمد حنفي بمصر. 


3 فتح الغفار بشرح المنار المعروف بمشكاة الأنوار في أصول المنار: لإبراهيم ابن 
نجيم (917ه)ء شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء 
الأولى عام 565 ١ه.‏ 

3 فصول البدائع في أصول الشرائع: لمحمد بن حمزة الفناري (875ه)» تحقيق 
محمد حسن» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الأولى /571١اه.‏ 

173 الفصول في الأصول: لأحمد الرازي الجصاص (١77ه):‏ حققه: د.عجيل 
النشمي » وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» الثالثة 5377 ١ه.‏ 
]١‏ الفوائد السنية في شرح الألفية: محمد البرماوي (١7/ه)ء‏ تحقيق: عبدالله 

رمضان موسى»ء الأولى» مكتبة دار النصيحة» مكتبة التوعية الإسلامية» مصر. 


]١١4[ 


]١1١[ 


])١١١[ 
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قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً 63 


فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه: لعبدالعلي الأنصاري 
اللكنوي (575١ه)»‏ بيروت» مصورة عن طبعة المطبعة الأميرية ببولاق عام 
6ه 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: محمد عبدالرؤوف المناوي (71١٠1ه)»‏ دار 
المعرفة» بيروت» الثانية ١9١ه.‏ 

قواطع الأدلة في الأصول: لمنصور السمعاني (4/9ه)»2 تحقيق: محمد حسن 
الشافعي ؛ دار الكتب العلمية » بيروت؛ الأولى 518 ١ه.‏ 

القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: لعلي بن 
اللحام البعلي (801ه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 
مصرء طبع عام 171/6ه. 

كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: لعبدالعزيز البخاري الحنفي 
(٠"الاه)ء‏ وضع حواشيه: عبدالله محمودء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الأولى 514 ١ه.‏ 

الكليات (معجم في المصطلحات الفروق اللغوية) : لأبي البقاء الكفوي 
(9454١٠ه)ء,‏ حققه: د.عدنان درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» الثانية 51١9‏ ١ه.‏ 

الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع لعبدالرحمن السيوطي (١١11ه)‏ : مع 
شرح الكوكب الساطع. 

لب الأصول: لزكريا الأنصاري الشافعي (177ه) : مع شرحه غاية الوصول. 
اللباب في علل البناء والإعراب : لعبدالله العكبري (7١5ه)»2‏ تحقيق: غازي 
مختار طليمات» دار الفكرء الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 


ا وليد بن فهد الودعان 


0/1 لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور (١١/اه)»‏ تولى تحقيقه جماعة من 
العلماء» دون تاريخ » دار المعارف» القاهرة. 

3 مباحث التخصيص عند الأصوليين: لعمر عبدالعزيز الشليخاني» دار أسامة 
بعمان» الأولى ١٠٠1م.‏ 

3 متن التنقيح في أصول الفقه: لعبيد الله الحبوبي (51/اه)» مع شرح التلويح. 

3 مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار: محمد طاهر بن علي 
الصديقي البندي الفتَّيِي (487ه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» 
الثالثة» /17ا178اه. 

)ه١5957( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع عبدالرحمن بن قاسم‎ ]١1[ 
.ه١5١15؟ وابنه محمدء دار عالم الكتب» المملكة» طبع عام‎ 

3 المحرر في الحديث» لمحمد ابن عبدالبادي (55لاه)ء تحقيق: عادل البدبا و 
محمد علوش»ء ‏ دار العطاء» الرياض» الأولى ١575‏ ه. 

1 المحصول في علم أصول الفقه: لمحمد الرازي (07١1ه)»‏ تحقيق: طه جابر 
العلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثانية ؟5١5١ه.‏ 

3 المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل : لعلي ابن اللحام 
(801ه)ء حققه: د.محمد مظهر بقاء مركز أحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى» الثانية 5575 ١ه.‏ 

]١5[‏ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل: لعثمان ابن الحاجب 
(155ه). تحقيق: د.نزيه حمادوء دارابن حزم» بيروت؛ الأولى 511 ١اه.‏ 


]١13 11 


فضحة 


]١ ١41 


]1[ 


]١[ 


]١5 11 


]١ 11 


]١ 591 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً ١ع‏ 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبدوإياك نستعين: لمحمد بن قيم الجوزية 
(١هل/اه)ء‏ تحقيق: محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» السابعة 
5517 اه 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل : لعبدالقادر ابن بدران (117557١ه)ء‏ 
صححه : د.عبدالله بن عبدا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الثالثة 
هاه 

مرصاد الأفهام إلى مبادئ الأحكام: لعبيد الله بن عمر البيضاوي (780ه)»؛ 
تحقيق: حسن بن عبدالرحمن الحسين» رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» عام 471١157١‏ اه. 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : لعلي القاري (5١١٠١ه)»‏ تحقيق: جمال 
عيتاني» دار الكتب العلمية» الأولى 5171١ه.‏ 

مسائل الخلاف في أصول الفقه: للحسين الصيمري (575ه)2 تحقيق: 
عبدالواحد جهداني» رسالة دكتوراة بجامعة إكس بروفانس» مارسيلياء 
فرنساء ديسمبر١191941م.‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد: لبهاء الدين ابن عقيل (59/اه)» تحقيق : د.نحمد 
كامل بركات» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم 
القرى» الأولى ١٠٠5١ه.‏ 

المستصفى من علم الأصول: لمحمد الغزالي (00١5ه).»‏ المطبعة الأميرية 
ببولاق» مصرء» طبع عام 70١ه.‏ 

مسلم الثبوت في أصول الفقه: لمحب الدين ابن عبدالشكور ١١19(‏ ه)» مع 


شرحه فواتح الرحموت. 


ابرع وليد بن فهد الودعان 


[5] المسند: لأحمد ابن حنبل (١5١ه)2‏ تحقيق مجموعة بإشراف: شعيب 
الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة. 

3 المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية» أحمد وعبدالحليم وعبدالسلام» جمع 
أحمد الحراني» حققه: د.أحمد الذرويء دار الفضيلة للنشر والتوزيع» 
الرياض» الأولى 577١ه.‏ 

73 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي : لأحمد الفيومي (٠/الاه)»‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت»؛ الأولى 5١5١ه.‏ 

١ 3‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: لمصطفى الرحيباني (541؟١ه)؛‏ 
طبع على نفقة صاحب السمو علي بن عبدالله آل ثاني» المكتب الإسلامي» 
بدمشق» الأولى ١/7١ه.‏ 

3 المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري (8475ه)2 تحقيق محمد حميد 
الله مع آخرين» طبع المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» طبع 
عام 11/5اه. 

3 معجم لغة الفقهاء عربي» انكليزي: محمد رواس قلعه جي» و: د/حامد 
صادق قنبي » دار النفائسء الثانية 5548١ه.‏ 

3 المعجم الوسيط : لإبراهيم أنيس مع آخرين» مكتبة الشروق الدولية» الرابعة 
56 اه 

3 معراج المنهاج شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: محمد الجزري 
(١١لاه)ء‏ حققه: د/شعبان محمد إسماعيل» مطبعة الحسين الإسلامية» 
القاهرة» الأولى 5117١ه.‏ 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً بارع 


[07] معرفة الحجج الشرعية: لأبي اليسر محمد البزدوي (497ه)2 تحقيق: 
د.عبدالقادر الخطيب» مؤسسة الرسالة ناشرونء» الأولى ١57١ه.‏ 

71 المغني في أصول الفقه: لعمر الخبازي (١591ه)»‏ تحقيق: د.محمد مظهر بقاء 
من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى» الثانية 5757١ه.‏ 

1[ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لعبدالله بن هشام الأنصاري (١11/اه)ء‏ 
تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد» المكتبة العصرية» طبع عام١1١5١ه.‏ 

[4] مفردات ألفاظ القرآن: للحسين الراغب الأصفهاني (القرن 2)0 تحقيق: 
صفوت عدنان داوودي»؛ دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت» الثانية 
١ه‏ 

]١673[‏ مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس (790ه)»: تحقيق: عبدالسلام محمد هارون؛ 
دار الفكر» طبع عام 1799١ه.‏ 

73 المقرب: لعلي بن مؤمن بن عصفور (559ه)» تحقيق: أحمد الجواري 
وعبدالله الجبوري» لم يشر للناشر»ء الأولى 797١ه.‏ 

[04 المنار في أصول الفقه : لعبدالله بن أحمد النسفي (١٠/اه)»‏ مع فتح الغفار. 

1[ المنتخب في أصول المذهب: لخحسام الدين الأخسيكثي (155ه)» مع التبيين 
لقوام الدين الإتقاني» تحقيق: د.صابر نصروزارة الأوقاف والشئون الدينية 
بالكويت» الأولى ١57١ه.‏ 

11 المنتقى شرح موطأ مالك: لسليمان الباجي (54154ه)2 تحقيق: محمد 
عبدالقادر» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى ١57١اه.‏ 

[1] منهاج العقول شرح منهاج الوصول: محمد بن الحسن البدخشي (175ه)ء 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده؛ مصر. 


6/1 وليد بن فهد الودعان 


3 منهاج الوصول إلى علم الأصول: لعبدالله بن عمر البيضاوي (180ه)» 
اعتنى به وعليق عليه: مصطفى شيخ مصطفى» الأولى» مؤسسة الرسالة 
ناشرون. 

1 !] النجم الوهاج في نظم المنهاج : لعبدالرحيم العراقي (805ه)» تحقيق : عبدالله 
رمضان موسى» مكتبة التوعية الإسلامية» مصرء الأولى 5 17١ه.‏ 

3] نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: لإبراهيم البقاعي (885ه)» دار 
الكتاب الإسلامي؛ طبع عام 55٠5١ه.‏ 

[ ]1 نفائس الأصول في شرح الحصول: لأحمد القرافي (585ه): تحقيق: عادل 
عبدالموجودء وعلي معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة؛ الرياض» 
الأولى 5١5‏ ١اه.‏ 

73 نهاية السول شرح منهاج الوصول: لعبدالرحيم بن الحسن الأسنوي 
(16ه)ء عالم الكتب. 

00 ] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : محمد بن أحمد الرملي (9601ه)» دار الكتب 
العلمية» طبعة مصورة عام 5١15١ه.‏ 

1743 نهاية الوصول في دراية الأصول: محمد البندي (5١/اه)ء‏ تحقيق: د/صالح 
اليوسف» ود/سعد السوك»ء المكتبة التجارية» مكة» الطبعة الأولى 5١5‏ ١اه.‏ 

51 هداية الوصول في علم الأصول: لأحمد العبادي (١0٠17ه)»‏ اعتنى به عقيل 
المقطري » مؤسسة الريان» بيروت» الأولى 511١ه.‏ 

[1] همع البوامع في شرح جمع الجوامع: لجلال الدين السيوطي (١١9ه)»؛‏ 
تحقيق : د. عبدالعال سالم مكرم» وشاركه في الجزء الأول عبدالسلام هارون» 
مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية بالكويت» طبع عام 7١5١ه.‏ 


قاعدة الاستثناء معيار العموم تأصيلاً وتطبيقاً م/ع 


3 الواضح في أصول الفقه: لعلي بن عقيل (7١0ه)2‏ تحقيق: د/عبدالله 
التركي » مؤسسة الرسالة» بيروت» الأولى ١57١ه.‏ 

773 ] الوصول إلى الأصول: لأحمد ابن برهان (/1١0ه)»2‏ تحقيق: د/ عبدالحميد 
علي أبو زنيد؛ مكتبة المعارف» الرياض» الأولى 507١اه.‏ 


)6 وليد بن فهد الودعان 
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جلة العلوم الشرعية 
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تأثير فقه الواقع في الفتوى 


د. جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 
أستتاذ الفقه ا مشارك بقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية» جامعة حائل 


ملخص البحث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد... 

إن اختلاط المفاهيم والمصطلحات فيما يتعلق بالمسائل الفقهية فيه خروج على فقه الواقع وضوابطه. ففقه 
الواقع له أثر في الأحكام الشرعية» و تنزيل المسألة الحادثة على الحكم الشرعي يسمي فقه الواقع الخاص بالمسائل 
الاجتهادية. وعلي المفتي فهم الواقع والفقه فيه»و فهم الواجب في هذا الواقع. ولن يدرك ذلك إلا بملاقاة الرجال 
والاجتماع مع أهل النحل والمقالات المختلفة ومساءلتهم؛ ولإيجاد حلول شرعية لمتغيرات الواقع البشري على المفتي 
أن يلتزم بشرع الله؛ لذا جاءت أهمية البحث عبر بيان فقه الواقع وأهميته و أقسامه. و مراعاة فقه الواقع عند 


الفتوى» و تأثيره في الفتوى» وما يحتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى. 


كه 


24 ف اتن 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وبعد: 

فإنه لما كانت الشريعة الإسلامية صا حة لكل زمانَ ومكان» ومن ثم فإنها قذ 
تناولت جميع الأحكام. 

ولا شك أن الإسلام يبدأ مع الإنسان والمجتمع من حيث هو وينزل عليه من 
الأحكام ما يتناسب مع استطاعته وحالته» وهذه الأحكام تعتبر غاية تكليفه» واستبانة 
هذه القضية على غاية من الأهمية في فقه واقع امجتمعات. 

ولا شك أن اختلاط المفاهيم والمصطلحات في هذا الزمان فيما يتعلق بالمسائل 
الفقهية فيه خروج على فقه الواقع وضوابطه. 

ففقه الواقع قد يكون له أثر في الأحكام الشرعية» فليس كل ما يقع بين الناس» 
أو يحدثونه في حياتهم من العادات يسمى فقه الواقع مثل الرمي قبل الزوال في أيام 
التشريق» و القول بجواز تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر» وليس كل ذلك مؤثرا في 
الأحكام الشرعية أو تبنى عليه الأحكام الشرعية بل لدينا الميزان الشرعي الذي نزن به 
المسألة الحادثة» وهذا هو فقه الواقع الذي يعني تنزيل المسألة الحادثة على الحكم 
الشزعي. 

كما أن لكل حالة ولكل استطاعة تكليفها وحكمهاء أو فقهها بشكل عام: 
سواء تناول هذا الفقه النص أو محل النص الذي هو لكا فالاقتداء أو اختيار موقع 
الاقتداء والتأسي لا بد أن يتناسب مع حال المكلف وواقعه واستطاعته وما يقابله من 
مسيرة السيرة العملية 
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إن فقه الواقع خاص بالمسائل الاجتهادية التي تتغير بتغير الزمان والمكان 
والأحوال. فلقد أصبح فقه الواقع خلاصة لمجموعة علوم إنسانية واجتماعية 
وتاريخية. 
أهمية البحث: 

١‏ - لا يتمكن المفتي أو الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بفهم الواقع 
والفقه فيه» و فهم الواجب في هذا الواقع. 

؟ - إن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل شيء من أمور الدنيا 
والآخرة» ولن يدرك ذلك إلا بملاقاة الرجال والاجتماع مع أهل النحل والمقالات 
المختلفة ومساءلتهم وكثرة المذاكرة لبم ؛ لذا كان من مراحل معرفة الواقع إدراكه, 
وفهم ما أدركه من الواقع فهما شرعياً. 

*' - من المعلوم أن لفقه الواقع مكانة بالغة الأهمية في المنظومة التشريعية» إذ 
بفقدانه أو التقصير في العناية به» تتسع البوّة بين مراد الشارع وسلوك وأحوال المكلفين 
الفردية والجماعية. 

: - لا يمكن إيجاد حلول شرعية لمتغيرات الواقع البشري وإخضاعه لبيمنة 
الشريعة؛ وسلطان الدين ما لم تتم معرفته على صورته ا حقيقية. 

ه - مما لا ريب فيه أن على المفتي أن يلتزم بشرع الله دون مراعاة للحكام أو 
شروط الغرب فيجب عليه ألا يتأثر بأي تيارات تغريبية لهذا المجتمع المسلم. 
هدف البحث: 


يهدف البحث إلى إبراز مفهوم فقه الواقع ومراعاته عند الفتوى وتأثيره . 


9ع جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 
منهج البحث: 

المنهج العرضي الوصفي التحليلي» وبيان ذلك في الآني : 

* بيان المقصود بفقه الواقع » وأهميته» و أقسامه. 

» حكم مراعاة فقه الواقع عند الفتوى. 

* تأثير فقه الواقع في الفتوى. 

* ما يحتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى. 

مشكلة البحث : تتلخص مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: 

» ما هو مفهوم فقه الواقع ؟ 

* ما حكم مراعاة فقه الواقع عند الفتوى ؟ 

* هل يوجد تأثير لفقه الواقع في الفتوى ؟ 

ومحتوي البحث يتمثل في مقدمة وتمهيدء وثلاثة مباحث» وخاتمة» وأهم 
التوصيات والمصادر. 

التمهيد: بيان المقصود بفقه الواقع والفتوى» وأهميته» و أقسامه. وفيه ثلاثة 
مطالب : 

المطلب الأول: المقصود بفقه الواقع والفتوى. 

المطلب الثاني : أهمية فقه الواقع. 

المطلب الثالث : أقسام فقه الواقع. 

المبحث الأول : حكم مراعاة فقه الواقع عند الفتوى. 

المبحث الثاني : تأثير فقه الواقع في الفتوى. 

المبحث الثالث : ما يحتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى. 
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التمهيد: في بيان المقصود بفقه الواقع والفتوى وأهميته و أقسامه 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المقصود بفقه الواقع والفتوى 
ونحته ثلاثة فروع: 


الفرع الأول: معنى الفقه لغة واصطلاحاً: 

أولاً: تعريفه في اللغة: فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مطلق الفهم. والثاني: فهم 
الأشياء الدقيقة. والثالث : فهم غرض المتكلم من كلامه'". 

قال تعالي : قالُوا يَسْعيُْ ما تَفَفَهُ كثًا يما تَقُول ونا نك فيتا بها ولول 
ل ل ا بعزيز " (هود: 29١‏ ع لا تفي كتير #ااتقول30: و 


من دعاء الرسول #ة لابن عباس (78ه)رضي الله عنه: " اللهُم فقَهْهُ في الدين» 
رَعَلمَه 6 ". أى : فهمه معناو 


)١(‏ مختار الصحاحء لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 57/١‏ ؟. باب: 
الفاء. مادة: ف ق هه الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي 
5 ب باب: الحاء. فصل: الفاء. مادة: فقه الإماج في شرح المنهاج» لتقي الدين أبي الحسن علي بن 
عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي السبكى وولده تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب .78/١‏ 

(؟) جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير بن يزيد» أبي جعفر الطبري 2451/١5‏ تفسير القرطبي. لأبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي مس الدين القرطبي 31/9. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده 5/5؟5. من مسند بني هاشم. مسند عبد الله بن عباس. رقمه: 
(790. حديث صحيح الإسناد. ( المستدرك على الصحيحين. لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 515/7. كتاب: معرفة 
الصحابة. باب: ذكر عبد الله بن عباس. رقمه: .)57/8٠0(‏ 

(؛:) كشف المشكل من حديث الصحيحين. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
5 كشف المشكل من مسند عبد الله بن عباس. رقمه: .)١١١(‏ 
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ثانياً: تعريفه في الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من 
أدلتها التفصيلية . 

الفرع الثاني : معنى الواقع لغة واصطلاحاً: 

أولا: تعريفه في اللغة: ورد لفظ الوقوع في اللغة بمعنى الوجوب والسقوط”". 

ثانياً: تعريفه في الاصطلاح : الطبيعة الشاملة التي تدرك بطريق الحواس”" . 

وفقه الواقع: هو فهم ومعرفة الحقائق والسئن الكونية» والفطر الإنسانية؛ 
معرفة يقينية ؛ لتساهم في مواكبة الواقع المعاصر ومعايشته على أكمل وجهء إذ إِنَّ 
الشريعة الإسلامية دعت إلى التفاعل مع السئن الكونية للإفادة منهاء والحذر من 
مخاطرهاء ضمن الثوابت» والأصول التي لا يعذر المسلم بالخروج عنها.”") 

وعرف بأنه : فقه الحياة التي يعيشها الشخص. ”") 

فالواقع إذن: كل ما يكون حياة الناس في جميع المجالات» بكل مظاهرها 
وظواهرها وأعراضها و طوارئها. 

وعرف الشيخ محمد ناصر الدين الألباني( ت ١57١‏ 60 -رحمه الله - فقه 
الواقع» فقال: (هو الوقوف على ما يهم المسلمين ما يتعلق بشؤونهم أو كيد 
أعدائهم؛ لتحذيرهم والنهوض بهم واقعيًا لا نظريّاء أو اتقفالا ببأنفان القفار 


اشح ا لاا ا رو با الو اويا 

(5) تاج العروس من جواهر القاموس. محمد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسييء أبي الفيضء الملنّب بمرتضى» 
الرّبيدي ؟/51". مادة وقع. فصل الواو مع العين. 

(0) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. محمد البهي .777/١‏ 

(8) فقه الواقع بين النظرية والتطبيق. لعلي الحلبي الأثربي ص .5١‏ 

(9) الفقه الميسر. لعبد الله بن محمد الطيّار وآخرون .١7/17‏ 
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وأنبائهم أو إغراقًا بتحليلاتهم وأفكارهم)”". فقوله: (الوقوف على ما يهم المسلمين) 
هو كلام على المصالح» والمصالح إنما يحددها فقه الواقع أو هو نتيجة الدراسة 
المستفيضة لبذا الواقع. 

ومن خلال ما سبق يمكن أن يعرف فقه الواقع بأنه: الفهم العميق لما تدور عليه 
حياة الناس وما يعترضها وما يوجهها. 

ولعل غياب الدراسات والكتابات الخاصة في الموضوع هو الذي يجعل هذا 
الفقه غامضًا في الأذهان» وتعريفاته عائمة وغير دقيقة""". 

الفرع الثالث : تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً : 

أولاً: تعريفها في اللغة: يقال أفتاه الفقيه في الأمر الذي يشكل: أيانه لهء 
ويقال: أفتيت فلاناً في رؤيا رآها: إذا عبرتها له. و أفتيته في مسألة: إذا أجبته عنها. 
والفتيا والفتوى بضمهما وتفتح الأخيرة: ما أفتى به الفقيه في مسألة. 

فهي الجواب عما يشك فيه من الأحكام؛ ويقال: أصله من الفتى وهو الشاب 
القوي؛ والجمع الفتاوى 257 

ثانياً: تعريفها في الاصطلاح : 

الإخبار عن حكم الشرع لا على وجه الإلزام. 
المطلب الثاني: أهمية فقه الواقع 

إن لفقه الواقع مكانة بالغة الأهمية في المنظومة التشريعية» إذ بفقدانه أو التقصير 
في العناية به» تتسع البوّة بين مراد الشارع وسلوك وأحوال المكلفين الفردية والجماعية. 


صلق 


.5/١ فقه الواقع. محمد ناصر الدين الألباني‎ )٠١( 

.7١ فقه الواقع (أصول وضوابط) ص‎ )١١( 

)١١(‏ تاج العروس .1١7/854‏ مادة فتي. فصل الفاء مع الواو والياء. 
)١(‏ منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى ص .77١‏ 


1 جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 


ما من شك ق أن تغيرات جمة طرات. علق مط الحياة والسلوك»: حسمت صرورة 
التبصر بآليات اشتغال الواقع» إذ لا يستقيم عقلا وشرعا تنزيل الفهم اللجرد لأحكام 
الإسلام على واقع مجهول. و من المقرر أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان» فإن 
اللازم المنطقي لبدي الواقع بتعاليم الإسلامء وتقويم نُظم الحياة كلها بأحكام 
الشريعة» يحتاج بلا ريب إلى اجتهاد منضبط وفقه بالزمان والمكان» والأحوال والعوائد 
والوقائع. 

والأدلة علي أهمية فقه الواقع في الفتوى ما يأني : 

١‏ - من خصال التنصيب للفتوى: معرفة الناس» فإنه إذا لم يكن له معرفة 
بالناس تصور له الظالم بصورة المظلوم وعكسه ”*". 

؟ - الفتوى أصل عظيم» يحتاج إليه المفتي والحاكم» فإن لم يكن فقيها في 
الأمر والنهي» ثم يطبق أحدهما على الأخرء وإلا كان ما يفسد أكثر نما يصلح» فإنه 
إذا لم يكن فقيها في الأمرء له معرفة بالناس» تَصّوَّر له الظالم بصورة المظلوم 
وفك ولخ بصورة المبطل وعكسه» وراج عليه المكر والخداع والاحتيال وهو 
لجهله بالناس» وأحوالبم» وعوائدهم» وغرفياتهم» لا يميز هذا من هذاء بل ينبغي له 
أن يكون فقيها في معرفة مكر الناس » وخداعهم» واحتيالبم» وعوائدهم» وعرفهم» 
فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان» والمكان» والعوائد, والأحوال؛ وذلك كله من دين 


)١6( د‎ 
٠ الله‎ 


)١5(‏ الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري 451/5» إعلام 
الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية -١87/4‏ 
7ه »١‏ الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد فقط. إعداد: علي بن نايف الشحود .5//١‏ 

.4//١ الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد فقط‎ 2١51-١ 557/5 إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١5( 


تأثير فقه الواقع في الفتوى 5ط 


إن معرفة الواقع للوصول به إلى حكم الشرع واجب مهم من الواجبات التي 
يجب أن يقوم بها طائفة مختصة من طلاب العلم المسلمين النبهاء كأي علم من العلوم 
الشرعية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي علم ينفع الأمة الإسلامية؛ 
وبخاصة إذا ما تطورت هذه العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة'". 

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله : ( إن معرفة الواقع للوصول به 
إلى الحكم الشرعي واجب مهم من الواجبات التي يجب أن يقوم بها طائفة مختصة من 
طلاب العلم المسلمين النبهاء» كأي علم من العلوم الشرعية أو الاجتماعية)"". 

و يمكن لفقه الواقع أن يدلنا على منهج الاجتهاد ونوعه المطلوب» كما يفتح لنا 
باب التجديد» ويضع معالم التغيير» كل هذا تحت ضوء المنهاج الشرعي واستمدادًا من 
أصوله. 

فيعتبر باب الاجتهاد من الأبواب الأساسية الثابتة في كتب أصول فقه المذاهب 
على اختلاف أصولها. 

وقد تكلم الأصوليون في باب الاجتهاد عن شروط المجتهد؛ فكان أغلبها إن لم 
نقل كلهاء يتكلم عن متعلقات الحكم والنص*". 

إن الجهل بفقه الواقع والغفلة عنه يؤدي إلى أن يسود الجمود والتحجر 
والانغلاق» وأن تغيب سعة الإسلام ورحمته» وتندثر مقاصده. 

إن فقه الواقع الراهن أحوج ما يكون إليه الفقيه بقضايا العصرء الملم بعجريات 
الواقع ؛ وملابسات المحال المستهدفة ببيان أحكامها الشرعية. 


.5/1١عقاولا فقه‎ )١7( 

.5/١ فقه الواقع‎ )١( 

(18) الإيماج ف شرح المنهاج 4/7 5 5, التمهيد في أصول الفقه. لمحفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكَلْوَدَانِ 
َبُو الخطاب البغدادي الفقيه الحنبلي؛ /59-0. 
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* - لا يتمكن المفتي ولا الحاكم (القاضي) من الفتوى والحكم بالحق إلا 
بنوعين من الفهم: أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط ولي والنوع الثاني: فهم الواجب في 
الواقع » وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه» أو على لسان رسوله في هذا 
الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر. فمن بذل جهده؛ واستفرغ وسعه في ذلك لم 
بعلم أحرية ااا 

- العالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله؛ 
كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقهء وكما 
توصل سليمان- عليه السلام- بقوله: ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما إلى 
معرفة عين الأم. ””") 

- الفقيه الحق هو الذي يزاوج بين الواجب وفقه الواقع» فلا يعيش فيما 
يجب أن يكون فقط» بل فيما هو كائن» وبهذا يعرف ما يفرضه الواقع من أحكام» 
فكثيرا ما ينزل من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى. وهذا ما جعل ابن القيم(ت ١7/0ه)‏ 
يقرر وجوب تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف والحال.'""/ 

إن واجب الفقيه أن يدرس الواقع دراسة علمية موضوعية» بكل أبعاده 
وعناصره ومؤثراته» بإيجابياته وسلبياته ما له وما عليه. 

ويلزم الفقيه الذي يعالج الواقع في ضوء الشريعة أن يراعي هذا الواقع المتغير» 
فإن لكل واقع حكمه. 


)١9(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين »59/١‏ الطرق الحكمية. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين 
ابن قيم الجوزية 4/١‏ . 

.5/١ الطرق الحكمية‎ »53/1١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )٠١( 

.1١59/؟نيملاعلا إعلام الموقعين عن رب‎ )١١( 
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ولا يرتبط فقه الواقع بالاجتهاد فقط» وإنما يرتبط بالتجديد أيضًا. وتجديد الواقع 
لن يكون دون فهم الواقع واستيعابه إلا أن هذا التجديد للواقع لن يكون مجرورًا 
بالواقع محكومًا به. 

ويتجلى فقه الواقع في القرآن الكريم في (ضرب الأمثال)» وضرب الأمثال في 
القرآن غرضه تقريب السامع من الحقيقة وإيقاظ ضميره؛ وتصوير المراد بصورة 
محسوسة فتتقبلها الأذهان دون عناء» ومن ذلك قوله -عز وجل “ركد ألَدنَ 
ينَفِهُونَ أمَولَهُمْ في َمِل أل كَشَلٍ حَبَّة بست سَبْعَ سَبْعَ سَمَابلَ في كل سيأ يَأَتَُ حبَو وَأدَك ليد 
لِمَن 6 َأشَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ © (البقرة .)511١‏ ا 
حتى يستطيع استيعابهاء واستيعاب العبر التي تحملها ؛ لأنه قد يصعب على الإنسان 
أن يدرك المغزى والمقصد من حكم ما أو توجيه ما أو غير ذلك ؛ لذا فالقرآن الكريم 
يقربها إلى الأذهان والمدارك بتصوير واقعي عبر الأمثال. 

وسيرة النبي #4 خصبة بمظاهر التعامل مع الواقع واعتباره يتمثل في الإجابات 
المختلفة عن السؤال الواحد الذي كان يوجه للنبي #ة من سائلين مختلفين» و صور من 
تقدير الواقع » والأمثلة علي ذلك : 

١‏ -أجوبة متعددة وسؤال واحد: إن المتتبع لكلام النبي 24 يجد أجوبة متعددة 
لوال الوا بود تطرا لتعدد السائلين واختلاف أحوالبم» فقد كان الرسول 2 أفقه 
الدعاة بواقع الناس وأحوالبم. ومن أمثلة ذلك: سثل النبي 6 ا 
هيز اليك "الأجورة بأعدلاقة اللائليق معد مره ينال أ (١‏ 


و ه 2 مع 


2 
" 
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ع مه 


فيقول: من سَلِم الك نَ مِن لِسَانِهِ وَيْدِو”"" ومرة أخرى يقول: ' رَجِل يُجَاهِد في 
الول 


5 - صور من تقدير الواقع » ومن هذه الصور: 
ارسي مر م ع لنة 


ا 00 


(ب) مخاطبة الناس حسب 50 عن أم هانئن رضى الله عنها قالت: 
قَالَتْ: قلت: يا نبي الله إنّي امرأة قد كبرت وَصَعْفْت فَدَلنِي عَلَى عَمَلِء قال: 6ه 


"كبرِي الله انه مرو والتمري الله وانة رق دمحن الله الوم 00 


يز 
ف عرو مهف .4 


والق ده مملةة وخر يز يا فس رج مُلْجَمٍ في سمل اللو وَخَيْر من مالة رقي 


مس 
0 


متعملةٍ» وَقوْلِ لَا َه إَِا اللّهُ لا يرك دنْبّاء ولا يُشبهُهًا عَم" 9" 
المطلب الثالث: مصادر فقه الواقع 

إن لفقه الواقع العديد من المصادر كالآني"": 

المصدر الأول: القرآن الكريم وتفسيره: هذا هو المصدر الأول والأساس» 


وبدونه يحدث الخلل وقصور النظر. 


)0 أخرجه مسلم فق صحيحه ."5/١‏ كتاب: الإيمان. باب: بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. رقمه: 
(50). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه .55/١‏ كتاب: الإمارة. باب: فضل الجهاد والرباط. رقمه: .)١88/(‏ 

)١5(‏ أخرجه البخاري في صحيحه .707/١‏ كتاب: العلم. باب: من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا. رقمه: .)١١1/(‏ 

(5؟) المستدرك على الصحيحين١/7945.‏ كتاب: الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر. رقمه: ( ١857‏ ). 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و ركريا بن منظور لم يخرجاه. 

.7”٠١ فقه الواقع - رسالة علمية اص ه":‎ )١5( 
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فكتاب الله هو البادي إلى كل خيرء والمعين على فهم كل قضية» فقضية 
الصراع مع اليهودء قضية معاصرة مزمنة» نجد أقوى المصادر لفهم أبعادها ومجرياتها 
كتاب الله وذلك من خلال ما يلي : 

١‏ - تاريخ اليهود مع أنبيائهم قال تعالي: ' وَلَقَدَ ءَاتَينَا مُوسَى الْكتَبَ وَقَفَيَنَا مِنْ 
شروو لووقا شيقع الانطلة التق وامققة بزو اللي اكلا جا ونون 

جَوَىَ أنفْسَكُمْ أسْتَكبرمٌ فَفَرِيقًا كدَّبَمَ وقَرِيهًا تَقتْلُو " ( البقرة: 817). 

- موقف اليهود من العهود والمواثيق التي أخذها الله عليهم» والتي أخذها 

أنبياؤهم » فتاريخهم حافل بنقص العهود والغدر والخيانة قال تعالي : ' أَوَكُلَّمَا عَهَدُوا 
عَهدا سُدَهد قربي متهم بل تر لا تؤوكُونت "(البفر15): 

المصدر الثاني : السنة النبوية الشريفة : هذا هو المصدر الثاني » فرسول الله -6ة 
لا ينطق عن البوى إن هو إلا وحي يوحى» فلو أمعنا النظر في سيرته * في السلم 
والحرب» ورسائله للملوك والقياصرة» واستقباله للوفودء وعقده للصلح 
والمعاهدات: لتجلت لنا الحقيقة التي لا مراء فيهاء بأنه # أوتي الحكمة كاملة قال 
تعالي: يُؤْت الك و 4 ف لك السكنه هد ار هر كمي د 


2 


لك أل" لالس سور افر :5"594). ونحن في عصر أحوج ما نكون فيه إلى الحكمة 


)57 


بمعناها الشرعي وهي "وضع الشيء في موضعه 
ونجد في السنة من القواعد الشرعية ما يعين على فهم الواقع» و اتباع الأسلوب 
الأمثل في معالجة قضاياه ومستجداته. 


(70) الحكمة في الدعوة إلى الله تعالي. لسعيد بن علي بن وهف القحطاني .١8/١‏ 
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ومن الأمثلة : 

أحاديث الفتن» وبيان الفتن التي تعصف بنا. فعن أبي هريرة(ت01ه) رضي 
الله عنه قال: قَال رول الو ة: "ستتكوث فَنَ اعد بها حير من اام وَالْائم فيه 
خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي» وَالْمَاشِي فبهًا خَيْرٌ مِنّ السسّاعي» مَنْ ترف لَهَا تَسْتَشْرِفة» وَمَنْ 
وَجَدَ فِبهًا مَلِجَأْ فليَعْدَ يو". ”" والشاهد الحديث ؛حيث فيه بيان عظيم خطر الفتن 
والحث علي تجنبها, 1 ايارو سال ناد اللكرمر يا الواامز الاو ١‏ ازور 
واسادهاميهها وسومه راقن اليه وتعت ل ٠‏ فليعتزل فيه وفي فهم فقه الواقع ما يعين 
كنل 


و سيرته 2 مع المنافقين » والموقف الحازم تجاه مكائدهم ودسائسهم » فنحن 


0 5 


3 


بأمس الحاجة إلى تلك السيرة في زمن اس: ستشرى فيه النفاق. عن زيد بن ثابت رضي الله 


عنهر(تهة50ه) 06 0 5 0 حل 00 ناس يمن 5 معه » دكن 


م 3 


نكا تكرى الكيهن وق 0 أَثْرِيدُونَ أن تَهَدُوأ م 1 ل 


2 


0 سيل (#النشاء: 6 وقال: إِنها 1 تَنْفِي الذُتُوب» كما 


يم للدي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه .77١١ /١‏ كتاب: الفتن و أشراط الساعة. باب: نزول الفتن كمواقع القطر. 
رقم (5ى8 ؟). 

(15) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. لأبي ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي 77/9؟. كتاب: الفتن 
و أشراط الساعة. باب: نزول الفتن كمواقع القطر. رقمه: .)3١5(‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. الطبعة الثانية سنة 1901١اه.‏ 


.)505-0( أخرجه البخاري ف صحيحه 37/5. كتاب المغازي. باب: غزوة أحد. رقمه:‎ )٠١( 


تأثير فقه الواقع في الفتوى ا 


المصدر الثالث: سير السلف: إن دراسة سير السلف الصالح من القادة والعلماء 
والمصلحين» نبراس يضئ الطريق» ويعين على فهم الواقع» ومواجهة الأزمات» 
والخروج من انحن. 

ومن النماذج الرائعة في ذلك : 

أولا: موقف أبي بكر (ت 17ه) من مانعي الزكاة» وأسلوبه مع المرتدين7”. 

ثانياً: سيرة عمر(ت 51) -رضي الله عنه - و كيف قاد الأمة وساسهاء 
ووقف عدا نينا كاه الداة بوسووياء وتصر ان كرلني" لعزت لقي .وى ل 
ا" 


ثالثاً: سيرة عثمان(ت80ه)ء وعلي(ت٠4ه)»‏ ومعاوية -رضي الله 
عنهم(ت١1ه)‏ -» كما في سيرة عمر بن عبد العزيز(ت١١٠ه)»‏ وهارون الرشيد 
-رحمهم الله تعالى -. 
وتمعن في مواقف الأئمة كأحمد بن حنبل» والعز بن عبد السلام» وابن تيمية» 
والمجدد محمد عبد الوهاب» وغيرهم من العلماء والمصلحين» وانظر في فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم» ورسائل الشيخ عبد الله بن حميد» تجد سعة الأفق» وبعد النظرء 
وفقه الأحداث والنوازل. 
المصدر الرابع: كتب العقيدة والفقه: وهي المصدر لدراسة علوم الشريعة 
المستمد من الكتاب والسنة» وهي عماد المقوم الثاني من مقومات فقه الواقع» فمن 
خلال كتب العقيدة ندرك حدود الولاء والبراء» وأثر الأسباب المادية في الأحداث» 
ومدى مشروعية الأخذ بالأسباب» مما يعين على تفسير الأحداث» وفي كتب الفقه 
)5١(‏ الأحكام السلطانية. لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي 


1/١ 
.5/8/١ (؟"؟) سراج الملوك. لأبي بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي‎ 
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ندرك حقوق أهل الذمة» ومنطلقات الجهادء وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
إلى غير ذلك ما يعتبر دعامة أساسية في فهم الواقع؛ والحكم عليه» وشرعية التعامل 
معه. 

المصدر الخامس: دراسة التاريخ وفقه السئن: من لا يعرف الماضي لن يفقه 
الحاضرء والله -سبحانه وتعالى - أمرنا بالتأمل في أحوال من قبلناء والسير في 
الأرض”'” فقال سبيحانه: " اولي سِيرُوا فى آلأرْضٍ يووا كيفَكانَ عَنقِبَ آلذِينَ من قَبَلِهِمَ 


قَبَلِهِمَ كَانوَا أسْدّ مهم قوّة وَأثاروا آلأرض وَعَمَرُوهَا أكثرٌ مما عَمروهًا وَجَاءَتَهمْ رُسَلَه 
021 ا جح سلا 28# ورج سر 4 9 3 
بالْيَيَتتِ فمَا كا اآللَهُ لِيَظَلِمَهُمَ ولدكن كانُوَأ أَنفسَجُمَ يَظَلِمُونَ " (الروم: 9). 

وقص علينا القرآن أحداث الأمم بمن سبقنا: قال تعالي: ' كَدَالِكَ تقصٌ عَلَمَاءَ 


ع 


5 م 2-0 05 ريه 5 "رن د 3 2 000 
مِن أنبَاءٍ ما قد سَبَقَ وَقِدَ ءَاتِيسَكٌ مِن لدنا " ذكرا (طه: 19). 


-_ 


ودراسة التاريخ تبين سنن الله في الأمم والمجتمعات قال تعالى: " سُنَةَ أله ف 


7 


وك غلذافين كل ون نه لتكذاها توي (اللحراب :58 

والمتخصص في فقه الواقع يجب أن يعنى بدراسة التاريخ » وأخص تاريخ أمتنا 
الإسلامية» فهو رصيد ضخم زاخرء فيه العبر والعظات» وقل أن يمر حدث معاصر 
إلا وله شبيه في الماضي » ما يعين على فهمه وتحليله. 

المصدر السادس: المصادر السياسية: أي ما كتبه السياسيون المعاصرون 
والمتقدمون من كتب تتعلق بالجوانب السياسية. 

المصدر السابع : المصادر الإعلامية: وهي من أُهم المصادر المعاصرة» سواء 
أكانت مسموعة أم مقروءة أم مرئية» و من أبرزها: 


(79) مفاتيح الغيب - التفسير الكبير. لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب 
بفخر الدين الرازي خطيب الري 2571/١‏ تفسير القرطبي 4 .9/١‏ 


تأثير فقه الواقع في الفتوى 1 


الصحف والجلات والدوريات - نشرات وكالات الأنباء العالمية - 


الإذاعات - التليفزيون - الأشرطة والوثائق ....... إلى غير ذلك من الوسائل 
الإعلامية المعاصرة. 


المبحث الأول: في حكم مراعاة فقه الواقع عند الفتوى 

لا يمكن إيجاد حلول شرعية لمتغيرات الواقع البشري وإخضاعه لبيمنة الشريعة» 
وسلطان الدين» ما لم تتم معرفته على صورته الحقيقية ؛ فالتشخيص و الدقيق شطر 
العلاج. وليس المقصود بإيجاد الحلول تسويغ كل ما أفرزه الواقع» وتبرير ما استقرت 
عليه أحوال الناس من نظم وأعراف مهما كانت منافية لمنظومة القيم الإسلامية؛ 
وأصولها التشريعية ؛ إنما القصد بناء الأحكام وصياغتها بعد التمحيص» والتدقيق» 
والفقه للمحال المراد هديها بما ينسجم مع مقررات الوحي الكريم» ومقاصد الشريعة. 

ولذلك كان لزاماً على أولي الأمر من العلماء استفراغ الوسع ؛ لضبط الصور 
الواقعية الجديدة للقضايا المستهدفة بالتعديل» والاستصلاح» أو الإلغاء ؛ لأن استنباط 
الحكم لنوازل مستجدة» كالاستنساخ بأنواعه» أو التأمين بأشكاله» أو الإيجار المنتهي 
بالتمليك» أو تعاملات أسواق الأوراق النقدية» والبضائع؛ أو قضايا السياسة 
الشرعية» وغيرها كثير؛ لا يكفي فيه الإحاطة بالنصوص الشرعية» ولا حتى تتبع 
اجتهادات أثمة الفقه القديم» وأجوبتهم على تساؤلات» ونوازل زمانهم ؛ بل يلزم ‏ 
فالا عن الكا قبط التوارل. على حكنيا تلفق ؛ لأن هذا هو المدخل لترتيب 
الحكم عليهاء إباحة أو كراهة أو تحريما. ..'*" 


(74) ضوابط للدراسات الفقهية. لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة .١/١‏ بتصرف. 


جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 


فبالموازاة مع النظر إلى النصوص» واستصحاب الأدلة ؛ يلزم النظر إلى الواقع 
وكشف تفاصيله» ليتسنى استنباط الحكم أوَلا ؛ أما تنزيلهء وتطبيقه ؛ فله ضوابط 
أخرى وفقه آخرء هو ما يصطلح عليه بفقه التنزيل. 

إن الانفعال يهم إقامة الدين فردياً وجماعياء يستلزم بالضرورة بذل الجهد 
لإيجاد التكييف الفقهي لا يستجدٌ من الحوادث» ولا سبيل إلى ذلك إلا بضبط الواقع؛ 
يقول الشاطبي(ات "07/4٠‏ : (لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في 
الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع» فإن أجاب على غير ذلك» أخطأ في عدم اعتبار 
المناط المسؤول عن حكمه؛ لأنه سئل عن مناط معيّن» فأجاب عن مناط غير 


ٍ 6ن 


فالفقه لا يكتمل» والاستنباط لا يكون مُحْكماًء إلا إذا جمع بين فقه المخطاب 
الشرعي» وفقه الواقع» وفقه تنزيل النص على واقع المكلفين. عند حدوث ذلك يمكن 
لا جد ونزل أن يندرج ضمن إطار الوحي و الشريعة"". يقول الدكتور نور الدين 
الخادمي(577١ه):‏ (وتتأكد عملية فهم الواقع في العصر الحالي» حيث برزت 
للوجود طائفة عظمى من الحوادث والنوازل في مجحالات مختلفة» وبخلفيات متنازعة» 
وَجَدَّت على ساحة الفكرء والسياسة» والاقتصاد؛ والطب» والأخلاق؛ مشكلات 
مستعصية ودقيقة لا يمكن الحسم فيها من الوجهة الشرعية» إلا بمعرفة أحوالهاء 


(5؟) إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي: أصولي حافظ. من أهل غرناطة. كان من 
أئمة المالكية. من كتبه: (الموافقات في أصول الفقه -المجالس- الإفادت والإنشادات ) »وتوقي سنة 79٠‏ 
ه. ( الأعلام. المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس»ء الزركلي الدمشقي .76/١‏ 
الناشر: دار العلم للملايين. الطبعة: الخامسة عشر - أيار / مايو ٠٠١5‏ م). 

(5) الموافقات. لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 701/9. 

(970) فقه الواقع وأثره في الاستنباط والتنزيل للأحكام الشرعية. للبشير القنديلي ص .١5‏ 


تأثير فقه الواقع في الفتوى 56 


ووقائعهاء وخلفياتهاء ودوافعها؛ مما لي حقيقتها ويحرر طبيعتهاء ويساعد على 
إدراجها ضمن أصولباء وإلحاقها بنظائرهاء وتأطيرها في كلياتها وأجناسها). 7" 

وإنما وجب الاهتمام بمراعاة فقه الواقع''” ؛ لأنه المدخل الرئيس» والبوابة التي 
نلِج منها إلى استنباط الحكم» فقد لا يُوْتَى الفقيه من جهة ضبط النصوص ثبوتاً 
ودلالة » ولكنه يؤنّى من جهة تنزيله لتلك النصوص على وقائع وحالات لم تتمعحص 
طبيعتهاء ولم تُكشف تفاصيلهاء فيقع في التعميم» وربما أجاب بأجوبة شمولية لا 
تمس أفراد الوقائع» وخصوص النوازل التي سئل عنها؛ لعدم ظهورها له بالشكل 
الذي يِجَلَي حقيقتها. 

يقول عمر عبيد حسنة: (إن فقه الواقع الذي يعتبر حل التنزيل» يمثل نصف 
الطريق» أو نصف الحقيقة التي توقف عندها الكثير من الفقهاء في هذا العصرء التي 
سوف لا تحقق شيئاً إذا لم نفهم الواقع» إن فقه الواقع لا يتحصل إلا بتوفر مجموعة من 
الاختصاصات في شعب المعرفة تحقق التكامل والعقل الجماعي» حتى إننا لنعتقد أنه 
الفقه الصحيح للنص في الكتاب والسنة)””. 

ولقد أشار الأئمة إلى هذا المعنى بأساليب مختلفة في الألفاظ والعبارات» مؤتلفة 
في الغرض والمقصودء يقول ابن عابدين(ت ؟07؟7١ه):‏ (فكثير من الأحكام تختلف 
باختلاف الزمان لتغير عرف أهله؛ أو لحدوث ضرورة» أو لفساد أهل الزمان» بحيث 
لو بقي الحكم على .ما كان غليه أولا للزم .منه المشقة والضرن بين "الناس» وتدالف 
قواعد الشريعة المبنية على التخفيف» والتيسير» ودفع الضررء والفساد؛ ولبذا ترى 
مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة» بناها على ما كان في 
(28) الاجتهاد المقاصدي. للدكتور نور الدين الخادمي 51//79. 


(59؟) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي .187/١‏ 
)0 0 الاجتهاد المقاصدي كام 


6.5 جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 


زمنه+ لعلمهم بأنه لو كان في زمتهم لقال بما قالوا به أخذا من قواعد مدذهيه)* © »إلى 
أن قال: (فهذا كله وأمثاله دلائل واضحة على أن المفتي ليس له الجمود على المنقول 
في كتب ظاهر الرواية من غير مراعاة الزمان وأهله» وألا يضيع حقوقاً كثيرة» ويكون 
ضرره أعظم من نفعه). '”*' وهذا المعنى ذاته» عبر عنه التميمي النجدي(ت 5١١١ه)‏ 
بقوله: (من أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم 
وأزمنتهم» وأمكنتهم وقرائن أحوالهم» فقد ضل وأضل» وكانت جنايته على الدّين 
أعظم من جناية من تطبب للناس كلهم على اختلاف بلادهم» وعوائدهم»؛ 
وأزمنتهم» وطبائعهم ؛ بما في كتب الطب على أبدانهم» بل هذا الطبيب الجاهل 
والمفتي الجاهل أضر على أديان الناس» وأبدانهم)””". 


المبحث الثاني: تأثير فقه الواقع في الفتوى 

ليس كل ما يقع بين الناس» أو يحدثونه في حياتهم من العادات يسمى فقه 
الواقع, وليس كل ذلك مؤثراً في الأحكام الشرعية» أو تبنى عليه الأحكام الشرعية» 
بل لدينا الميزان الشرعي الذي تخي الجانة إنفادقة كار كانت لاتجارهن نضا كن 
كتاب ولا سنة ولا قاعدة شرعية فهي من الأمور المباحة» ونبحث عما يناسبها من 
الأحكام الشرعية» وهذا هو فقه الواقع الذي يعني تنزيل المسألة الحادثة على الحكم 
الشرعي. ومن يجعل كل أمر حادث مغيراً للحكم فعلمه قاصرء ولم يؤت حظأً من 
العلم الشرعي. كما أن الأصل المتفق عليه وهو الحكم القطعي لا يغيره فقه الواقع, 
وإنما فقه الواقع خاص بالمسائل الاجتهادية التي تتغير بتغير الزمان والمكان» إذ من 
)4١(‏ مسالك تحقيق المصلحة في الخطاب الشرعي. للدكتور محمد البعدوي ص .١77‏ 


(؟5) مسالك تحقيق المصلحة في الخطاب الشرعي ص .١77‏ 
(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين 7/7 مسالك تحقيق المصلحة في الخطاب الشرعي ص .١7/8‏ 


تأثير فقه الواقع في الفتوى 5 


المعلوم أن الاجتهاد ينبغي أن يكون مبنياً على فقه الواقع كما هو مبني على فقه 
الأحكام *". 

و الفتوى هي علاقة جدلية بين الواقعة محل الإفتاء وبين الحكم الشرعي الموجود 
في النصوص الشرعية. كما أن الفقه بالواقع وأحواله جزء أصيل في الفتوى لا تقوم 
بغيره» وأن تعلم هذا الواقع لا يقل أهمية عن تعلم العلوم الشرعية التي ستنزل علي 
هذا الواقع”". 

وقد أفرد ابن القيم فصولاً حول تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأشخاص 
وأفاض في بيان أثر الزمان والأعراف والعادات والأمكنة في الإفتاء. وكان مما قاله 
"الفقيه من يطبق بين الواجب والواقع فلكل زمان حكم والناس أسكن بزمانهم منهم 
ما 1 00 5 7 5 
بابائهم 5 وهو بالطبع لا يعني أن يفرض الزمان والمكان والأعراف أنفسهم علي 
النصوص ويجعلونك تتجاهلها بحجتهم» وإنما يقصد أن نعرف أي النصوص ألصق 
بواقعة الفتوى لنختار لها ما يناسبها شرعا من أحكام فننزلها عليها وهو ما يسميه أهل 
الأصول "تحقيق المناط" أي معرفة الحكم الواجب المناسب لواقعة الفتوى "أو تنزيل 
المنقول على لفظ المؤلف”. 


(5:) الخلاصة في فقه الأقليات. جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود١/704.‏ 

(45) ضرورة الاهتمام بالسنن النبوية. لأبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم (المتوق: 
4 ١ه)١/" .١ ١‏ 

(57) إعلام الموقعين عن رب العالمين59/5١.‏ 

(40) المحصول. لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازني 
خطيب الري 5/١5؟,‏ الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن 0/9 88. 

(48) التاج والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بالمواق .١915/١‏ 


4ه جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 


المبحث الثالث: ما يحتاجه الفقيه من علوم الواقع عند الفتوى 

قال الخطيب البغدادي (ت 877ه)” “في كتابه الرائع الفقيه والمتفقه مبيناً ما 
يحتاجه الفقيه من علوم الواقع فقال: ( الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرف من معرفة كل 
شيء من أمور الدنيا والآخرة» ومن معرفة الجد والبزل والخلاف والضد والنفع 
والضر وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة منهم» فمن شرط المفتي النظر في 
جميع ما ذكرناه» ولن يدرك ذلك إلا بملاقاة الرجال والاجتماع مع أهل النحل 
والمقالات المختلفة ومساءلتهم وكثرة المذاكرة لهم...).””) 

فهو بالقطع لا يقصد حصر احتياجات المفتي فيما ذكر. . وإنما يشير إلي أن كل 
ما يحتاجه المفتي من علوم عصره ينبغي أن يسعي في تحصيله ؛ لتتسع مداركه ويدق 
نظره. 

ففقه الواقع أن تعي ما تقول» والواقعة التي تتكلم فيهاء وعندك فيها نص من 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» أو تجتهد وعندك أمانة وورع وإخللاص» 
فقد فقهت في واقعك. '"” 

ولذلك فإنه لمن الخطأ أن يدرس المرء فتوى المفتين دون أن يعرف ملابسات 
الفتوى بالتفصيل وحيثياتها. فإن العالم ليفتي في المسألة الواحدة بأقوال مختلفة اختلاف 
الأشخاص والأعراف والأزمان. 


(59) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي أحد حفاظ الحديث؛ ولد 
سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري وأبي الحسن المحاملي» وكان مهيبا وقورا 
ثقة متحريا حجة حسن الخط كثير الضبط فصيحاً و توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة. ( طبقات الشافعية 
. لابن قاضى شهبة ١/41؟).‏ 

(50) الفقيه والمتفقه. لأبي بكر أحمد الخطيب البغدادي 4/9 89. 

(51) شرح زاد المستقنع. المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي 894/5. 


تأثر فقه الواقع في الفتوى 1 


قال الخطيب البغدادي: (فأول ما يجب علي المفتي أن يتأمل رفعه الاستفتاء 
تأملا شافياًء ويقرأً ما فيها كله كلمة بعد كلمة حتى ينتهي إلي أخرهء وتكون عنايته 
باستقصاء أخر الكلام أتم منها في أوله؛ فإن السؤال يكون بيانه عند آخر الكلام» وقد 
يتقيد جميع السؤال» ويترتب كل الاستفتاء بكلمة في آخر الرفعة فإذا قرأ المفتي رفعة 
الاستفتاء فمر بما يحتاج إلي النقط والشكل نقطه وشكله مصلحة لنفسه ونيابة عمن 
يفتي بعده» وكذلك إذا رأي لحناً فاحشاًء أو خطأ يحيل المعني غير ذلك وأصلحه ””7". 

كما أن سعة أفق الفقيه وإدراكه للواقع المحيط به هو الذي وجهه إلي مثل هذه 
الفتوى ولو وقف عند حدود ما في الكتب لضيع مصالح الفرد والأمة. 

ولا يخفي أن سلفنا الصالح كان مدركاً لهذا المعني عظيم الإدراك. . ولا يخلو 
كتاب تعرض لصفات المفتي والفتوى من حديث عن أهمية أن يدرك المفتي الواقع 
إدراكاً جيداً قبل أن يتصدى للفتوى. . وأن القصور في هذا العلم لابد أن ينتج قصوراً 
في الفتوى وخللاً فيها. 

أما أن يعيش المفتي بمعزل عن الناس لا يعرف غير كتب العلم والفقه. . فإنه لا 
يصلح لإفتاء الناس والتصدي بالحلول لمشاكلهم ؛ لأن الفتوى فرع عن تصور واقع 
المفتي فيه. وينبغي أن ندرك أن الفتوى لا يقاس عليها وإنما يقاس علي الحكم المستخرج 
من النص إذ إن الفتوى هي خليط بين الحكم الثابت والواقع المتغير» وتغير الواقع 
يستلزم تغيرا في الحكم يناسب الواقع الجديد. 


(؟5) الفقيه و المتفقه؟//8/0. 


٠م‏ جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 


و من أصول فقه الواقع التي يقوم عليها معرفة الكتاب والسنة علي نهج سلف 
الأمة'””, ففقه الواقع إعمالاً ''“ لقوله تعالي : 9 إكّآ أرلنَآ إِلْكَ الككب يالحَيّْ يِتَحَم 


د لم عر ل م2ق رسا لسر موه ٍِ 3 000 
بَيْنَ لاسن ما أرنك اللَّهُ ولا تكن لِلْحَأْيِنِيبَ حَصِيمًا (النساء: )1١6‏ فقوله: عَاأرَبِكَ 
ص يوا 7 يل 


لله : أي بما عرّفك وأوحى به إليك”””. 


ولا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتوى حتى يكون فيه خمس خصال: 

أولها: فأن تكون له نية» فإنه إن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على 
كلامه نور. 

وأما الثانية: فيكون عليه حلم ووقار وسكينة. وأما الثالثة: فيكون قويّا على ما 
هو فيه » ومعرفته. 

وأما الرابعة: فالكفاية وإلا مضغه الناس. والخامسة : معرفة الناس. 

إن المصلحة لا يمكن تقديرها إلا بالنظر العميق في فقه الواقع» إلا أن هذه 
المصلحة - والمفسدة أيضًا - لا يمكن اعتبارها إلا بأصول وضوابط تتطابق مع ما 
رمى إليه الشرع من أهداف» وقد حددت هذه الأصول والضوابط في مصادر التشريع 
الإسلامي ؛ لأن جميع مصادر التشريع الإسلامي مرتبطة أشد الارتباط بالواقع. 
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(5) شرح زاد المستقنع. المؤلف: محمد بن محمد المختار الشنقيطي 14/4 59. 

(4 ه) فقه الواقع بين النظرية والتطبيق ص 78. 

(5ه) تفسير المراغي. لأحمد بن مصطفى المراغى 2١57/5‏ معالم التنزيل. لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغوي 7/5/5. 

(55) المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب. لبكر بن عبد الله أبي زيد بن محمد بن عبد الله 


بن بكر بن عثمان بن بحبى بن غيهب بن محمد 931//7. 


تأثير فقه الواقع في الفتوى ١ه‏ 


وأصول و ضوابط فقه الواقع هي : 

١‏ -ضابط القياس: 

القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم» لأجل 
أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم. والأمر الجامع بينهما هو العلة» وهي وصف في 
الأصل» بُني عليه حكمه» ويُعرف به وجوده في الفرع”””. 

؟ -ضابط الاستصلاح : الاستصلاح هو استنباط الحكم في واقعة لا نص فيها 
ولا إجماع»؛ بناء على مصلحة لا دليل من الشارع على اعتبارها ولا على إلغائها. 
وض ا 

كما أن ضرورة الأخذ بالاستصلاح والعمل به في فقه الواقع تتضح أكثر عندما 
نرى الدواعي التي تدعو إلى سلوك هذا الطريق» وهي : 

أولاً : جلب المصالح ودرء المفاسل”؟" : وقد جعل الشاطبى المصالح والمفاسد 
المعتبرة إقامة الحياة الدنيا للحياة الأخرى» فقال : (المصالح المجتلبة شرعًا والمفاسد 
المستدفعة» إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء 
النفوس في جلب مصاحها العادية أو درء مفاسدها العادية 96"©. 


(00) المعتمد في أصول الفقه. محمد بن علي الطيب أبي الحسين البَصّري المعتزلي 705/7 . 

(5) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. لأبي محمد موفق الدين عبد 
الله الشهير بابن قدامة المقدسي .4/0/١‏ 

(559) الأشباه والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم 
المصري .7//١‏ 


(10) الموافقات17/57”. 


جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 


ثانيًا: سد الذرائع'''': ويقصد بها منع ما يجوز إذا كان سيفضي إلى ما لا يجوز. 
ولا يكون إلا في المباحات» كالبصر» ولكن جاء الأمر بالغض منه مع الأجنبيات ؛ لأنه 
قد يكون وسيلة إلى الزنا. 

ثالثاً: تغير الزمان”""': إن تغير الزمان والمكان أو أحدهما يعني تغير الواقع. وما 
بكرن عنها لملعة روما قه لاضفقيا فق ترم رونا مدع مسيدة قبن ا سل 
يحققها في زمن آخر. . وقد رأينا من ذلك إسقاط عمر رضي الله عنه سهم المؤلفة 
قلوبهم» عندما رأى أنه لم يعد يحقق مصلحة ؛ نظراً لتغير الزمان ولم تعد هناك حاجة 
المذلك 7 

وإن النظر في الواقع والعلم بمكوناته؛ في الزمان والمكان» إليه يرجع في تقدير 
المصلحة وإنشاء الفتوى وتغير المواقف» فيجب أن يراعي الناظر في النوازل عند 
اجتهاده تغيّر الواقع اشريط بافبائلة اسواء كان تكين هايا أوامقانا أوتفر اق الأحوان 
والفازوف وغل الناطلى كينا الف ةمراعاة هذا الققيق تراه وحكي دو ذلك أن كثيراً 
من الأحكام الشرعية الاجتهادية تتأثر بتغير الأوضاع والأحوال الزمنية والبيئية ؛ 
فالأحكام تنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل وجلب المصالح ودرء المفاسدء 
فهي ذات ارتباط وثيق بالأوضاع والوسائل الزمنية وبالأخلاق العامة. '*") 


)1١(‏ شرح تنقيح الفصول. لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقراق 
4/1١‏ . 

(17) معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. محمد بن حسين بن حسن الجيزاني .550/١‏ 

(57) السنن الكبرى. لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى المُسْرَؤْجردي الخراساني» أبي بكر البيهقي 55/1. 
كتاب: قسم الصدقات. باب: سقوط سهم المؤلفة قلوهم. رقمه: ( .)١5149‏ 

(54) ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة. المؤلف: الدكتور مسفر بن علي القحطاني »04/١‏ الفقه الميسر. لعبد الله 


بن محمد الطيّار وآخرون م . 


تأثير فقه الواقع في الفتوى 5 


وقد عقد لبذا ابن القيم فصلاً عنونه: (تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان 
والأحوال والعوائد والنيات )2 يقرر فيه أن الفتوى» بما بنيت عليه من مصلحة» تتغير 
ا 

إن حاصل المصلحة المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري» ورفع حرج لازم في 
الدين» وأيضًا مرجعها إلى حفظ الضروري من باب (ما لا يتم الواجب إلا به)”", 
فهي إذن من الوسائل لا من المقاصدء ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب 
التخفيف لا إلى التشديد. 

:'" -ضابط الاستحسان: قال ابن العربي المالكي( ت 54هه)‎ ٠“ 
(الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخيص» لمعارضة ما‎ 
يعارض به في بعض مقتضياته)”"". وهذا الترك يكون إما للعرف» أو للمصلحة» أو‎ 
لدفع الحرج.‎ 


(55) إعلام الموقعين عن رب العالمين7/./7. 

(57) المستصفى. لأبي حامد محمد بن محمد الغزالبي الطوسي 517/١‏ الأشباه والنظائر. لتاج الدين بن عبد 
الكافي السبكي 5/١‏ . 

(510) أبو بكر محمد بن عبد الله بن حمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي الاشبيلي المالكي» صاحب التصانيف. 
ولد سنة تمان وستين وأربعمائة» وتفقه بأبي حامد الغزالي» والفقيه أبي بكر الشاشي» صنف كتاب: عارضة 
الأحوذي في شرح جامع أبي عيسى الترمذيء وفسر القرآن المجيد» وتوي سنة8؛ هه. ( سير أعلام النبلاء. 
لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوقى /5/ ه 1١37/4‏ م١99-19/86-191/1١).‏ 

.١95/هتاقفاوملا‎ )18( 


١ه‏ جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 


5 ا ٠ 1 5 ٠‏ 3 )290 
: -ضابط العرف: فالعرف هو كل قول وفعل وترك اعتاد عليه الناس”"". 
فالعرف سلوك لابن آدمء منه تتكون شخصيته » وتتشكل وتؤطر تصرفاته» ولا 
يقول الأستاذ محمد مصطفى الزحيلى”'" : (وللعادات والأعراف سلطان على 
النفوس» وتحكم في العقول؛ لبذا اعتبرت من ضروريات الحياة» ولبذا قالوا: "العادة 
طبيعة ثانية"وفي نزع الناس من عاداتهم حرج شديد). 
ولعل هذا ما جعل النبي 4 يتخلى عن هدم الكعبة. فقد أخرج البخاري عن 
عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء قالت: سألت النّبِيّ #عَنْ الجذر أُمِنَ البَيْسِ هُوَ؟ 
قال: 'نعَم" قلت: فما لَهُم لم يُدْخِلوهُ في البَيّتِ؟ قالَ: "إن قَوْمَكِ قَصّرَتْ يهم النّفقَة" 
فل نما كان ايه كينا قال + "فل ذلك تومف: ل خلى] قد شاءوا وتمتموا من 
شَاءُواء وَلَؤْلا أنّ قَوْمَكِ حَدِيتُ عَهُدُهُمْ بِالجَاهِلِيّة» فَأَحَاف أن تُْكر قلوبهُم» أَنْ 


عو مض ه. 3 
أَدخِل الجدرَ فِي البَبتوء وَأنْ ألصيق بَابَهُ يالأررض”"". 


و2 
انا 


نَ 


(59) مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية. لأبي محمد صالح بن محمد بن حسن القحطاني 
0١‏ علم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلاف .89/١‏ 

.701/١ القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة. لمحمد مصطفى الزحيلي‎ )7١( 

(71) أخرجه البخاري في صحيحه .١45/7‏ كتاب: الحج. باب: فضل مكة وبنياتما. رقمه: ( .)١5815‏ 


تأثير فقه الواقع في الفتوى ا 


وكان من شروط المفتي أن يكون عارفًا بأعراف بلده وزمانه وعادات أهله؛ 
حتى إن ابن عابدين ( ت 707١ه)””"‏ قال: (من لم يكن عانًا بعادات أهل زمانه فهو 
حاف 50 

كما يراعى العرف في القضاء والفتوى. والعرف الفاسد طبعًا لا يراعى» 
وكذلك العرف الصالح إذا خالف نضا أو إجماعاء إلا ما كان منه تخصيصاً لعام أو 

كه -ضابط الاستصحاب: الاستصحاب هو اعتقاد كون الشيء في الماضي أو 
الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال”؟". من ذلك» البراءة الأصلية» 
ومعناها أن الأصل في الأفعال النافعة الإباحة» ويوضح هذا قوله عز وجل: # وَسَكَرَ 
كاف لتكت ومَافى ألْاضِ بي من إن في لِك أبنب لتو كشوت 4 (الجاثية: 1), 
وعلى هذاء فالاستصحاب يشمل كل ما يحقق استخلاف الإنسان في الأرض أساسًا. 

وفي واقعنا المعاصر» كثيرة هي الأمور التي لم تكن حاضرة زمان نزول الوحي 
أو زمان الازدهار التشريعي؛ بل هي جديدة كل الجدة» نتيجة التطور الحضاري 
والتقدم التكنولوجي والعلمي. فهل نصدر الحكم ابتداء» ونقول: حرام. . . كفر. . . لا 
يوافق الشرع ؟ ما أنزل الله بهذا من سلطان ؟أظن أننا بالإجابة بنعم نكون قد حجرنا 


(75) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ولد سنة/5١١»‏ فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في 
عصره. مولده ووفاته في دمشق. من مؤلفاته (رد ا محتار على الدر المختار ) توفي سنة ١١57‏ ه. ( الأعلام 
كل ). 

(7) رد المحتار على الدر المختار. لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
17 . 

(7) شرح تنقيح الفصول. لأبي العباس شهاب الدين القراق 417/١‏ 4» شرح مختصر الروضة. لسليمان بن عبد 
القوي الطوفي الصرصري”42/7 .١‏ 


>0 جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 


واسعًا وضيقنا من دين الله سبحانه وتعالى» وحرفنا قوله عز وجل: # هُوٌ الى عَلَقََ 
لَكُم ماف الْأرَضٍ ييا كه أ سْمَوئ إِلَ السَمَكِ فسوَّدهنَ سبع سَموَاب وهو يكل هل تَىَءِ عَم 4# 
(البقرة: 9؟) اكجان فح لايع قرلا راع أر حنيواز يوقي هده الدزيمة واندثار 
معالمها. من هناء كان لأساف فا نوم ا ومحددًا لعلاقة الواقع ودعوة الله 
عن وجل» 

كما يراعى في فقه الواقع» أن يبحث لكل داء عن دواء ولكل علة عما يزيلها 
ويدفعهاء وليس معنى فقه الواقع أن يحرم حلالاً ويحل حراماء وإئما معناه أن نبحث في 
امور ع ا ري ا ا 
الذي يتفق عليه علماء الأمة وجمهور المسلمين حتى لا يكون هناك فتاوى شاذة أو 
خارجة عن إطار 00 واكم م والاعتدال وألا يتسم بالغلو والتشدد 
فهذا هو منهج الإسلام'"2 يقول الله عز وجل: ' آذْعٌ إل سَبِيلٍ رَبك بالحكمة 
وَْموعطة حسمو وج لهم ىجن خسن إن رك هو عط يمن ضْلّ عن سبيله- وهو 
أَعَلّمُ بِاَلَمُهَعَدِينَ"(النحل : ١36:‏ ). 

وأن يفتح باب دار الإفتاء للمحتاجين إلى الفتاوى و وألاً يصدر فتوى إلا بعد 
الرجوع إلى المراجع وأمهات الكتب2 وأن يشكل لجنة استشارية من جميع 
التخصصات الشرعية وجميع المذاهب الفقهية ليستعين بهم فيما يصدره من فتاوى» 
بالإضافة إلي عدم التأثر بأي ضغوط وأن يقول ما يحقق أصالة الإسلام ويحقق 
المصلحة العامة» كما ينبغي على المفتي ألا ينفرد بإصدار فتاوى ذات صبغة عامة تتعلق 


(75) الشورى في الشريعة الإسلامية. للقاضي حسين بن محمد المهدي .4//١‏ 
(77) جامع البيان في تأويل القرآن. محمد بن جرير بن يزيد» أبي جعفر الطبري 257١/١177‏ تفسير القرطبي 


لاا 


تأثير فقه الواقع في الفتوى /ااه 


بمصير البلاد والعباد» وأن يعرض الأمر على هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث لا 
يترتب عليه من خطورة ومسؤولية كبيرة» وأيضاً التواصل مع إخوانه العلماء 
للاستشارة وتبادل الرأي حتى يمكن أن يكون الرأي صادراً عن دراية وخبرة» خاصة 
في وقتنا الحاضر الذي طرأت عليها مستجدات وقضايا كثيرة. 

كما على المفتي أن يلتزم بشرع الله دون مراعاة للحكام أو شروط الغرب» 
فينبغي ألا يتأثر بأي تيارات تغريبية لبذا المجتمع المسلم» ولو كانت هناك أراء ضعيفة أو 
باطلة في تراثنا لا نريد أن نستخرجها لإرضاء الآخرين» فالمقصود إرضاء الله عز 
وجل» والسير على ما أتى به جمهور الفقهاء» مع مراعاة لظروف الواقع المعاش. '"" 


الخاتمة 
وقد انتهيت إلى النتائج الآتية : 
١‏ - فقه الواقع هو الفهم العميق لما تدور عليه حياة الناس وما يعترضها وما 
يوجهها. 
١‏ - الفتوى هي الإخبار عن حكم الشرع لا على وجه الإلزام. 


*' - لفقه الواقع مكانة بالغة الأهمية في المنظومة التشريعية. 

: - إن معرفة الواقع للوصول به إلى حكم الشرع واجب مهم. 

ه -لا يمكن إيجاد حلول شرعية لمتغيرات الواقع البشري وإخضاعه لبيمنة 
الشريعة» وسلطان الدين» ما لم تتم معرفته على صورته الحقيقية. 


(707) الفقيه و المتفقه 5/9 47. 


اه جيهان الطاهر محمد عبدالحليم 


5 - مصادر فقه الواقع هي القرآن الكريم وتفسيره» و السنة النبوية الشريفة » 
وسير السلف» وكتب العقيدة والفقه» و دراسة التاريخ؛ وفقه السنن» والمصادر 
السياسية» و المصادر الإعلامية. 

٠‏ - يلزم على أولي الأمر من العلماء استفراغ الوسع ؛ لضبط الصور الواقعية 
الجديدة للقضايا المستهدفة بالتعديل» والاستصلاح» أو الإلغاء. 

- كل ما يحتاجه المفتي من علوم عصره ينبغي أن يسعى في تحصيلها ؛ لتتسع 
مداركه ويدق نظره. 

4 - ليس كل ما يقع بين الناس» أو يحدثونه في حياتهم من العادات يسمى فقه 
الواقع. 

٠06‏ - الفقه بالواقع وأحواله جزء أصيل في الفتوى لا تقوم بغيره. 

١‏ -من الخطأ أن يدرس المرء فتوى المفتين دون أن يعرف ملابسات الفتوى 
بالتفصيل وحيثياتها. 

-من أصول فقه الواقع التي يقوم عليها معرفة الكتاب والسنة علي نهج 
سلف الأمة. 


أهم التوصيات 
١‏ -الحرص علي متابعة كل مستجد بمعرفة الواقع ودراسته للخروج بأحكام 
تتوافق مع شريعة الله. 
١‏ - العناية بفقه الواقع ومسايرة المستحدثات. 
* - البعد عن الاختلاف المؤدي إلي الفتن. 
- تشجيع الاجتهاد لمن هو أهل له. 
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المصادر والمراجع 


أولاً : القرآن الكريم. 
ثانياً: فهرس كتب التفسير وعلومه مرتبة حسب ا حروف الأيجدية : 


]1[ 


]1 


لوه 


] 


]0[1 


تفسير المراغي. المؤلف : أحمد بن مصطفى المراغى (المتوفى : ١/117١ه).‏ الناشر: 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر. الطبعة: الأولى ١750‏ 
ه -15151م. 

الجامع لأحكام القرآن > تفسير القرطبي. المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي «المتوفى: 
١0ه)9.‏ تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. الناشر: دار الكتب 
المصرية - القاهرة. الطبعة : الثانية» 1185ه -1955ام 

جامع البيان في تأويل القرآن. المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد» أبو جعفر الطبري 
(المتوفى: ١٠”7ه).‏ المحقق: أحمد محمد شاكر. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: 
الأولى ١57١ه.‏ 

معالم التنزيل. حيبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (المتوفى: 
٠ه).‏ المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة 
ضميرية - سليمان مسلم الحرش. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة: 
الرابعة» ١5١1/‏ هم -0ا199م. 

مفاتيح الغيب > التفسير الكبير. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 
5ه). الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الثالثة - 


5آاها. 


0١ 


ثالعاً : 


]1[ 


]1 


1 


1 
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كتب الحديث وشروحه مرتبة حسب الحروف الأبجدية : 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ##وسئنه وأيامه - صحيح 
البخاري. المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. المحقق: محمد 
زهيربن ناصر الناصر. الناشر: دار طوق النجاة. الطبعة: الأولى: 57١7‏ ١اه.‏ 
السنن الكبرى. المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الْسرَوجردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي (المتوفى: /50ه). المحقق: محمد عبد القادر عطا. 
الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. الطبعة: الثالثة ١5785‏ ها - 
٠ام.‏ 

كشف المشكل من حديث الصحيحين. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(المتوفى: 091ه). اللحقق: علي حسين 
البواب. الناشر: دار الوطن - الرياض. 

المستدرك على الصحيحين. المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن 
محمد بن حمدويه بن تُعيم ابن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن 
البيع (المتوفى: 65٠5ه).‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الناشر: دار الكتب 
العلمية- بيروت. الطبعة: الأولى١ 15١‏ -0٠191م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن 
هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ١15ه).‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد» وآخرون. إشراف : د عبد الله بن عبد المحسن التركى. الناشر: مؤسسة 
الرسالة. الطبعة: الأولى١‏ ؟5١اه‏ -١١٠1م.‏ 


] 
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المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. المؤلف: مسلم ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري «المتوفى : 
١0هالحقق:‏ محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
بيروت. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. المؤلف: أبو زكريا يحيى بن شرف بن 
مري النووي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة الثانية سنة 


اه 


زابعا فين أضول الفقة وقواعذ» الثقوي ناي بخيمة الترورق لدي 


]1[ 


]11 


1 


1 


الإبهاج في شرح المنهاج (منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي 
المتوفى سنة 805/اه). المؤلف : تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 
بن تمام بن حامد بن بحيي السبكى وولده تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب. 
الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت.57١51١ه.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن محمد الآمدي أبو الحسن. تحقيق: د. سيد 
الجميلي. . الناشر: دار الكتاب العربي -- بيروت. الطبعة الأولى سنة 5 ٠5١ه.‏ 
الأشباه والنظائر علي مذهب أبي حنيفة النعمان. المؤلف: زين الدين بن إبراهيم 
بن محمدء المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ١41ه).‏ وضع حواشيه وخرج 
أحاديثه : الشيخ زكريا عميرات. الناشر: دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان. 
الطبعة: الأولى 1١5١9‏ ه -1999١م.‏ 
الأشباه والنظائر ‏ للإمام تاج الدين السبكى. المؤلف: تاج الدين عبد الوهاب بن 
علي ابن عبد الكافي السبكي. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١١5١ه‏ 
1591م 


055 


]0[1 


] 
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التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوّداني» أَبُو 
الخطاب البغدادي الفقيه الحنبلي (المتوفى: 0٠١‏ ه). المحقق: د. مفيد محمد أبو 
عمشة. الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم 
القرى (2731). الطبعة: الأولى» 1١505‏ ه -19860م. 

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. 
المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي؛ الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ١57ه).‏ 
الناشر: مؤسسة الريان. الطبعة الثانية 51517 ١ه‏ -7١٠٠5ام.‏ 

شرح تنقيح الفصول. المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافى (المتوفى: 185ه). المحقق: طه عبد الرءعوف 
سعد. الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة. الطبعة الأولى ١7917‏ ها -/91ام. 
شرح مختصر الروضة. لسليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري» أبو 
الربيع» نجم الدين (المتوفى: 5١/اه).‏ امحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى؛ ١501‏ ه / 1941 م. 

علم أصول الفقه. لعبد الوهاب خلاف (المتوفى: 7170١ه).‏ الناشر: مكتبة 
الدعوة - شباب الأزهر. الطبعة الثامنة لدار القلم. 


1٠١[‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. المؤلف: د. محمد مصطفى 


الزحيلي. دار الفكر - دمشق. الطبعة الأولى ١551/‏ ه -5١١1م.‏ 
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]١١[‏ مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية. المؤلف: أبو محمد صالح بن 
محمد بن حسن القحطاني. اعتنى بإخراجها: متعب بن مسعود الجعيد. الناشر: 
دار الصميعي للنشر والتوزيع. المملكة العربية السعودية. الطبعة 
الأولى١57١ه‏ -١500ام.‏ 

3 المحصول. المؤلف : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي 
الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 7١5ه).‏ دراسة وتحقيق: 
الدكتور طه جابر فياض العلواني. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الثالثة 
1117م 

1 المستصفى. المؤلف : أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: 0٠5ه).‏ 
تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. الناشر: دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى 
17س 1555-2 

31 ] معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. المؤلف: محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني. الناشر: دار ابن الجوزى. الطبعة الخامسة ١571‏ ه. 

[ المعتمد في أصول الفقه. المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصري 
المعتزلي (المتوفى: 477ه). المحقق: خليل الميس. الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. الطبعة: الأولى 5٠7‏ ١ه.‏ 

73 الموافقات. المؤلف: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي «المتوفى: ٠4/اه).‏ المحقق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 
الناشر: دار ابن عفان. الطبعة : الطبعة الأولى 51١١/‏ ١ه‏ -19191م. 

[] نهاية السول شرح منهاج الوصول. لجمال الدين عبد الرحيم الإسنوي. الناشر: 
دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان. الطبعة الأولى ١57١ه‏ -1944م. 
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3 الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الظفري» «المتوفى: 01ه). المحقق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 


الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. الطبعة: الأولى» ١5٠١‏ اه - 


١84‏ م. 
أ) كتب الفقه الحنفي : 


13] ردالمحتار على الدر المختار. المؤلف: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد 
العزيز عابدين الدمشقي الحنفي «المتوفى: 507١ه).‏ الناشر: دار الفكر - 
بيروت. الطبعة : الثانية 5١51١اه.‏ 

ب) كتب الفقه المالكي : 

]١[‏ التاج والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير 
بالمواق (المتوفى: /91/ه). 

3 سراج الملوك. المؤلف: أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي 
المالكي (المتوفى: ١٠5ه).‏ الناشر: من أوائل المطبوعات العربية -- مصر. تاريخ 
النشر 149١ه‏ -14177م. 

ج) كتب الفقه الشافعي : 

3 الأحكام السلطانية. المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب 

البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠50ه).‏ الناشر: دار الحديث - 


القاهرة. 


]11 
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د) كتب الفقه الحنبلي : 

المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب. المؤلف: بكر بن عبد 
الله أبو زيد بن محمد ابن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد 
(المتوفى: 579١ه).‏ الناشر: دار العاصمة - مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي 
بجدة. الطبعة: الأولى ١51١1/‏ ه. 


سافنا كتب اللغة مرتبة حسب الحروف الأبجدية : 


]11 


]11 


1 


تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمد بن محمد بن عبد الرزّاق 
الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء الرَبيدي (المتوفى: 0١١١ه).‏ المحقق: 
مجموعة من المحققين. الناشر: دار الهداية. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهري الفارابي (المتوفى: 47اه). تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الناشر: 
دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة: الرابعة ١501/‏ ه - 1941 م. 

مختار الصحاح. المؤلف : زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبو بكر بن عبد القادر 
الحنفي الرازي (المتوفى: 177ه). امحقق: يوسف الشيخ محمد. الناشر: المكتبة 
العصرية - الدار النموذجية» بيروت - صيدا. الطبعة: الخامسة,» ١٠5١اه‏ - 


8م 


اع كتب التراجم مرتبة حسب الحروف الأبجدية : 


]1[ 


الأعلام. المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس » الزركلي 
الدمشق (المتوفى : 895اه). الناشر: دار العلم للملايين. الطبعة: الخامسة 


عشر -أيار / مايو 1١١٠م‏ 
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[3] سير أعلام النبلاء. تصنيف: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
تحقيق : شعيب الارنؤوط. الناشر: مؤسسة الرسالة. 

1 طبقات الشافعية ‏ المؤلف: ابن قاضى شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر 
بن قاضي شهبة. تحقيق : د. الحافظ عبد العليم خان. دار النشر: عالم الكتب - 
بيروت -5001١ه.‏ الطبعة: الأولى. 

ثامناً: مراجع متنوعة مرتبة حسب الحروف الأبجدية : 

3 الاجتهاد المقاصدي. الدكتور نور الدين الخادمي. الطبعة الأولى 514 ١ه.‏ قطر. 

[] إعلام الموقعين عن رب العالمين. المؤلف: محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ١0/اه).‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم. الناشر: دار الكتب العلمية -- بيروت. الطبعة الأولى ١١5١ه‏ - 
١0م.‏ 

3 الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. المؤلف: سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 
الطبعة: الأولى. الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 

- المملكة العربية السعودية. تاريخ النشر: 577١ه.‏ 

[] الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد فقط. إعداد: علي بن نايف الشحود. 

[4] الخلاصة في فقه الأقليات. جمع وإعداد: علي بن نايف الشحود. 

13 شرح زاد المستقنع. المؤلف : محمد بن محمد المختار الشنقيطي. 
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3 الشورى في الشريعة الإسلامية. المؤلف: القاضي حسين بن محمد المهدي. تقديم : 
د. عبد العزيز المقالح. سنة ٠٠١7‏ ٠م.‏ مكتبة المحامي : أحمد بن محمد المهدي. 

141 ضرورة الاهتمام بالسئن النبوية. المؤلف: أبو عبد الرحمن عبد السلام بن برجس 
بن ناصر آل عبد الكريم (المتوفى: ١575‏ ه). الناشر: دار المنار للنشر 
والتوزيع» الرياض -المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى» 5١5١ه.‏ 

[] ضوابط الفتيا في النوازل المعاصرة. المؤلف : الدكتور مسفر بن علي القحطاني. 

٠١31‏ ضوابط للدراسات الفقهية. لفضيلة الشيخ سلمان بن فهد العودة. 

3 الطرق الحكمية. المؤلف : محمد بن أبو بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين بن قيم 
الجوزية (المتوفى: ١5/اه).‏ الناشر: مكتبة دار البيان. 

13 الفقه الميسر. المؤلف: أ. د. عبد الله بن محمد الطيار» أ. د. عبد الله بن محمد 
المطلق» د. محمّد بن إبراهيم الموسّى. الناشر: مَدَارُ الوطن للنّشْرء الرياض - 
المملكة العربية السعودية. الطبعة: الأولى سنة 577١ه‏ -١١١1م.‏ 
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التنظيم القانون لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 


"دراسة مقارنة" 


د. مهند وليد إسجماعيل الحداد 
أستاذ مساعد »كلية ا حموق » جامعة الزرقاء » الأردن 


ملخص البحث. بينت هذه الدراسة السياسة التشريعية لجريمة الدخول غير المصرح به لنظام الحاسب الآلي في كل 
من الأردن وفرنسا وانجلترا وأمريكا وسويسراء وفي حقيقة الأمر تباينت القوانين التي بحرم هذه الجيمة ما بين تحريم 
جرد الدخول إلى هذا النظام » وما بين تجحريم هذا الدخول مع استيفاء شروط معينة كأن تكون المعلومات مشمولة 
بحماية نظم أمنية» وما بين البقاء غير المصرح به داخل نظام الحاسب الآلي واعتراض النظام. في حين تبنت قوانين 
أخرى موقفاً وسطاً ؛ فجرمت هذا الدخول مع تشديد العقوبة في بعض الحالات. 

الكلمات الدالة: الدخول غير المصرح به اعتراض النظام» نظام الحاسب الآلي» المعلومة الإلكترونية. 


07١ 


0 عن د 
المقدمة 

لما كان الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي فعلاً يجزما في بعض القوانين 
وفيا ]ارون مويه بإلا وريه لجدلا فيا بيك القوافك الما تجرد سيك الشروط 
المتطلبة لإعمال نصوصها. فالدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي وإن كان 
يتم بوسيلة قوامها البحث والوصول إلى المعلومات باستخدام وسائل إلكترونية» إلا أنه 
ينبغي تحديد مواصفات هذه الوسيلة والتي قد تتخذ شكل القيام بعملية دخول غير 
مصرح بها أو اعتراض نظام الحاسب الآلي أو البقاء غير المشروع داخل النظام بعد 
عملية دخول مشروعة» كما أنه ينبغي تحديد امحل الذي ينصب عليه فعل الدخول 
والذي قد يكون معلومة أو نظاماً للحاسب الآلي أو شبكة معلومات. 

ومن ناحية أخرى » فإن تحديد البدف الذي يعقب عملية الدخول قد أثار خلافا 
أظهرته النصوص القانونية المختلفة التي تناولت هذه الجريمة. فالدخول غير المصرح به 
إلى نظام الحاسب الآلي يستمد عدم مشروعيته من كونه غير مصرح به أو كونه مخالفا 
لأتخكام القانوم :إلا أن :هذا" الول :قد يكوة متصودا :قي ذال" كما”فد يكرت 
مقصوداً باعتباره وسيلة لتحقيق غاية أخرى» سواء تمثلت هذه الغاية في الحصول على 
المعلومات لتحقيق غرض ماء أو كان الدخول إلى النظام ممراً يتم من خلاله الدخول 
لنظام آخر من الصعب على الفاعل الدخول إليه ابتداء. 
أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية الدراسة ببيان مدى ملاءمة النصوص القانونية الناظمة لجريمة 
الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي مع موكبة التطور العلمي الإلكتروني؟. 
ذلك من خلال بيان القوام القانوني السليم الذي حدده القانون لبذه الجريمة » وبيان 
الآراء القانونية حول مسألة قوام هذه الجريمة من خلال توضيح الاتجاهات القانونية 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" موسق 


المقارنة المنظمة لباء وهي توجه القانون الانمجليزي والسويسري » وتوجه القانون 
الفرنسي والأردني» وتوجه القانون الأمريكي. 
مشكلة الدراسة: 

لقد أثارت مسألة تجريم الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي جدلاً 
كبيراً بين فقهاء القانون الجزائي ما بين مؤيد ومعارض» وكان مدار الخلاف يتمثل في أن 
ارتكاب الجريمة الإلكترونية تتطلب ابتداءً الدخول غير المصرح به لنظام الحاسب 
الآلي؛ باعتبار حالة الدخول مرحلة أساسية لارتكاب أي جرية إلكترونية» وبالتالي 
كان الخلاف يدور حول مسألة مدى انطباق وصف الجريمة الإلكترونية على حالة 
الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي؛ وما إذا كانت تستوجب الحماية 
الجزائية أم لا ؟ وهل يمكن تجريم الدخول غير المصرح به بمجرد قراءة المعلومات على 
شاشة الحاسب الآلي دون أن يسبق ذلك نشاط ما يقوم به الفاعل؟» وهل يكفي مجرد 
الدخول إلى نظام الحاسب الآلي لقيام الجريمة ؟ وهل تقوم الجريمة بالبقاء غير المصرح به 
داخل النظام والذي يعقب دخولاً مصرحاً به ؟ وهل يستوى الدخول إلى النظام 
واعتراضه لقيام الجريمة؟ وأخيراً هل يشترط للعقاب على الدخول غير مصرح به أن يتم 
اختراقاً للإجراءات الأمنية التي تحمى النظام؟ وهل ةع غير المصرح به إذا 
حصل تجاوز للوقت المحدد ؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سيتم الإجابة عنها في متن هذا 
البحث. 
منهجّية وحدود الدراسة: 

هذه الدراسة اتبعت منهج البحث الوصفي» القائم على الدراسة التحليلية 
للنصوص القانونية ذات الصلة» والدراسة المقارنة القائمة على الموازنة بين قانون 
الجرائم الإلكترونية الأردني والقوانين الأخرى كالقانون الفرنسي وقانون المملكة 


5-5 مهند وليد إسماعيل الحداد 


التحدة.وقاتوق ‏ الزلاياف" الحكدة الأمويكية والثاتوة الموسرق د توايضا وزالبة 
الاجتهادات الفقهية الحديثة في الموضوعات التي تحتمل طبيعتها ذلك» بهدف إظهار 
القصور إن وجد وتقديم الحلول والمقترحات القانونية المناسبة لذلك إن أمكن. 
نطاق الدراسة: 

تتطلب دراسة جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي التعرف 
أولاً على الركن المادي لبذه الجريمة» ثانا يان ركنها المستوس ذلك مز خلال دزاية 
النصوص المختلفة التي تناولت هذه الجريمة وبيان المعوقات العملية والقانونية التي 
تواجههاء وذلك من خلال المبحثين الآنيين : 

المبحث الأول: الركن المادي لجريمة الدخول غير المصرح به لنظام الحاسب 
اللي 

المبحث الثافي: الركن المعنوي في جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام 
الحاسب الآلي. 


المبحث الأول: الركن المادي لجريمة الدخول غير المصرح به لنظام الحاسب الآلي 
تقوم جريمة الدخول غير المصرح به لنظام الحاسب الآلي والمعلومات التي 
يحتوي عليها بفعل الدخول وذلك بغرض الولوج إلى نظام الحاسب الآلي بمكوناته 
ا منطقية » وهذا يعني أن هذه الجريمة هي جريمة إيجابية تتطلب نشاطاً مادياً من الفاعل 
لتحقيق مكوناتها. ومن هذا المنطلق يتعين تناول الركن المادي لبذه الجريمة بيان امحل 
الذي ينصب عليه الدخول ذلك في المطلب الأول» ثم نتناول فعل الدخول ذاته في 
المطلب الثاني » وذلك على النحو التالي : 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" _ 


المطلب الأول: محل جربمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 

يتم عادة التفرقة بشأن محل هذه الجريمة بين حالتين» الأولى العمليات التي 
تنطوي على اعتراض عمليات الاتصال -الشبكة المعلوماتية - من أجل الدخول إلى 
أحد أنظمة الحاسبات الآلية» والثانية حالة الدخول المباشر إلى هذه الأنظمة”". 

وبإمعان النظر في القوانين المقارنة التي جرمت الدخول غير المصرح به إلى نظام 
الحاسب الآلي يمكن أن نميز بين ثلاث صور محل هذه الجريمة. الصورة الأولى المعلومات 
في ذاتهاء والثانية أنظمة الحاسبات الآلية التي لا ترتبط فيما بينها من خلال شبكات 
المعلومات» والثالثة شبكات المعلومات ذاتها. قد يتم الدخول إلى المعلومات وأنظمة 
الحاسبات الآلية بطريقة مباشرة عن طريق الحاسب الآلي الذي يحتوي على المعلومات 
والنظام » وهنا يتحقق الفعل الذي يكون الركن المادي في الدخول المباشر إلى المعلومات 
أو النظام» أو في عملية الاعتراض غير المصرح به للدخول إلى النظام. وفي كثير من 
الأحيان تقوم جريمة الدخول غير المصرح به بالفعلين معاً(الدخول والاعتراض). وقد 
يكون الدخول غير المصرح به إلى المعلومات بطريقة غير مباشر عندما يدخل الفاعل إلى 
هذه المعلومات والأنظمة بواسطة نظام آخر يتصل بالأول بواسطة شبكة للاتصالات 
ويتم ذلك عن طريق اعتراض النظام الأول”". 

وجدير بالذكر أن الدخول غير المصرح به إلى شبكة المعلومات ليس من 
الضروري أنتكون ذاقنا ميدقت افد اضى' اتغنال لليضول: إلى أحن أنطية تبات 


١‏ انظر: الملطء أحمد خليفة» الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة» دار الفكر الجامعي, الإسكندرية» ,7٠٠١8‏ ص: 
1 

؟ انظر: 

11711 صطمل, 010122202[ ع طتاعع]10م 101 ع011اع تمض اعم لل -عتطتك ناعأ لامطدمء عمتتطعاط ر8.صدمح7آ) مععاموط 


١.‏ :2 .12,1998 ,ركممكم 


5 مهند وليد إسماعيل الحداد 


الآلية» فقد يكون الدخول بغرض الاستفادة من المزايا التي تقدمها الشبكة» دون دفع 
النفقات اللازمة لذلك”". كما أنه من ناحية أخرى» قد يتم اعتراض اتصال للدخول 
إلى المعلومات التي يقوم بنقلها دون الحاجة إلى الدخول في شبكة الاتصالات» كما في 
حالة التقاط الإشارات التي يحدثها جهاز إلكتروني دون الحاجة إلى الدخول مباشرة 
داخل الشبكة التي تحمل الرسالة ©. وأياً ما كان عليه الأمرء فإنه باستعراض القوانين 
المقارنة المختلفة التي تناولت جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي» 
فإن امحل لا يخرج عن الصور الثلاثة سالفة الذكر”'» وإن اختلفت القوانين فيما بينها 
في تحديد هذا ا محل من بين صوره الثلاثة وهي على النحو التالي : 

أولاً: الاتجاه الذي يجرم الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 
وشبكات المعلومات (": 

يحرم هذا الاتجاه الدخول غير المصرح به إلى أنظمة الحاسبات الآلية بالمعنى 
الواسع لتشمل شبعة المعلومات» وبالتالي يشمل تجريم عمليات الاعتراض غير 
المشروعة للمعلومات التي تتم من خلال الدخول إلى هذه الشبكات”". 


”3 انظرة: 
:م ,1012111855,1997 ,ناط1ا0آ ,200م.آ : ووع1م 15ه:177ع6)نا8 ,للها (108مصطعع1' مه هدم مآ ,(صد10320)1آ1 

انظر: 
6 »19916 ,ذوع]م 15177ء نمآ 0:1011, عا تامحدم عط لمنة عستت , (ستاتمة31) علتحة11 

5 انظر : 


:م , 1012512212,1987 :02001آ,01102ع217/,310آ ناعأ نا مده , لستاه0) تعمة 1" 
” توحيداً لمقصد المشرع فقد عرفت المادة ” من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 717 لسنة 7١١٠‏ نظام 
المعلومات بقولها: "مجموعة البرامج والادوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات إلكترونياًء أو إرسالها أو تسلمها 
أو معالجاتما أو تخزينها أو إدارتما أو عرضها بالوسائل الإلكترونية". كما وعرفت نفس المادة "المعلومات بقولما: " 
البيانات التي تمت معالجتها وأصبح لما دلالة.وعرفت نفس المادة أيضاً الشبكة المعلوماتية بقولها:" ارتباط بين 
أكثر من نظام معلومات لإتاحة البيانات والمعلومات وتبادلها". 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" الاق 


وأخذ بهذا الاتجاه القانون الأردني فقد نصت المادة (7/أ) من قانون الجرائم 
الإلكترونية الأردني بقولبا: "يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام 
معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح» بالحبس مدة لا تقل 
عن أسبوع ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن 225٠١‏ مائة دينار ولا تزيد 
على )29٠١(‏ مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين". فهذا النص يجرم فعل الدخول أو 
البقاء غير المشروع داخل نظم المعالجة الآلية للمعلومات بالمعنى الواسع للكلمة. وبقول 
أخر تجرم الدخول إلى النظام سواء أكان كلياً أو جزئياً كشرط لقيام هذه الجريمة. 

وإن كان هذا التوسع من وجهة نظر الباحث في تعريف هذه النظم يؤدي إلى 
نتيجة مؤداها أن التقاط الإشارات الناجمة عن تبادل المعلومات عبر شبكات المعلومات 
بعل كول عبونستريكا به إلى طاح الحاخة الآلبةترلنى عدوي على هته الخلومات: 

كما وأن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت بهذا الاتجاه "الموسع” فجرمت 
الحصول على بعض المعلومات عن طريق الدخول غير المصرح به إلى الحاسبات 
الآلية”2؛ فضلاً عن تجريم الدخول المجرد إلى الحاسبات الآلية التابعة لحكومة الولايات 
المتحدة الأمريكية أو تلك التي يؤدي الدخول غير المصرح إليها المساس بأعمال تتعلق 
ا 


انظر: منصور» محمد حسنء المسؤولية الإلكترونية» المكتبة القانونية» دار الجامعة الجديدة» الإسكندرية» 
73 صض:759. 

وقد أخذ القانون الفرنسي بمذا الاتحاه أيضاً في المادة ١/87٠١‏ من قانون العقوبات الفرنسي لسنة ١997‏ 
والمعمول به أول من شهر مارس لسنة 1996م. 

3 انظر: المادة 75/١١0‏ من القانون الفيدرالي الأمريكي الخاص بإساءة استخدام الحاسبات الآلية لسنة 


05. 
٠‏ انظر: المادة ٠+١٠١/"/أ‏ من القانون الفيدرالي الأمريكي الخاص بإساءة استخدام الحاسبات الآلية. 
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ووفقاً لما ذهب إليه القانون الأمريكي» فإن المحل الذي تنصب عليه جريمة 
الدخول غير المصرح به في القانون يتسع ليشمل المعلومات وأنظمة الحاسبات الآلية 
وكذلك شبكات المعلومات» وإن كان القانون الأمريكي قد وضع بعض الضوابط فيما 
يتعلق بالمعلومات والأنظمة التي يتم الدخول إليهاء إذ تطلب في المعلومات أن تتعلق 
بأمور محددة وهي المعلومات الاستراتيجية أو تلك التي تتعلق بأمور الائتمان. كما 
تتطلب في جريمة الدخول المجرد إلى أنظمة الحاسبات الآلية أن تكون هذه الأنظمة تابعة 
لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو أن يؤدي الدخول إليها إلى المساس بأعمال 
تعلق بالحكومة ''". 

ثانياً: الاتجاه الذي يجرم الدخول غير المصرح به إلى المعلومات أو أنظمة 
الحاسبات الآلية ويستبعد شبكات المعلومات من نطاق التجريم: 

أخذ القانون الانجليزي بهذا الاتجاه. فجرمت المادة الأولى من قانون إساءة 
استخدام الحاسبات الآلية عام ١145‏ الدخول غير المصرح به إلى البرامج والمعلومات 
التي يحتوي عليها أي حاسب آلي”''''. وقد أوردت المادة 11) من نفس القانون بعض 
التعريفات التي تساعد على تفسير تصوصه» إلا أنها لم تتضمن تعريفاً للحاسب الآلي 
أو البرامج أو المعلومات محل جريمة الدخول غير المصرح به. فلم تتضمن المادة الأولى 
أية إشارة إلى شبكات المعلومات بل اقتصرت على البرامج والمعلومات التي يحتوي 
عليها الحاسب الآلي» وهو ما يعني أن المعلومات والبرامج التي تحتوي عليها وسائط 


١١اانظر:‏ 
. 135 :2 ,أأء, م0, ع اتا مده عطا تنه عمصتن) ,(لستتتة]/3) علزكة11 
١‏ وقد نصت المادة الأولى من قانون إساءة استخدام الحاسبات الآلية الإنجليزي لسنة ١99٠0‏ بقولا: 


0 أمعاما معطا 1لا ممناع 11 هه ممتملاعم 10 اع ]نا متم 2 كعكتلةء عط (عمه) :11 ععمع اه مه 1ه '7التتاع 15 ام5اعم م" 
15 عتلاءة5 ها 205عاما عط 5وععة عطا(01)) جاع تامطامء لإمه صذ لاعط 0262 018 تتقاع 10م :202323 10 و5وععع3 عتتاععد 
تلطا غهط) ممتاع صن عطا متتملاعم ما نلعا نامحدمء عط وعدتتدء عط معطا علطتا عه تمصا عط ر(ععتطا) ممه : 02120 تتهمنا 

." عكهةء عطا 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" لان 


التخزين داخل الحاسب الآلي. ويترتب على ذلك استبعاد المعلومات التي يتم نقلهاء 
وبالتالي يستبعد النص الحالات التي تنطوي على اعتراض المعلومات التي يتم نقلها 
عب زوشائل الاتصالات”7. 

وقد أثار النص السابق بعض التساؤلات فيما يتعلق بالمقصود بعبارة "أي 
حاسب آلي” في إشارة إلى محل جريمة الدخول غير المصرح به إذ عرض على القضاء 
الا نجليزي عام ١14١‏ قضية مضمونها قيام أحد العاملين السابقين في أحد المتاجر بزيارة 
المتجر وغافل زميله السابق وقام بإدخال بعض التعليمات لنظام الحاسب الآلي 
ليحصل على خصم مقداره 727١‏ من قيمة البضاعة التي اشترها » وقدم المتهم للقضاء 
بتهمة الدخول غير المصرح به للنظام وفقاً لنص المادة الأولى » إلا أن المحكمة لم تجد 
من البينات أي دليل يدينه فقررت إعلان براءته منها بسبب تفسيرها للنص المتقدم 
باعتبار النص اشترط الدخول الى النظام بواسطة جهاز حاسب آلي آخر في حين المتهم 
قام بالدخول بواسطة نفس الجهاز , الأمر الذي تطلب إعلان براءته. إلا أن محكمة 
الاسغناف ألفت يقوقها "لاحب ميل عيازات النضن أكدر عا قمر رثك إن النصن 
لم يحدد نطاق تطبيقه بضرورة الدخول من نفس الجهاز أو من خلال جهاز حاسب آلي 


. "0150 
و 


١٠١‏ انظر: 
[.11 ,1025دع امآ لمدعع1 عطا ,خصدع )515 تع انام دهن 02 دووعععى ل0ع0112طا مهنا عط]-ع ستاعد]ط,(02110)ءع1105طستة 8 
6160م م865 1 ,ع1 


4 انظر : قورة » نائلة عادل» جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية» منشورات الحلبي الحقوقية» لبنان 2١»‏ سنة 


5 ص555. 
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ثالغاً تجريم الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي عبر شبكات 
المعلومات فقط: 

تعاقب المادة )١57(‏ مكرر من قانون العقوبات السويسري المؤرخ 7١‏ ديسمبر 
37 والمعدل بتاريخ ١‏ أكتوبر ١١١5م‏ على الدخول غير المصرح به إلى أنظمة 
الحاسبات الآلية بواسطة جهاز لنقل المعلومات. وهذا يعني حصر التجريم بحالة 
الدخول غير المصرح به من قبل أشخاص خارج المؤسسات التي تحتوي على الأنظمة 
بواسطة شبكة المعلومات. أما الحالات التي تنطوي على الدخول مباشرة إلى النظام 
والتي يقوم بها غالباً العاملون بالموسسات التي تحتوي على هذه الأنظمة فلا يعد ذلك 
فعلاً مجرماً ما لم يكن الدخول إلى النظام قد تم من خلال شبكة داخلية تابعة للمؤسسة. 
وينطبق النص أيضاً على الحالات التي يتم من خلالها الدخول إلى النظام عن طريق 
التقاط الإشارات المنبعثة عن عملية نقل المعلومات متى تم ذلك بواسطة جهاز لنقل 
الفلفيالت توا للمناقشات التي دارت خلال الأعمال التحضيرية لبذا القانون 
يتضح أنه لا يقصد من وراء هذه المادة تجريم اعتراض وسائل الاتصالات وإنما الدخول 
غير المصرح به لأنظمة الحاسبات الآلية عن طريق وسائل الاتصالات. 
المطلب الثاني: فعل الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 

يقصد بكلمة " الدخول" ضمن نطاق المعلوماتية ليشمل كافة الأفعال التي 
تسمح بالولوج إلى نظام معلوماتي والإحاطة أو السيطرة على المعطيات التي يتكون 
منهاء أو الخدمات التي يقدمها. والجدير بالذكر أن المقصود بفعل الدخول هو الذي 


6 انظر: 
,/37ة1 اع امتدمء زه 155335 طتررلع) (601002) دعطعن11 ,3للهتادوتخ صا عستن) لع شاع ك1 نام مسامء”” ,ررك .)مم81 


.40- 238 : 22 1990, 10021ووع101م ممصسعهه1 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" 0:١‏ 


ينطوي على نشاط ذهني يقوم به الفاعل فضلاً عن قيامه بنشاط مادي» فهذا النوع من 
الجرائم يتم بفعل إيمجابي '”"". 

وقد ثارت عدة تساؤلات فيما يتعلق بفعل الدخول غير المصرح به إلى نظام 
الحاسب الآلي»؛ أهمها هل يمكن تجريم الدخول غير المصرح به بمجرد قراءة المعلومات 
على شاشة الحاسب الآلي دون أن يسبق ذلك نشاط ما يقوم به الفاعل؟ وهل يكفي 
مجرد الدخول إلى نظام الحاسب الآلي لقيام الجريمة ؟ وهل تقوم الجريمة بالبقاء غير 
المصرح به داخل النظام والذى يعقات دخولا يزيا بد تومل يستوي الدخول إلى 
النظام واعتراضه لقيام الجريمة؟ وأخيراً هل يشترط للعقاب على الدخول غير مصرح به 
أن يتم اختراقاً للإجراءات الأمنية التي تحمي النظام؟ سوف نتناول الإجابة على هذه 
التساؤلات تباعاً على النحو الآني» على أن يسبق ذلك كله تحديد لمفهوم عدم 
التصريح بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي. 

أولة: مفهوم عدم التصريح بالدخول: 

يقصد بالتصريح بالدخول لنظام الحاسب الآلي ' الإذن الممنوح من صاحب 
العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو 
موقع الكتروني أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع أو إلغاء أو حذف أو اضافة أو 
تغيير أو إعادة نشر بيانات أو معلومات أو حجب الوصول إليها أو إيقاف عمل 
الأجهزة أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو تعديل محتوياته”"". 

وبمفهوم المخالفة تكمن عدم مشروعية الدخول لنظام الحاسب الآلي إلى انعدام 
سلطة الفاعل في الدخول إلى هذا النظام مع علمه بذلك؛ لذلك يكون الدخول إلى 


١5‏ انظر: 
.9 : مربااء,مه, للدعمه)طءاتاومء17 
٠‏ انظر: المادة (؟) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني. 
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نظام الحاسب الآلي غير مصرح به في الحالتين؛ الحالة الأولى تتحقق إذا كان هناك 
مسؤول عن نظام الحاسب الآلي» وكان دخول الفاعل إلى هذا النظام قد تم دون 
الحصول على تصريح منه. أما الحالة الثانية فتكون عندما يتجاوز الفاعل التصريح 
الممنوح له بالدخول إلى معطيات لا يشملها التصريح. 

وإذا كان الأمر لا يثير مشكلة في تجريم الحالة الأولى» إلا أن المشكلة تثور في 
الحالة الثانية أي حالة الدخول غير المصرح به من قبل عاملين مصرح لهم بالدخول إلى 
نظام الحاسب الآلي» ففي هذه الحالة إذا تجاوز العامل السلطة المخولة له بدخوله إلى 
هذا النظام في غير الحالات المرخص له فيه؛ فهل يكون العامل قد أرتكب جريمة 
الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي؟ كما ويثور تساؤل أخر حول تحديد 
المسؤول عن نظام الحاسب الآلي والذي يملك حق منح التصريح بالدخول إليه أو منع 
هذا الدخول؟ 

أجابت بعض القوانين عن السؤال المتقدم علدا تست سراعة عن ريه 
الدخول غير المصرح به من قبل العاملين بالمؤوسسات التي تتبعها هذه الأنظمة. ونذكر 
على سبيل المثال قانون الجرائم الإلكترونية الأردني» حيث نصت الادة 8 منه بقولها :”" 
تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (*) إلى (5) من هذا 
القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها أثناء تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أي 
منهما". وبإمعان النظر في هذا النص نجده يقسم أفعال الدخول غير المصرح به إلى نظام 
الحاسب الآلي من قبل العاملين بالمؤسسات التي يتبعها هذه النظام إلى ثلاث حالات. 
الحالة الأولى أثناء أداء الوظيفة ؛ أي عندما يكون داخل النظام ولكن العامل يتجاوز 
حدود عمله بالاطلاع على معلومات ليست ضمن نطاق عمله. الحالة الثانية أثناء عمل 


العامل ؛ أي بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي العمل نفسه غير مصرح له الدخول اليه 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" ع0 


كأن يدخل الى المعلومات من جهاز مديره دون علم الأخير. الحالة الثالثة قيام العامل 
باستغلال وظيفته أو عمله للوصول إلى المعلومات غير مصرح له الدخول إليها *"". 

أما بشأن تحديد المسؤول عن نظام الحاسب الآلي والذي يملك حق منح 
التصريح بالدخول إليه أو منع هذا الدخول» فقد عرّفه البعض بأنه: " كل شخص 
طبيعي أو معنوي؛ أو كل سلطة عامة؛ أو كل مؤسسة أو جهاز يكون لبهم سلطة 
التصرف في نظام الحاسب الآلي التابع لهم وتقرير مضمونه أو محتواه وكيفية تنظيمه؛ 
والبدف منه"97", 

ولا شك أن تحديد الشخص المسؤول عن نظام الحاسب الآلي» يسمح بتحديد 
الأشخاص الذين ينطبق عليهم وصف الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب 
الآلي» ذلك أن يملك حق الدخول إلى نظام الحاسب الآلي هو المسؤول عنه أو من 
يحصل منه على ترخيص بهذا الدخول» أما من عدا ذلك»؛ فهو غير مصرح به. 

وبناءً على ما تقدم يمكن أن نقسم الداخل إلى نظام الحاسب الآلي في المؤسسة 
التابع لها النظام بين ثلاث فئات» الفئة الأولى» أشخاص لا تربطهم بنظام الحاسب أي 
صلة وظيفية. الفئة الثانية» أشخاص مرخص لبم بالدخول إلى هذه النظام» وأما الفئة 
الثالثة أشخاص غير مرخص لهم بالدخول إلا أنهم بحكم عملهم داخل المؤسسة من 
الناحية الفنية لهم إمكانية الدخول إلى هذا النظام ”'". ولا شك أن الفئة الوحيدة التي 


انظر: 
.9 : مرااء,مه, للدعمه)طءعاتومء17 

8 انظر: 
1116111,19906ع5ة]-عتخ عاأاذاعاتمتنا ,2 أء 1 عططده]!' ,عوعط], عنان اأمستتمكما عل سمت (عسيه1ئن0) رومسفطات 
١3‏ 


٠‏ انظر: 


256 :نراك,مه, (ل1تكهمل)عع10طمتدظ 
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لا يعد دخولها إلى نظام الحاسب الآلي غير مصرح به هي الفئة الثانية» إلا أن التصريح 
بالدخول قد يكون في بعض الأحوال مقيداً من حيث الزمان بحيث يتم تحديد وقت 
محدد يسمح خلاله الدخول إلى النظام أو أن يكون التصريح مقيداً من حيث المعلومات 
التي يمكن ال حصول عليهاء والسؤال الذي يثور هناء هل يعد دخولاً غير المصرح به إذا 
حصل تجاوز لبذه القيود؟ 

فمن وجهة نظر الباحث فيما يخص التجاوز في الوقت المحدد للدخول؛ فإن هذا 
التجاوز يجعل الدخول مصرحاً به ؛ نظراً إلى انتفاء العلة من التجريم في هذه الحالة» 
فإذا كان التجريم للدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي يهدف إلى حماية 
سرية هذه المعلومات»: فإن هذه العلة لا تتوافر في هذه الحالة ؛ ذلك لأن الدخول إلى 
النظام قد تم بموافقة المسؤول عن النظام وهو ما يعني موافقة المسؤول على إطلاع هذا 
الشخص على المعلومات التي ينطوي عليها النظام» وهو ما يتنافى تماماً مع جريمة 
الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي. 

ثانياً: ضرورة وجود نشاط يسبق الدخول إلى نظام الحاسب الآلي: 

في هذا المقام يثور التساؤل حول ما إذا كان يكفي لقيام جريمة الدخول غير 
المصرح به لنظام الحاسب الآلي حصول الفاعل على المعلومات أو البرامج المخزنة ثم 
قراءتها عن طريق شاشة الحاسب الآلي» دون أن تسبق ذلك أية عملية منطقية يقوم بها 
الفاعل» أم يجب أن يقوم الفاعل بتشغيل الحاسب الآلي بحيث يصل في نهاية الأمر إلى 
المعلومات أو البرامج المخزونة داخل الحاسب الآلي» حتى يسأل عن جريمة الدخول 
غير المصرح به؟ 

لقد تباينت مواقف القوانين المقارنة بشأن الإجابة عن هذا التساؤل» فقد اتجهت 


بعض القوانين إلى استبعاد ما يسمى بالدخول الذهنى ا محض“ 5ع أعتناءء1[ء)م1” . وهو 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" م 


اتجاه المشرع الإنجليزي» فقد اشترط أن يتم الدخول إلى أي من المعطيات أو البرامج 
التي يحتوي عليها الحاسب الآلي عن طريق نشاط ما يتسبب في قيام الحاسب الآلي بأية 
وظيفة كانت. وبقول أخر يجب أن يقوم الحاسب الآلي بوظيفة ما استجابة لنشاط 
الفاعل» فمجرد قراءة المعطيات على الشاشة لا يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة بل 
يجب أن يقوم بفعل مادي للوصول إلى المعلومة ''". 

وعلى النقيض تماماً من الاتجاه السابق» فإن قانون الجرائم الإلكترونية الأردني 
لم يتطلب وجود أية نشاط ما يسبق الدخول إلى النظام الآلي؛ كما لم يستلزم وسائل 
محددة لإتمام هذه الجريمة. ويلاحظ أن القانون الأردني لم يتطلب في هذه الجريمة سوى 
فعل الدخول إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام الحاسب الآلي'"". ومن وجهة نظر 
الباحث» فإنه لا تثريب على ما أخذ به القانون الأردني بهذا الشأن من حيث عدم 
اشتراطه وجود نشاط معين يسبق الدخول إلى النظام الحاسب الآلي ؛ لأن فعل الدخول 
للنظام يتعين معه أن يكون هناك نشاط ما سبق فعل الدخول. وإن كنا نتمنى من 
مشرعنا لو أضاف في متن النص عبارة "أو الاطلاع أو القراءة" تلي عبارة " أو نظام 
معلومات" ذلك حتى لا يدع مجالاً للتفسير وتأويل النص. 

ثالثاً: تحقق النتيجة بالدخول امجرد إلى نظام الحاسب الآلي: 

هنا يثور تساؤل مفاده هل يجب أن يكون الدخول إلى نظام الحاسب الآلي منتجاً 


لأثره؛ بمعنى أن يفضي الدخول إلى تحقيق نتيجة إجرامية محددة ألا وهي الوصول إلى 


١‏ انظر: 

. 310 :م بأك, مه, (لتحد7آ) ععءتتطمتدوظ 
نصت المادة */أ من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني بقولها:" يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة 
المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو ا يخالف أو يجاوز التصريح..." 4 والجدير بالذكر أن كل 
من القانون الفرنسى والقانون الأمريكى أخذا بمذا الاتجاه. 


:0 مهند وليد إسماعيل الحداد 


المعلومات التي يحتوي عليها النظام» أم أن الجريمة تتحقق بمجرد هذا الدخول وبغض 
النظر عن الوصول إلى هذه المعلومات ؟ 

يرى البعض أنه ليس من الضروري أن ينجح الفاعل في الوصول إلى أي من 
المعلومات أو البرامج حتى يتم النشاط الإجرامي في هذه الجريمة» بل يكفي جرد 
الدخول إلى نظام الحاسب الآلي ؛ نظراً إلى أن العلة من تجريم الدخول غير المصرح به 
هي حماية المعلومات والبرامج من الوصول إليها والتلاعب بهاء إلا أن هذه الجريمة 
هي من الجرائم التي تمثل عدواناً محتملاً على الحق'"". وقد أخذ بهذا الاتجاه المشرّع 
الأردني والفرنسي باعتبار أن فعل الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 
يستوجب العقاب بمجرد حدوث هذا الدخول؛ أي بمجرد أن يبدأ الفاعل بتشغيل 
الحاسب الآلي”*". 

إلا أ«الأمر دلق هاما ق"قاثون: الولايات' المتحد» الأمزيكية» ققد تطلن 
القانون أن يتم الوصول إلى المعلومات التي يتضمنها النظام لقيام الجريمة الدخول غير 
المصرح به. فالقانون يعاقب على الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 
للحصول على معلومات محددة”". وفعل التجريم ينحصر بالدخول الجرد إلى 
الحاسبات الآلية التي تعمل فقط داخل الحكومة الفيدرالية» أو الحاسبات التي لا تعمل 
فقط داخل الحكومة الفيدرالية» ولكن من شأن هذا الدخول أن يؤثر في مصالح 
الحكومة الفيدرالية التي ترتبط بشكل أو بآخر بهذه الحاسبات" '". ويبدو أن الحكمة من 


3 انظر: 

.9 1990 .مآ تك ,1990,اعخ ع5ن1/15 اع امطامء ع1 , (سمتتته/38) علتكه1717 
5 ؟ انظر: المادة 9/ أ من قانون الجرائم أنظمة الإلكترونية الأردني. 
5 انظر: المادة ١7١١/]/١و؟‏ من القانون الفيدرالي الأمريكي لجرائم الحاسبات الآلية. 


5؟ انظر : المادة 7/1/١١٠0‏ من ذات القانون. 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" 0 


تجريم الدخول المجرد في المادة السابقة أهمية الحاسبات الآلية محل فعل الدخول 
لارتباطها بمصالح الحكومة الفيدرالية '"". 

في حين ذهب القانون الإنجليزي إلى اتجاه مغاير -- وهو ما ثميل إليه - يتطلب 
لتحقق جريمة الدخول يحب قيام الفاعل بسلوك إيجابي يتمثل في أي فعل من شأنه أن 
يتسبب في أن يقوم الحاسب الآلي بأية وظيفة كانت» أو فيما يتعلق بتحديد أن الدخول 
غير المصرح به إنما يكون للحصول على المعلومات» فيجب أن يصل الفاعل إلى أي من 
المعلومات أو البرامج المخزنة داخل الحاسب الآلي. ولا يشترط أن تكون نية الفاعل 
متجهة إلى الوصول إلى معلومات أو برامج بعينها بل إن كثيراً من حالات الدخول غير 
المصرح به إلى الحاسب الآلي تتم مع عدم معرفة الفاعل لما يمكن أن يجده من 
المخلوماك 29 

رابعاً: البقاء "التجاوز" غير المصرح به داخل نظام الحاسب الآلي: 

تما لا شك فيه أن اتجاه إرادة الفاعل - ولو بالخطأ - إلى البقاء داخل هذا 
النظام على الرغم من معرفته أنه غير مصرح له بالدخول إليه لا يختلف في جوهره عن 
الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي”'""» فالنتيجة الإجرامية في كلتا الحالتين 
واحدة» وهي الوصول إلى معلومات أو نظام غير مصرح بالدخول إليه» وبدورنا يمكن 


تعريف التجاوز بأنه الدخول إلى حاسب آلي مع وجود تصريح بهذا الدخول؛ إلا أن 


17 انظر: 
للقط صمناع5 ,مه 1ص1داعع1 عمنتك نتع انام طم لوزعلع1 ع صتكلستطاع ]1 (081آ)(1نلذ) 0111 ) (.1لمء105) لسسدطمع 1[ 
6 72 ام 11 13017 


انظر : المادة ١‏ من قانون إساءة استخدام الحاسبات الآلية في إنجلترا. 


اح انظر: الملطع مرجع سابق» ص:/7١77.‏ 
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الفاعل يستخدم هذا الدخول بالحصول على المعلومات أو لتعديلها دون أن يكون 
تمريعا لذ بل ار 

وقد تنبه القانون الأردني لبذه الحالة» فنص 00 على تجريم التجاوز غير 
المصرح به داخل نظام الحاسب الآلي بقوله: " يعاقب كل من دخل قصداً إلى الشبكة 
المعلوماتية أو نظام معلومات بأي وسيلة دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز 
التصريح...” '". وبالإمعان بهذا النص يتبين لنا أن القانون الأردني لم يتناول الحالات 
التي تنطوي على البقاء داخل النظام بعد دخوله على سبيل الخطأء وإنما الحالات التي 
بكر قا النهول مضرعا ون اهداء إلا أذ الدائه عاو دوه لالد 

وجدير بالذكر أن البعض يرى في البقاء غير المصرح به داخل النظام الحاسب 
الآلي لا يقتصر فققط على حالة الدخول إلى نظام غير مصرح بالدخول إليه على سبيل 
الخطأ والبقاء داخل النظام على الرغم من العلم بذلك» ونا نلق أنه ص تحالة 
الدخول إلى نظام الحاسب الآلي بموافقة المسؤول عن النظام إذا كانت هذه الموافقة 
مشروطة بزمن محدد وتم تجاوز لبذا الزمن» فإن البقاء داخل النظام في هذه الحالة يعد 


: ف 
عسس مصرح 0 .م 


20١١5 انظر: المضحكيء, حنان ريحان» الجرائم المعلوماتية دراسة مقارنة» منشورات الحلبي الحقوقية» لبنان»‎ ٠ 
.1١١١:ص‎ 

١‏ انظر: المادة '/أ من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني. انظر أيضاً المادة ١/707‏ من قانون العقوبات الفرنسي 
التي جرمت صراحةً الدخول أو البقاء غير المصرح بمما داخل كل أو جزء من نظام المعالجة الآلية للمعلومات. 
كذلك الحال انظر المادة ٠١١٠/ه/‏ من القانون الفيدرالي الأمريكي لجرائم الحاسب الآلي. 

؟” انظر: 


1 ” :م بأأء,مه, (عصده11نن0 الإامستقط 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" :0 


ولكن الباحث يختلف مع هذا الاتجاه ويرد على ذلك» من حيث إذا كانت 
الحكمة من تجريم البقاء غير المصرح به داخل نظام الحاسب الآلي هي ذات الحكمة من 
تجريم الدخول غير المصرح به إلى هذا النظام ألا وهي حماية المعلومات من الوصول 
إليها من قبل أشخاص غير مسموح لبم ابتداءً بالدخول إلى النظام» إلا أن هذه الحكمة 
لا تتحقق في هذه الحالة» فإذا كان الدخول إلى نظام الحاسب الآلي قد تم بموافقة 
المسؤول عن النظام» فإن ذلك يعني رضاءه باطلاع هذا الشخص على المعلومات التي 
ينطوي عليها النظام » فإذا ما تجاوز الأخير الزمن ا محدد لبذا الدخول؛ فإنه لا محال هنا 
للقول بأن هناك بقاءٌ غير مصرح به وفقاً للمفهوم السابق لبذا الفعل؛ وإغا كن أن 
يشكل هذا الفعل جريمة أخرى ألا وهي الاستعمال غير المصرح به للحاسب الآلي. 

في حين يرى بعضهم أن الاختلاف بين جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام 
الحاسب الآلي وجريمة البقاء داخل هذا النظام بعد دخوله عن طريق الخطأء يكمن في 
أن الأولى جريمة إيجابية من ناحية» ووقتيه من ناحية أخرى» في حين أن الثانية سلبية 
من ناحية» ومستمرة من ناحية أخرى ؛ لذا لا يمكن الجمع بينهما في نص قانوني 
وعد نظر إن اكعلوف الطبيحة القافوقة لكل حي 59 

وإن كان الباحث يتفق مع الرأي القائل بأن الدخول غير المصرح به إلى الحاسب 
الآلي هو سلوك إيجابي» فإنه لا يرى في البقاء غير المصرح به داخل النظام الحاسب 
الآلي سلوكاً سلبياء فليس الامتناع عن الخروج من النظام الذي تم الدخول إليه هو 
مناط التجريم بل البقاء داخل هذا النظام بعد الدخول إليه عن غير قصد على العلم 
بأن هذا البقاء غير مصرح له به وهو لا يشكل سلوكاً إيجايياً. 


”3 انظر: 


. 159- 151: صبا,م0, (عصسصبة اتن الإمسفطكت 
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خامساً: الدخول غير المصرح به ونظم حماية أنظمة الحاسبات الآلية 9" : 

يثور التساؤل حول مدى فاعلية الأنظمة المعلوماتية التي لا يوفر لبا المسؤولون 
عنها التدابير الأمنية التي تضمن حمايتها؟ وقد انقسم الفقه بشأن ذلك إلى اتجاهين : 

الاتجاه الأول هو الذي اعتبر اختراق نظم حماية أنظمة الحاسبات الآلية كشرط 
لتجريم الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي» ذلك لأنه من غير المقبول ترك 
معلومات مهمّة دون أية إجراءات تكفل لما الحماية. ويرى أنصار الاتجاه المتقدم أن فعل 
الدخول إلى نظام الحاسب الآلي لا يدل بذاته على عدم المشروعية» ومن ثم كان لزاماً 
على المشرع أن يتم تحديده بالإشارة إلى ضرورة أن يتم الدخول عن طريق الغش 
والاحتيال وهو ما يتحقق في تقديرهم باختراق النظم الأمنية. وقد أخذت بهذا الرأي 
محكمة صلح جزاء واشنطن بتاريخ 7٠٠١/94/71‏ عندما قررت بقولبا: " أن قيام 
نكولاس بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي دون علم صاحب العمل » وإن الدخول 
كان ناتج عن أهمال صاحب العمل في إغلاق الحاسب وعدم أخذ الاحتياطات 
الضرورية لمنع الغير من الوصول إلى المعلومات المحفوظة به ؛ لذلك تقرر ا محكمة إعلان 
عدم مسؤولية المتهم من هذه التهمة" 209 

أما الاتجاه الثابي -والذي يميل إليه الباحث- يرى أنه ينبغي حماية أنظمة 
الحاسبات الآلية والمعلومات التي تحتوي عليها بغض النظر عن كونها تتمتع بحماية 
النظم الأمنية من عدمه. ويقيس أنصار هذا الاتجاه جريمة الدخول غير المصرح به على 
جريمة السرقة» حيث إن تمتع المال المسروق بحماية صاحبه أو عدم تمتعه بهذه الحماية لا 


5" انظر: 
.3 م, أ, مه, للوعمدةط) لاأعاتاومء17 
وم انظر 8 


7 584 :م,أاء,مه, (عصسسسه[لتن©0 ) ومسفطات 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" امه 


يؤثر في قيام جريمة السرقة» فالجريمة قد تمت بغض النظر عن مقدار الصعوبة التي 
واجهت الجاني في تنفيذها ” ". 

وقد تباين موقف القوانين القارنة أيظاً في الإجابة على هذا التساؤل. فقد 
استبعد كل من القانون الأردني والقانون الفرنسي والإنجليزي '"" شرط الولوج إلى 
النظم الأمنية لقيام جريمة الدخول غير المصرح به. في حين أخذ القانون الأمريكي موقفاً 
مختلفاً بهذا الشأن» إذ توجه إلى تجريم الأفعال التي تساعد على الولوج واختراق 
التدابير الأمنية داخل الحاسبات الآلية باعتبارها سلوكاً مجرماً في ذاته". 

ويتفق الباحث مع موقف القانون الأردني والقانون الفرنسي والقانون 
الإنجليزي حول هذه المسألة » إذ لا ينبغي أن ينظر إلى الأنظمة الأمنية باعتبارها شرطاً 
لتجريم الدخول غير المصرح به إلى أنظمة الحاسبات الآلية» وإنما يمكن النظر إليها 
باعتبارها قرينة على تحقق القصد الجنائي. فاتجاه إرادة الجاني إلى الدخول إلى نظام 
الحاسب الآلي على نحو غير مصرح به يمكن من الناحية العملية التحقق منه بسهولة 
متى كان الدخول نتيجة لمخالفة القواعد الأمنية التي تحمى النظام بما يتطلبه ذلك من 


خرف 


بحث عن وسيلة لاختراق هذا النظام الأمني 


5” انظر: 

:ع و,للوء5ة) لاعأتاورء 17 
” انظر: المادة "/أ من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني» والمادة 77 من قانون العقوبات الفرنسيء المادة ١‏ 
من القانون إساءة استخدام الحاسبات الآلية الإنجليزي . 
8 انظر: المادة ٠١*٠٠‏ 5/5 من القانون الفيدرالي الأمريكي لإساءة استخدام الحاسبات الآلية. 
8 انظر: 
ث ع1ل226023عاما عككتاءاءم15عم علا كقهل 065 2متتمكمة كأكتاعل دعل مماووعممع1 هآ ,(لدعمه6)طءعاموعء؟ 


169 :22 1,1996ع1[اعماده 31 عل عازواع 'اتستارعوعط) 
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المبحث الثاني: الركن المعنوي 
في جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 
الركن المعنوي لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي في كل 
القوانين المقارنة التي تناولتها يتخذ صورة القصد الجنائي ٠»‏ باعتبارها من الجرائم 
المقصودة؛ فحتى يتوافر لبذه الجريمة ركنها المعنوي يجب أن تحقق عناصر القصد 
الجنائي من علم وإرادة» وسوف يتناول الباحث فيما يلي القصد العام المطلوب توافره 
في جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي» ثم نعقبه بدراسة لبعض 
القوائيق القارنة الكن قطنت قضدا خاضا تلفق يده اخرقة. 
أولة القصد العام في جربمة الدخول غير المصرح به لنظام الحاسب الآ 
نصت جميع القوانين المقارنة التي تناولت جريمة الدخول غير المصرح به إلى 
نظام الحاسب الآلي على ضرورة تحقق القصد العام لقيام هذه ا جريعمة» وذلك على 
اختلاف في العبارات المستخدمة لبذا الغرض» فقد نص القانون الأردني صراحة على 
ضرورة تحقق القصد العام في جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 
بقوله: " يعاقب كل من دخل قصدا إلى الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات... 4" 
فاستعمل كلمة قصداً . كما ونص القانون الفرنسي على ذلك حيث تطلب أن يكون 
الدخول إلى النظام قد تم عن طريق الغش والخداع فاستخدام عبارة '(1أمعاس سه " 
"وتعني أن الفاعل على علم بأن دخوله إلى نظام الحاسب الآلي غير مصرح به مع علم 
الفاعل بذلك» كذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية» اشترط أن يتم الدخول إلى 


٠‏ انظر المادة ("/ أ) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني. 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" مون 


النظام بدون تصريح» وقد تطلب القانون الإنجليزي أن يتم الدخول إلى النظام على 
نحو غير مصرح به مع العلم بذلك”"©. 

لبذا ؛ لما كان القصد العام يتطلب أن بحيط علم الجاني بكل واقعة ذات أهمية 
قانونية في تكوين الجريمة» فكل ما يتطلبه القانون من وقائع لتحقق أركان الجريمة 
واستكمال عناصرها يتعين أن يشمله علم الجاني» إلا أن نطاق علم الجاني لا يقتصر 
على الوقائع التي تدخل في تكوين الجريمة وإنما يتعين أن يحيط أيضاً بالتكييف الذي 
تتصف به بعض هذه الوقائع وتكتسب به أهميتها في نظر القانون '". 

وبتطبيق المبادئ العامة سالفة الذكر على جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام 
الحاسب الآلي» ينبغي أولا أن يحيط علم الجاني بكل واقعة ذات أهمية قانونية تدخل 
في تكوين هذه الجريمة» فحتى يتوافر القصد الجنائي إذن يجب أن يحيط علم الجاني 
بعناصر الركن المادي للجرعة. 

ولذلك يتعين في نطاق جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي أن 
يكون الجاني على علم تام بأن فعله منصب على نظام الحاسب الآلي بما يتضمنه من 
معلومات وبرامج باعتباره محل الحق الذي يحميه القانون. ويتعين القانون بعلم الجاني 
أيضا بخطورة الفعل الذي يقوم به على الحق الذي يحميه القانون. وبقول آخر إذا كان 


١‏ انظر: المادة */أ من قانون الجرائم الالكترون الأردني» والمادة 777 من قانون العقوبات الفرنسي» و المادة 
عي ونال من القانون الفيدرالي الأمريكي لإساءة استخدام الحاسبات الآلية» والمادة ١‏ من القانون إساءة 
استخدام الحاسبات الآلية الإنجليزي. 

5 انظر: حسنى » محمود نجيبء النظرية العامة للقصد الجنائي دراسة تأصيلية مقارنة للركن المعنوي في 
الجرائم العمدية؛ دار النهضة العربية » »١9/.‏ مصرء ص١‏ 5. 


هه مهند وليد إسماعيل الحداد 


الدخول إلى نظام الحاسب الآلي قد تم عن غير علم بخطورة الفعل على الحق الذي 
يحميه القانون» فإن القصد الجنائي يعد منتفياً أيضاً9*. 

والتساؤل الذي يثيره الباحث في هذا المقام هل ثمة مسؤولية جزائية على قيام 
الفاعل بالدخول إلى نظام الحاسب الآلي محاولة منع خطر ما يهدد النظام؟ بمعنى أخر 
هل يعد القصد الجنائي متوافراً في هذه ال حالة أم محاولة منع هذا الخطر يعد باعثاً على 
ارتكاب الفعل» وهو ما لا ينفي القصد الجنائي؟. 

الإجابة على هذا التساؤل -من وجهة نظر الباحث - تكمن بمدى معرفة ما إذا 
كان لبذا الشخص سلطة الدخول إلى هذا النظام» أو إذا كانت مجموعة القواعد التي 
تنظم الدخول إلى هذا النظام تسمح به في حالة الضرورة» إلا أن المشكلة تثور إذا لم 
يوجد ما يسمح بهذا الدخول» ويرى الباحث أنه إذا قام الشخص بالفعل وهو يعتقد 
أنه يقوم بمجرد محاولة منع هذا الخطر دون المساس بالنظام غير المصرح له بالدخول 
إليهء وحدث الاعتداء على الرغم من ذلك؛ فإن القصد الجنائي لا يعد متوافراً لديه» 
أما إذا قام بالفعل وهو يعلم أنه لا سبيل لمنع هذا الخطر إلا بالدخول إلى هذا النظام » 
فإن القصد الجنائي يعد متوافراً لديه. 

كما ويعد من المبادئ العامة في القصد الجنائي أيضاء أن يتوقع الجاني حينما 
يقوم بالفعل النتيجة الإجرامية التي سوف تترتب على الفعل»" فتوقع النتيجة هو 
الأساس النفسي الذي تقوم عليه إرادته» فحيث لا يكون التوقع لا تتصور وجود 
الإرادة '**. والنتيجة التي يجب أن يتوقعها الفاعل في جريمة الدخول غير المصرح به هي 
الدخول غير المصرح به إلى النظام» إذ لا يشترط أن يتجه التوقع إلى الآثار غير المباشرة 


59 انظر: 
.214: م, أأء, مه, (صدآ) 3:0ز10آ1 
5 انظر: حسنبي» محمود مرجع سابق» ص:6 1 1 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" ون 


التي لا يدخلها القانون في تحديد النتيجة. فالقصد الجنائي يتوافر ولو لم يتوقع الجاني 
هذه الآثارء فيتعين معه أن يتوقع الجاني أنه سوف يدخل إلى نظام غير مصرح له 
بالدخول إليه ولا يشترط أن يتوقع الضرر الذي سوف يلحق النظام أو صاحبه من 
جراء هذا النحول 0 

كذلك الحال؛ فان خطأ الفاعل بالوصول إلى نظام المعلومات غير المصرح له 
الدخول إليها لا ينفي القصد الجنائي» إذ يكفي أن يتوقع الجاني الدخول إلى نظام 
الحاسب الآلي غير المصرح له بالدخول إليه"' '". فإذا توقع الفاعل أنه بصدد الدخول 
إلى نظام معين» ثم ترتب على فعله الدخول إلى نظام آخر» فإن القصد الجنائي يبقى 
متوافراً لديه» فالأصل العام أن تحقق النتيجة الإجرامية في موضوع معين ليس من 
عناصرها. وتجدر الإشارة أن القانون الإنجليزي أصاب عندما نص على أن التحقق من 
توافر النية الإجرامية في جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي لا يبنفي 
أن ترتبط بنوعية المعلومات أو البرامج أو الأنظمة محل الجريمة» فالفاعل يسأل عن 
جريمته ولو لم يكن دخوله مصحوباً بتحديد المعلومات أو البرامج التي تم الدخول 
البها” . 

وتجدر الإشارة أنه لا يتعين أن ينصرف قصد الجاني إلى الوقائع التي يقوم عليها 
التشديد» إذا لم يكن من شأنه التغيير من وصف الجريمة» ولم يمس بالتعديل أحد 
أركانها وإنما اقتصر على مجرد تشديد العقاب» ويناءً على ذلك» فإنه إذا شدد القانون 
عقوبة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي في بعض الحالات كما لو كان 


ه؛ انظر: 
5 2121256086 135512 ناعاتامطامء ضا ,(كلعء) (صطه[) اععصذ ع (كتتطنت) لعع] ,عستك تتعانامصامء,لصدآ) معللهة11 
2000, لع اتسنا 


2 المضحكي» حناك» مرجع سابق» ص:5١٠١.‏ 
47 انظر: المادة ١١/‏ من قانون إساءة استخدام الحاسبات الآلية الإنجليزي. 


0 مهند وليد إسماعيل الحداد 


هذا الدخول قد تم بواسطة موظف أو عامل في المؤسسة الخاصة بنظام الحاسب الآلي» 
فإنه لا ينبغي أن ينصرف علم الجاني إلى ظرف التشديد حتى يعاقب بالضرف 
ين 

وبناءً على كل ما تقدم» فإذا ما توافر العلم على النحو المتقدم» تعين بعد ذلك 
القول بتوافر القصد الجنائي العام » ذلك بأن تتجه إرادة الجاني إلى الدخول إلى النظام 
غير المصرح له بالدخول إليه؛ أي أن تتجه إرادته لتحقيق هذه النتيجة» ولا عبرة بعد 
ذلك للباعث أو الغاية من وراء هذا الدخول. ويترتب على ذلك أن ادعاء الجاني بأن 
الغاية من دخوله إلى النظام غير المصرح له بالدخول إليه إنما تكمن في رغبته في الكشف 
عن أوجه القصور التي تعتري النظام الذي تمكن من الدخول إليهء وذلك لتلافي هذا 
الفحووة ةد لا يحول دون اعتبار اتجاه الإرادة لتحقيق النتيجة التي يجرمها القانون 
وهي الدخول إلى نظام غير المصرح بالدخول إليه ”". 
ثانياً: القصد الخاص في جربمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي: 

ابوكلتمك ةفض القرانيخ المقاردة روي عوافر ميد تحامنا إل بخان القفدد 
العام في جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي؛ كما واستلزمت بعض 
القوانين المقارئة ضرورة توافر القصد الخاص لتشديد العقوبة. ففي الأردن مثلاًء يوجد 
نص قانوني يتطلب توافر القصد الجرمي الخاص لبعض حالات الدخول غير المصرح 
به إلى نظام الحاسب الآلي» تاذ عق شين المقوية على تقو ولعو م تكب 
فعل الدخول بهدف إلغاء أو حذف أو إضافة أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو حجب أو 
تعديل أو تغيير أو نقل أو نسخ بيانات أو معلومات أو توقيف أو تعطيل عمل الشبكة 
انظر: المادة /ا من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني. 


8 انظر: 


.7 : م, أك, مه, (22510آ) عع تتطسمتد8 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" /مه 


المعلوماتية أو نظام معلومات الشبكة المعلوماتية أو تغيير موقع إلكتروني أو إلغائه أو 
إتلافه أو تعديل محتوياته أو إشغاله أو انتحال صفته أو انتحال شخصية ”2 وإن 
كان سبب تشديد العقوبة يعود إلى حصول الفاعل له أو للغير على ربح غير مشروع أو 
إالحاق ضرر بالغير نتيجة للاطلاع على المعلومات التي يحتوي عليها النظام. 

وكذلك الحال في المملكة المتحدة يجرم القانون الدخول غير المصرح به متى توافر 
لدى الفاعل قصد خاص يتمثل في نية ارتكاب جريمة أخرى لاحقة على هذا 
الدخول”'*. وكانت العبرة من تحقق القصد الخاص هنا بيان الحالات التي يرتكب فيها 
الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي بنية ارتكاب جريمة أخرى كالسرقة أو 
التهديد أو النصبء إلا أن هذه الجريمة لم تتم ؛ لبذا فقد اشترط القانون الانجليزي 
لقيام هذه الجريمة أن تتوافر لدى الفاعل نية الدخول إلى النظام مع العلم بكون هذا 
الدخول غير المصرح بهء وأن تتوافر لدية نية ارتكاب جريمة أخرى”'*". لاسيما أنه لم 
يشترط أن تتعاصر نية الدخول إلى نظام الحاسب الآلي مع نية ارتكاب جريمة لاحقة 
على هذا الدخول”” » فالفاعل قد يرتكب الجريمة الأولى المنصوص عليها في المادة 


الأولى من القانون» ثم تتولد للزيه يالك يه وكات ا ا 0 


٠‏ انظر المادة (* / ب» ج) من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني. 

١‏ انظر: المادة ؟ من قانون إساءة استخدام الحاسبات الآلية الإنجليزي. 
*ه (عولتتطمند8 ٠٠٠١‏ 314:2:5)(لتتوط)ععلةطمته8 

8ه انظر: المادة 7/7 من قانون إساءة استخدام الحاسبات الآلية الإنجليزي. 


5ه انظر: 


2:4 م, أأء, مه, ( ,(صدآ) معللهة11 


هه مهند وليد إسماعيل الحداد 


الخاتمة 

بصفة عامة - يمكن القول - إن الدخول غير المصرح به إلى الحاسب الآلي 
يتحقق بالوصول إلى المعلومات والبيانات المخزونة داخل نظام الحاسب» دون رضا 
المسؤول عن هذا النظام أو المعلومات التي تحتوي عليها. وتمثل القوانين المقارنة التي 
تجرم الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي - كما رأينا - اتجاهات مختلفة 
تتباين فيما بينها ما بين تجريم مجرد الدخول إلى هذا النظام وما بين تجريم هذا الدخول 
مع توافر بعض الشروط. فقد توصلت هذه الدراسة إلى نتائج وتوصيات يمكن ذكر 
أهمها. 
أولة النتائج: 

١‏ -أظهرت هذه الدراسة أن كل من القانونين الأردني والفرنسي أخذا 
بالتوسع في تجريم كل دخول غير مصرح به إلى نظام الحاسب الآلي وبغض النظر عن 
الوسيلة المتبعة أو المعلومات التي حصل عليها » فالتجريم يتحقق بمجرد الدخول 
المجرد. فضلاً عن ذلك بينت هذه الدراسة أن القانونين الأردني والإنجليزي يتفقان على 
تجريم الدخول غير المصرح إلى نظام الحاسب الآلي مع تشديد العقوبة في بعض 
الحالات. 

؟ - بينت هذه الدراسة أن القانون الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية 
جرّم الدخول إلى نظام الحاسب الآلي بشرط أن يتعلق فعل الدخول بأنظمة محددة 
تتعلق هذه الأنظمة بأنواع محددة من المعلومات» وبشرط إحداث إتلاف للمعلومات أو 
البرامج المخزونة. 

*" - كما وبينت هذه الدراسة أن فعل البقاء غير المصرح به داخل نظام 
الحاسب الآلي مجرماً سواء ورد التجريم في النص الخاص بجريمة الدخول غير المصرح به 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" 06 


كما هو الحال في القانون الفرنسي أو تضمنته نصوص مستقلة كما هو الحال في القانون 
الفيدرالي الأمريكي. 

والحقيقة أنه إذا ما أردنا ترجيح أحد هذه الاتجاهات» فسوف نجد أنفسنا أمام 
ضرورة الموازنة بين الاعتبارات الآتية : 

- خطورة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي بصفة عامة» على أن 
يكون مفهوم الدخول هو الوصول إلى المعلومات. مع ضرورة العقاب على هذا الفعل 
بوصف الشروع متى تحققت أركانه لحماية أنظمة الحاسبات الآلية» فالقوانين المقارنة 
المشار إليها في هذه الدراسة لم تجرم فعل الشروع في جريمة الدخول غير المصرح به 
لنظام الحاسب الآلي. 

- أهمية تجريم الاعتراض غير المصرح به لنظام الحاسب الآلي على أن يكون 
ذلك بنصوص منفصلة عن تلك المتعلقة بجريمة الدخول غير المصرح به لاختلاف 
النشاط الإجرامي في كل منهما. 
ثانياً التوصيات: 

- توصي هذه الدراسة أن يكون هذا التجريم في الحالات التي تكون الأنظمة 
محل الاعتداء محمية بواسطة تدابير أمنية متى كان للك مقا مع السياسة التشريعية 
للدولة. 

- نوصي بضرورة تشديد العقوبة على جريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام 
الحاسب الآلي إذا أدى ذلك الدخول إلى اختراق نظم الأمن الخاصة بنظام الحاسب 
الآلي ؛ لأن ذلك ينمي عن خطورة جرمية لدى الفاعل» فوجود الأنظمة الأمنة قرينة 
على أهمية المعلومات التي يحتوي عليها نظام الحاسب الآلي الذي تم الدخول إليه وهو 
ما يقتضي بدوره تشديد العقاب في هذه الحالة. 


.0 مهند وليد إسماعيل الحداد 


- نوصي بضرورة تشديد عقوبة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي 
بنية ارتكاب جرية معلوماتية أخرى لاحقة على هذا الدخول»؛ ومن جانبنا نرى تشديد 
العقوبة هنا يبرر علانية النية الجرمية» كون هذا الفعل يعد ظرفاً مشدداً يتعلق بالجانب 
المعنوي للجريمة إذ يعد وجودها 'النية' قرينة على خطورة الإثم. 
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للركن ا معنوي في ا جرائم العمدية » دار النهضة العربية » مصر98/8١.‏ 

3 المضحكي » حنان ريحان» ا جرائم ا معلوماتية دراسة مقارئة » منشورات الحلبي 
الحقوقية» لؤنان :71 

1 الملطء أحمد خليفة» ا جرائم ا معلوماتية دراسة مقارثة » دار الفكر الجامعي » 
الإسكندرية) .5١٠١6‏ 


التنظيم القانوني لجريمة الدخول غير المصرح به إلى نظام الحاسب الآلي "دراسة مقارنة" 


05١ 


[5] منصور» محمد حسن» المسنؤولية الإلكترونية » المكتبة القانونية» دار الجامعة 


الجديدة,» الإسكندرية» ات 


[8] قورة» نائلة عادل» جرائم ال حاسب الآلي الاقتصادية » منشورات الحلبي 


ال حقوقية» لبنان 2١»‏ سنة 5١٠١0‏ 
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